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النفس في  التفكرإلى  وحيسان فعلمھ البیان، وأرشده بالالحمد � الذي خلق الإن

في المعاش  ھمإلى مصالحعباده في الكون، وأشھد أن لا إلھ إلا الله الھادي  والنظر

إصلاح شؤونھم، ورسم لھم  سبل ناسأن محمدا عبده ورسولھ، سن لل وأشھد. والمعاد

للھم صل علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى أتباعھ فا. مناھج الاجتھاد في واقعھم

  .فاجتنبوا نھوافأجابوا و أمرواالذین  المھتدین،

  وبعد؛

 .التعریف بموضوع البحث .1

الذي یرتكز علیھ الاجتھاد یمثل اعتبار الواقع في التشریع الإسلامي الركن الثاني  

مقدمة نظریة لھ، وتصورا  فھو صنو الاجتھاد الاستنباطي؛ بل یعتبر ھذا الأخیر ،الفقھي

ذھنیا تجریدیا، یحتاج إلى تطبیق عملي من خلال إمضائھ على أفعال المكلفین في میدان 

؛ فالمجتھد من نزول الوحي وبعثة الرسول  لحیاة، وبذلك یتحقق مقصود الشارعا

باعتباره لواقع الناس یحقق الجمع بین كتاب الله المسطور وكتابھ المنظور، وعلى أساس 

  .ذا الجمع  تقام مصالح المكلفین في الدنیا والآخرةھ

انبرى لتحقیق ھذه الغایة أئمة كرام من فقھاء المالكیة، وعلى رأسھم الإمام مالك وقد 

فاستقام بذلك  ،الناس بین مقاصد النصوص ومصالحفي منھجھ جمع الذي رحمھ الله، 

   .طت حیاتھم تحت سقف الوحي وفي ظلھواقع الناس وانضب
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أن یعالج مستجدات الواقع الاجتماعي،  بھذا المنھجطاع المذھب المالكي استو

والسیاسي، والاقتصادي، إما بإلغائھا ومحاربتھا لما لھا من مظاھر الفساد والانحراف في 

فق مبادئ الشرع ولا تناقضھ، من مزایا ومنافع توا ع الناس، وإما باعتبارھا لما لھاواق

ي تستحق العنایة ي تراثا فقھیا یزخر بالقضایا الشرعیة التا بفضل منھجھم الاجتھادخلفوف

التعامل مع الوقائع  ج ھؤلاء العلماء الأجلاء فيمن أجل فھم مناھ ؛العلمیة الكبیرة

والمستجدات، ومن أجل الاقتداء بھم في إحداث صحوة فقھیة تجمع بین توجیھات الوحي 

ام الشریعة الإسلامیة في ومستجدات العصر، وذلك لتشجیع الناس على تطبیق أحك

واقعھم العملي دون خوف على مصالحھم، أو تعثر في تطورھم، وبذلك تنبعث أحكام 

فصالا تاما مع التشریع الشریعة، وقیمھا، ومبادئھا، في وسط المسلمین الذین یعیشون ان

  :بسبب الإسلامي

لا یعرفھا فصل الاجتھاد الفقھي عن واقع الناس؛ سواء على مستوى الدراسة التي  ـ

إلا خواص الناس؛ أو على مستوى العمل الذي ینحصر في مجال العبادات وبعض قضایا 

  الأسرة؛ 

تخویف الناس وترھیبھم من العمل بالأحكام الشرعیة، عبر ھجمات مدروسة،  ـ

  . ووفق مناھج وخطوات دقیقة

 ،ع الناسد الفقھي بواقونحن أمام ھذا الوضع بحاجة إلى استفراغ الوسع لربط الاجتھا

یعتبر موضوع ودحض كل الافتراءات المغرضة التي تخوف الناس من شرع ربھم، و

باعتبار الواقع عند المالكیة دراسة تأصیلیة وتحلیلیة لأھم قضایا "ھذا البحث الموسوم 

وقواعده  ي وبیانالواقع يمنھج الاجتھادال ستجلاءلا لبنة أساسیة" المعاملات المالیة

فھو یكون أحیانا واضحا لا یحتاج  ؛لیس بالأمر السھل الھین ر الواقعومبادئھ؛ لأن اعتبا

إلى جھد كبیر لإدراكھ، وأحیانا كثیرة یكون خفیا وغامضا یحتاج من الفقیھ إلى اجتھاد 

لإدراكھ؛ فھو شرط من شروط صحة الاجتھاد، وھو من ھذا الجانب یندرج ضمن 

وضمن مباحث مقاصد الشریعة من مباحث أصول الفقھ من خلال قاعدة تحقیق المناط، 
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خلال قاعدة اعتبار المآل، فاعتبار الواقع یعني الجمع بین فھم الواقع الذي ھو ظرف 

  . الوجود كلھ، واستشراف المستقبل المتوقع عن ذلك الواقع

ھذا النوع من الاجتھاد في مختلف القضایا التي بفقھاء المذھب المالكي  اھتموقد 

، وحاولت في ھذه تجددال المالي الذي یعرف نشاطا وا في المجكانت تواجھھم، ولا سیم

اللثام عن الجانب التطبیقي لاعتبار الواقع من خلال دراسة بعض النوازل  رفعالدراسة 

الفقھیة المالیة التي ربط فیھا فقھاء المذھب بین ظروف الناس المتجددة ونصوص الوحي 

والتنزیل، وأكدت على ضرورة  تدلال،نھجھم في الاستنباط، والاسالمنتھیة، فبینت م

اعتماد ھذا المنھج في قضایا الاقتصاد المعاصرة، من خلال دراسة نماذج منھا دراسة 

  . فقھیة

  .أھمیة الموضوع. 2
  

یستمد موضوع الرسالة أھمیتھ من كونھ ركنا أساسیا في بناء اجتھاد فقھي عملي 

الوحي الإلھي ومصالح المجتمع  وواقعي، ومنھجا بناء في تحقیق الموازنة بین مقاصد

الإسلامي، كما أن مكانتھ العلمیة والمنھجیة تبرز من طبیعة موضوع البحث ذاتھ؛ لكون 

اعتبار الواقع عند المالكیة في قضایا المعاملات المالیة قدیما وحدیثا یحقق للاجتھاد 

  :الفقھي مجموعة من الخصائص یمكن إجمالھا فیما یلي

یوزن بھ الحكم الشرعي لضبطھ وقیاسھ قبل تنزیلھ على وقائع ـ إنھ المیزان الذي 

ومستجدات الناس، فھو مقدمة ضروریة یجب العنایة بھا قبل التنزیل؛ لأنھ بمثابة 

التصور الذي یسبق التصدیق الذي یحصل عند تنزیل الحكم، ولن یتحقق التصدیق السلیم 

  لمكونة لھا بشكل جیدللقضیة الشرعیة إذا لم یتم تصور مفرداتھا والعناصر ا

ـ إنھ السبیل الأمثل لتطبیق الأحكام الشرعیة على قضایا المعاملات المالیة 

المعاصرة؛ ذلك أن الحكم الشرعي في شقھ النظري یبقى معلقا على وجود مشخص، ذلك 

الوجود ھو الواقع باعتباره ظرفا لكل وجود حسي ومشاھد، ھذا الوجود الخارجي 

دي منھ یتمیز بالحركة والتطور، بل ھو في تفاعل دائم مع وخاصة الجانب الاقتصا
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الوجود البشري الذي تعترضھ ظروف مختلفة ومتجددة تحتاج إلى أحكام شرعیة 

تضبطھا؛ إما بقبولھا أو برفضھا، وبذلك یتحقق التطابق الكامل بین الحكم الشرعي  

   .لواقع بمصالحھ المحققة والمحتملةبأبعاده الإنسانیة، وتفاصیل ا

ـ إنھ الحصن المانع للمجتھد من الوقوع في الزلل الذي قد یصاحب تطبیق الحكم على 

یكون على بصیرة بما یقع ینبھھ لواقع المكلف نتیجة التنزیل الآلي للحكم الشرعي، فھو 

لما سیقع؛ لأن الواقع تطور في كل جزئیاتھ ولم یعد من السھل التحكم فیھ، وأي  اومتوقع

ي اعتباره یجعل الحكم الشرعي في غیر محلھ، فكما أن الخطأ في فھم خطا من المجتھد ف

الدلیل الشرعي یؤدي إلى مناقضة مقصود الشارع، فكذلك الخطأ في اعتبار الواقع یؤدي 

  . إلى اضطراب في حیاة الناس أفرادا وجماعة

ـ إنھ الجسر الذي یربط الحاضر بكل تجلیاتھ المختلفة بالماضي بكل حمولاتھ 

ریة؛ فھو مظھر من مظاھر الجمع بین الواقع المعاصر الذي یعیشھ المكلف الحضا

الحالي، وبین الواقع الغابر الذي تنطق بھ كتب الفروع والنوازل الفقھیة في مختلف 

قضایا المعاملات المالیة، وبفضل ھذا الربط بین التراث الفقھي من خلال تتبع اجتھادات 

ین مستجدات العقود المالیة المعاصرة، یتكون للمجتھد الفقھاء ذات الطابع الاقتصادي، وب

والمكلف على حد سواء رؤیة واضحة حول قدرات المذھب المالكي بمصادره المتنوعة، 

وقواعده المرنة والمتعددة، ومنھجھ الشامل والمتجدد على معالجة مستجدات المعاملات 

  .المالیة المعاصرة، دون إخلال بمبادئ الشریعة ومقاصدھا

 ؛ لكونھإنھ المنھج الأصیل لإحیاء أحكام الشریعة ومقاصدھا في نفوس المسلمین ـ

منھجا علمیا یخاطب العقل بالحجة والبرھان، بعیدا عن إثارة المشاعر الجیاشة التي 

غالبا ما تنطفئ بانتھاء الخطاب المؤثر فیھا؛ فاعتبار الواقع یقنع المكلف بأدلة عقلیة 

لإسلامي الذي لا یناقض مصالح الناس، ولا یعارض تطورھم، ونقلیة بواقعیة التشریع ا

بل كل ما یسعى إلیھ ھو الارتقاء بھذه المصالح وبذلك التطور إلى الفضاء الشرعي الذي 

یدعوا إلى التحلي بالقیم النبیلة في كل العقود المالیة، وإلى نبذ الجشع المالي الاستغلالي 

  ....، والربا، والاتجار في المحرماتالمؤسس على الاحتكار، والغش، والتدلیس
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واقع الناس ـ إنھ الطریقة المثلى لمراجعة بعض أحكام الفقھ المالكي التي تجاوزھا 

إحیاء التراث الفقھي القدیم وفق منھج اجتھادي جدید؛ لأن جملة من بذلك یتم لالآن؛ 

مثلا، أو  أحكام المعاملات المالیة وغیرھا لو تركت على حالھا دون تخصیص لعمومھا

تقیید لمطلقھا، أو بیان لمجملھا، أو تأویل لظاھرھا لضاعت مصالح كثیرة معتبرة من 

ة الموجودة طرف الشارع، فالمراجعة وفق اعتبار الواقع تعني تجدید الأحكام الفقھی

  .حسب تغیر أحوال الناس

  .دوافع اختیار الموضوع. 3
  

دراسة تأصیلیة وتحلیلیة لأھم  اعتبار الواقع عند المالكیة"إن اختیاري لموضوع

لم یكن أمرا اعتباطیا، بل حصل ذلك نتیجة دوافع علمیة، " قضایا المعاملات المالیة

وأخرى شخصیة ترسخت فكرة فكرة طیلة مسیرتي الدراسیة، ویمكن إجمال أھمھا فیما 

  :یلي

:ـ الدوافع الموضوعیة  

سة علمیة مستفیضة؛ تنطلق ـ إن موضوع اعتبار الواقع عند المالكیة یحتاج إلى درا

غنى یقوم على قواعد علمیة ومنھجیة لامن كونھ ركنا أساسیا في عملیة الاجتھاد، 

للمجتھد عن اكتسابھا، وذلك من أجل دفع الغموض الذي یلف علاقة اعتبار الواقع بفقھ 

النص وكیفیة توظیفھ؛ حیث یظن الكثیر أن ھذا النوع من الاجتھاد لا علاقة لھ بالدلیل 

  الشرعي ویمكن لمن شاء أن یقوم بھ؛

ـ الحاجة إلى بیان حقیقة الواقع الذي یجب اعتباره عند الاجتھاد؛ بحیث تصبح دلالة 

ھذا المصطلح على المراد منھ واضحة، حتى لا یعتقد معتقد أن كل واقع یعیشھ الناس 

الآن  ولو كان خارجا عن مبادئ الشریعة ومقاصدھا یجب اعتباره، على غرار ما نسمع

من دعوات إلى إعادة النظر في حكم الربا، والمیراث، والإجھاض، وغیر ذلك من 

  .عوى ضرورة اعتبار الواقع المعاصرالقضایا بد
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ـ ضرورة إثبات واقعیة الفقھ المالكي؛ بالاعتماد على منھج علمي دقیق یبرز وجھ 

التي تزخر بھا مصادر اعتبار الواقع عند المالكیة انطلاقا من نوازلھم وفروعھم الفقھیة 

المذھب، لیتضح بالدلیل والبرھان ما تتمیز بھ ھذه النوازل والفتاوى من واقعیة في 

  .واقعھ الذي ألصقت بھ ظلما وزورا المضمون والمنھج، وبذلك ترد تھمة تخلف الفقھ عن

ـ التعرف على طبیعة الإشكالات العلمیة القدیمة التي تعلقت بقضایا المعاملات 

وذلك من خلال تتبعھا في تراث الفقھ المالكي ومقارنتھا بمستجدات العقود  المالیة،

المعاصرة، الأمر الذي یضمن للمجتھد والباحث الارتباط بأصول المذھب وقواعده على 

غرار مناھج فقھائنا رحمھم الله، فیتحقق لھ الجمع بین سلامة اجتھاده من الزلل، 

لمنھجیة للمذھب المالكي على معالجة مستجدات والمساھمة في إبراز القدرة العلمیة وا

  .العقود المالیة المعاصرة

:الدوافع الشخصیة  

ـ الاھتمام الكبیر والمبكر بالمدرسة الأصولیة التي تربط الفروع بالأصول؛ حیث 

وجدت نفسي أفكر منذ أمد بعید بالاشتغال على موضوعات علمیة أبحث من خلالھا في 

فقھیة ثم اربطھا بقواعدھا الأصولیة، وذلك لقناعتي الراسخة كتب الفقھاء عن الفروع ال

بأن ھذا المنھج یمنح للباحث في القضایا الأصولیة والفقھیة المشتركة فوائد علمیة 

  . ومنھجیة

الرغبة في خدمة تراث الفقھ المالكي في شقھ الاقتصادي والمالي؛ لكون ھذا المجال ـ 

ما أن ھذه الدراسة وغیرھا ستكسبني بلا شك تظھر فیھا قوة ھذا المذھب وحیویتھ، ك

  .العقود المالیة المعاصرة ھیة تساعدني على استیعاب إشكالاتملكة فق

  .الدراسات السابقة. 4
  

إن دراسة فقھ الواقع من الموضوعات التي اھتم بھا كثیر من الباحثین المعاصرین؛ 

اسة علمیة سابقة سواء على شكل مقالات قصیرة أو بحوث مطولة، ولم أقف على در

تتفق مع العنوان الذي اخترتھ لھذه الأطروحة حسب علمي إلى حدود كتابة ھذه الأسطر، 
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وقد اطلعت على بحوث تھتم بفقھ الواقع بشكل عام، وھي وإن كانت قریبة من بعض 

المحاور التي بحثتھا في الجانب النظري، إلا أنھا بعیدة كلیا عن عناصر الجانب 

  .التطبیقي

ن موقع ھذه الأطروحة من الدراسات السابقة؛ فقد سقت ملخصا وصفیا ولبیا 

للدراسات العلمیة التي اھتمت بفقھ الواقع، مركزا على الدراسات المطولة سواء 

الأطروحات أو الكتب، دون الإشارة إلى المقالات التي تناولت بعض الجزئیات المرتبطة 

  :لشكل التاليبفقھ الواقع، ویمكن ترتیب ھذه الدراسات وفق ا

للباحث " فقھ الواقع وأثره في الاجتھاد" أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه بعنوان ـ 1

من  2009، وطبعت سنة 2006ماھر حسین صحوة، نوقشت بالجامعة الأردنیة سنة 

  .صفحة 221طرف المعھد العالمي للفكر الإسلامي، وتتكون من 

تناول في الفصل الأول؛ مفھوم فقھ قسم الباحث أطروحتھ إلى ثلاثة فصول أساسیة،  

الواقع، وأھمیتھ، وأدلة اعتباره، وفي الفصل الثاني؛ أثر فقھ الواقع في الاجتھاد وبناء 

الأحكام، فتحدث عن أثر الواقع في تكوین شخصیة المجتھد الفقھیة، والنصوص التي 

لمصالح والأعراف یؤثر فیھا البُعد الزماني والمكاني في التشریع، ثم الأحكام المعللة با

والذرائع وفقھ تطبیقھا، كما تعرض لعوامل تغیر الأحكام الاجتھادیة في الواقع، وأثر 

الواقع في الترجیح الفقھي، وختم الفصل بعرض نماذج لأثر فقھ الواقع في الاجتھاد 

وخصص الفصل الأخیر من ھذه الدراسة لضوابط الاجتھاد في الواقع  .والفتوى

احث من خلالھ إلى الحدیث عن الضوابط التي تكفل اجتھاداً المعاصر، وخلص الب

في صحیحاً یراعي الثوابت والمتغیرات، وتكفلُ فھماً سلیماً للنصوص وكیفیة تطبیقھا 

  .واقع متغیر وفي ظروف متغایرة

لأبي " وم فقھ الواقعفھمالشرعي ل التأصیل:" بعنوان هلنیل شھادة الدكتورارسالة ـ 2

ت بالدار العالمیة للنشر والتوزیع بمصر، وتقع في نحو بیھي، طبع محمد نیاسر سعید ب

  .صفحة، وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة 470
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ممھدات النظر في التأصیل الشرعي لفقھ الواقع، : تناول الباحث في الفصل الأول

عند الفقھاء  ،وقسمھ إلى ثلاثة مباحث ركز فیھا على التأصیل الشرعي لمفھوم الواقع

  .والمتكلمین والفلاسفة، مع الإشارة إلى بعض القواعد المرتبطة بفقھ الواقع

أما الفصل الثاني فقد خصصھ للتعریف الإضافي لفقھ الواقع، وقسمھ إلى أربعة  

مباحث تدور حول تعریف الفقھ وتعریف الواقع في اللغة والاصطلاح؛ أما الفصل الثالث 

قھ الواقع باعتباره لقبا، وانطلق منھ للحدیث عن الواقع باعتبار فقد تناول فیھ تعریف ف

الظھور والخفاء وكیفیة التحقق منھ، وشرح بعض الطرق التي یدرك بھا الواقع؛ كالعقل، 

بالإضافة إلى امتلاك قواعد أصول الفقھ التي تساعد على فھم الواقع مع . والحس، والنقل

  .على شروط المجتھد في الأحكامالتركیز على ضرورة توفر فقیھ الواقع 

ل فیھا صاحبھا جھدا كبیرا لبیان حقیقة فقھ الواقع؛ بید ذوھي رسالة مھمة في بابھا ب

أنھ أكثر من الاستطرادات في علم الكلام، كما أنھا خلت من التطبیقات الفقھیة لفقھ 

  . الواقع

كتور سامي للد" فقھ الواقع من منظور القطع والظن"بحث علمي صغیر بعنوان ـ 3

صفحة، وقد نشر بمجلة الشریعة والقانون، العدد الحادي  56الصلاحات، یتكون من 

  .م2004یونیو / ھـ1425والعشرون، ربیع الثاني 

اھتم البحث بجزئیة القطع والظن لتأكیده على ضرورة قیام فقھ الواقع على أسس  

نة وعمل الصحابة على فقھ قطعیة؛ حیث قسم بحثھ إلى تمھید تناول فیھ دلالة القرآن والس

الواقع بشكل مقتضب، ثم بدأ في موضوع البحث فقسمھ إلى ثلاثة مباحث؛ تناول في 

الأول إشكالیة قیام فقھ الواقع على أسس قطعیة، وفي الثاني إمكانیة توظیف العلوم 

الشرعیة والإنسانیة معا في فھم الواقع، وناقش في المبحث الثالث جزئیة تطبیقیة لفقھ 

  .واقع تتعلق بحكم مشاركة الجندي الأمریكي المسلم في قتال المسلمینال
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لعلي بن حسن بن علي " فقھ الواقع بین النظریة والتطبیق"كتاب مطبوع بعنوان ـ 4

 117ھـ، ویتكون من 1420، 2بن عبد الحمید الحلبي الأثري، مطبعة النور فلسطین، ط

  .صفحة

واقع عن قضایا مختلفة؛ بدأ بحكم النظر تحدث الباحث في كتابھ بعد تعریف فقھ ال

فیھ، وفقھ الواقع بین الوھم والحقیقة، ثم انتقل لنقد التصوف العصري، والتقلید، وحذر 

من الخلط بین الخطباء والعلماء، وربط الناس بغیر الأكفاء، ثم ركز في الجانب التطبیقي 

ة في وسائل الإعلام على قضیة التوحید التي قلت في ھذا العصر، والتحذیر من الثق

الفاسدة، والحث على ضرورة التمییز بین الأولویات، كما تحدث عن قضیة الغلو، 

وقد غلب على ھذه الدراسة أسلوب الوعظ، . ومسألة الدیمقراطیة، وقضیة الدعوة إلى الله

 والنقد السیاسي للأنظمة الغربیة وأتباعھا، كما أنھ لم یلتزم في الجانب التطبیقي بالدراسة

  .الفقھیة العلمیة المعھود

لأحمد بوعود، طبعتھ دار السلام " فقھ الواقع أصول وضوابط" كتاب مطبوع بعنوانـ 5

  .صفحة من القطاع الصغیر 170ویتكون من 

وقد قسم الباحث كتابھ إلى ثلاثة فصول؛ درس في الفـصـل الأول مفھوم فقھ الواقع 

ھ الواقع، وعناصره الأساسیة، وعناصره وأھمیتھ، تحدث من خلالھ عن تعریف فق

أما الفصل الثاني؛ تناول فیھ حجیة فقھ الواقع ومكانتھ في القرآن الكریم، وفي . وأھمیتھ

وتكلم الباحث في الفصل الثالث؛ عن ضوابط علاقة . المنھج النبوي، وفي سنن الراشدین

ر فقھ الواقع بالدعوة الإسلامیة، حیث تطرق إلى ضابط المقصد، وضوابط مصاد

  .التشریع، وكیفیة الترجیح

للعلامة عبد الله بن " تنبیھ المراجع على تأصیل فقھ الواقع"كتاب صغیر بعنوان ـ 6

م، ویتكون من 2014، 1نماء للبحوث والدراسات، بیروت، ط بیھ، طبعھ مركز

صفحة، تحدث في جزء كبیر منھ عن تحقیق المناط، وفقھ التوقع، واقتصر فیھ على 140

  .لواقع ووسائل التعرف علیھتعریف فقھ ا
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فقھ الواقع في التراث السیاسي الإسلامي نماذج فقھیة وفلسفیة "كتاب بعنوان ـ 7

، بیروت، 1لمدحت ماھر اللیثي، طبعتھ الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط" واجتماعیة

  .صفحة 560م، ویتكون الكتاب من 2010

ول منھا المدخل الفقھي لتصویر قسم الباحث كتابھ إلى ثلاثة أقسام؛ بحث في الأ

الواقع السیاسي، وركز على الواقع السیاسي من خلال كتب السیاسة الشرعیة؛ ودرس 

في القسم الثاني المدخل الفلسفي لتصویر الواقع السیاسي، وتحدث عن فلسفة الفرابي 

راني أما القسم الثالث؛ فقد خصصھ للمدخل التاریخي والعم. ودورھا في إبراز ذلك الواقع

لإبراز الواقع الاجتماعي والسیاسي من خلال دراسة جھود ابن خلدون في ذلك، ویلاحظ 

  .أن الكتاب في حقیقة الأمر لم یھتم بالمجال الفقھي، بل غلب علیھ الجانب الفكري أكثر

وكل تلك الدراسات لم تتھتم بجانب المعاملات المالیة، ولم تبرز منھجیة اعتبار 

مالكیة في القضایا المالیة القدیمة والمعاصرة، وھذا ما تنفرد بھ ھذه الواقع عند فقھاء ال

بالإضافة إلى العنوان الذي عبرت فیھ باعتبار الواقع ولیس فقھ الواقع،  ،الأطروحة

  . وھناك فرق بین المصطلحین سیأتي بیان ذلك

  .الصعوبات.5
  

ة، تعزیمة ثابلا یخلو أي عمل علمي جاد من صعوبات كثیرة تتطلب إرادة قویة، و

، وقد استطعت بفضل الله دید والفتح المجیدواستعانة بالدعاء والتضرع � لطلب العون الم

تعالى وعونھ، وبتوجیھات أستاذي الكریم، وتحفیزات الأقارب والأحباب، إنجاز ھذا 

  :العمل، والتغلب على الصعوبات التالیة

الفقھ المالكي من الموضوعات  ـ إن دراسة اعتبار الواقع من خلال تطبیقاتھ في كتب

الجدیدة التي لم تبحث بشكل كلي وشمولي، الأمر الذي تطلب مني الرجوع إلى مصادر 

أصول الفقھ وكتب المقاصد للبحث عن المفاھیم والقواعد التي تؤطر الدراسة النظریة؛ 

  .نظرا لندرة المراجع التي یمكن الاسترشاد بھا لأخذ تصور شامل عن موضوع الدراسة
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ـ إن مجال البحث التطبیقي لاعتبار الواقع فرض علي قراءة العدید من كتب الفقھ في 

المذھب المالكي فیما یتعلق بشق المعاملات المالیة، وھي كثیرة ومتنوعة، وھذا أخذ مني 

  .وقتا طویلا، وجھدا مضاعفا من أجل الاطلاع على أھم إشكالات موضوع الدراسة

تبار الواقع؛ تفرض على الباحث أن یتناولھا وفق منھج إن الدراسة التطبیقیة لاعـ 

موضوعي مترابط، وھذا یتطلب عملا شاقا نظرا لكثرة الفروع والمسائل الفقھیة التي 

المادة العلمیة المستھدفة، فكثرة الجزئیات والتفریعات الفقھیة تؤدي  إیجادیصعب معھا 

  .واضح المعالم والأھدافإلى تشتت ذھن الباحث، وتعیق اھتداءه إلى منھج علمي 

إن موضوع ھذه الدراسة تطلب الربط بین الدراسة النظریة والدراسة التطبیقیة في ـ 

لكون  ؛قضایا المعاملات المالیة وفق موضوع واحد متكامل، وھنا تكمن صعوبة الأمر

كتب الفقھ في المذھب المالكي یقل فیھا التنبیھ على علل الأحكام وطرق الاستدلال، 

التي یتألف منھا الجانب  د القواعد الأصولیة والمقاصدیةد الترجیح والاختیار، فتجومقاص

النظري في كتب مستقلة، وما بني علیھا من فروع وجزئیات التي تتكون منھا الدراسة 

  .ولا رابط بینھما إلا ما كان مضمرا في ذھن المؤلف ،التطبیقیة في كتب أخرى

  .مشكلة البحث.6
  

ھ النظري والتطبیقي سبیل لخلود منطوق الوحي ومفھومھ في إن الاجتھاد بشقی

مختلف شؤون الحیاة الیومیة بكل أبعادھا وباختلاف ألوانھا؛ لأنھ نتیجة حتمیة لخاتمیة 

الرسالة النبویة وخلود الشریعة الإسلامیة، فالخاتمیة تعلن عن انقطاع الوحي وانتھائھ، 

یل على واقع الناس إلى قیام الساعة، ولا سبوخلود الشریعة یؤكد حاكمیة الوحي وھیمنتھ 

امھا المحمدیة العالمیة الشاملة، وخلود الشریعة بأحك إلى الجمع بین خاتمیة الرسالة

والإحجام عن القیام بھ من طرف العلماء  ھلأن إھمال؛ الاجتھادومبادئھا وقیمھا إلا ب

د نصوصھا، وإلغاء الربانیین، یعتبر إعلانا منھم بتعطیل العمل بالشریعة، وتجمی

وجودھا، كما أن الاجتھاد الفقھي الذي لا یراعي واقع الناس ومصالحھم مدخل خطیر 

لتنفیر الناس وإبعادھم عن الأحكام الشرعیة؛ لذلك نحن في حاجة ماسة إلى توثیق صلة 
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المكلف بالتشریع الإسلامي عموما والاجتھاد الفقھي خصوصا، من خلال الجمع  بین 

  .للدلیل الشرعي والاعتبار الجید لواقع الحكم الفھم السلیم

ثم إلى أي  وعلیھ؛ فما المقصود باعتبار الواقع في الاجتھاد الفقھي مفھوما ومنھجا؟

حد استطاع فقھاء المذھب المالكي الالتزام باعتبار واقع الناس في اجتھاداتھم الفقھیة 

ا من أركان الاجتھاد ركنا ثانی لاعتبار الواقع بالنظر إلى كونھ القضائیة؟ وھل وأحكامھم

في نوازل المالكیة وأحكامھم المتعلقة بقضایا المعاملات المالیة؟  بارز الفقھي حضور

وكیف  ؟في تلك النوازل اعتبار الواقع وھل لھم منھج واضح تم الاعتماد علیھ عند

ومستجدات استطاع فقھاء المذھب أن یثبتوا واقعیة الفقھ المالكي عند الاجتھاد في وقائع 

وكیف یمكن لمالكیة ھذا العصر أن  المعاملات المالیة التي واجھتھم في القرون الماضیة؟

یستفیدوا من أصول المذھب، ومناھجھ، ونوازلھ لاستثمارھا في اجتھاداتھم الفقھیة 

  ؟اصرةالمرتبطة بمستجدات المعاملات المالیة المع

  .منھجیة البحث. 7
  

  : البحث إلىقسیم ت ؛مشكلةھذه الجة معالاقتضت 

عند  ومكانتھ، وكیفیة إعمالھاعتبار الواقع،  تحدثت فیھ عن مفھوم :تمھیدي فصل 

لیس بالإمكان إدراجھا في صلب  ضروریة ةنظری التمھید تضمن مباحث ؛ فھذاالمالكیة

دون التركیز  في المعاملات المالیةتطبیقات اعتبار الواقع  اقصدت بھ ھذه الدراسة، التي

على فقھاء المذھب  تمھیدر المستطاع التركیز في ھذا الوحاولت قد نب النظري،على الجا

المالكي، ولم أعدل عنھم إلا لاعتبارات علمیة محضة، كما حاولت أن تكون الأمثلة 

لھا علاقة بالمعاملات المالیة فقط، إلا في حالات مأخوذة من كتب المالكیة، والمعتمدة 

لكونھ  وفي بعض الحالات أكرر المثالیة أو منھجیة، استثنائیة لاعتبارات إما موضوع

  .یصلح لأن یعتبر في أكثر من موضع لتعدد قضایاه العلمیة
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  :وبابین تطبیقیین

قضایا المعاملات المالیة القدیمة،  في تبار الواقع عند المالكیةدرست فیھ اع :الأول بابال

فیھا على دراسة نماذج من  ركزت: الأولى: ووزعت البحث في ھذا القسم على ثلاث نقط

درست فیھا : درست فیھا نماذج من العقود التبرعیة، والثالثة: العقود العوضیة، والثانیة

واعتمدت في ھذه الدراسة على القضایا الفقھیة المشكلة التي . نماذج من عقود التوثیقات

ترك، تجمع عددا كبیرا من النوازل والفتاوى والفروع ذات الطابع الموضوعي المش

  : وركزت على معیارین في اختیار ھذه القضایا

  أن تكون القضیة المدروسة تطرح إشكالا علمیا حقیقیا؛ :الأول

أن یكون اعتبار الواقع فیھا مؤثرا وموجھا للاختیارات الفقھیة؛ وانتقیت ھذه  :الثاني 

ید مفھوم بدأت بتحدفوالفروع في المذھب المالكي،  القضایا من كتب النوازل، والفتاوى،

القضیة إذا كانت تحتاج إلى تعریف، وبیان مشكلتھا العلمیة، ثم عرضت أقوال فقھاء 

المذھب المالكي مع دراستھا ومناقشتھا فقھیا، ولم أخرج عن أقوال فقھاء المذھب في 

الدراسة التطبیقیة إلا استثناء؛ إما للاستئناس بأقوال المذاھب الأخرى، أو لمقارنتھا 

كي لا براز وجھ اعتبار الواقع في مسألة ما عند المالكیة، وقد التزمت في بالمذھب المال

ض أقوال عر أثناءیة وبیان مستندھا الشرعي؛ إما ھذه الدراسة بتأصیل القضایا الفقھ

بیان وجھ اعتبار الواقع فیھا، حیث ذیلت كل قضیة درستھا  حینالفقھاء مباشرة؛ وإما 

  . ببیان وجھ اعتبار الواقع

ث ركزت على وقد خصصتھ لقضایا المعاملات المالیة المعاصرة، حی :الثاني بابال 

 تأصیلھا فقھیا فقصدتفیھا من الناحیة الفقھیة، التي لم یحسم بعض المسائل المشكلة 

بغض أقوال الفقھاء والباحثین المعاصرین  تعرضانطلاقا من المذھب المالكي، ثم 

 المذاھب الفقھیة لھؤلاء الباحثین، لكن النظر عن انتمائھم المذھبي لصعوبة تحدید

بیان التركیز على كان وفق أصول وقواعد ومنھج المالكیة، مع الترجیح، والاستدلال، 

  .الأول بابالمنھج المعتمد في العلى غرار  المسائل المدروسة وجھ اعتبار الواقع في
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ھج العلمي بالمنالدراسة في ھذه  فإني التزمت السابقة؛ المنھجیةواعتمادا على 

الأكادیمي المتعارف علیھ؛ حیث وثقت النصوص الشرعیة، وشرحت المصطلحات 

ترجمت لبعض الأعلام المتقدمین والمعاصرین بحسب ما یعرفھم، الفقھیة وغیرھا، و

اعتمدت على كما  ،مع التركیز على محل الشاھد إلى أصحابھا الأقوال والآراءوعزوت 

بعض الآراء أو المواقف  وفق منھج مطرد، ولذكرثبات المصادر والمراجع الھامش لإ

التي رأیت الاستئناس بھا في مسألة ما أمرا مستحسنا، أو للتعلیق على قضیة لیست من 

صلب البحث لكنھا تتصل بھ، أو لعرض أقوال فقھاء المذاھب الأخرى للاطلاع علیھا في 

 ،یات القرآنیةفھرست للآ ي، ثمون البحث مختصا بالمذھب المالكمسألة معینة لك

لمصادر وا المترجم لھم،لأعلام وا ،ھاشرحتم التي  لمصطلحاتوا النبویة،لأحادیث او

  .فھرس للموضوعاتختمت بثم المعتمدة والمراجع 

  .المناھج المعتمدة. 8
  

  :وقد اعتمدت في ھذه الدراسة على المناھج العلمیة التالیة

فقھاء وأرائھم في القضیة قبل وذلك عند تتبع وجمع أقوال ال :المنھج الاستقرائي

  العمل على تحلیلھا ومناقشتھا، أو عند تتبع الأدلة المعتمدة في قضیة معینة

   .وتمثل في تحلیل النصوص والشواھد والآراء المعتمدة :المنھج التحلیلي

وقد برز ھذا المنھج أثناء الترجیح بین الآراء والأقوال، أو عند  :المنھج المقارن

  لاف فیھاإظھار وجھ الخ

اعتمدت ھذا المنھج في المواضع التي یكون لي فیھا رأي مخالف؛  :المنھج النقدي

  . إما أثناء تحدید بعض المفاھیم، أو عند الترجیح بین الآراء، أو عند تحریر محل النزاع
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  .خطة البحث. 9
  

  .وخاتمة وبابین، تمھید،و ،تتألف خطة ھذه الرسالة من مقدمة

وبیان أھمیتھ عند العلماء، دراسة حقیقة اعتبار الواقع، ل تمھید؛وقد خصصت ال

  .منھجیة اعتباره عند المالكیةمسالكھ، وو

قضایا المعاملات  في عتبار الواقعلا دراسة فقھیة تطبیقیة تناولت فیھف؛ ولأما الباب الأ

عن تطبیقات اعتبار  تحدثت في الأول منھا ؛ا، وقسمتھ إلى ثلاثة فصولالمالیة قدیم

قضایا عقود  فيعن تطبیقات اعتبار الواقع قضایا البیوع، وفي الثاني؛  فيع الواق

ج من قضایا دراسة تطبیقة لنماذالثالث  تضمن الفصلفع، بینما المعاوضة على المنا

  .عقود التبرعات والتوثیقات فياعتبار الواقع 

اقع في لدراسة نماذج من تطبیقات اعتبار الو ؛التطبیقي أیضا نيالباب الثا وخصصت

 ؛قضایا المعاملات المالیة المعاصرة، وقسمتھ إلى خمسة فصول؛ تحدثت في الأول منھا

التضخم النقدي وأثره على التزامات الدائن والمدین، وفي اعتبار الواقع في  تطبیقات عن

، وفي بین المانع الشرعي والموجب الواقعي عن تأجیل العوضین في عقد التورید ؛الثاني

، بینما عقدت الفصل المختلطة المساھمة طبیقات اعتبار الواقع في شركةتعن  الثالث؛

، والفصل من خلال النظر الفقھي والواقع العمليالمقاطعة الاقتصادیة ن الرابع لبیا

  .الخامس لدراسة مدى اعتبار واقع المسلمین في مسألة المقاطعة الاقتصادیة

ل إلیھا، مع الإشارة إلى بعض تبعت ذلك بخاتمة ضمنتھا أھم النتائج المتوصأ ثم

  .المقترحات التي یستحسن أخذھا بعین الاعتبار لتطویر مجال ھذا البحث، ثم الفھارس

وأسال الله سبحانھ وتعالى أن یبارك في ھذا العمل، ویجعلھ خالصا لوجھھ الكریم، 

وأن یوفقني لمواصلة الطلب والبحث حتى ألقى وجھھ الكریم، وأن یغفر لي ما كان من 

  .بعفوه وكرمھ، إنھ حلیم غفور، فھو نعم المولى ونعم النصیر خطأزلل أو 
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  :فصل تمھیدي

  .ومكانتھ، وكیفیة إعمالھحقیقة اعتبار الواقع، 
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   .ومكانتھ، وكیفیة إعمالھحقیقة اعتبار الواقع،  :تمھیدي فصل

  

 لميعبشكل  دراسةالھذه لضبط  ضروريالواقع مدخل اعتبار تحدید مفھوم إن 

 ا، فتكون قواعدھاأھدافھتحقیق و االذي یساعد على ضبط أحكامھ لأنھ المنھج ؛دقیق

یكتنفھا غموض أو لبس؛ إذ الواقع المراد  مبنیة على أسس متینة وضوابط محكمة، لا

أخذه بالاعتبار عند المجتھد ھو ذلك الواقع الذي تربى في رحم البیئة الإسلامیة وولد 

  .میا تحیطھ المبادئ الشرعیة وتقوده مقاصد الشریعةفیھا، لینشأ واقعا إسلا

خارج بلدھم من طرف قوة معادیة  إن الواقع الذي فرض على المسلمین في بلدھم أو 

ولا یمكن تبریره والتشریع لھ باعتباره واقعا  ،للإسلام وأھلھ مرفوض جملة وتفصیلا

ز الناس عن رفض الواقع إذا ما عجو ،ولا یعلى علیھبتشریعاتھ فالإسلام یعلو  موجودا؛

المناقض لمبادئ الشریعة دفعة واحدة، فیتعامل معھ على أنھ استثناء یدخل تحت قاعدة 

  .الأصل ونبذ ذلك الواقع الاستثنائي الإكراه، فإذا ما أزیل سبب الإكراه تم الرجوع إلى

ھ ضمن موقعوما ھو فما المقصود إذاً بالواقع المعتبر في التشریع الإسلامي؟  

المالكیة  وإلى أي حد استطاع وما ھي مسالك إدراكھ وضبطھ؟  احث الاجتھاد الفقھي؟مب

  ؟ المالیة في نوازلھمالتزام منھجیة منضبطة لاعتباره 
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  .مفھوم اعتبار الواقع :المبحث الأول

  

ھو جزء من " الواقع" ولفظة " اعتبار"إن ھذا المركب الإضافي المكون من لفظة 

متداولا بین أھل الاختصاص بھذا التركیب، بل المتداول عندھم  وھو لیس عنوان البحث،

لأسباب الأول  ركیبوقد عدلت عن ھذا إلى الت" فقھ الواقع"ھو التركیب الإضافي التالي 

  . سیأتي بیانھا عند تعریف اعتبار الواقع

  .تعریف الاعتبار: الأولمطلب ال

  .تعریف الاعتبار لغة: ولالأالفرع 
  

في المعاجم اللغویة نجدھا تتمركز حول المعاني " الاعتبار"ظة من خلال تتبع لف

  :التالیة

العین والباء والراء أصل صحیح یدل :"النفوذ والمضي في الشيء، قال ابن فارسـ 

  )1("على النفوذ والمضي في الشيء، یقال عبرت النھر عبورا

جعل الأشیاء النظر والقیاس؛ أي النظر في الأشیاء وقیاس بعضھا على البعض، فتـ 

فأما الاعتبار والعبرة فعندنا مقیسان  :"الحاضرة دلیلا على الأشیاء الغائبة، قال ابن فارس

من عبري النھر؛ لأن كل واحد منھما عبر مساو لصاحبھ فذاك عبر لھذا وھذا عبر لذاك، 

فإذا قلت اعتبرت الشيء فكأنك نظرت إلى الشيء فجعلت ما یعنیك عبرا لذلك فتساویا 

كأنھ قال انظروا إلى من فعل ما فعل فعوقب  ):     )2 قال ،عندك

   )3(.بھ، فتجنبوا مثل ضیعھم كي لا ینزل بكم مثل ما نزل بأولئك

                                                           
، 2، تح، عبد السلام محمد ھارون، ط)ھـ395:ت(ییس اللغة، لابن فارس مقا معجم )1(

 "عبر"،  كتاب العین، باب العین والباء وما یثلثھما، مادة 4ج م، دار الجیل بیروت،1999/ـھ1425
 2: الحشر، الآیة )2(
 ).عبر(دة مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب العین، باب العین والباء وما یثلثھما، ما )3(
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ه في وعَبَرَ الكتاب یعبره عبرا بالفتح تدبر:" النظر والتدبر؛ جاء في تاج العروسـ 

  ) 1("ولم یرفع صوتھ بقراءتھ نفسھ

العبر جمع عبرة وھي كالموعظة مما "الاتعاظ بما مضى؛ جاء في لسان العرب ـ 

 )2(."یتعظ بھ الإنسان ویعمل بھ ویعتبره لیستدل على غیره، والعبرة الاعتبار بما مضى

من قد یفید المجاوزة و )3("الدراھم فوجدتھا ألفا اعتبرت" ومنھ الاختبار والامتحان؛ـ 

  .ولھذا سمیت العبْرة عِبْرَة والمعبر معبرا واللفظ عبارة ؛شيء إلى شيء

 )4("الاعتداد بالشيء في ترتیب الحكم ...الاعتبار :"ففي المصباح ؛الاعتداد بالشيءـ 

یلاحظ   "عبر"ھذه المعاني التي وقفت علیھا في المعاجم اللغویة لمادة  فيوالناظر 

أن  ؛مفاده معنى إجمالي خلص إلىلی ؛ب البعض الآخربة وبعضھا یشد برقاأنھا متقار

النظر والتدبر في الأشیاء واختبارھا بقیاس بعضھا على على في اللغة  لدالاعتبار ی

وھذا التوجیھ . بعض، من أجل ترتیب الحكم وإمضائھ على النحو المطلوب تحقیقھ

  .لبحث إن شاء اللهللمعنى اللغوي ینسجم مع المقصود الذي نرید الوصول إلیھ في ھذا ا

  .تعریف الاعتبار اصطلاحا: ثانيالفرع ال
  

وإلحاق نظیره  الحكم الثابت أنھ لأي معنى ثبت، ھو النظر في :"عرفھ الجرجاني بقولھ 

الاعتبار ھو النظر في حقائق :" بقولھصاحب الكلیات عرفھ و )5("وھذا عین القیاس بھ

  .)6("آخر من جنسھا الأشیاء وجھات دلالتھا لیعرف بالنظر فیھا شيء

                                                           
 ت، دار الھدایة،.ط، د.د تاج العروس من جواھر القاموس، للمرتضى الزبیدي، تح، مجموعة، )1(

 "عبر"فصل العین مع الراء، مادة 
ھـ، دار صادر، بیروت،حرف الراء، 1414، 3ط) ھـ 711: ت( لسان العرب، لابن منظور،  )2(

 ".عبر"ة فصل العین المھملة، ماد
 "عبر"ن منظور، حرف الراء، فصل العین المھملة، مادة لسان العرب، لاب )3(
كتاب العین، العین مع الباء وما  ت، المكتبة العلمیة بیروت،.ط، د.المصباح المنیر، للفیومي، د )4(

 ".عبر"یثلثھما، مادة 
 .30:ص ،1ج دار الكتب العلمیة بیروت، ،ھـ1403، 1ط جماعة، فات، للجرجاني، تحالتعری )5(
م، مؤسسة 1986ط، .، دالمصري محمدو درویش عدنان ،تحت، لأبي البقاء الحنفي، الكلیا )6(

 .147: ص الرسالة، بیروت،
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مفھوم الاعتبار بمعنى القیاس، بعد النظر  ااعتبر ینالسابق ینویلاحظ؛ أن التعریف

على  اركز ماوھذا قریب من التعریف اللغوي؛ فھوالتدبر لحمل ما غاب على ما ظھر، 

التركیز  :الأمر الثاني ؛روج على المعنى اللغوي في مجملھعدم الخ: الأمر الأول :أمرین

  .والشرعي العقلي ؛بمفھومھ العام معنى القیاس على 

النظر في دلالة الأشیاء على لوازمھا وعواقبھا :" بن عاشور بقولھ وعرفھ الطاھر

  )1("وأسبابھا

ھو الجمع بین النظر في المسألة ودلیلھا :" أما الریسوني فقد عرف الاعتبار بقولھ

   .)2("ثباتا أو نفیاالمباشر والنظر في كل ما لھ علاقة وتأثیر في الحكم إ

 :"بتعریف قریب من تعریف الطاھر بن عاشور بقولھ )3(وعرفھ عبد الكریم عكیوي

الاعتبار ھو النظر في المسألة مع استحضار نظائرھا والالتفات إلى لوازمھا ومراعاة 

  .)4("نقائضھا مع صحة المناسبة

من  فإنھا تتفقا اختلاف صیاغتھوالذي یظھر؛ أن التعریفات الثلاثة الأخیرة رغم 

على أن الاعتبار ھو النظر في المسألة وما یتعلق بھا من  نصإذ كل منھا ی ؛حیث المعنى

الحكم علیھا سلبا أو إیجابا، ونظرا لطبیعة في  ولوازم ونقائض التي قد تؤثر نظائر

موضوع البحث فقد حاولت الاستفادة من التعریفات السابقة لصیاغة تعریف للاعتبار 

ومعانیھا من خلال  الاعتبار ھو النظر في الأشیاء:" فقلت ؛معنى الذي أقصده ھنایلائم ال

محیطھا، وإدراك أسبابھا ونتائجھا وعلاقتھا بغیرھا، مع الحكم علیھا بما یناسب نفیا أو 

  "إثباتا
                                                           

م، الدار التونسیة 1984ط، .د)ھـ1393ت(تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، ) 1(
 .72:، ص28للنشر، ج 

م، الدار العالمیة 1992/ھـ،1412 ،2نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الریسوني، ط )2(
 .353:للكتاب الإسلامي، ص

عضو ، و1995بكلیة الآداب بأكادیر شعبة الدراسات الإسلامیة منذ  أستاذ: یويعبد الكریم عك )3(
 .نظریة الاعتبار في العلوم الإسلامیة: من كتبھ .بھیئة التدریس بجامعة محمد الخامس أبوظبي ازائر
  http://akioui.ma : عبد الكریم عكیويالموقع الرسمي ل :ینظر

م، المعھد 2008/ھـ1429، 1ط نظریة الاعتبار في العلوم الإسلامیة، عبد الكریم عكیوي، )4(
 .37: العالمي للفكر الإسلامي، ص
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  :وقد بنیت ھذا التعریف على العناصر التالیة

محیط أي المكان والزمان الاعتبار نظر في ظاھر الأشیاء وباطنھا من خلال الـ  

 ؛الذي توجد فیھ والأحوال

وفھم للنتائج من خلال ذلك النظر في الأشیاء یجب أن یصحبھ إدراك للأسباب ـ  

 ؛المحیط

العلاقة في ضوء الأسباب الاعتبار ھو نظر في علاقة الأشیاء بغیرھا وفھم ھذه ـ  

   ؛والنتائج

المناسبة بین الشيء وحكمھ من خلال الاعتبار نظر وإدراك وحكم مع التركیز على ـ  

حث، محیطھ الذي یوجد فیھ، وتعریف الاعتبار بھذا المفھوم ھو الذي أراه مناسبا لھذا الب

  .غة المختارة لعنوانھوینسجم مع الصی

  .تعریف الواقع: الثاني مطلبال

  :تعریف الواقع لغة: أولالفرع 
  

یفید ثبوت الأمر وحصولھ الواقع اسم فاعل من وقع یقع وقوعا فھو واقع، وھو 

  :وبالنظر في معاجم اللغة نجد مادة وقع تدور حول المعاني التالیة

الواو والقاف والعین أصل واحد یرجع إلیھ فروعھ، یدل "قال ابن فارس : السقوطـ 

  )1("على سقوط شيء، یقال وقع الشيء وقوعا فھو واقع

 "في القاموس و )2("سقوطھالوقوع ثبوت الشيء و:" ال صاحب المفرداتق: الثبوتـ 

 )3( .ووقع منھ موقعا حسنا أو سیئا ثبت لدیھ ...ثبت: وجب، والحق: القول علیھم... وقع

                                                           
 "وقع"كتاب الواو، باب الواو والقاف وما یثلثھما، مادة  مقاییس اللغة، ابن فارس، )1(
عدنان  تحقیق صفوان )ھـ502ت(آن، الراغب الأصفھاني، رالمفردات في غریب الق) 2(

 .)وقع ( ھـ، دار القلم الدار الشامیة، دمشق،كتاب الواو، مادة 1412، 1الداودي،ط
م، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، باب 2005/ھـ1426، 8ط ،روز أباديالقاموس المحیط، الفی )3(

  ."وقع"یدي، فصل الواو مع العین، مادة تاج العروس، للزب ."وقع"العین، فصل الواو، مادة 
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 :    وقع القول والحكم إذا وجب، وقولھ:" قال ابن منظور: الوجوبـ 

       )1( وإذا وجب القول علیھم  ":ل الزجاجقا

 :     في قولھ وقال الراغب )2("أخرجنا لھم دابة من الأرض

    )3(أي وجب العذاب الذي وعدوا لظلمھم ؛")مر قول  وقد )4

 .)5("وجب: القول علیھم... وقع ":صاحب القاموس

 ":قال الزبیدي ،)6("حصل وقع الصید في الشرك، :"جاء في المصباح: لشيءحصول اـ 

  .)7(" ووقع الأمر حصل

وعلیھ؛ فإن معاني لفظة وقع تدور حول سقوط الشيء في موضعھ، وتدل على  

ھي معاني متقاربة؛ فالشيء یسقط الثبوت والحصول، وتدل أیضا على الوجوب، و

لأنھ وجب علیھ السقوط وقد حصل ذلك بالفعل وثبت في الواقع، إلا أني أرجح معنى 

الثبوت والحصول في ھذا البحث لأنھ ینسجم مع أھدافھ ومقاصده، فمتى أطلق الواقع 

  .ھنا أرید بھ ما ھو حاصل وثابت فعلا

  .تعریف الواقع اصطلاحا: ثانيالفرع ال
  

حسب ما توصلت  لم یتداول القدماءفمھا معاصر، لواقع بتعریفات متعددة معظعرف ا

إلیھ مفھوم الواقع بالمعنى الذي نرید بحثھ؛ أي المجال الذي تنزل علیھ الأحكام الشرعیة 

مرادفا للخارج الذي یمكن  الواقعبعضھم في علم الكلام والفلسفة اعتبر المناسبة، بل 

وعند الحكماء والمتكلمین :" في كشاف اصطلاحات الفنونجاء . تعقلھ من طرف المتعقل

                                                           
  .84:النمل، الآیة )1(
 ."وقع"لسان العرب لابن منظور، حرف العین، فصل الواو، مادة  )2(
 .87: النمل، الآیة )3(
 .)وقع(المفردات في غریب القرآن للأصفھاني،كتاب الواو، مادة  )4(
 ."وقع"القاموس المحیط، باب العین، فصل الواو، مادة  )5(
 ."وقع"المصباح المنیر، كتاب الواو، الواو مع القاف وما یثلثھما، مادة  )6(
 ."وقع"تاج العروس، فصل الواو مع العین، مادة  )7(
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ومنھا الخارج عن التعقل ویسمى  :"وبین مفھوم الخارج بقولھ، )1("ھو الخارج

 تطبق فیھ الأحكام الشرعیة، مجالا هالواقع باعتباربعض المتأخرین عرف و .)2("الواقع

  :مختلفة منھاتعریفات ب

الواقع ھو ما علیھ الشيء نفسھ في  :"بقولھ )3(تعریف العلامة صدیق حسن خان

  )4(" ظرفھ، مع قطع النظر عن إدراك المدركین وتعبیر المعبرین

الأفعال الإنسانیة التي یراد تنزیل :" بقولھ )5(عبد المجید عمر النجار ھ أیضاعرفو

دون اعتبار  حصر الواقع في الأفعال الإنسانیةف )6(" الأحكام علیھا وتوجیھھا بحسبھا

مثل على و ،، فھو تعریف یشمل جزءا من الواقع فقطالخارجیة الموجھة إلیھارات التأثی

لیس إلا مجموع الوقائع الفردیة والجماعیة :" بقولھ )7(ھذا المعنى نص نور الدین الخادمي

                                                           
: ج م، مكتبة لبنان ناشرون،1996، 1علي دحروج، طتح،  ،التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون )1(

 .1752: ص 2
 .729 :، ص1المصدر نفسھ، ج )2(

لھ نیف وستون   الحسیني البخاري القنوجي؛صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطُْف الله  محمد (3)
، وفتح البیان في مقاصد طبع أبجد العلوم،: منھا بالعربیة. سیةمصنفا بالعربیة والفارسیة والھند

توفي  .بعوعون الباري، ط بعوحصول المأمول من علم الأصول، طعشرة أجزاء،  بع فيالقرآن، ط
م، دار العلم 2002، 15، ط)ھـ1396: ت(الأعلام، خیر الدین الزركلي، : ینظر .م1890/ ھـ 1307: سنة

 1، ط)ھـ1341: ت(الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام، عبد الحي الحسني الطالبي . 167: ، ص6للملایین ج
 .1249: ، ص8م، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ج1999/ ھـ، 1420

 .217: دار ابن حزم، ص م،2002/ھـ142، 1ط) ھـ1307ت(حسن خان  ،العلومأبجد  )4(
  .160: م، دار الغرب الإسلامي، ص2006، 2ط  النجار، ل الشھود الحضاري، عبد المجیدعوام)  (5

من . عات عدیدة بالعالم العربيبجام وغیرھابجامعة الزیتونة،  اأستاذعمل عبد المجید عمر النجار؛  )6(
:" ینظر. في فقھ التدین فھماً وتنزیلاً   مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة،   الحضاري، عوامل الشھود: كتبھ

الموقع الرسمي للمعھد العالمي للفكر و .http://iumsonline.org: الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمین
 .http://arabic.iiit.org: الإسلامي

شغل منصب وزیر ، وس بجامعة الزیتونة بتونسنور الدین بن مختار الخادمي تونسي، درّ  7)(

. كتاب المصلحة المرسلة كتاب الاجتھاد المقاصدي، :من كتبھ. الشؤون الدینیة للجمھوریة التونسیة
  .ar.wikipedia.org: الموسوعة الحرةو http://shamela.ws: الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة:" ینظر
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الواقع  كما أشار إلى أنبالوقائع الفردیة، فعبر عن الأفعال الإنسانیة  )1("الخاصة والعامة

  .غیر شامل لجمیع عناصره الأساسیةئي للواقع معنى جز ذاوھ ،ائعمن عدة وق یتكون

فعل، أو ذات، أو  یعني الإحاطة بحقیقة ما یحكم علیھ؛ من:" بن بیھ بقولھاوعرفھ 

نسبة، لیكون المحكوم بھ وھو الحكم الشرعي المشار إلیھ بالواجب في الواقع  علاقة، أو

ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ ركز على  )2(" مطابقا لتفاصیل ھذا الواقع ومنطبقا علیھ

والواقع أشمل  ،"الإحاطة بحقیقة ما یحكم علیھ" :الواقعة التي یراد الحكم علیھا، لذلك قال

الواقع  عتبارحكم الشرعي الذي یستوجب امن الواقعة كما سیأتي بیانھ، كما أنھ حصر ال

حكام الشرعیة، إذ ھو یجب أن یكون حاضرا في كل الأ هفي الواجب فقط، بینما اعتبار

  .الشق الثاني للاجتھاد بعد فھم الحكم المستنبط من النص

تعریف صدیق حسن خان؛ أقرب إلى ما قصدتھ في ھذا البحث، وھو جامع  ولعل

مانع لمعنى الواقع؛ إذ یركز على الواقع بكل جزئیاتھ كما ھو علیھ في ذاتھ، في نفس 

مختلفة لھذا الواقع، وآلیات إدراكھم لھ، ودون الوقت، دون الالتفات إلى أفھام الناس ال

اعتبار تعبیرات الناس على ھذا الواقع سواء كانت بالسلب أو الإیجاب، إذ الأفھام تختلف 

والتعبیرات تتبع الأغراض والمقاصد وتتحكم فیھا المصالح، فلا یلتفت إلى ھذا بل إلى 

اسة الواقع الذي یعیشھ الناس نفس الواقع على ما ھو علیھ في نفسھ، لذلك لا بد من در

دراسة محكمة ودقیقة تحیط بكل جوانبھ، وتوظف أصح المعلومات وأصدق البیانات 

وأدق الإحصاءات، وكل ھذا ضروري للمجتھد حین اجتھاده في موضوع معین، فیلزمھ 

أن یعرف الواقع بنفسھ أو یقلد أھل الخبرة ممن یثق فیھم لینقلوا لھ الواقع كما ھو لا كما 

یظنونھ أو یفترضونھ؛ لأن الواقع لیس تابعا للعلم بل العلم یجب أن یكون تابعا للواقع، 

"  الواقع ھو ما علیھ الشيء نفسھ في ظرفھ "وھذا المعنى یستفاد من التعریف أعلاه 

مع قطع النظر عن إدراك  ":ویمكن الاقتصار على ھذا الجزء من التعریف؛ لأن قولھ
                                                           

، 65ھ ومجالاتھ، نور الدین الخادمي، كتاب الأمة العدد الاجتھاد المقاصدي حجیتھ وضوابط )1(
 .67: ، ص2ج  ،1ط ،م1998/ھـ1429جمادى الأولى، 

م، مركز 2014، 1تنبیھ المراجع على تأصیل فقھ الواقع، عبد الله بن الشیخ المحفوظ بن بیھ، ط )2(

  .19: نماء للبحث والدراسات، بیروت، لبنان، ص
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مفھوم من الشق الأول للتعریف، أما الشق الثاني فقد صیغ " نالمدركین وتعبیر المعبری

 :"والاكتفاء بالتعریف التالي یمكن الاستغناء عنھ ،دة في البیانزیاالعلى سبیل التأكید و

وھو كاف بناء على أن التعریفات تبنى على " الواقع ھو ما علیھ الشيء نفسھ في ظرفھ

  .الاختصار وتفادي التكرار

  .تعریف اعتبار الواقع: ثالثالفرع ال
  

بناء على تعریف الاعتبار وتعریف الواقع من الناحیة الاصطلاحیة؛ یمكن إعطاء 

النظر في :" نھبأاعتبار الواقع  تعریف یشمل الأمرین معا؛ أي تعریف لقبي لمركب

نفسھ في ظرفھ، مع الإحاطة بأسبابھ ونتائجھ وكیفیة  ھو الشيء بناء على ما ھو علیھ

  ."نھ للحكم علیھ نفیا أو إثباتاة مالاستفاد

في الوجود الخارجي،  لأن الاعتبار إلقاء النظر والتدبر" ھو النظر في الشيء:"فقولي

والاستفادة مما وقع في الماضي، مع ضرورة الموازنة بین المصالح والمفاسد من أجل 

وھذا  للغویة،الاعتداد بھا في تنزیل الحكم؛ لأن الاختبار والامتحان من معاني الاعتبار ا

لأن " فقھ الواقع"عن عبارة " اعتبار الواقع"ما جعلني أفضل في عنوان الأطروحة عبارة 

مصطلح الفقھ یدل على الفھم، والعلم، والفطنة، كما سیأتي بیانھ، وھذه الدلالات أصبحت 

والفقھ العلم بالشيء والفھم لھ، :" قال ابن منظور مرتبطة بالنص الشرعي فغلبت علیھ،

أني أقصد كما  ،)1("ب على علم الدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على سائر أنواع العلموغل

في ھذا البحث بیان كیفیة توظیف الواقع واعتباره بعد فقھھ وفھمھ، والفرق بین ھذا وذاك 

لیس بین الفھم فولا یوظفھ ولا یعتبره؛  ذ قد یفھم المجتھد الواقع ویفقھھإ ؛واضح

ن اعتبار الواقع قد لا یتطلب في كثیر ثم إ ،من حیث التطبیقوالتوظیف علاقة تلازمیة 

  .من الأحیان فقھا دقیقا، بقدر ما یستوجب النظر إلیھ وأخذه بعین الاعتبار فقط

ومن جھة أخرى؛ فإن فقھ الواقع یعني أن یكون الفقیھ للواقع ھو المجتھد نفسھ، وھذا 

غیره من الخبراء في مجالات لیس شرطا في إدراك الواقع، فقد یعتمد المجتھد على 

                                                           
 )فقھ(حرف الھاء، فصل الفاء، مادة لسان العرب، ابن منظور، )1(
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الواقع المختلفة، ویعتبر آراءھم في تنزیل الحكم دون أن یفقھ تفاصیل تلك الآراء 

وحیثیتھا، خاصة في المجالات العلمیة الدقیقة؛ كالطب، والصناعة، والتكنولوجیا 

ھ وغیرھا، فالمجتھد في الحقیقة یعتبر الواقع الذي شرح لھ دون أن یفقھھ كاملا؛ لأن فقھ

یتطلب منھ أن یكون طبیبا، وخبیرا في الصناعة، والاقتصاد، والمعلومیات، وھذا غیر 

فقھ "علم من أأفضل في رأیي والله " اعتبار الواقع" ممكن، فناسب أن یكون العنوان

  .نظرا لدلالات اللغویة والاصطلاحیة لمصطلح الفقھ ولفظة الاعتبار" الواقع

ھذا جزء من تعریف الواقع " نفسھ في ظرفھھو ھو علیھ  بناء على ما ":وقولي

أشرت بھ  ..."مع الإحاطة بأسبابھ ونتائجھ:" لحسن خان وقد سبق بیان معناه، أما قولي

إلى وجوب دراسة الواقع دراسة علمیة دقیقة، خاصة في مجالات الطب، والاقتصاد، 

ل الخبرة من والخدمات المتطورة وغیرھا، فیعتمد المجتھد في ذلك على نفسھ أو على أھ

ذلك بقولي ، وقد أشرت إلى شروط قبول الاجتھادلاختصاص الذین توفرت فیھم ذوي ا

الاجتھاد العلمیة والسلوكیة  شروط بد للمجتھد في الواقع من أي لا" وكیفیة الاستفادة منھ"

  .المعروفة عند أھل الاختصاص

لذي لا علاقة لھ بالإسلام إبعاد الواقع ا ؛ أشرت بھ إلى"الحكم علیھ نفیا وإثباتا:"وقولي

وأصبح یروج لھ في البلدان الإسلامیة على أنھ جزء من حیاة المسلمین، مثل التعامل 

بالربا، والرشوة، وانتشار الخمر، وانتشار العري والاختلاط، فھذا الواقع مسبقا یحكم 

في بیئة  سلامي الذي تولدعلیھ المجتھد بالنفي والإبعاد؛ لأنھ لیس منبثقا من الواقع الإ

شرع الله، أما الحكم بالإثبات فأعني بھ قبول الواقع الذي لا یناقض مبادئ فیھا طبق ی

الشریعة ولا یخالفھا، فیقبلھ المجتھد ویدرسھ لإعطائھ الحكم الشرعي المناسب الذي بھ 

   .تتحقق مصلحة المسلمین وحاجاتھم
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  .أھمیة اعتبار الواقع :نيالثـا بحثالم

كي یبقى حكم الله ھو السائد  ؛بالواقع واعتبره نصا وتطبیقا ميلإسلالقد اھتم الشرع ا

ویمكن تلخیص أھمیة  في كل شؤونھم الكبیرة والصغیرة، والمھیمن على حیاة الناس

 :التالیة اعتبار الواقع في الأمور

  .الفقھي الاجتھاد أركان اعتبار الواقع من: الأول مطلبال

واقع والتحقق منھ؛ ذلك أن الاجتھاد في أصلھ إن من أھم شروط الاجتھاد معرفة ال

على اعتبار الواقع الذي یراد تطبیق الحكم الشرعي فیھ؛ فمعرفة ، والشرع یقوم على فقھ

الاجتھاد، وبدون فھمھ یكون  لكونھ یشكل لبنة أساسیة في نظرا الواقع لیس بالأمر السھل

للعالم إذا سئل عن أمر كیف لا یصلح :" المجتھد معرضا للخطأ، قال الشاطبي رحمھ الله

یحصل في الواقع إلا أن یجیب بحسب الواقع، فإن أجاب على غیر ذلك أخطأ في عدم 

فالخطأ في نظر الإمام الشاطبي حصل من تجاوز  )1("اعتبار المناط المسئول عن حكمھ

  .العالم للواقع وھو كذلك

لرجل أن ینبغي ل لا:" فھم الواقع من شروط الفتوى فقالالإمام أحمد اعتبر وقد 

وأما الخامسة  :"ثم قال:" ـ حتى یكون فیھ خمس خصال ینصب نفسھ ـ یعني للفتوى

فھذا أصل عظیم " الخامسة معرفة الناس "وأما قولھ ابن القیم قال )2("فمعرفة الناس

فإنھ إذا لم یكن فقیھا في الأمر، لھ معرفة بالناس، تصور لھ ... یحتاج إلیھ المفتي والحاكم

م بصورة المظلوم وعكسھ، والمحق بصورة المبطل وعكسھ، وراج علیھ المكر الظال

یق، والكاذب في صورة  دِّ والخداع والاحتیال، وتصور لھ الزندیق في صورة الصِّ

الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتھا الإثم والكذب والفجور، وھو لجھلھم بالناس 

ھذا، بل ینبغي لھ أن یكون فقیھا في وعوائدھم وعرفیاتھم لا یمیز ھذا من  وأحوالھم

                                                           
  .301:، ص3الموافقات، الشاطبي، مصدر سابق، ج )1(
ھـ، المكتب 1403، 2زھیر الشاوش، ط تح) ھـ387:ت(بن بطة العكبري، ایل، إبطال الح )2(

 .34:الإسلامي، بیروت، ص
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عرفیاتھم، فإن الفتوى تتغیر بتغیر و وعوائدھم الناس وخداعھم واحتیالھممعرفة مكر 

  .)1("الزمان والمكان، والعوائد والأحوال، وذلك كلھ من دین الله

بل ینبغي لھ أن یكون :" ابن القیم لم یبالغ حین قالیدرك أن ھذا النص إن القارئ ل

 الباطلفیھ سیما في ھذا العصر الذي لبس  ولا" ناس وخداعھمي معرفة مكر الفقیھا ف

ومكر  ثوب الحق، وساعد على ھذا التزویر وقلب الحقائق وسائل الإعلام المتطورة،

م ثم محرالارتكاب  قصدفكم من مستفتي ی.  تعالىوعدم الخوف من الله الناس المستمر،

لمصلحة في  ،علیھ للمفتي الواقع دون ما ھو ن حكم الله في المسألة وھو یصوریسأل ع

، ولم تكن الناس لھذا النوع منالمفتي  نتبھحكم یناسب ھواه، فإذا لم ی صل إلىنفسھ حتى ی

، فإنھ لا م على الواقع الحقیقيلھ المعرفة الكافیة بوسائل الإعلام المضللة، والاطلاع التا

  .شك سیضل ویضل

لمحاربة التطرف في  مھمةه حین الاجتھاد وسیلة اعتبارإن التمكن من فھم الواقع و 

قال الشاطبي رحمھ الله مؤكدا  الدین، ومنھج عملي لحمل الناس على التوسط والاعتدال،

المفتي البالغ ذُروة الدرجة ھو الذي یحمل الناس على المعھود الوسط فیما :" ھذا المعنى

وأنّى لھ  )2("ى طرف الانحلال یلیق بالجمھور، فلا یذھب مذھب الشدة، ولا یمیل بھم إل

ذلك إذا لم یكن عارفا بواقع الناس، حتى یحملھم على المعھود والمألوف؟ وأنّى لھ 

قال رحمھ الله في  ذلكإذا كان جاھلا بواقعھ؟ ل تزمتزام بالوسط وتجنب الشدة والالالت

لاء، والتوسط یعرف بالشرع، وقد یعرف بالعوائد، وما یشھد بھ معظم العق "موضع آخر

  .)3("كما في الإسراف والإقتار في النفقات 

فقھ الشرع الذي یحقق بھ الفھم الصحیح للنص الدیني، : إذا لابد للمجتھد من أمرین

واعتبار الواقع الذي یحمل بھ الناس على الاعتدال والتوسط بمراعاة عوائدھم 

ب، والحكم إن حمل الناس على أعرافھم ومقاصدھم واج" ومصالحھم، جاء في البھجة 

لأن الأحكام تدور :" وقال أیضا في نفس الموضع" علیھم بخلاف ذلك من الزیغ والجور

                                                           
   .113: ، ص6جمصدر سابق، إعلام الموقعین، ابن قیم الجوزیة،  )1(
 275: ، ص5للشاطبي، مصدر سابق، ج الموافقات )2(
  287: ، ص2المصدر نفسھ، ج  )3(
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فمصالح الناس وحاجاتھم وأعرافھم جزء لا یتجزأ من  ،)1("مع الأعراف ومقاصد الناس

واقعھم، والحكم علیھم بخلاف ھذا الواقع نوع من الجور والظلم لما فیھ من التشدد 

فینبغي أن یعتمد الترجیح  :"، لھذا قال ابن فرحون رحمھ اللهوالخروج عن المألوف

  .)2("بالعوائد وظاھر الأحوال والقرائن

وعلیھ؛ لكي ینأى الفقیھ بنفسھ عن الشذوذ ویتجنب الغرابة في الأحكام علیھ أن یھتم 

عبید  وإلا ضاع منھ عمود مھم من أعمدة الاجتھاد، یقول عمر بواقع الناس ومصالحھم،

إن فقھ الواقع الذي یُعتبر محل التنزیل، یمثل نصف الطریق، أو نصف الحقیقة :" حسنة

التي توقَّف عندھا الكثیر من الفقھاء في ھذا العصر؛ التي سوف لا تحقق شیئا إذا لم نفھم 

الواقع، إن فقھ الواقع لا یتحصل إلا بتوفر مجموعة من الاختصاصات في شُعب المعرفة 

ماعي، حتى إننا لنعتقد أنھ الفقھ الصحیح للنص في الكتاب تحقق التكامل والعقل الج

أن فھم الواقع یمثل الشطر الثاني الذي  :أولھما :النص على أمرینھذا كز ، ر)3(والسنة

یقوم علیھ الاجتھاد، وھذا یعنى أنھ أكثر من شرط صحة بل ھو ركن لا یستغنى عنھ 

 أن فھم الواقع لیس بالأمر السھل؛ :ثانیھما .عصرنا الذي تعقد فیھ فھم الواقع خاصة في

لأنھ یتطلب تخصصا معرفیا في مجالات عدیدة، والاستعانة بالعقل الجماعي؛ أي الاجتھاد 

بالإضافة إلى ضرورة انخراط المجتھد في شؤون مجتمعھ لیعر ف ظروفھم  ،الجماعي

  .وحاجاتھم، وإلا كان تكییفھ للحكم على غیر ھدى وبصیرة

ذو حدین یفرض على المجتھد أن یمیز بقریحتھ بین الواقع  عتبار الواقع سیفاف 

الشرع، وفي ھذا  ن الواقع المنبوذ المحارب لأحكاموبی شرع،لالمقبول الموافق لمقاصد ا

انسیاقھم وراء الواقع القائم : ومن مزالق الاجتھاد عند بعض الناس :"یقول القرضاوي

المسلمین ومناقضة للإسلام، واستسلامھم لتیارات العصر، وإن كانت دخیلة على 

وفي مقابل ھؤلاء . ومحاولتھم تبریر ھذا الواقع بإعطائھ سندا من الشرع استساغا وقصرا

إما  ؛نجد أیضا قوما یریدون أن یجتھدوا في غفلة عن واقع ھذا العصر لأسباب شتى
                                                           

، 1، تح، عبد القادر شاھین، ط)ھـ  1258: ت( البھجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي،  )1(
 . 101: ، ص2م، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ج 1998/ھـ 1418

/ ھـ1406، 1، ط)ھــ799: ت(كام، ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأح )2(
 143: ، ص1م، مكتبة الكلیات الأزھریة، ج1986

 .18: ، ص2الاجتھاد المقاصدي، عمر عبید حسنة، مرجع سابق، ج )3(
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 على أنفسھم فیما وسع الله أنفسھم في سجن التقلید لمذھب معین فضیقوا لأنھم حبسوا

علیھم؛ وإما لأنھم عاشوا في الماضي وحده دون معاناة للحاضر، ولا استشفاف 

لأنھم یعیشون في دوائرھم  أو ؛)قفص التراث(للمستقبل، فھم داخل القفص الذھبي 

الخاصة مع أھل الورع، غافلین عما تحفل بھ الحیاة من غرائب، وما تلده اللیالي من 

وأیا كانت الأسباب، فان الغفلة عن .وضاععجائب، وما یفرضھ التطور السریع من أ

روح العصر وثقافتھ وواقعھ، والعزلة عما یدور فیھ ینتھي بالمجتھد في وقائع ھذا 

 .)1("العصر إلى الخطأ والزلل

ومن أجل تكوین ملكة الفرز والتمییز بین الواقعین المشار إلیھما في نص 

خلال نوازل معاصرة أثناء تكوین القرضاوي، یجب أن یكون الاھتمام بدراسة الواقع من 

المختصین في العلوم الشرعیة، لذلك لم یبالغ الألباني عندما طالب بتفرغ طلاب العلم إلى 

فمعرفة الواقع للوصول بھ إلى حكم الشرع واجب مھم  :"دراسة الواقع حیث قال ما نصھ

ن النبھاء كأي من الواجبات التي یجب أن یقوم بھ طائفة مختصة من طلاب العلم، المسلمی

اعتبر الألباني فھم الواقع  ،)2("علم من العلوم الشرعیة، أو الاجتماعیة، أو الاقتصادیة

واجب ینبغي الاھتمام بھ والتفرغ لتعلمھ مثل معرفة فقھ النص؛ لأن كلا منھما متعلق 

ص بالآخر ومرھون بھ، والشریعة الإسلامیة لا یتحقق معناھا إلا بھذا التزاوج بین فقھ الن

  . واعتبار الواقع

  .ستمرار الشریعة وخلودھالان اضماعتبار الواقع : الثاني مطلبال

ومما أجمع علیھ كافة الفقھاء؛ أن  ونخروالآإن من القواعد التي اتفق علیھا الأولون 

ذلك أن الوحي انتھى نزولھ بموت  دة في أصولھا ومتجددة في فروعھا؛الشریعة خال

كثیرة وترك أحكاما أخرى لاجتھاد العلماء كلما دعت  وقد نص على أحكام الرسول 

صالحة للناس في وقد أجمعوا على أنھا مع عمومھا  :"الحاجة إلى ذلك، قال ابن عاشور
                                                           

 الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة مع نظرات تحلیلیة في الاجتھاد المعاصر، یوسف القرضاوي، )1(

 153: لم، الكویت، صم، دار الق1996/ ھـ1417 ،1ط

ھـ، 1422، 2، ط)ھـ1420ت(سؤال وجواب حول فقھ الواقع، محمد ناصر الدین الألباني  )2(
 .30:المكتبة الإسلامیة، ص
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بحیث تسایر أحكامھا مختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا  ...كل زمان ومكان

  .)1("عسر

یوم القیامة، والواقع فالنصوص متناھیة ولا تستوعب كل ما یحتاجھ الناس إلى 

الله، فیكون  مستمر ومتحرك تحدث فیھ للناس أقضیة وحوائج یحتاجون فیھا إلى حكم

فالواقع معتبر وفیھ تولد الوقائع وھو الدافع إلى البحث عن . المدخل لذلكالاجتھاد ھو 

علیھ وھذا النوع مما اتفق :"معرفة حكم الله فیما یقع فیھ، وفي ھذا السیاق یقول ابن تیمیة

المسلمون بل العقلاء، بأنھ لا یمكن أن ینص الشارع على حكم كل شخص إنما یتكلم 

قاعدة ما جرى بھ العمل  طبیقن بین الأسباب التي أدت إلى تولعل ھذا م )2("بكلام عام

في المغرب؛ حیث عمد من خلالھا العلماء إلى مخالفة المشھور والعمل بالقول الضعیف 

یكن بالإمكان التشبث معھا بالمشھور الذي یوقع الناس في الحرج لاعتبارات واقعیة، لم 

لشیوخ المذھب كابن :" ناظم التحفة )3( قال ابنمن أحكام الشریعة،  ویساھم في نفورھم

وابن العربي، واللخمي ونظرائھم اختیارات وتصحیح لبعض  )5(وابن سھل، )4(عات،

                                                           
ط، .تح، محمد الحبیب بن الخوجة، د ،محمد الطاھر بن عاشور مقاصد الشریعة الإسلامیة، )1(

 .274:، ص3ر، جم، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، قط2004/ھـ1425
 ،ھـ1516ط، .محمد بن قاسم، دتح، عبد الرحمان بن  ،، تقي الدین ابن تیمیةمجموع الفتاوى )2(

  .330:، ص22ج. مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف المدینة النبویة، السعودیة
ن قاض وزیر، م: یحیى محمد بن محمد بن محمد ابن عاصم القیسي الأندلسي الغرناطي، أبو )3(

شرح  تحفة الحكام لوالده القاضي أبي بكر بن :  ومن كتبھ. ابن سراج، والمنتوري القاضي: شیوخھ

نیل الابتھاج بتطریز  :ینظر .إنھ توفي ذبیحا من جھة السلطان: ویقال 857وكان حیا في سنة  عاصم،

. 537: طرابلس، لیبیا، صدار الكاتب،  م 2000، 2، ط)ھـ 1036: ت(الدیباج، أبو العباس التنبكتي السوداني، 

  .48: ، ص7مصدر سابق، جالأعلام، خیر الدین الزركلي، 

أبیھ، وأبي : أخذ عن. أبو عمر أحمد بن ھارون بن عات الشاطبي؛ الإمِام الثقة، والمحدث الحافظ )4(
الرحمن بن یوسف بن سعادة، وأجازه ابن بشكوال، لقي عبد الحق الإشبیلي، وابن عساكر، وعبد 

أبو الحسن بن خطاب، وأبو العباس بن سید الناس، وغیرھما، ومن : من تلامیذه .وجماعة الجوزي
النزھة في التعریف بشیوخ الوجھة، وریحانة الأنفس في شیوخ الأندلس، والطرر الموضوعة : كتبھ

ھـ التي ھي السبب الأعظم في استیلاء العدو  609فقد في وقعة العقاب سنة . على الوثائق المجموعة
: ، ص22ج م، دار الحدیث، القاھرة،2006ط، .د سیر أعلام النبلاء، الذھبي، : ینظر. لى معظم بلاد الأندلسع

الأعلام، الزركلي، . 247: ، ص1ج ، دار الكتب العلمیة،2003، 1طمخلوف، محمد شجرة النور، . 14 و 13
  59: ، ص8مصدر سابق، ج

ابن القطان، وحاتم الطرابلسي،  :شیوخھمن . بيالأسدي القرطالقاضي أبو الأصبغ عیسى بن سھل  )5(
أبو محمد بن منظور،  وأبو إسحاق بن جعفر، والقاضي أبو عبد الله بن عیسى التمیمي، : وأخذ عنھ
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والفتیا لما  باختیارھم عمل الحكاموالأقوال، عدلوا فیھا عن المشھور وجرى  الروایات

 :"بقولھ )2(وھذا ما أكده ابن ھلال، )1(."..والعادة اقتضتھ المصلحة وجرى بھ العرف

على وجھ الاجتھاد والاستحسان  المتأھل، لھ الفتوى بغیر المشھورغیر أن المفتي 

ة أن واعتبر میار )3("لموجبھ من المصلحة بحسب الوقائع واعتبار النوازل والأشخاص

القاضي یلزمھ اتباع أھل :" القاضي الذي لا یراعي واقعھ مدعاة لإساءة الظن بھ، قال

  .)4("بلده وأن خروجھ عنھم یوجب إساءة الظن

في خروج الفقھ ببلدان الغرب الإسلامي  أسھمت مال قاعدة ما جرى بھ العمل؛إع إن

م بھا العلماء تألیفا من حالة الجمود إلى واقع الصحوة ومسایرة مستجدات الناس، فاھت

یعني أنھ كان یعمل بھا بإطلاق بل  وتدریسا نظرا لطابعھا التجدیدي آنذاك، لكن ھذا لا

بحیث لا یعمم على كل البلدان إلا إذا تشابھات الظروف  أیضا اعتبار واقعھا؛ یجب فیھا

 والأحوال، فھي جاءت تلبیة لواقع معین استطاع أن یضمن للشریعة استمرارھا في تلك

 تفھم من خلالھا ویراعى فیھا أحوالھا وقد نبھ على ھذا الأمر الحقبة الزمانیة، فیجب أن

الأندلس جرى عملھم في القرن الخامس والسادس  أھل إذا ثبت عندنا أن" :الھلالي بقولھ

في أرض العنوة، أو في أرض  بالإذن للنصارى الذین تحت الذمة في إحداث الكنائس

ھم إلیھا، فلا یجوز لنا الاقتداء بھم بأن نأذن للیھود في سجلماسة اختطھا المسلمون ونقلو

الأندلس كانوا مجاورین لأھل الحرب في ذلك الزمن، فتعینت  مثلا إحداثھا؛ إذ أھل

المصلحة في الإذن لھم لئلا یھربوا من المسلمین لإخوانھم الحربیین، فیفوت المسلمین 

                                                                                                                                                                                

. م 1093/ھـ 486: توفي سنة. الأعلام بنوازل الأحكام، عوّل علیھ شیوخ الفتیا والحكام: ومن كتبھ
 180: ، ص1شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج. 103: ، ص5جالأعلام، الزركلي، مصدر سابق،  :ینظر

م 2007/ ھـ1428، 1نور البصر شرح خطبة المختصر للعلامة خلیل، أبو العباس الھلالي، ط )1( 
 .134: ص ،دار یوسف بن تاشفین

 المدیوني محمد بن علال ابن أملالوالقوري، : أخذ عن .إبراھیم بن ھلال السجلماسيبو إسحاق أ )2(
نوازل ابن ھلال، والدر النثیر على أجوبة أبي الحسن الصغیر، وشرح مختصر : غیرھما، ومن كتبھو

شجرة . 67: نیل الابتھاج، التنبكتي، مصدر سابق، ص :ینظر، ھـ 903توفي سنة . خلیل، وشرح البخاري
 . 388: ، ص1النور، مخلوف، مصدر سابق،  ج

 134: المصدر نفسھ، ص )3( 
 137: ص المصدر نفسھ، )4(
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ا، ویحصل لھم الضرر بتقویة العدو علیھم النفع الحاصل بأھل الذمة من الجزیة وغیرھ

  )1("وذلك مأمون عندنا

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم :" وقد أشار ابن القیم رحمھ الله إلى ھذا المقصود بقولھ

فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط  :أحدھما: من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم

 :والنوع الثانيات والعلامات حتى یحیط بھ علما، علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمار

فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان نبیھ في 

ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر، فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع والتفقھ فیھ 

القمیص من دبر إلى معرفة  إلى معرفة حكم الله ورسولھ، كما توصل شاھد یوسف بشق

  .)2("براءتھ وصدقھ

اعتبار الواقع، : الأول: فالإمام ابن القیم أشار في ھذا النص إلى ثلاثة أنواع من الفقھ

فقھ : فقھ النص، أو فقھ الأحكام، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ، والثالث: والثاني

 منھ في الاجتھاد، والفتوى، أمر لا مناص وھذا. الحكم على الواقع طبقحیث ی التنزیل،

لھذا أكد الإمام القرافي على  وإلا ضاعت الأحكام وكلف المكلف بما لا یطاق، ،والحكم

 فھم الواقع بكل تجلیاتھ سواء الواقع الطارئ العارض، أو الواقع المستقر الذي صار

جره إذا جاءك رجل من غیر أھل إقلیمك یستفتیك لا ت:" فقال. أھل بلد معین عرفا عند

وفي ھذا توجیھ سدید للذین یعتمدون على  )3("على عرف بلدك واسألھ عن عرف بلده

 اتالقنوات الإعلامیة لأخذ الفتاوى والأحكام من علماء تفصلھم عن واقع الناس مساف

بعیدة؛ فالعالم في الشرق لا یعرف واقع المسلم بالغرب، فلا یجوز لھ أن یعطیھ حكما 

رافھ وظروف عیشھ الیومیة، وأحوال بلده الاقتصادیة شرعیا وھو یجھل واقعھ وأع

والسیاسیة، كل ھذا یتم تجاوزه بجرة قلم، لھذا أقول العیب لیس في المستفتي بل في 

المفتي الذي یتجرأ على الفتوى في واقع یجھل عنھ كل شيء إلا ما أوضحھ لھ المستفتي 

                                                           
 .135: المصدر نفسھ، ص )1(
 165: ، ص2ج ،إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم، مصدر سابق )2(
 .177:، ص1ت، عالم الكتب، ج.ط، د.د) ھـ684:ت(الفروق للقرافي،  )3(
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 )1(لیھ ابن سراجإ نبھوھذا ما  الجمیع وتقع الفتنة، الذي قد یضللھ لغایة في نفسھ، فیضل

اتباع ما لھم من المقاصد، وما تقتضیھ العوائد والأعراف بالنسبة إلى ... فالواجب:" بقولھ

الأمكنة والأزمنة، فیجب على كل قاض ومفت اعتبار ذلك، ولا یجوز لھما إجراء 

كان  إلاو... الأحكام على وجھ واحد دون اعتبار أعراف الناس في كل ما یراعى فیھ ذلك

  .)2(" وإضلال نھ ولا یعرفونھ البتة، وذلك ضلالیقصدو الحكم على الناس بما لا

الاجتھاد الذي یزاوج بین النص والواقع ھو الذي جعل الفقھاء یستصعبون وظیفة  إن

نقل الونشریسي عن ابن  واقع الناس المتجدد، وقدلكونھما یصطدمان ب ؛الفتوى والقضاء

ثم قال  )4("یقول الفتیا صنعة )3(معت شیخنا أبا عبد الله بن عتابوكثیرا ما س:" سھل قولھ

ـ رحمھ الله ـ الفتیا دربة،  )5(سلیمان بن صالح وقد قال قبلھ أبو صالح بن:" الونشریسي

وحضور الشورى في مجلس الحكم منفعة وتجربة، وقد ابتلیت بالفتیا فما دریت ما 

ولا غرابة في :" ، ویقول أیضا)6("فظ المتقنوأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الح... أقول

امتیاز علم القضاء من غیره من أنواع علم الفقھ، وإنما الغرابة في استعمال كلیات علم 

الفقھ وانطباقھا على جزئیات الوقائع بین الناس وھو عسیر على كثیر من الناس، فتجد 
                                                           

د بن سراج الغرناطي؛ مفتیھا وقاضي الجماعة بھا) 1( د بن محمَّ  ابن لب: من شیوخھ .أبو القاسم محمَّ
 ،أبو یحیى بن عاصم: ومن تلامیذه. والأستاذ الحفار والقاضي الحافظ ابن علاق وغیرھم

شرح :  وأبو عمر بن منظور وغیرھم، ولھ ،والمواق ،والراعي ،وإبراھیم بن فتوح ،والسرقسطي
المختصر اعتمده المواق وأكثر من النقل عنھ في تآلیفھ، وفتاوى كثیرة نقل الونشریسي في معیاره 

نیل الابتھاج . 357: ، ص1شجرة النور مخلوف،  مصدر سابق، ج :ینظر .ھـ848: توفي سنة. منھا جملة
 526: التنبكتي، ص

النوازل الجدیدة الكبرى فیما لأھل فاس وغیرھم من البدو والقرى، المھدي الوزاني،  )2(
 463: ، ص6م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب،ج1996/ھـ1،1417ط

ابن الفخار، وابن الأصبغ، والقاضي : بو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي، من شیوخھأ )3(
لھ . ابنھ عبد الرحمن وعیسى بن سھل وأبو علي الغساني وأبو جعفر بن رزق: بن بشیر، وأخذ عنھ

ء، شمس الدین سیر أعلام النبلا :ینظر .ھـ 462: توفي. اختیارات فقھیة مبثوثة في كتب النوازل وغیرھا
الدیباج المذھب في . 447: ، ص13م، دار الحدیث، القاھرة، ج2006/ھـ1427 ط،.، د)ھـ748: ت( الذھبي، 

ت، دار .ط، د.، تح، الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، د)ھـ799: ت(معرفة أعیان علماء المذھب، ابن فرحون، 
 176: ، ص1سابق، جشجرة النور، مخلوف، مصدر . 241:، ص2التراث، القاھرة، ج

، 1حقق تحت إشراف الدكتور محمد حجي، ط) ھـ914:ت(المعیار المعرب، الونشریسي،  ) 4(
 .79:، ص10منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمغرب، ج ھـ،1401

أیوب بن سلیمان بن صالح بن ھاشم المعافري أبو صالح القرطبي؛ كان فقیھاً حافظاً مفتیاً، دارت  )5(
أخذ  .العتبي، وابن مزین وغیرھما: من شیوخھ .الشورى علیھ وعلى صاحبھ بن لبابة في أیامھما

الدیباج  :ینظر .ھـ301توفي سنة . أبو بكر اللواتي، وأحمد بن مطرف بن عبد الرحمن وغیرھما: عنھ
 .128: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج.303: ، ص1المذھب، ابن فرحون، ج

 .79:ص ،10المصدر نفسھ، ج )6(
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ن واقعة لبعض العوام من الرجل یحفظ كثیرا من الفقھ ویفقھھ ویعلمھ غیره، فإذا سئل ع

  .)1("مسائل الصلاة، أو مسألة من الأعیان لا یحسن الجواب

یدخل على الفقیھ بسبب بعده عن واقع  عسر الفھم المعبر عنھ في النصین السابقین،ف

الناس، وفصلھ بین الفقھ والواقع، فھو حافظ للفقھ ومدرس لھ، ولا یستطیع توظیفھ في 

والواقع لكي یسیرا  إلى الدربة وتحصیل ملكة الربط بین الفقھ حیاة الناس، لھذا ھو محتاج

وقد عبر معا دون تخلف لأحدھما، فنضمن خلود الشریعة بھذه المصاحبة في السیر، 

القرضاوي عن ضرورة الاھتمام باعتبار الواقع عملیا من خلال الممارسة الفقھیة حین 

على الورق، دراسة علمیة  وفقھ الواقع یقوم على دراستھ على الطبیعة لا:" قال

موضوعیة، تستكشف جمیع أبعاده وعناصره، بإیجابیاتھ، وسلبیاتھ، والعوامل المؤثرة 

والمراد بالواقع ھنا ما عبر عنھ عبد المجید النجار  ،)2("فیھ، بعیدا عن التھوین والتھویل

ضاع الحیاة ھو الواقع المتمثل في الوجود المادي للكون، والواقع المتمثل في أو :"بقولھ

  )3("الإنسانیة وأحداثھا

  .اعتبار الواقع وسیلة لتطبیق الشریعة: الثالث مطلبال

إن اعتبار الواقع وسیلة لتطبیق الشریعة في حیاة الناس؛ إذ ھي من أجل ھذا المقصد 

وجدت، فوجودھا دون تطبیق لا معنى لھ، وتطبیقھا دون اعتبار للواقع الذي تسري فیھ 

ما تقرر أن مخالفة :" ، وقد ینفر الناس من شرع الله، یقول الوزانيیؤدي إلى خلل عظیم

ممنوع؛ لما ثبت عن كثیر من فضلاء العلماء  .المشھور في الفتوى أو الحكم لا یجوز

المعتبرین في الفتوى علما ودینا وعدالة وصلاحا من ارتكابھم المرجوح، تسھیلا وإفتائھم 

إن اللافت في ھذا النص  ؛)4("، ودین الله یسربھ إزاحة للحرج عن الأمة وشفقة ورحمة

أن العلماء الذین عملوا بالمرجوح تتوفر فیھم شروط الاجتھاد العلمیة والسلوكیة، فكان 

                                                           
 .80ـ  79:، ص10المصدر نفسھ، ج )1(
/ ھـ1432، 4السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھا،یوسف القرضاوي، ط )2(

  265: مكتبة وھبة القاھرة، ص. م2011
 160: عوامل الشھود الحضاري، عبد المجید النجار، مرجع سابق، ص )3(
 244: ص ،6النوازل الكبرى، الوزاني مصدر سابق، ج )4(
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العدول عن الراجح والإفتاء بالمرجوح أنفع للناس من حیث تطبیق الشریعة في حیاتھم 

 .الیومیة، والإعمال أولى من الإھمال

شریعة في واقع الناس ھو الذي حمل ابن رحال على انتقاد الحرص على تطبیق الف 

من رجح أن یكون القضاء داخل المسجد لكون القاضي ینھى عن المنكرات التي تحدث 

الناس قد لكون واقع  ؛لا داخلھ القضاء برحاب المسجدضرورة إلى  بالمسجد؛ حیث دعا

... لدین وقلة من یغیرفي ذلك ضعف؛ لا سیما أخر الزمان لقلة نصرة ا:" فقالتغیر، 

فالصواب ھو القضاء برحاب المسجد؛ لأن ما عللوا بھ القضاء في المسجد یوجد في 

رحابھ وتزید الرحاب بوصول من لا یدخل المسجد من حائض ونحوھا وبنزاھة المسجد 

ومن راقب الله تعالى وفھم واطلع على ما یقع في المسجد في ھذه ... إلیھ مما أشیر

تغیر الزمان والمكان  إن رد ابن رحال استند إلى )1("م بما أشرنا إلیھجز ...الأزمان

وھذا كلھ إعمال لتطبیق أحكام الشرع في حیاة  والأحوال، مما یستوجب تغیر الحكم،

وفي ھذا المنحى اتجھ قرار المجمع الفقھي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حیث . الناس

م قاضیا ـ الجمود على المنقول في كتب الفقھاء من لیس للفقیھ ـ مفتیا كان أ:" قرر أنھ

وقد فصل القرافي القول في ھذه المسألة حیث نص على  ،)2("غیر مراعاة تبدل الأعراف

جمیع أبواب الفقھ المحمولة على العوائد إذا تغیرت العادة تغیرت الأحكام في تلك  :"أن

  .)3("الأبواب

ة حسب الواقع؛ صیغ الطلاق وألفاظھ ومن تلك الأحكام التي تغیرت بتغیر العاد

المتداولة في كتب الفقھ، والتي لم نعد نسمع منھا شیئا ولم یعد لدلالتھا بالطلاق أي 

فأنت تعلم أنك لا تجد الناس یستعملون ھذه الصیغ :" لھذا قال القرافي رحمھ الله. ارتباط

ولا " ةأنت خلی"لاقھا في ذلك، بل تمضي الأعمار ولا یسمع أحد یقول لامرأتھ إذا أراد ط

ولا یسمع أحد یستعمل ھذه الألفاظ في إزالة عصمة ولا عدد طلقات، " وھبتك لأھلك"

                                                           
م، الدار 1986ط، .كشف القناع عن تضمین الصناع، ابن رحال، تح، محمد أبو الأجفان، د )1(

 28: التونسیة ص
 .3465: ، ص4م، ج1988/ ھـ1409مجلة المجمع الفقھي، الدورة الخامسة، العدد الخامس،  )2(
رافي، اعتنى بھ، عبد الإحكام في تمییز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي، شھاب الدین الق )3(

 219:  م، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ص1995/ ھـ1416، 2الفتاح أبو غدة، ط
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إذا كان ھذا ھو الواقع في زمن القرافي . )1("فالعرف حینئذ في ھذه الألفاظ منتف قطعا 

ك فما ھو المعتبر في واقعنا؟ لا شك أننا لم نعد نعرف معاني ھذه الصیغ والألفاظ، ناھی

بل یوجد في الواقع الآن صیغ وألفاظ أخرى یجب بحثھا وفھم دلالتھا . عن استعمالھا

وإذا وضح لك ذلك اتضح لك أن ما علیھ :" في كتاب آخر قالو .وربط الأحكام بھا

المالكیة وغیرھم من الفقھاء من الفتیا من ھذه الألفاظ بالطلاق الثلاث ھو خلاف 

ك، ولم یُجْر المسطورات في الكتب على ما ھي الإجماع، وأن من توقف منھم عن ذل

علیھ بل لاحظ تنقل العوائد في ذلك أنھ على الصواب، سالم من ھذه الورطة العظیمة 

في ورطة عظیمة، ولھذا  اوواقع لإجماع ل مخالفالواقع ل مھملاعتبر الو. )2("فتأمل ذلك

ن المسطورات في كتب فإنھم یجرو ؛یظھر لك غلط كثیر من الفقھاء المفتین:" قال أیضا

أئمتھم على أھل الأمصار في سائر الأعصار، وذلك خلاف الإجماع وھم عصاة آثمون 

  .)3("عند الله تعالى

لما في ذلك من الضرر  فرتب رحمھ الله الإثم على إھمال المفتي لواقعھ عند الفتوى،

ث المفتي الذي یلحق الناس في حیاتھم، ویلحق شرع الله الذي قد یتوقف إعمالھ لتشب

بأقوال من سبقھ، وانسجاما مع ھذا المنھج القویم نجد فتاوى الفقھاء فى نوازل متشابھة 

نقلا عن  )4(تختلف في الحكم اعتبارا لواقع المفتي والمستفتي، یقول الیزناسي

بتونس أنھ حكم بتضمین الحمامي، وسمعتھ  )6(أن القاضي حیدرة ...سمعت:" )5(القلشاني

                                                           
  .223: المصدر نفسھ، ص )1(
 .45:، ص1الفروق، للقرافي، مصدر سابق، ج )2(
 46: ، ص1المصدر نفسھ، ج )3(
أخذ . ومفتیھاقاضي الجماعة بفاس  أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن عبد الله الیزناسي؛ )4(

. عنھ الحفید ابن مرزوق وأثنى علیھ كثیراً لھ فتاوى كثیرة نقل الونشریسي في معیاره جملة منھا
م، دار المنصور الرباط، 1973. ط.جذوة الاقتباس، أحمد بن القاضي المكناسي، د :ینظر. ھـ 794: توفي سنة

 344: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. 86: ، ص1ج
د بن عبد الله القلشاني؛ نسبتھ إلى قلشان من نواحي  )5( قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن محمَّ

والده، وابن عرفة، والغبریني وغیرھم، لھ شرح على الرسالة، وشرح مختصر : من شیوخھ. تونس
 .ھـ 863: توفي وھو یتولى القضاء سنة. ابن الحاجب الفرعي في سبعة أسفار، وشرح على المدونة

: نیل الابتھاج، التنبكتي، ص. 229: ، ص1الأعلام، الزركلي، ج. 372: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج :ینظر
117. 

د بن یوسف بن عبد الملك بن حیدرة ال )6( تونسي؛ من فقھاء المذھب قاضي الجماعة حیدرة بن محمَّ
 القیسي الأزدي، وأبي عبد الله المعمر أبي عبد الله بن ھارون، وأبي عبد الله: أخذ الفقھ عن. المالكي
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بتضمین الراعي المشترك؟ فقال لا یحكم بذلك، فقال الیزناسي ما وقد سئل ھل یحكم 

في الحمامي، وأما في  لعل زمنھ وبلده لم یظھر فیھما خیانة الرعاة وظھرت :محصلھ

زماننا ھذا وبلدنا فالراعي المشترك أولى بالحكم بالقول الشاذ مراعاة للمصلحة 

  .)1("العامة

إعلم أن المتأخرین الذین خالفوا :" یث قالوإلى ھذا ذھب ابن عابدین من الحنفیة ح

مِھم أن صاحب علوالعرف، ول المنصوص في كتب المذھب لم یخالفوه إلا لتغیر الزمان 

لیس للمفتي الجمود على المنقول في :" وقال )2("المذھب لو كان في زمانھم لقال بما قالوه

وقا كثیرة ویكون كتب ظاھر الروایة من غیر مراعاة الزمان وأھلھ، وإلا یضیع حق

منھا في الدراسة  بعضسیأتي ال كثیرةوالنقول في ھذا  ،)3("ضرره أكثر من نفعھ

التطبیقیة، وكلھا تؤكد عدم التشبث بما نقل عن الفقھاء من أحكام ومسائل دون اعتبار 

واقع الناس ومدى موافقتھا لھ، وكل الفقھاء مجمعون على تغیر الأحكام بتغیر الزمان 

أن الأحكام التي لا تراعي ھذا التغییر تفسد أكثر مما تصلح، وضررھا على والأحوال، و

  .العباد لا یخفى، أھمھا تنفیر الناس من تطبیق شرع الله

وخلاصة المقال؛ أن المجتھد كلما كان معتبرا للواقع ومدركا لھ أثناء اجتھاده، إلا 

ة لواقع الناس، سھل علیھ تنزیل الحكم على محلھ، وحقق مسایرة الأحكام الشرعی

واستطاع حمل المكلف على الامتثال لحكم الله الذي یراعي ظروفھ الاجتماعیة، 

  .والاقتصادیة، والسیاسیة، دون مخالفة قواعد الشرع وأصولھ الكلیة

                                                                                                                                                                                

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء : ینظر .ھـ 778: قیل توفي سنة .انفرد بشیخوخة العلم. اللبیدي
 .324: ص 1شجرة النور، مخلوف مصدر سابق، ج. 346: المذھب، ابن فرحون، ص

م، دار الكتب 2000/ ھـ1420، 1حاشیة ابن رحال على شرح میارة للتحفة، ابن رحال، ط )1(
 325: ، ص2العلمیة، ج

لمحمد ) ضمن مجموعة رسائل لابن عابدین(نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف،  )2(
، 2مطابع إبركرین بریس، ج. م1976/ھـ1396ط، .د) ھـ1252: ت(أمین الشھیر بابن عابدین، 

 .125:ص
 .131: ، ص2المصدر نفسھ، ج )3(
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  .الواقع مسالك اعتبار :مبحث الثالثال

ھل بالإضافة إلى ضرورة توفر المعتبر للواقع على شروط الاجتھاد المعروفة عند أ

الاختصاص بشقیھا؛ سواء المتصلة بالجانب المعرفي مثل؛ العلم بالوحي، واللغة العربیة، 

صلة بالجانب الشخصي والسلوكي والعلم بأصول الفقھ، والفقھ، ومقاصد الشریعة، أو المت

فإن الناظر في الواقع یحتاج إلى مسالك أخرى بمثابة  ، والعدالة؛الإسلام، والتكلیف مثل؛

ھذه المسالك الإمام ولعل أول من تحدث عن یرشد نظره، ویقوم اعتباره، منھج عملي 

فما المراد بمسالك اعتبار . الغزالي رحمھ الله في كتابیھ شفاء الغلیل، وأساس القیاس

الواقع؟ وھل یمكن حصرھا في وسائل مضبوطة ومعینة؟ أم أنھا قابلة للزیادة والنقص 

بھا؟ وكیف یمكن الاستفادة من ھذه المسالك في حسب النوازل الفقھیة والواقع المحیط 

  تحدید الحكم الشرعي؟ 

  .مسلكي الأدلة النقلیة والعقلیة: ولالأ مطلبال

یقصد بمسالك اعتبار الواقع في ھذا المبحث الخطوات المنھجیة التي یجب اعتمادھا 

ا یفھم وھذا م. عند إرادة تنزیل الحكم الشرعي على واقعھ بعد ثبوت دلیلھ وتحقق علتھ

أثناء حدیثھ عن برھان الاعتلال، الذي ھو الجمع بین الفرع  مام الغزاليمن كلام الإ

وجود : أما إذا وقع النزاع في المقدمة الثانیة، وھو:" حیث قال والأصل برابطة العلة

إن كان الوصف  فھذا یعرف تارة بالحس -الوصف علةبعد تسلیم كون  -العلة في الفرع 

العرف، وقد یعرف باللغة، وقد یعرف بطلب الحد وتصور حقیقة حسیا؛ وقد یعرف ب

   )1("الشيء في نفسھ، وقد یعرف بالأدلة الشرعیة النقلیة

في كتاب أساس القیاس أثناء حدیثھ عن تحقیق المناط  مسالككما أشار إلى ھذه ال

على وتارة تبنى ...وتلك الأصول التي تدرك النتیجة بھا؛ تارة تقتبس من اللغة:" فقال

.. وتارة تبنى على مجرد الحس...العقليوتارة تبنى على محض النظر ... العرف والعادة

: النظریات وھيخمسة أصناف من  فھذه...وتارة تبنى على النظر في طبیعة الأشیاء

                                                           
تح، حمد ) ھـ 505: ت(ان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل، للإمام الغزالي،شفاء الغلیل في بی )1(

 . 436: م، مطبعة الإرشاد، بغداد، ص 1971/ھـ 1390، 1الكبیسي، ط
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، وفیھ أصناف أخر یطول تعدادھا وھو والعقلیة، والحسیة، والطبیعیة ،اللغویة، والعرفیة

بل كلھ نظر على  ...منھا قیاسار النظر الفقھي، ولیس في شيء على التحقیق تسعة أعش

  )1("منھاج نظر العقل یجب وزنھ بالموازین الخمسة

أشار الغزالي إلى الدلیل النقلي في شفاء الغلیل فقط، وإلى الدلیل العقلي في الكتابین 

ید تنزیل إلى الشرع للتحقق من الواقع الذي یر على العودة لمجتھدا معا، وھو بذلك یحث

أي  )2("وذلك بأن نحكم بأن العقار یقع علیھ الغصب:" ومثل لذلك بقولھالحكم علیھ، 

استنادا إلى حدیث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنھ دخل على عائشة رضي  یعطى حكمھ

یا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول : وھو یخاصم في أرض، فقالت عائشة الله عنھما

  .)3("ید شبر من الأرض، طوقھ یوم القیامة من سبع أرضینمن ظلم ق:" قالصلى الله عليه وسلمالله 

على كون العقار مثل الأرض ویجري علیھ الغصب المحرم بنص  فالحدیث ھنا دل

وأما ما یجب فیھ :" قال ابن رشد )4(.الحدیث، فینزل حكم التحریم على غصب العقار

ولا یحول مثل العقار،  واختلفوا فیما لا ینقل. ینقل ویحول باتفاق... ھو كل مالالضمان ف

وقال  -أعني أنھا إن انھدمت الدار ضمن قیمتھا  - إنھا تضمن بالغصب : فقال الجمھور

لأن الغصب موجب للحرمة  ؛والظاھر أن الصواب مع الجمھور )5("لا یضمن: أبو حنیفة

فوجب  في واقع الأمر؛ بدلیل حدیث عائشة رضي الله عنھا، وأخذ العقار ظلما غصب

  .ولا شك في ذلك مةھ بالحرالحكم علی

أما مسلك النظر العقلي؛ یتم بالحد الجامع المانع الذي یحدد ماھیة الأشیاء ویمیزھا 

، ویبعد عنھا العوارض الخارجیة، عن غیرھا، فیدخل الأفراد تحت معانیھا الحقیقیة

                                                           
م، مكتبة 1993/ھـ1413،.ط.أساس القیاس، لأبي حامد الغزالي، تح، فھد بن محمد السدحان، د )1(

 .، بتصرف یسیر 43ـ  41: العبیكان، ص
 . 438: ء الغلیل، الغزالي، مصدر سابق، صشفا )2(
. 1612: صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرھا، رقم الحدیث )3(

 . 2453: صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شیئا من الأرض، رقم الحدیث
لیظ عقوبتھ، وإمكان غصب الأرض؛ أنھ وفي حدیث تحریم الظلم والغصب، وتغ:" قال ابن حجر )4(

  .105: ، ص5فتح الباري، مصدر سابق، ج :ینظر" من الكبائر
دار  م، 2004/ھـ 1425 ط،.،د)ھـ595: ت(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد الحفید  )5(

 101: ، ص4الحدیث، القاھرة، ج
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الحد وقد یعرف بطلب :" الغزالي بقولھ عبر عنھتتمیز بذلك ویسھل ضبطھا، وھو ما ل

وتارة تبنى  :"وأكد علیھ في كتاب أساس القیاس بقولھ )1("صور حقیقة الشيء في نفسھوت

  . 2"العقليعلى محض النظر 

عدم ضبط المفاھیم  تعود إلىالخلاف  كثیرا من مسائلوالذي یظھر؛ أن  

غموض فإن ما یبنى علیھ یكون معرضا لنفس  والمصطلحات، لھذا كلما وقع في المفھوم

المودع ف. )3("وذلك من أدق مدارك العقلیات:" ال الغزالي عن ھذا الأصلالنتیجة، لذلك ق

التصرف في الشيء بغیر "ن حد التعديلأتصرف في الودیعة فھو متعد؛  إذامثلا، عنده 

في الودیعة بغیر  فإذا نظرنا إلى المودع عنده المتصرف )4("إذن ربھ دون قصد تملكھ

ید المودع عنده ثابتة على مال المالك الحقیقي، إذن وأجرینا حد التعدي علیھ، وجدنا أن 

وھذه الید تمنع صاحب الملك من التصرف فیھ ظلما، فأصبحت ید المالك قاصرة عن 

أن من :" لذلك قال الحطاب مالھ بسبب تصرف المودع عنده في الودیعة فقلنا إنھ متعد؛

لتعدي أخذ العین وا :"قال القرافيو )5("تعدى على دابة ودیعة وركبھا فعلیھ أجرتھا

 )6("ویضمن المتعدي یوم التعدي... كالقراض والودیعة...المنفعة كان للمتعدي ید أم لاو

 وھو واقع الحال؛ لأنھ ظالم فقد تجاوز حدود الودیعة وأصبح یتصرف في ملك غیره،

بموجبھ الحكم المناسب على العقلي فأجري  وكان المسلك الموصل لھذا الحكم النظر

  .عنده في الودیعة تصرف المودع

  .مسلكي اللغة والعرف: مطلب الثانيال

لاشك أن اللغة أداة للتعبیر عن المعاني ووسیلة للتواصل بین الناس، لھذا یجب 

اعتمادھا كمسلك للتحقق من الواقع في بعض المجالات؛ ذلك أن الناس یختلفون حسب 

للوصول إلى مقاصد  أعرافھم وبیئتھم في التعبیر عن بعض الأشیاء بألفاظ مختلفة،

                                                           
 .436: شفاء الغلیل، مصدر سابق، ص ) 1(

 .42و 41: ص زالي، مصدر سابق،أساس القیاس، الغ)2(

 .41: أساس القیاس، الغزالي، مصدر سابق، ص) 3(
 351: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )4(
 274: ، ص5مواھب الجلیل ، الحطاب، مصدر سابق، ج) 5(
 257: ، ص8الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )6(
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صدھم منھا، كما في اوغایات محددة، وبالتالي لابد من الرجوع إلیھم ومعرفة لغتھم ومق

وقد :" شفاء الغلیل في ، كما نص الغزالير، لابد من الرجوع فیھ إلى اللغةالأیمان والنذو

ج أیمان وعلى ھذه القاعدة تتخر:" مبینا أھمیة ھذا المسلكقال القرافي و )1(" یعرف باللغة

فقد یصیر الصریح كنایة یفتقر إلى النیة،  ،الطلاق والعتاق، وصیغ الصرائح والكنایات

واعلم أن في المسألة غورا أخر وھو أن . وقد تصیر الكنایة صریحا مستغنیة عن النیة

لفظ الیمین في اللغة ھو القسم فقط، ثم إن أھل العرف یستعملونھ في النذر أیضا، وھو 

  )2("...، أو بطریق الاشتراكيمجاز لغوطلاق الیمین علیھ إما لیس قسما بل إ

قد یتحول من بلد إلى آخر، فاللفظ الصریح الذي یتحول حسب القرافي مدلول اللغة ف

إلى كنایة تفتقر إلى نیة بحسب استعمال أھل ذلك البلد لا نعتبره في واقع الأمر لفظا 

على معنى ما  ایة إلى دلالة صریحةصریحا، كما أن الاستعمال في بلد آخر یحول الكن

  .دون حاجة إلى النیة

وھو أن تكون عادة أھل العرف :" وقد نص القرافي على ذلك في موضع آخر بقولھ

في المفردات : أحدھما: یستعملون اللفظ في معنى معین ولم یكن ذلك لغة وذلك قسمان

مثل قولھ ...قھا على الفھمالمركبات وھو أدفي : ھمایوثان... للحمار وغیرھا" الدابة" نحو

:     )3(  فإن التحریم والتحلیل إنما تحسن إضافتھما لغة

في الحقیقة من قبیل اللغة الخاصة لأصحابھ، فإذا ... وھذا النوع ...للأفعال دون الأعیان

ى قرینة أو علاقة عقلیة لم یكن ذلك عرفا، بل ھو من قبیل احتاج فھم المعنى المقصود إل

ومثلھ في واقعنا كإطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، مع أنھ في اللغة  )4("المجاز

شامل للنوعین، وإطلاق لفظ اللحم على غیر السمك مع أنھ یندرج تحتھ، وإطلاق لفظ 

في بلد على الغرفة، وفي آخر على  الدرھم على النقود وھكذا كما أن لفظ البیت یطلق

                                                           
 436: شفاء الغلیل، مصدر سابق، ص )1(
 .177: ، ص1روق، القرافي، مصدر سابق، جالف )2(
 . 23: النساء، الآیة )3(
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الدار برمتھا، لابد إذا من الرجوع أحیانا إلى لغة أھل البلد للتحقق من الواقع المراد الحكم 

  .؛ خاصة في العقود التي یختلف المقصود منھا حسب المكان والزمانعلیھ

 فقد تقتضي مصالح الناس وحوائجھم الأخذ بھ إذا كان صحیحا لا أما مسلك العرف؛

یناقض الشرع؛ بحیث لا یحل حراما ولا یحرم حلالا، وقد نشأت مجموعة من الأعراف 

التي تحقق حاجات الناس ومصالحھم كالعلامات المنظمة للمرور في الطریق، ومراحل 

التعلیم ودرجاتھ، ووقف المنقولات، والأعراف التجاریة، وتقدیم الخطیب الھدایا لخطیبتھ 

ر النفقة على الزوج في حالة النزاع مع زوجتھ وغیر ذلك دون عدھا من المھر، وتقدی

وقد یعرف  :"، وھذا ماعناه الغزالي بقولھرفات التي تستند إلى أعراف الناسمن التص

" لا عیش لك عندي" ال لزوجتھ مثلا فمن ق:" ومثل علیش لھذا المسلك بقولھ )1("بالعرف

ن ھذه الصیغ لزم الطلاق فإن جرى عرفھم بالتطلیق بصیغة م" زولي من وجھي"أو 

بمجرد النطق بھا، لأنھا صارت من الكنایة الظاھرة وتلزم بھا واحدة رجعیة في المدخول 

... ما نواه لزمھ بھا وبائنة في غیرھا، إن نوى الواحدة أو لم ینو شیئا، فإن نوى أكثر

لحكم فالواقع الذي یبحث لھ عن ا .)2("ومھما جرى عرف عمل بھ قاعدة كلیة كالقرائن 

  .یحدده عرف أھل البلد كما في ھذه المسألة

  .مسلكي الحس والطبیعة: مطلب الثالثال

یعتمد المجتھد على الحواس لإدراك الواقع الذي یجتھد فیھ، إذا كان مما یدرك 

ومسائل  )3("فھذا یعرف تارة بالحس، إن كان الوصف حسیا :"كما قال الغزالي بالحواس،

الفقھ؛ فمثلا باللمس تدرك ھل تحقق الدلك في الغسل أم لا؟  كثیرة في أبواب مسلكھذا ال

صائم ھل وصل وبالحس تدرك المرأة ھل طھرت من الحیض والنفاس؟ وبھ یدرك ال

؟ كما إن إدراك تغیر الماء في رمضان لھلال؟ وبالحس نثبت رؤیة امفطر إلى جوفھ أم لا

 :      من حیث لونھ، أو طعمھ، أو رائحتھ تكون بالحس، ومنھ قولھ

                                                           
)1(

 43و 42: واساس القیاس، مصدر سابق، ص. 436: شفاء الغلیل، مصدر سابق، ص 
: ، ص2فة، جت، دار المعر.ط، د.علیش، دل فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك، )2(

36 . 
)3(
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 
الكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا " فالمجتھد یعتمد على حواسھ لیدرك أن )1(

للغزال، والعناق مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشیة، والشاة مثلا للشاة من الظباء، 

 )2("رات، والبلوغ في الغلام والجاریة، وما أشبھ ذلكوكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفا

فالمجتھد یلاحظ أن ھذا الأصل لا تكاد تخلو منھ باب من أبواب الفقھ فھو یوظف بقوة 

  .لإدراك حقیقة واقع الشيء على ما ھو علیھ، لینیط بھ الحكم المقصود تطبیقھ

نوع من  تھا؛ فھوأما مسلك النظر في طبیعة الأشیاء على ما ھي علیھ في أصل خلق

الغزالي لم یذكره الأصل الحسي، یمكن إدراجھ فیھ إجمالا، ویمكن ذكره لوحده تفصیلا، و

المثال للأصل الطبیعي  كتابھ أساس القیاس، واستعمل نفس شفاء الغلیل وذكره في في

وللأصل الحسي، وسأقتصر ھنا على المثال نفسھ، كما أورده الإمام الغزالي في 

تسعة  ین للقارئ كیف أن ھذا العالم الجلیل اھتم بالاجتھاد في الواقع وجعلھالموضعین؛ لنب

فإن الماء الكثیر إذا تغیر بالنجاسة، ثم زال تغیره بھبوب الریح :" فقالأعشار الفقھ، 

وطول الزمان عاد طاھرا، ولو زال بإلقاء المسك والزعفران لم یعد طاھرا؛ لأنھما 

ولو زال بإلقاء التراب ففیھ قولان، ثم منشأ ھذا النظر أن  ساتران للرائحة لا مزیلان لھا،

التراب مزیل أو ساتر؟ وإلا فالعلة معلومة محررة وھو زوال التغیر، فإن كان التراب 

في علم الله مزیلا فھو معید للطھارة قطعا، وإن كان ساترا فھو غیر معید للطھارة قطعا، 

  )3("ناسبتھ للماءوم فطریق معرفة ذلك البحث عن طبیعة التراب

إذا طرح بالماء المتنجس الكثیر، أو  إن محل اجتھاد الفقیھ عند الغزالي ھو التراب

ألقتھ الریح في الماء، ھل یصیر ھذا الماء طاھرا بمخالطتھ للتراب الطاھر، فیؤثر في 

؟ فأشار رحمھ الله أن إدراك ھذا الأمر لھ من النجاسة إلى الطھارة أم لاطبیعتھ ویحو

وھو بحث في الواقع؛ أي واقع " البحث عن طبیعة التراب ومناسبتھ للماء"ف على متوق

لحسي، أما العلة كما قال التراب كما ھو علیھ ویستعمل المجتھد حواسھ أي الأصل ا

یؤكد  فلا مجال للبحث فیھا، وھكذا" وال التغییرفالعلة معلومة محررة وھو ز" :الغزالي

                                                           
 .97: المائدة، الآیة )1(
 17: ، ص5الموافقات، الشاطبي، ج )2(
 .42و  41: أساس القیاس، للغزالي، مصدر سابق، ص )3(
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شیاء لإدراك حقیقتھا أصل من أصول الشریعة رحمھ الله أن النظر في واقع الأ

الإسلامیة، یتوقف علیھ تنزیل الحكم وإلا بقیت التكلیفات تصورات ذھنیة مجردة عن 

  .واقع الناس

أو بمطروح ولو " :طھارة الماء قال الشیخ خلیل في ھذه المسألة أثناء حدیثھ عن

ء إذا تغیر بشيء طرح یعني أن الما:" علیھ قائلا الحطاب وعلق )1("قصدا من تراب

فإن ذلك لا یسلبھ الطھوریة، ولو كان الطرح قصدا وھذا ھو  ...كالتراب...فیھ

والمیاه :" وقال ابن الحاجب )2("یضر وأما ما ألقتھ الریح فإنھ لا خلاف أنھ لا ...المشھور

المطلق طھور وھو الباقي على خلقتھ، ویلحق بھ الماء المتغیر بما لا ینفك عنھ : أقسام

فتبین أن التراب لا یسلب  )3("غالبا كالتراب، ومثلھ التراب المطروح على المشھور

وأما إن زال  :"الطھوریة على المشھور لكن ھل یسلب التراب النجاسة؟ ذكر الحطاب

إن لم یظھر فیھ لون الطین ولا  )4(تغیره بإلقاء التراب فیھ أو الطین فقال في الطراز

لزوال التغیر وإن ظھر أحد أوصاف الملقى فالأمر ریحھ ولا طعمھ وجب أن یطھر 

فالخلاف ناشئ  )5("والأظھر النجاسة عملا بالاستصحاب ...محتمل ولم یجزم فیھ بشيء

  .واقع التراب ھل ھو مزیل للنجاسة أم ساتر فقط؟ وھو محل البحث والاجتھاد من

حمھ الله، لكنھا ھذا فیما یتعلق بمسالك التحقق من الواقع التي نص علیھا الغزالي ر 

اللغویة، : النظریات وھيخمسة أصناف من  فھذه:" بقولھ غیر محددة كما نص على ذلك

، وفیھ أصناف أخر یطول تعدادھا وھو على والعقلیة، والحسیة، والطبیعیة ،والعرفیة

                                                           
 1426، 1ط تح، أحمد جاد،) ھـ  776: ت(مختصر خلیل ، لخلیل بن إسحاق المالكي المصري،  )1(

 . 15:  القاھرة،ص م، دار الحدیث، 2005/ ھـ 
، 3ط) ھـ  954: ت(مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، لشمس الدین أبو عبد الله الحطاب،  )2(

 .57: ، ص1م، دار الفكر،ج 1992/ ھـ 1412
تح، أبو عبد الرحمن الأخضري الأخضري، ) ھـ646: ت(جامع الأمھات، لابن الحاجب المالكي، )3(

 . 30: باعة والنشر والتوزیع، صالیمامة للط م،2000/  ھـ  1421، 2ط
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 .184: ، ص1م، دار الكتب العلمیة، لبنان، ج 2003/ ھـ 1424، 1ط) ھـ1360ت (الزكیة ، لمحمد مخلوف، 
: ت(شرح مختصر خلیل للخراشي، . 85: ،ص1مواھب الجلیل، للحطاب، مصدر سابق، ج )5(
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بل كلھ نظر على منھاج ...منھا قیاسالتحقیق تسعة أعشار النظر الفقھي، ولیس في شيء 

فتح المجال  بللم یدع فیھا الحصر  فھو )1("جب وزنھ بالموازین الخمسةنظر العقل ی

یمكن ، وقع للتحقق منھللبحث عن مسالك أخرى تساعد المجتھد أثناء اجتھاده في الوا

  .إضافة مسلكي القرائن والحساب إلى ھذه المسالك

  .مسلكي النظر في القرائن والأخذ بالعد والحساب: مطلب الرابعال

لأمارات الدالة على وقوع الشيء یستعان بھا في اعتبار الواقع عند القرائن وا

لھذا یجب علیھ الاجتھاد، وقد أعطى الشرع للقاضي أو الحاكم الرخصة في العمل بھا، 

قال ، بالقرائن والأمارات لمعرفة أحوال الناس، وإلا ضاعت حقوق كثیرة اأن یكون فقیھ

اظر أن یلحظ الأمارات والعلامات إذا على الن:" ابن فرحون نقلا عن ابن العربي

تعارضت فما ترجح منھا قضى بجانب الترجیح وھو قوة التھمة ولا خلاف في الحكم بھا 

وقد جاء العمل في مسائل اتفقت علیھا الطوائف الأربعة، وبعضھا قال بھا المالكیة 

 )3(ین مسألةخمس إلىصل المسائل الخاصة التي أخذ فیھا المالكیة بالقرائن ووأ )2("خاصة

وھذا دلیل واضح على أن المالكیة كانوا یوظفون مسلك القرائن لفھم الواقع المراد تنزیل 

جزء من عمل المجتھد، ولابن القیم كلام دقیق في ضرورة أخذ  ذلككم علیھ، والح

إذا لم یكن فقیھ النفس في الأمارات ودلائل  فالحاكم:" المجتھد بالقرائن والأمارات إذ قال

ومعرفة شواھده، وفي القرائن الحالیة والمقالیة كفقھھ في جزئیات وكلیات الأحكام،  الحال

   .)4("أضاع حقوقا كثیرة على أصحابھا

رضي  فعن عائشة ، بالقافة وجعلھا دلیلا على ثبوت النسب،صلى الله عليه وسلموقد حكم الرسول 

 یا عائشة، ألم:" ذات یوم وھو مسرور، فقالصلى الله عليه وسلمدخل علي رسول الله : قالت الله عنھا

تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زید وزیدا وعلیھما قطیفة، قد غطیا 

                                                           
م، مكتبة 1993/ھـ1413،.ط.القیاس، لأبي حامد الغزالي، تح، فھد بن محمد السدحان، دأساس  )1(

 .، بتصرف یسیر 43ـ  41: العبیكان، ص
 121: ، ص2تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، ج )2(
 126: ، ص2المصدر نفسھ، ج )3(
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فالحدیث أخذ فیھ  .)1("إن ھذه الأقدام بعضھا من بعض: وبدت أقدامھما، فقال ارؤوسھم

بقرینة القافة، في تشابھ الأقدام، وأثبت بھ النسب وھو سبب سروره كما صلى الله عليه وسلم الرسول 

حكم برجم امرأة إذا  أن عمر :" وذكر ابن فرحونذكرت عائشة رضي الله عنھا، 

وخصص  ؛)2("ظھر بھا حمل ولیس لھا زوج، وجعل ذلك یقوم مقام البینة في أنھا زانیة 

على الناظر أن :" ابن فرحون للحكم بالقرائن فصل خاص جاء في بدایتھ قال ابن العربي

ولا  ...نب الترجیحفما ترجح منھا قضى بجایلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت 

خلاف في الحكم بھا، وقد جاء العمل في مسائل اتفقت علیھا الطوائف الأربعة، وبعضھا 

نحكم :" منھا قولھ مسألة یعمل فیھا بالقرائن ینوذكر خمس )3(..."قال بھا المالكیة خاصة

ار في بلاد الإسلام، أو ألقى المصحف في نَّ  بكفر ممن تردد إلى الكنیسة أو لبس الزُّ

  )4("لأن ھذه الأفعال قرینة دالة على الكفر وإن لم تكن في نفسھا كفرا...القاذورات

ومعینة  ،كاشفة للواقع؛ لأنھا اعتماد الفقھاء على القرائن كثرة لاشك أن القارئ یلحظ

ویدخل في ھدا الباب الخبرة الطبیة في قضایا ومساعدة على التحقق منھ،  على ضبطھ،

یقول  المعاصر كنقل الأعضاء وزراعتھا عند الضرورة،النسب، ومستجدات الطب 

فإن الطبیب الخبیر الثقة وحده المقبول قولھ في وجود ضرورة :" الشیخ التاویل رحمھ الله

ورأى بعضھم قبول ...من الموت، أو أعضائھ من التلفمحققة عاجلة لإنقاذ المریض 

لكي أنھ لا یقبل قول غیر ولكن المشھور في المذھب الما...الكافر في الموضوعشھادة 

في كل  بل یمكن الاستعانة بالخبرة الموثوق فیھا )5("المسلم إلا عند تعذر المسلم العارف

مجالات الحیاة المعاصرة المعقدة والدقیقة؛ كالصناعة، والتغذیة، والخدمات، ومجال 

فیھم المال والتجارة، ونحو ھذا مما یتوقف على أھل الخبرة والتجربة الذین توافرت 

شروط قبول الاجتھاد لیكونوا محلا للثقة، لأن المجتھد سیعتمد علیھم في تنزیل الحكم 

                                                           
 6771: كتاب الفرائض، باب القائف، رقم الحدیثصحیح البخاري،  )1(
  242:  ، ص1تبصرة الحكام، لابن فرحون ، مصدر سابق، ج )2(
 121: ، ص1المصدر نفسھ، ج )3(
 126: ، ص1المصدر نفسھ، ج )4(
ت، مكتبة الھدایة، الدار .ط، د.زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي، محمد التاویل، د )5(

 51: البیضاء، ص
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 دمؤسسة الاجتھاالشرعي على الواقع الذي بینھ لھ أصحاب الخبرة، وھذا ما تقوم بھ 

بعد  بثبوت النسالأسرة المغربیة على اعتماد الخبرة في  ةنصت مدونوقد . الجماعي

یثبت " :158لأب، وشھادة العدلین، وبینة السماع جاء في المادة قرینة الفراش وإقرار ا

النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشھادة عدلین، أو ببینة السماع، وبكل الوسائل 

  .)1("الخبرة القضائیة الأخرى المقررة شرعا، بما في ذلك

الكفارات، فقد اعتمد الشرع علیھ في كثیر من الأحكام؛ مثل  أما مسلك العد والحساب

وأیام العدة للمرأة، ودخول شھر رمضان، وتحدید وقت الصلاة، ولا شك أن وسائل العد 

فتحدید مواقیت " ، والحساب تطورت بشكل لافت، كما أن دقتھا وضبطھا تطور أیضا

في القدیم كان یعتمد على علامات طبیعیة وظواھر كونیة تتعلق بحركة  الصلاة

اد على ھذا أصعب؛ نظرا لظاھرة العمران في المدن الآن أصبح الاعتم ،)2("الشمس

وارتفاعھا، وانتشار الإنارة في الشوارع، فتدخل الإنسان جعل تلك العلامات الطبیعیة 

وأما  :"وقد أشار القرافي إلى ھذا عند حدیثھ عن أدلة وقوع الأحكام فقال. مستغنى عنھا

وعھ وحصولھ في العالم الآلات دلیل وق... أدلة وقوعھا فھي غیر منحصرة فالزوال مثلا

وغیر ذلك من الموضوعات والمخترعات التي لا نھایة ...الدالة علیھ وغیر الآلات

في عصرنا مطالبون باعتماد كل الوسائل الإلكترونیة، وخدمات  إذن نحن ،)3("لھا

، واعتماد الأرقام الإلكترونیة المعروضة في التكنولوجیا الحدیثة لتحدید مواقیت الصلاة

معاملات البورصة، والمؤسسات المالیة، واعتبار الكشف الرقمي الذي تصدره الأبناك 

والشركات المالیة في الحكم على صحة المعاملة المالیة وفسادھا، وغیر ذلك من 

  . المعاملات المترتبة على العد والحساب

  

                                                           
، ابریل 2مدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، العدد )1(

 60:، ص2007
في الفقھ ) رائن والأزمانلا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الق(تغیر الأحكام دراسة تطبیقیة لقاعدة  )2(

  170: سلامیة،صم، دار البشائر الإ200 7/ھـ 1428، 1سھا سلیم مكداش، ط ،الإسلام
  128: ، ص1الفروق للقرافي، مصدر سابق، ج )3(
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  .منھج المالكیة في اعتبار الواقع: رابعال بحثالم

  

الخطوات العملیة التي اھتم بھا المالكیة عند النظر في واقع  المقصود بالمنھج ھنا؛

الناس، وھي كثیرة سیأتي تفصیلھا في تطبیقات البحث حسب القضایا الفقھیة المدروسة، 

وقد رأیت جمعھا وتلخیصھا ھنا كي تكون مقدمة توضیحیة تعطي للقارئ صورة إجمالیة 

ال الأموال، ویرجع ھذا المنھج في عن كیفیة إعمال الواقع في المذھب المالكي في مج

  :عمومھ إلى الأمور التالیة

  .مراعاة مقاصد الشریعة: ولالأالمطلب  

، وكل عة بالاختلال أو الإلغاء فھو ملغىعلى مقاصد الشری فكل واقع یعود اعتباره

واقع یعود اعتباره على حفظ الضروري أو الحاجي أو التحسیني فھو معتبر قي قضایا 

ن الدافع إلى مخالفة المشھور في إ الله في ھذا السیاق یقول الوزاني رحمھالاجتھاد، و

:" ة؛ حیث ورد عنھ ما نصھالحاجی الفتوى رفع الحرج عن الناس، وذلك تحقیقا للمقاصد

ممنوع؛ لما ثبت عن كثیر من  .ما تقرر أن مخالفة المشھور في الفتوى أو الحكم لا یجوز

مرجوح، توى علما ودینا وعدالة وصلاحا من ارتكابھم الفضلاء العلماء المعتبرین في الف

  .)1( "للحرج عن الأمة وشفقة ورحمة، ودین الله یسر تسھیلا وإفتائھم بھ إزاحة

حفاظا على ضروري المال من  عمروقد خالف الإمام مالك رحمھ الله مذھب 

جریھ بأرض إلا ب في أرض تحتاج إلى الماء ولا یمكن إیصالھ إلیھا أفتىحیث الضیاع؛ 

جاره بعدم جواز ذلك، قال ابن القاسم عن مالك في رجل لھ ماء وراء أرضي ولھ أرض 

فلیس ذلك لھ، :" قال مالك. دون أرضي، فأراد أن یجري ماءه إلى أرضھ في أرضي

من  فارا د أن یحولھ إلى موضع آخر في أرضك أو دارك ولو كان لھ مجرى: قال

  )2("ولم یأخذ بما روي عن عمر في ذلك ،ذلك ھأرضك ھو أقرب إلى أرضھ، لم یكن ل

                                                           
 244: ، ص6النوازل الكبرى، الوزاني مصدر سابق، ج )1(
دار الغرب  م،1999، 1د عبد العزیز الدباغ، طمحمالنوادر والزیادات، لأبي زید القیرواني، تح،  )2(

  54: ، ص11ج  الإسلامي، بیروت،
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الك عن عمر بن یحیى المـازني عن في المسألة، فقد روى م أما قضاء عمر 

یمر بھ في أرض  فأراد أن ،)1(بیھ، أن الضحاك بن خلیفة ساق خلیجا لھ من العریضأ

أولا لم تمنعني وھو لك منفعة تشرب بھ : فقال لھ الضحاك ،محمد فأبى محمد بن مسلمة

فكلم فیھ الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن  ،خرا ولا یضرك، فأبى محمدآو

لم تمنع :" لا، فقال عمر: فقال محمد محمد بن مسلمة فأمره أن یخلي سبیلھ، الخطاب

فقال  .والله لا: فقال محمد "أخاك ما ینفعھ وھو لك نافع، تسقى بھ أولا وآخرا، ولا یضرك

  .)2("على بطنك، فأمره عمر أن یمر بھ ففعل الضحاك ووالله لیمرّنّ ول :"عمر

وذلك لاختلاف   أفتى بغیر ما قضى بھ عمر بن الخطاب فالإمام مالك رحمھ الله

أحوال الناس، فقد كانوا على عھد عمر أھل عدالة وتقوى، وھم أصحاب رسول الله 

تغیر  لواقعوھذا ا بالباطل، ولا یقصدون أخذ حق غیرھم ، فلا یدعون ما لیس لھمصلى الله عليه وسلم

 جشعالناس وقلت العدالة وانتشر الكثیر من رحمھ الله، إذ ساءت أخلاق عھد الإمام  في

فأفتى  ما لیس لھم، یدعي الناس على غیرھم رحمھ الله أن ، فخافغیرال ماللى ومد الید إ

 ولو كان الشأن معتدلا في أزمنتنا" :فقال إلى المنع وقد بین رحمھ الله أسباب ذھابھ بالمنع

بإجراء مائھ في أرضك لأنك  ھذه كما عند الذي في زمن عمر، رأیت أن یقضى لھ

یدعي جارك  وقد... خرا ولا یضرك، ولكن فسد الناس واستحقوا التھمآو أولا تشرب بھ

  )3(" علیك بھ دعوى في أرضك

واشترط رحمھ الله وجود معاملة سابقة بین المدعي والمدعى علیھ في دعوى المال 

جاء في شرح  مین على المدعى علیھ، حفاظا على المقاصد التحسینیة،لتوجیھ الی

على  )4("والیمین على من أنكر البینة على من ادعى :"حمل الحدیث ن مالكاإ:" الزرقاني

                                                           
واد بالمدینة بھ أموال  :العُرَیْض.نھر وشرم من البحر والجفنة والحبلالخلیج ال: ساق خلیجا لھ )1(

  70:، ص4شرح الزرقاني على الموطأ، مصدر سابق،ج  :ینظر .أھلھا
 . 2760: رفق، رقم الأثرموطأ الإمام مالك، كتاب الأقضیة، القضاء في الم )2(
 54: ، ص11النوادر والزیادات ، مصدر سابق، ج  )3(
مذي، أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البینة على المدعي والیمین على المدعى علیھ، سنن التر )4(

ھذا حدیث في إسناده مقال ومحمد بن عبید الله العرزمي یضعف :"، قال الترمذي1341: رقم الحدیث
إرواء الغلیل في تخریج وصححھ الألباني في " في الحدیث من قبل حفظھ، ضعفھ ابن المبارك، وغیره

. 1938: م، المكتب الإسلامي، بیروت، رقم الحدیث1985/ ھـ1405، 2حادیث منار السبیل، طأ
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مرارا في الیوم الواحد،  بتحلیفھم السفھ أھل الفضل یبتذل أھل لئلا خلطة ما إذا كانت

  .)1("فاشترطت الخلطة لھذه المفسدة 

لا شك أن واقع المدینة یكثر فیھ أھل الصلاح، فحفاظا على مكارم الأخلاق من ف 

:" توجیھ الیمین، وقد صرح بذلك في الموطأ حیث قال مالك عاء أھل السفھ لم یقبلدا

بدعوى نُظر؛ فإن كانت بینھما مخالطة  على رجل من ادعى وعلى ذلك الأمر عندنا، أنھ

وقد خالف أھل الأندلس مذھب الإمام في ھذه  )2(..."المدعى علیھ أحُلف أو ملابسة

المسألة فلم یشترطوا الخلطة لاعتبارات واقعیة تعود إلى مراعاة الزمن والمكان وسیأتي 

فیھا مذھب مالك  خالفوا وأما المسائل التي:" جاء في البھجة ،الحدیث عن ھذا الضابط

  )3("للیثوأن لا یحكموا بالخلطة وھو مذھب ا ...ةترحمھ الله فھي س

  .اعاة المصالح جلبا والمفاسد دفعامر: الثاني مطلبال

أیضا منھج عملي اعتمده ھذا الضابط وإن كان یندرج ضمن أصول المذھب، فھو 

بمیزان المصالح والمفاسد، فإن رأوا في  واقع الناس؛ فینظرون إلیھ المالكیة في اعتبار

یھ مفسدة رفضوه وحاربوه، ولنا اعتباره جلب مصلحة معتبرة شرعا اعملوه، وإن رأوا ف

في ذلك تطبیقات كثیرة سیأتي تفصیلھا في الدراسة التطبیقة، وسأقتصر ھنا على مسألة 

كراء الأرض بجزء ما یخرج منھا؛ حیث أفتى الإمام مالك وجمھور أصحابھ بعدم جواز 

  .ذلك، لما فیھ من الغرر والجھالة بالعوض

أھل الأندلس لما فیھ من مصالح محققة ومعتبرة سیخالفھ  ؛ھذا الاتجاه الفقھيبید أن 

 ومن أخذ بھ، اللیث على مذھب الناس الیوم ولكن عمل عامة ":جاء في البھجةشرعا، 

وأما كراء الأرض بجزء مما : قال ابن العربي ،یردھم عن ذلك راد أن ولا یستطیع

ینا الله تبارك وذلك أنا رأ ؛فھو مذھب فیھ أحادیث كثیرة والمقنع فیھا قوي یخرج منھا

                                                                                                                                                                                

م، دار الكتب العلمیة، 2003/ھـ 1424، 3محمد عبد القادر عطا، طالسنن الكبرى، للبیھقي، تح، 
كتاب الدعوى  والبینات، باب  البینة على المدعي والیمین على المدعى علیھ رقم بیروت، لبنان، 

 .21201: حدیثال
 22:  ، ص4شرح الزرقاني على الموطأ، مصدر سابق ج )1(
 2686: موطأ  الإمام مالك، كتاب الأقضیة، القضاء في الدعوى، رقم الأثر )2(
 316:  ، ص1البھجة، للتسولي، ج )3(
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 یتصرف فیھ نقد أن یتصرف في طلب الربح أو یعطیھ لغیره لمن كان لھ وتعالى قد أذن

  .)1("نفعلھ ونحن قوي وھذا بینھما فرق وإلا فأي ،مثلھ فالأرض ،بجزء معلوم

 أصل على لكن اعتمد في ذلك "نفعلھ ونحن"أكد ابن العربي رأیھ بالعمل، قال فقد 

من نفس المال، وھو یشیر إلى شركة القراض،  بالربح التجارة السنة والقیاس على من

 من الربح الذي ھو أخذ حصتھ فیھ على أساس لمن یتاجر فإذا كانت تجوز بدفع المال

استندوا  فأھل الأندلس بما تنتجھ، أما السنة یجوز كراؤھا الأرض فكذلك نتاج ذلك المال،

خیبر بشطر ما یخرج  صلى الله عليه وسلملنبي عامل ا:" قال عنھما رضي الله ابن عمر على حدیث

  .)2("من تمر أو زرع منھا

في المجال  الحجاز، وخاصة المغرب لھم بیئة مختلفة عن أھلوفأھل الأندلس 

  لذلكلا مفر منھ؛  اأمر المجتھد وأخذه بعین الاعتبار من الفلاحي، فاعتبار ھذا الواقع

م مصالح تنمویة ؛ لكونھ یحقق لھجمھور المالكیة وعملوا بأصل شرعي آخر خالفوا

  . واقتصادیة

   .مراعاة الزمان والمكان: الثالث المطلب

اتباع ما لھم من  ...فالواجب:" ھذا المنھج ھو الذي قصده ابن سراج بقولھ ولعل

المقاصد، وما تقتضیھ العوائد والأعراف بالنسبة إلى الأمكنة والأزمنة، فیجب على كل 

اء الأحكام على وجھ واحد دون اعتبار قاض ومفت اعتبار ذلك، ولا یجوز لھما إجر

یقصدونھ  كان الحكم على الناس بما لا وإلا... أعراف الناس في كل ما یراعى فیھ ذلك

ولنا تطبقات كثیرة مفصلة لھذا المنھج   )3("ولا یعرفونھ البتة، وذلك ضلال وإضلال

لحقول سأقتصر ھنا على ما یبین المراد من خلال مسألة خدمة نساء البوادي في ا

 الله عبد أبو سئل:" الزراعیة، والقیام بتربیة الماشیة، فقد نقل الوزاني في نوازلھ ما نصھ

                                                           
 .وما بعدھا  271: ، ص2ج مصدر نفسھ،ال )1(
صحیح . 2328: شطر ونحوه،رقم الحدیثصحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة بال )2(

 . 1551: ، رقم الحدیثباب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرعمسلم، كتاب المساقاة، 
النوازل الجدیدة الكبرى فیما لأھل فاس وغیرھم من البدو والقرى، المھدي الوزاني،  )3(

 463: ، ص6،جم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب1996/ھـ1،1417ط
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 من الرجال خدمة البوادي نساء من تخدم عمن )1(عرضون بن الحسن بن محمد سیدي

 أو خدمتھن، لأجل الزوج وفاة بعد الزرع في حق لھن فھل ذلك، وغیر والدراس الحصاد

 الحضرة مفتي )2(القوري الشیخ بھ أجاب الذي: فأجاب اث؟المیر إلا لھن لیس

 البلاد مفتي علیھ زاد خدمتھم، عن نتج من رؤوس على یقسم الزرع أن... الإدریسیة

 اتفاقھم، من وبحسبھا خدمتھم قدر على )3(:خجو بن القاسم أبو سیدي جدنا الغماریة،

 أیضا فیھا متساوین كانوا فإن ،والآلة والبقر الأرض مراعاة بعد ـ  عبد � أنا ـ وزدت

  )4(.أعلم والله تعالى ذلك لھ حسب لواحد كانت وإن كلام، فلا

مراعاة عامل من خلال ھذه النازلة یتضح لنا كیف حكم الفقھاء واقع الناس من خلال 

جزءا منھ على قدر  ھنا أن یأخذ الذین یخدمون الزرع ىاقتض ذي، الالزمان والمكان

ون موروثا عن الھالك، فلا یوزع كلھ على الورثة باعتباره تركة خدمتھم، وما بقي یك

مراعاة لواقع بعض المناطق التي یشتغل فیھا النساء مثل الرجال، وھذا الحكم لیس فیھ 

 أن معناه:"مخالفة لقسمة التركة كما حددھا الشرع، وقد شرح الوزاني ھذه النازلة بقولھ

 عن موروثا یكون يقب وما خدمتھم، قدر ىعل منھ جزءا یأخذون الزرع یخدمون الذین

 بعد بقي ما یقسم ثم طیبھ، بعد مات إذا أولا منھ الزكاة إخراج نظیر لورثتھ الھالك

 ھؤلاء لأن ورسولھ؛ الله فرضھا التي للقسمة مخالفا یكون لا وبھذا ورثتھ، على إخراجھا

 یدفع عنھم فضل ما ثم أولا، فیقدمون بعینھ، حقھم تعلق خدمتھم عن الزرع نتج الذین

                                                           
د بن ا) 1( المنجور، : من شیوخھ. لحسین بن عرضون؛ قاض مالكي مغربيالقاضي أبو عبد الله محمَّ

قاسم ابن القاضي، وأبو العباس الشفشاوني : أخذ عنھ. والبطوي، والجنوي، وابن مجبر، والسراج
. في آداب الأزواجشرح على عقیدة السنوسي، وعلى الرسالة، والممتع المحتاج : من كتبھ. وغیرھما

: ، ص1شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، مخلوف، مصدر سابق، ج :ینظر .ھـ 1012: توفي بفاس سنة
 89: ، ص6ج مصدر سابق، الأعلام، خیر الدین الزركلي .427

محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري اللخمي المكناسي ثم الفاسي، أندلسي الأصل،  )2(
ابن غازي : أخذ عنھ .بة من اشبیلیةالقوري، بفتح القاف وسكون الواو ثم راء، نسبة لبلدة قریشھر ب

نیل  :ینظر .م1467/ھـ 872: وانتفع بھ، والشیخ زروق، وابن ھلال، لھ شرح على المختصر، توفي
ة النور الزكیة، شجر. 548: ص مصدر سابق،الابتھاج بتطریز الدیباج، أحمد بابا بن أحمد، التنبكتي السوداني، 

  376:ص مصدر سابق،
حمد أابن غازي، والزقاق، والشیخ : أخذ عن .نوازلي علي بن محمد بن خجو؛ فقیھ أبو القاسم بن )3(

النصائح فیما یحرم من الأنكحة والذبائح، : من آثاره. زروق، تولى منصب الفتوى في بلاد الھبط
، 8الأعلام، مصدر سابق، ج .409: مصدر سابق، ص شجرة النور، :ینظر. م1549/ ھـ956: والمقنع، توفي

 107: ص
 .558: ص، 7النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )4(
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 ثم أولا، بھا یبدأ التي بالتركة المتعلقة الحقوق نظیر الله، فرائض على یقسمونھ لورثتھ

وھذا ما أكده ابن عرضون في نازلة أخرى حین سئل  )1("ثانیا بقي ما الورثة على یقسم

عن امرأة تخدم في بیتھا الخدمة الظاھرة والباطنة؛ من غزل، ونسج، وعجین، وطبخ، 

  ر ذلك من رعایة البھائم ونحوھا، فھل لھا شركة مع زوجھا وأولادھا في ذلك أم لا؟ وغی

إذا خدمت المرأة الخدمة المذكورة ونتج بسبب خدمتھا نمو المال من الماشیة : فأجاب

  )2("والغلات وغیر ذلك، فھي شریكة بخدمتھا مع زوجھا وأولادھا بقدر خدمتھا

الناس في كثیر من المناطق، دون النظر إلى منعقدة بحسب واقع الشركة عتبرت فا

تعمل في مختلف المجالات؛ من حرث،  قبائلقبل؛ فالمرأة في كثیر من ال الاتفاق علیھا

وزرع، وتربیة للمواشي، وغیر ذلك من الأعمال التي یقوم بھا الرجال، فمن باب 

 ھمت فيذي ساالإنصاف أن یفتي ھؤلاء الفقھاء بأن لھا نصیب الشریك في المال ال

  .تنمیتھ

نص ابن أبي زید في النوادر على :" حین قال القرافي إن ھذا المنھج ھو الذي عناه 

إذا لم نجد في جھة إلا غیر العدول أقمنا أصلحھم وأقلھم فجورا للشھادة علیھم، ویلزم  ھأن

لأجل كثرة فساد ... مثل ذلك القضاة وغیرھم لیَلا تضیع المصالح، وما أظنھ یخالفھ أحد 

لا نشك أن قضاة زماننا وشھودھم، وولاتھم، وأمناءھم لو كانوا في العصر ... الزمان

فقد حسن ما كان قبیحا، واتسع ما كان ضیقا، ... وولایتھم حینئذ فسق... الأول ما ولوا

   )3(" واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان

  .والتثبت من الواقع مراعاة الظروف الاستثنائیة: الرابع المطلب

كثیرا من الأحكام الفقھیة تغیرت بسبب الظروف الاستثنائیة التي فرضھا واقع ن إ

قواعد؛ أن عقود ومما ترتب على تلك الوعموم البلوى،  ،والاضطرار ،الحكم، كالإكراه

 ":جاء في تبصرة الحكام ،یمكنھ التحرر منھا عندما یرفع عنھ الإكراه المكره غیر لازمة

                                                           
 562: ص، 7المصدر نفسھ، ج )1(
 509: ، ص6المصدر نفسھ، ج )2(
 .47: ، ص10الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )3(
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وھدد بضرب، أو سجن، وجاء من ذلك وعید بین تقع  بھمن أكره على یمین أن یحلف 

قال ... فیھ المخافة أو خاف ذلك، وإن لم یوقف علیھ فلا یمین علیھ وكأنھ لم یحلف

السجن إكراه، والقید إكراه، والوعید المخوف إكراه بمنزلة : وسمعنا مالكا یقول: مطرف

  )1( "صحاب مالك كلھمالضرب والوھن، لا یجوز على صاحبھ یمین ولا بیع، وقالھ أ

أجاز المالكیة بیع  ونظرا لعموم الحاجة وتوقف الناس على بعض التصرفات فقد

؛ لأن الناس یحتاجون إلى ھذا النوع من امع شرط بقائھ ار إذا بدا صلاحھاالثم

ومنعھ أبو  ...فأجازه مالك "المعاملات، ویعسر علیھم الاستغناء عنھ، وقد عمت بھ البلوى

ومن ھذا القبیل أیضا، ما ذكره  )2("یدخل في عموم النھي عن بیع وشرطحنیفة؛ لأنھ 

، مع أنھ وھو عقد وارد على العمل والعین في الذمةالفقھاء من جواز عقد الاستصناع 

یخالف القواعد لأنھ عقد على المعدوم؛ إلا أنھ أجیز للحاجة الماسة إلیھ وفي منعھ مشقة 

  )3(.وإحراج

الإمام مالك وأصحابھ من بعده یتعجلون في  واقع؛ لم یكنوفي مسألة التثبت من ال

إعطاء الحكم بناء على واقع الناس الظاھر، بل كانوا یتثبتون من ذلك الواقع ویتوقفون 

ما أفتى بھ الإمام مالك في  ؛جومن تطبیقات ھذا المنھعلى تفاصلیھ لإدراك حقیقتھ، 

أن رجلا دفع إلى رجل مالا لو مسألة التنازع بین عامل القراض وصاحب المال، ف

قراضا، فابتاع بھ سلعة، فقال لھ صاحب المال بعھا، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجھ 

لا ینظر إلى قول واحد منھما، ویسأل عن ذلك :" قال الإمام مالك. بیع، فاختلف في ذلك

ھ أھل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجھ بیع بیعت علیھما، وإن رأوا وج

  .)4("انتظار انتظر بھا

                                                           
مواھب الجلیل، الحطاب،مصدر . 178: ، ص2تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، ج )1(

  251: ، ص4سابق، ج
، فتح القدیر، كمال الدین بن 173ـ  168: ، ص3بدایة المجتھد، ابن رشد، مصدر سابق، ج )2(

  .287: ، ص6ت، دار الفكر، ج.ط، د.د) ھـ861:ت(الھمام، 
 -  7من  ،ي جدةفالدورة السابعة المنعقدة ،  بشأن الاستصناع، 65قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم  )3(

 .بتصرف .223: ، ص2مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السابع ،ج ھـ،1214ذي القعدة  12

 1012: ، ص4المعیار المصدر نفسھ، ج. بتصرف. 662: ، ص3المدونة، المصدر نفسھ، ج  )4(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
56 

 
  

بل احتكم إلى أھل  ،لم یأخذ مالك رحمھ الله في ھذه المسألة بقول أحد المتنازعینف

الخبرة الذین لھم درایة بالسوق، وبصر بتلك السلعة؛ لأنھم أدرى بواقع السوق وتقلباتھ 

حكم وھم أعلم بالوقت الأصلح لبیع تلك السلعة، فإن رأوا بیعھا بیعت، وإلا فلا، فال

، وھذا تثبت من الواقع لشرعي ھنا بني على واقع السوق، واستشارة أھل الخبرةا

  .المعمول بھ بین التجار

وقد طبق الإمام مالك منھج التثبت والتروي في كثیر من قضایا الاجتھاد الواقعي،     

لا أدري، والظاھر أن قولھ لا أدري لم یكن دائما  ویدل على ذلك قولھ في كثیر منھا

اجعا إلى عدم فھم الدلیل، بل یعود في الغالب إلى عدم التأكد من واقع التطبیق، ر

رجل مالكا عن مسألة  لوسأ :"الشاطبي قال الإمام، لاختلاف بیئة السائل وواقعھ عن بیئة

أخبر الذي أرسلك أنھ : فقال لھ ـ وذكر أنھ أرسل فیھا من مسیرة ستة أشھر من المغرب -

وسألھ رجل عن مسألة استودعھ . من علمھ الله: ومن یعلمھا؟ قال: قال. لا علم لي بھا

 ما أدري ما ابتلینا بھذه المسألة ببلدنا، ولا سمعنا أحدا من: إیاھا أھل المغرب؛ فقال

 فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقلھ على بغلھ یقوده، ،أشیاخنا تكلم فیھا، ولكن تعود

: تركت خلفي من یقول ،یا أبا عبد الله: قال الرجلھي؟ فما أدري ما : فقال .مسألتي: فقال

إذا رجعت فأخبرھم أني لا : فقال مالك غیر مستوحش. لیس على وجھ الأرض أعلم منك

  .)1(..."أحسن

یرجع أھل الشام إلى شامھم، وأھل العراق إلى عراقھم،  :"علل مالك منھجھ ھذا بقولھو

على منھجھ ھذا النص ل فد) 2("بھ وأھل مصر إلى مصرھم، ثم لعلي أرجع عما أفتیھم 

في التثبت من واقع الحكم حتى بعد إصداره، فإذا وجد موجبا للرجوع عنھ رجع، 

  .الواقع طیات التي بني علیھا الحكم فيوموجب الرجوع یكون غالبا بتغیر المع

  

                                                           
 325: ، ص5الموافقات، الشاطبي، مصدر سابق، ج )1(
 327: ، ص5المصدر نسفھ، ج )2(
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  :الباب الأول
تطبیقات فقھیة قدیمة لاعتبار الواقع 

. في قضایا المعاملات المالیة
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 :لباب الأولا

  .تطبیقات فقھیة قدیمة لاعتبار الواقع في قضایا المعاملات المالیة 

  

تقرر عند الفقھاء أن معرفة الواقع شرط من شروط الاجتھاد الذي لا یتم إلا بھ؛ لذلك 

حرصوا على إبراز مكانة ھذا الشرط عملیا أثناء اجتھادھم في القضایا المعروضة علیھم 

سواء تعلق الأمر بالفتوى، أو بالاجتھاد القضائي، أو بالاستنباط  في مختلف أبواب الفقھ؛

أو  حكامھا عند التألیف، أو التدریس،الفقھي النظري أثناء دراسة المسائل لتقریر أ

  .المناظرة

الاھتمام بواقع الناس لم یكن مجرد شعار یرفع عند أئمة المذاھب، بل ھو منھج ف 

كتب النوازل الفقھیة في  ما تنطق بھ ھذاوقھ، عملي اتضحت معالمھ في كل أبواب الف

بیان منھج المالكیة في التعامل مع النوازل  في ھذا الباب قصدت وقدالمذھب المالكي؛ 

الطارئة التي فرضتھا إكراھات الواقع، وعرفت اختلافا فقھیا قویا بین شیوخ المذھب 

م في ذلك باتجاه م ألتزولبسبب اجتھاد كل اتجاه فقھي حسب فھمھ لذلك الواقع الجدید، 

   .التأصیل، والتمثیل، والاستشھاد غایتيفقھي معین؛ لأن 

إلى أي حد استطاع فقھاء المذھب المالكي الالتزام باعتبار واقع الناس ف وبناء علیھ؛

في اجتھاداتھم الفقھیة وأحكامھم القضائیة؟ وھل لاعتبار الواقع بالنظر إلى كونھ ركنا 

اد الفقھي حضورا بارزا في نوازل المالكیة وأحكامھم المتعلقة ثانیا من أركان الاجتھ

أن یثبتوا واقعیة الفقھ  قدیما بقضایا المعاملات المالیة؟ وكیف استطاع فقھاء المذھب

  الطارئة؟ المالكي عند الاجتھاد في وقائع ومستجدات المعاملات المالیة 

ثلاثة فصول؛ تناولت في  للإجابة عن ھذه الأسئلة، قسمت العمل في ھذا الباب إلى

قضایا : قضایا العقود المشاكلة للبیوع، وفي الثالث: قضایا البیوع، وفي الثاني: الأول

  .التبرعات والتوثیقات
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  :الفصل الأول

  .بعض تطبیقات اعتبار الواقع في قضایا البیوع

  

تشمل عقود البیع في المفھوم الفقھي العام تقوم على عنصر المبادلة المادیة، فھي إن 

كل عقد معاوضة على غیر المنافع، فیدخل في ذلك جمیع العقود الناقلة لملكیة الشيء 

المبیع من ید البائع مقابل ثمن محدد یدفعھ المشتري، فتخرج الإجارة، والكراء، والشركة 

   .المثمون منفعة أو خدمة معینة وما شاكل ذلك من العقود التي یكون فیھا الثمن أو

ا، ومقاصدھا، ھء بعقود البیع فبینوا أركانھا، وشروطھا، وخصائصاھتم الفقھا وقد

وقعدوا لھا قواعد وضوابط على ضوئھا یبنى الحكم الشرعي؛ لأن ھذه العقود غیر 

محصورة من حیث العدد والنوع، فھي تختلف بحسب المقصود منھا، كما أنھا قابلة 

النظر في ھذه العقود بمنظر  للتجدید والحدوث كلما تطلب واقع الناس ذلك، ودور الفقیھ

   .قواعدھا وضوابطھا، مع مراعاة مقاصد الشرع منھا

وھذا یستوجب أن یكون المجتھد خبیرا باصطلاحات الناس في عقودھم وشروطھم،  

وبصیرا باستعمالاتھم وأعرافھم، وأن یكون متمسكا بالتفصیل والتقیید حذراً من إطلاقات 

ستفتي الذي یسعى لانتزاع الفتوى حسب ما یشتھي الأحكام، وغیر غافل عن تحایل الم

للألفاظ لذلك قرر الفقھاء أن تكون العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا  ؛ویرید

فھل استطاع المالكیة أن یلتزموا بھذه القاعدة عند الاجتھاد في مستجدات عقود . والمباني

الفتاوى والأقوال الواردة عن  البیع حسب ما تقتضیھ مصالح الناس؟ أم أنھم التزموا فقط

   شیوخھم دون مراعاة واقع الناس وظروفھم الطارئة؟ 
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  :المبحث الأول

  .دراسة تطبیقیة لنوازل فقھیة متصلة بالشيء المبیع 

  

حتى یكون  یرى ویشاھد، أن یكون حاضرا بمجلس العقد المعقود علیھ لأصل فيإن ا

واقع الشيء المبیع  یفرض أحیانا أن یتم  على بینة من محل البیع، بید؛ أن نالمتعاقدا

لبعده أو لطبیعتھ؛ بحیث لا یمكن رؤیتھ بذاتھ ویكتفى  ؛ إماغائب العقد علیھ وھو

فما حكم العقد الواقع على . بالاستدلال علیھ بالعلامات والأوصاف التي تعرفھ للمتعاقدین

ا واقع الناس شيء غائب؟ وكیف تعامل فقھاء المذھب ما بیع المغیبات التي فرضھ

   وحاجاتھم؟

  .بیع العین الغائبةأحكام : المطلب الأول

من المسائل التي خاض فیھا الفقھاء باعتبارھا محل نظر واجتھاد، قضیة بیع العین 

  :ویقصد بھا أمران اثنانالغائبة عن مجلس العقد، 

  . ـ بیع ما یتعذر رؤیتھ لكونھ كامنا في بطن الأرض

  . شيء المبیعـ بیع ما في رؤیتھ ضرر لل

  .بیع المغروسات في باطن الأرض: الفرع الأول

قسم ابن رشد الشيء المبیع إلى قسمین مرئي، وغیر مرئي، وھو المبیع الغائب أو 

ویستفاد من تقسیمھ أن المبیع الغائب ھو مملوك للبائع موجود في  )1(متعذر الرؤیة

الفقھاء لھذا النوع من  وقد مثل. الواقع، لكنھ غیر مرئي للمشتري وإن كان حاضرا

المبیعات قدیما بما یكمن أصلھ في باطن الأرض؛ لأن أصلھ كذلك؛ مثل البصل، والثوم، 

                                                           
 .174: ، ص3المجتھد و نھایة المقتصد، مصدر سابق، ج بدایة )1(
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واللفت، والجزر وغیرھما من المغروسات التي تكون على شاكلتھم؛ بحیث یقصد 

 .المشتري بعقده ما ھو في باطن الأرض ولیس ما یوجد في الظاھر من أوراق دالة علیھ

، وابن )3(، وابن تیمیة)2(، والحنفیة)1(لة اختلف فیھا الفقھاء؛ أجازھا المالكیةھذه المسأ

 " صلى الله عليه وسلم؛ لكونھا من الغرر الذي نھى الرسول )6(، والحنابلة)5(، ومنعھا الشافعیة)4(القیم

، )8(")7(عن بیع الحصاة، وعن بیع الغرر صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله :" فعن أبي ھریرة، قال

لة یعود إلى اختلافھم في تقدیر الغرر الموجود فیھا، فمن وسبب اختلافھم في ھذه المسأ

والسبب في :" قدره یسیرا أجاز البیع، ومن قدره فاحشا لم یجز البیع، قال ابن رشد

اختلافھم ھل ھو من الغرر المؤثر في البیوع أم لیس من المؤثر؟ وذلك أنھم اتفقوا أن 

یسیر أو الذي تدعوا إلیھ الضرورة، الغرر ینقسم بھذین القسمین، وأن غیر المؤثر ھو ال

فالغرر إذا كان یسیرا أو كان مما تدعوا إلیھ الحاجة، أو جمع بین  )9("أو ما جمع الأمرین

الأمرین؛ كونھ یسیرا من جھة، والناس في حاجة إلى مثل تلك البیوعات من جھة ثانیة، 

  .فإنھ غیر مؤثر في العقد فلا یمنعھ

ذه المسالة، وأن الناس یحتاجون إلى التعامل بھا بیعا ونظرا لكون الغرر یسیرا في ھ

وشراء؛ فإن المذھب المالكي أجاز بیع المغیبات في باطن الأرض مثل الجزر، واللفت، 

والفجل، ما كان على شاكلتھم ما ینبت أصلھ في باطن الأرض ویكون ھو المقصود 

صلحة التي یحققھا ھذا بالتعاقد ولیس ورقھ، وبھذا یكون قد استند في الجواز إلى الم

                                                           
: ، ص3حاشیة الدسوقي، مصدر سابق ج. 191: ، ص6النوادر والزیادات مصدر سابق ج )1(

186. 
  .52: ، ص5رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدین، مصدر سابق، ج )2(
ھـ ، دار 1422، 1د بن محمد الخلیل، طالقواعد النورانیة الفقھیة، تقي الدین ابن تیمیة، تح أحم )3(

 .180: ابن الجوزي، السعودیة،  ص
 . 4: ، ص4إعلام الموقعین، ابن القیم، مصدر سابق ج )4(
: ، ص3ج. م، دار المعرفة، بیروت1990/ھـ1410ط، .، د)ھـ204:ت(الأم، الإمام الشافعي،  )5(

66. 
 .70: ، ص4المغني، ابن قدامة، مصدر سابق، ج )6(
 176: ، ص3دایة المجتھد، مصدر سابق، جب  )7(
 . 1513: صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذي فیھ غرر، رقم الحدیث )8(

 .176: ، ص3بدایة المجتھد، مصدر سابق، ج )9(
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النوع من التعاقد، لاسیما وأن الإمام مالك قد روى حدیث النھي عن الغرر، فعن سعید بن 

ولم ید خل تحتھ بیع المغیبات فقد  )1("نھى عن بیع الغرر :"صلى الله عليه وسلمالمسیب؛ أن رسول الله 

تم في الجزر، واللفت، والفجل، والثوم، والبصل إذا استقبل ورقھ و:" نقل عنھ أنھ قال

وانتفع بھ، ولم یكن ما یقلع منھ فساد، جاز بیعھ، إذا نظر إلى شيء منھ، فإن وجد شیئا 

   )2(.مخالفا رده بحسابھ

واللفت والجزر والْكُرُنْبُ جائز عند مالك بیعھ إذا بدا صلاحھ؛ وھو :" قال ابن رشد

وقال . )3("استحقاقھ للأكل، ولم یجزه الشافعي إلا مقلوعا؛ لأنھ من باب بیع المغیب

والبصل، :" علق علیھ الدردیر بقولھو )4("ومُغَیَّب الأصل كالجزر: ... وجاز لك:" خلیل

والثوم، والفجل، واللفت، ویجوز بیعھ بشرط رؤیة ظاھره، وقلع شيء منھ ویرى، فإنھ 

، وقد عبر عن ھذا الاتجاه الفقھي للمالكیة ابن عاصم )5("یعرف بذلك ولا یكون مجھولا

  :لھفي تحفتھ بقو

  )6(. إلا إذا یحصل الانتفاع.... وغائب في الأرض لا یباع             

وعلیھ، فإن المذھب اختار جواز بیع المغیبات في باطن الأرض لكون الغرر یسیرا 

  :فیھا، وقید جواز ذلك بشروط منھا

لأن الظاھر یعتبر قرینة قویة ھنا على ما یوجد في  )7(؛ـ أن یرى المشتري ظاھره1

  الأرض؛ باطن 

                                                           
ھذا : قال ابن عبد البر. 2451: الموطأ، الإمام مالك، كتاب البیوع، بیع الغرر، رقم الحدیث )1(

وھو حدیث یتصل ... الحدیث في الموطأ بھذا الإسناد مرسل لم تختلف الرواة عن مالك فیھ فیما علمت
ومعلوم أن سعید بن المسیب من كبار رواة أبي ... ویستند من حدیث أبي ھریرة بنقل الثقات الأثبات،

 " ھریرة
  .135و  134: ، ص21ـ التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج

 .191: ، ص6و الزیادات، أبو زید القیرواني، مصدر سابق، جالنوادر  )2(
 .176و  175: ، ص3المصدر نفسھ، ج )3(
 .161: مختصر الشیخ خلیل، خلیل، مصدر سابق، ص )4(
 .186: ، ص3الشرح الكبیر، الدردیر، مع حاشیة الدسوقي، مصدر سابق، ج )5(
 .51 :، ص2البھجة في شرح التحفة، التسولي، مصدر سابق، ج )6(
 .186: ، ص3الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )7(
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ن في ذلك تأكید لرؤیة الظاھر، ولا سیما إذا كان لأ )1(ـ أن یقلع شيء منھ ویرى؛ 2

ما یقلع من أماكن مختلفة؛ إذ بذلك یعرف حالھ ولا یبقى مجھولا، وھو ما عبر عنھ 

  ؛)2("فإنھ یعرف بذلك ولا یكون مجھولا:" الدردیر بقولھ

 )3(.بالقیراط أو الفدان أو القصبةـ أن یحزر إجمالا، ولا یجوز بیعھ من غیر حزر 3

:" وعلیھ؛ إذا فقد شرط من ھذه الشروط لم یجز البیع، ورد ذلك كما قال مالك رحمھ الله

، والظاھر أن توفر ھذه الشروط یجعل بیع المغیبات )4("فإن وجد شیئا مخالفا رده بحسابھ

من خلال  بعیدا عن الغرر المؤثر، لأن المشتري ینظر إلى ظاھر ھذه المغروسات

أوراقھا فوق الأرض، ویحكم ببدو صلاحھا، فإذا قلع بعضا منھا من أماكن مختلفة، 

أدرك جودتھا وتمام نضجھا، وبواسطة حزرھا من طرف أھل الخبرة یستطیع أن یعرف 

  . وبناء على ھذا؛ یمكن القول أنھا أصبحت في حكم المبیع المرئي. كمیتھا ومرد ودیتھا

  .بار الواقع في بیع المغیباتوجھ اعت: الفرع الثاني

إن اختلاف الفقھاء في بیع المغیبات راجع إلى اختلافھم في تقدیر الغرر، ھل ھو 

مؤثر أم غیر مؤثر؟ فمن اعتبره مؤثرا منع البیع، ومن لم یعتبره أجاز البیع بشروط، 

وھذا ھو موقف المالكیة في المسألة، ولا شك أن المتفحص لما سبق من شروط الجواز، 

یتبین لھ رجحان رأي المالكیة لجمعھ بین الفھم السلیم للنصوص التي تنھى عن بیع 

  :الغرر، وبین اعتبار واقع المسألة كما ھي علیھ، فتبین لھم

ـ أن دراسة واقع ھذه المغیبات یؤكد أنھا لا تندرج تحت الغرر المؤثر؛ لكون المشتري  

المغیبات للحكم على ظاھرھا الخارجي،  لا یقدم على إبرام العقد إلا بعد النظر إلى ورق

والنظر إلى بعض العینات منھا للحكم على جودتھا، ثم یقوم بعد ذلك بتقدیر كمیتھا إما 

بنفسھ إذا كان من أھل الخبرة، أو بالاستعانة بالخبراء إذا عجز ھو عن ذلك، وبعد القیام 

                                                           
 .186: ، ص3المصدر نفسھ، ج )1(
 .186: ، ص3المصدر نفسھ، ج )2(
 .186: ، ص3المصدر نفسھ، ج )3(
 .191: ، ص6النوادر والزیادات، مصدر سابق، ج )4(
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لھ أي تخوف من شيء بھذه الإجراءات یكون المبیع قد اتضح أمره للمشتري، ولم یعد 

  .مجھول یمكن أن یفاجئھ بعد إتمام العقد

ـ أن واقع الناس وحاجاتھم یسوغ القول بجواز بیع ھذه المغروسات في باطن الأرض؛ 

حیث إن وصولھم إلیھا وانتفاعھم بھا لن یتحقق إلا ببیعھا بالقیود السابقة؛ لأن في قلعھا 

حب السلعة؛ إذ قد تتعرض للضیاع بصفة كلھا ثم بیعھا دفعة واحدة ضرر كبیر یلحق صا

كلیة أو جزئیة قبل وجود المشتري، وھذا یؤثر على ثمنھا في السوق، فكان بیعھا على 

مذھب المالكیة أجدى وأنفع للمشتري الذي یحصل على القدر الذي یریده من المغروسات 

اتھ دون وھو لا زال طریا في باطن الأرض، وأصلح للبائع الذي یبیع سلعتھ حسب حاج

خوف من ضیاعھا إذا أخرجت كلھا من باطن الأرض، وقد أشار ابن تیمیة إلى أرجحیة 

وأما مالك فمذھبھ أحسن المذاھب في ھذا؛ :" المذھب المالكي في ھذه المسألة بقولھ

، وقد أشاد ابن القیم )1("فیجوز بیع ھذه الأشیاء وجمیع ما تدعوا إلیھ الحاجة أو یقل غرره

وھو الصواب المقطوع ... وھذا قول أھل المدینة :" ة في ھذه القضیة بقولھبمذھب المالكی

بھ، فإن في المنع من بیع ذلك حتى یقلع أعظم الغرر، والحرج، والمشقة، مع ما فیھ من 

. الفساد الذي لا تأتي بھ شریعة؛ فإنھ إن قلعھ كلھ في وقت واحد تعرض للتلف والفساد

فاقلعھ، كان فیھ من الحرج والعسر ما ھو معلوم، وإن  كلما أردت بیع شيء منھ: وإن قیل

   )2("اتركھ في الأرض حتى یفسد ولا تبعھ فیھا، فھذا لا تأتي بھ شریعة: قیل

  .البیع على البرنامج: الفرع الثالث

: بكسر المیم، وقیل: تفید كلمة البرنامج عند أھل اللغة بفتح الموحدة والمیم، وقیل

وقیل . أصلھا فارسیة، تطلق على الورقة الجامعة للحساببكسرھما، معرب برنامھ، و

   )3(.زمام یرسم فیھ متاع التجار وسلعھم: ھي

                                                           
 .178: القواعد النورانیة الفقھیة ابن تیمیة، مصدر سابق، ص )1(
 400: ، ص5ن ابن القیم، مصدر سابق، جإعلام الموقعی )2(
تاج العروس، الزبیدي، فصل الباء ). برنمج ( القاموس المحیط، باب الجیم، فصل الباء، مادة )3(

 )برنمج ( الموحدة مع الجیم، مادة 
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ھو بیع ثیاب أو سلع غیرھا :" وقد عرف ابن عبد البر البیع على البرنامج بقولھ

على صفة موصوفة، والثیاب حاضرة لا یوقف على عینھا لغیبتھا في عدلھا ولا 

  )1("ینظر إلیھا

  . )2("الورقة المكتوب فیھا ما في العدل:" الزرقاني بقولھوعرفھ 

من الثیاب  )3(الدفتر المكتوب فیھ أوصاف ما في العدل:" وعرفھ الدردیر بقولھ

  .)4("المبیعة، لتشترى على تلك الصفة للضرورة

  .)5("الدفتر المكتوب فیھ صفة ما في العدل:" وعرفھ النفراوي بقولھ

ریفات؛ أنھا متفقة من حیث المعنى وإن اختلفت في والذي یظھر من ھذه التع 

الصیغة من حیث التفصیل والإجمال؛ إذ كلھا یدل على أن البیع على البرنامج ھو بیع 

یعقد على ما في الدفتر المكتوب الذي یتضمن صفة ما في الوعاء من الثیاب وغیرھا من 

یاب، وعدده، وجودتھ مثلا، فھو السلع المعدة للبیع، دون إطلاع البائع بالنظر إلى نوع الث

  .یكتفي فقط بما یوجد في الدفتر من معطیات تتعلق بالشيء المبیع

وعلیھ؛ فھذا النوع من البیع مخالف للأصل الذي یجب أن تبرم على أساسھ العقود، 

بحیث یطلع البائع على السلعة ویعرف كل تفاصلھا، ثم إن شاء تعاقد وإن شاء ترك، لأن 

ملات المالیة أن تكون قائمة على الوضوح والثقة، وفي ھذا النوع من الأصل في المعا

البیع ینعدم الوضوح؛ إذ قد یجد المشتري السلعة التي اشتراھا على البرنامج موافقة لما 

  .في العدل وقد یجدھا غیر ذلك

                                                           
 .14: ، ص13التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج )1(
 .473: ، ص3شرح الزرقاني على الموطأ، مصدر سابق، ج )2(
اسم حمل معدول بحمل : وقال الأزھري. العدل بالكسر نصف الحمل یكون على أحد جنبي البعیر )3(

 . والجمع أعدال وعدول، ویقصد بھ الوعاء أو الكیس الذي یضم مجموعة من الثیاب. أي مسوى بھ
بیدي، تاج العروس، للز). عدل(ـ لسان العرب لابن منظور، حرف اللام، فصل العین المھملة، مادة  

  ).عدل(فصل العین المھملة مع اللام، مادة 
 .24: ، ص3الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي، مصدر سابق، ج )4(
 .106: ، ص2الفواكھ الدواني، للنفراوي، مصدر سابق، ج )5(
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ونظرا لكون ھذا النوع من العقود ینطوي على نسبة معینة من الغموض، فقد عرف 

ز، ورجح المالكیة القول بالجواز، قال الإمام مالك اتردد بین المنع والجونقاشا فقھیا 

الرجل یقدم لھ أصناف من البز فیحضره السوام ویقرأ علیھم برنامجھ ویقول :" رحمھ الله

ودرعھا كذا وكذا، فیسمي أصناف تلك البزور لھم ... في عدل كذا وكذا ملحفة بَصْریة

اشتروا على ھذا فیشترون، ویخرجون الأعدال على : بأجناسھ، وذرعھ، وصفتھ، ثم یقول

ذلك فیفتحونھا فیشتغلون ویبرمون، أن ذلك لازم لھم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعھ 

وعلى قول مالك فھو بیع لازم بناء على ما اشتري علیھ واستند في ذلك إلى  )1("علیھ

ھ الناس عندنا یجیزونھ بینھم إذا وھذا الأمر الذي لم یزل علی: عمل أھل المدینة حیث قال

  .)2(كان المتاع موافقا للبرنامج ولم یكن مخالفا لھ

بیع البرنامج ھو :" وقد لخص ابن عبد البر أراء الفقھاء في البیع على البرنامج بقولھ

من باب بیع الغائب على الصفة، وقد اختلف في ذلك السلف والخلف، فمنھم من أجازه 

ة إذا وجد على الصفة، وھو قول مالك وأكثر أھل المدینة، وھو وأبطل فیھ خیار الرؤی

ومنھم من قال للمشتري فیھ خیار  )3(أحد قولي الشافعي في بیع الغائب على الصفة؛

 )5(وھو أحد قولي الشافعي )4(الرؤیة على كل حال، وبھ قال أبو حنیفة وأصحابھ،

  )7(.اختاره المزنيأن البیع في ذلك باطل وھو الذي  )6(وللشافعي قول ثالث

                                                           
 .106: ، ص2المدونة للإمام مالك، مصدر سابق، ج )1(
  2471: على البرنامج، رقم الأثر الموطأ، الإمام مالك، كتاب البیوع، البیع )2(
 .15: ، ص2ت ج.ط د.المذھب في فقھ الإمام الشافعي الشیرازي، دار الكتب العلمیة، د )3(
م، 1986/ھـ1406، 2، ط)ھـ587: ت(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین الكسائي  )4(

أو زیتا في زق ... الرجل جراب وإذا اشترى :" جاء في المبسوط. 292: ، ص5دار الكتب العلمیة ج
: ت(المبسوط، السرخسي، " أو حنطة في جُوَالق فلم یر شیئا من ذلك فھو بالخیار إذا رآه عندنا

  .68: ، ص13مصدر سابق، ج) ھـ483
الأم للشافعي، مصدر سابق،  "لا یجوز من ھذا شيء إلا لمشتریھ الخیار إذا رآه:" أنھ  جاء في الأم )5(

 .232: ، ص7ج
: أن بیع العین الغائبة باطل إذا لم توصف، ففي جواز بیعھا إذا وصفت قولان:" قال الماوردي)6(

وھو اختیار المزني، والربیع، ... أنھ لا یجوز وھو أظھرھما : والقول الثاني... أحدھما یجوز 
م، 1999/ھـ1419، 1، ط)ھـ450: ت(الحاوي الكبیر أبي الحسن الماوردي الشافعي، " والسیوطي

 .18: ، ص5ج. قیق جماعة، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنانتح
 467: ، ص6الاستذكار لابن عبد البر، مصدر سابق، ج )7(
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ومما سبق یتبین أن الاختلاف راجع إلى الحق في خیار الرؤیة من عدمھ، والذي 

ذھب إلیھ الإمام مالك أنھ لا حق للمشتري في خیار الرؤیة ما دام المبیع قد وجد على 

ثم إن بیع البرنامج لیس من باب بیع الملامسة والمنابذة المنھي . الصفة التي اشتري علیھا

لأن بیع الأعدال على البرنامج على غیر :" ا؛ لأن فیھما غرر فاحش قال الزرقانيعنھم

نشر لا یراد بھ الغرر، ولیس یشبھ الملامسة، لكثرة ثیاب الأعدال وعظم المؤونة في 

والقبطي  )1(فتحھا ونشرھا، والفرق أن بیع البرنامج بیع على صفة، والساج في الجراب

  .)3("لا رؤیةبیع على غیر صفة و )2(المطوي

وسبب الخلاف في البیع على البرنامج یعود إلى اختلاف الفقھاء في مدى تأثیر الغرر 

الموجود فیھ من عدمھ؛ فمن نظر إلیھ أنھ غرر فاحش منعھ وھو أحد قولي الشافعي، 

ومن رأى أنھ غیر مؤثر إطلاقا لكون المشتري لا یلزمھ البیع إلا بعد الرؤیة فأجازه، 

فیة، ومن رأى أن الغرر غیر مؤثر؛ لأن الصفة قائمة مقام المعاینة وھو مذھب الحن

أجازه دون خیار الرؤیة ما دام أنھ جاء موافقا لما في البرنامج وھو مذھب المالكیة، وقد 

وسبب الخلاف؛ ھل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن :" أشار ابن رشد إلى ھذا بقولھ

یع الشيء فیكون من الغرر الكثیر؟ أم لیس العلم المتعلق بالحس ھو جھل مؤثر في ب

بمؤثر وأنھ من الغرر الیسیر المعفو عنھ؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثیر، ومالك رآه من 

... الغرر الیسیر، وأما أبو حنیفة فإنھ رآه أنھ إذا كان لھ خیار الرؤیة أنھ لا غرر ھناك

كان غیبة المبیع، أو لمكان ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاینة لم

المشقة التي في نشره، وما یخاف أن یلحقھ من الفساد بتكرار النشر علیھ؛ ولھذا أجاز 

  .)4(البیع على البرنامج على الصفة

  :وعلیھ؛ فإن المالكیة یجیزون بیع البرنامج بشروط منھا

                                                           
 "المزود أو الوعاء: والجراب بكسر الجیم. الطیلسان الأخضر أو الأسود: الساج بمھملة وجیم )1(
  .473: ، ص3ـ شرح الزرقاني على الموطأ، مصدر سابق ج 
 " ثیاب تنسب إلى القبط بالكسر نصارى مصر: بطي بضم القافالثوب الق )2(

  .473: ، ص3ـ المصدر نفسھ ج
 .473: ، ص3المصدر نفسھ، ج )3(
 174: ، ص3بدایة المجتھد، ابن رشد، مصدر سابق، ج )4(
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  ـ أن یذكر الذرع في البرنامج لمعرفة القیاس بشكل واضح؛1

 البرنامج صفة الشيء المبیع بشكل دقیق؛ـ أن یتضمن 2

 .ـ أن یوافق الشيء المبیع الصفة التي وردت في البرنامج3

فإذا توفرت ھذه الشروط فإن البیع لازم دون توقفھ على خیار الرؤیة؛ لأنھ من باب 

فأجاز ذلك مالك وأكثر أھل المدینة؛ إذا كان :" بیع الغائب على الصفة، قال ابن عبد البر

 )1(.ذرع والصفة، فإن وافقت الثیاب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كرهفیھ ال

  .مظاھر اعتبار الواقع في البیع على البرنامج: الفرع الرابع

قلت إن سبب اختلاف الفقھاء في البیع على البرنامج راجع بالأساس إلى تقدیر الغرر 

غرر المنھي عنھ، فعن أبي ھریرة فیھ، واعتبار تأثیره؛ فالمانعون اعتبروه من باب بیع ال

 فھو من باب بیع عین حاضرة غیر "  )2(عن بیع الغرر صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله :" قال

مرئیة مع العلم أن الاطلاع علیھا ورؤیتھا ممكن، فمن ھذا الوجھ دخلھ الغرر ووجب 

  .منعھ

ھي؛ وقد اعتبر المالكیة أن الغرر غیر موجود في البیع على البرنامج فلا یشملھ الن

لأنھ داخل تحت بیع العین الغائبة على الصفة، وھذه عند الإمام مالك رحمھ الله تقوم مقام 

ومستند الإمام . )3("وأما مالك فالصفة عنده تقوم مقام المعاینة:" المعاینة قال ابن عبد البر

بي قال الن: قال مالك رحمھ الله في قیام الصفة مقام المعاینة حدیث عبد الله بن مسعود 

، وفي سنن الترمذي )4("لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا كأنھ ینظر إلیھا:" صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .14: ، ص3التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق ج )1(
 62: سبق تخریجھ، ص )2(
 .15: ، ص13مصدر سابق، جالتمھید، ابن عبد البر،  )3(
 .5240: صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا، رقم الحدیث )4(
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فالحدیث دلیل . )1("لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفھا لزوجھا كأنما ینظر إلیھا:" بلفظ

على أن الصفة تقوم مقام المعاینة؛ لورود النھي عن نعت الزوجة لزوجھا امرأة أجنبیة 

فثبت أن واقع بیع " كأنھ ینظر إلیھا:" ذلك بالمعاینة فقال صلى الله عليه وسلمسول عنھ، وشبھ الر

البرنامج بالشروط السابقة لا یدخل إطلاقا تحت مشمولات بیع الغرر لھذا أجازه مالك 

  .رحمھ الله بالنظر إلى واقعھ الذي یخالف بیع الغرر

اري ومن جھة أخرى؛ فإن البیع على البرنامج فیھ مصلحة للناس؛ إذ واقعھم التج

یتطلبھ للحاجة إلیھ، وأن منعھ فیھ ضرر ومفسدة لھم یجب دفعھا، وقد استند الإمام مالك 

وبیع الأعدال على البرنامج مخالف لبیع الساج في :" رحمھ الله إلى ھذا الواقع فقال

جرابھ، والثوب في طیھ، وما أشبھ ذلك، فرق بین ذلك الأمر المعمول بھ، ومعرفة ذلك 

ما مضى من عمل الماضین فیھ، وأنھ لم یزل من بیوع الناس في صدور الناس، و

الجائزة، والتجارة بینھم التي لا یرون بھا بأسا؛ لأن بیع الأعدال على البرنامج على غیر 

  )3(.، ولیس یشبھ الملامسة)2(نشر، لا یراد بھ الغرر

                                                           
قال . 2792: سنن الترمذي، باب في كراھیة مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، رقم الحدیث )1(

 "ھذا حدیث حسن صحیح:" الترمذي
الأصل في ھذا الباب كلھ النھي عن القمار والمخاطرة، وذلك :" عبد البرجاء في التمھید لابن  )2(

عن بیع الغرر، وعن بیع الحصاة، ومعنى بیع  صلى الله عليه وسلمالمیسر المنھي عنھ، مع نھي رسول الله 
أنھم كانوا یقولون إذا تبایعوا بیع الحصاة في أشیاء حاضرة العین، أي شيء منھا وقعت علیھ : الحصاة

 صلى الله عليه وسلمذا، ثم یرمي الحصاة، ھذا كلھ من بیوع أھل الجاھلیة، فنھى رسول الله حصاتي ھذه فھو لك بك
عنھا، وقال مالك في الساج المدرج في جرابھ، والثوب القبطي المدرج، أنھ لا یجوز بیعھما حتى 

وفرق : قال. ینشر أو ینظر إلى ما في أجوافھما؛ وذلك أن بیعھما من بیع الغرر، وھو من الملامسة
 " بیع البز وغیره في الأعدال على البرنامج، الأمر المعمول بھ من عمل الماضینبین ذلك وبین 

  .12: ، ص13ـ التمھید، مصدر سابق، ج
: والملامسة:" قال مالك .2462: موطأ الإمام مالك، كتاب البیوع، الملامسة والمنابذة، رقم الأثر )3(

أن : والمنابذة. بتاعھ لیلا، ولا یعلم ما فیھأو ی. أن یلمس الرجل الثوب، ولا ینشره، ولا یتبین ما فیھ
ھذا : ویقول كل واحد منھما. وینبذ إلیھ الآخر ثوبھ، على غیر تأمل منھما. ینبذ الرجل إلى الرجل ثوبھ

  "والمنابذة فھذا الذي نھي عنھ من الملامسة،. بھذا
  .2460: ـ موطأ الإمام مالك، كتاب البیوع، الملامسة والمنابذة، رقم الأثر

، عن لبستین وعن بیعتین، نھى عن الملامسة  صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله :" قال وعن أبي سعید الخدري 
  " والمنابذة  في البیع 

صحیح مسلم، مصدر . 5820: ـ صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، رقم الحدیث
  1511: رقم الحدیث باب إبطال بیع الملامسة والمنابذة،كتاب البیوع، 
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خلال  وعلیھ؛ فإن الإمام مالك رحمھ الله اعتبر الواقع في البیع على البرنامج من

  :تصورین اثنین

أن واقع ھذا البیع لا یدخل تحت بیع الغرر والمقامرة، فھو یختلف عنھم : أولھما 

أن الناس بحاجة : ثانیھما. كلیا؛ إذ ذكر صفتھ، وجنسھ، ونوعھ، وقیاسھ، یرفع عنھ الغرر

شره إلى جواز ھذا البیع على الطریقة المذكورة؛ إذ إلزام البائع بإخراج ما في الأعدال ون

في كل مرة من أجل بیعھ، یضر بالشيء المبیع ویعرضھ للتلف، أو للنقص من قیمتھ 

الحقیقیة، وفي ذلك كلھ ضرر كبیر یلحق البائع مما یدفعھ إلى الكف عن ھذا النوع من 

البیوع مع شدة الحاجة إلیھ، لتلبیة مطالب الناس الواقعیة، وقد عبر الدسوقي رحمھ الله 

لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلویثھ، :" عن ھذه الحاجة بقولھ

فتبین أن الأخذ بمذھب  )1("ومؤنة شده إن لم یرضھ المشتري، فأقیمت الصفة مقام الرؤیة

  .مالك ھنا؛ یدفع ھذه المشقة، ویرفع ذلك الحرج، ویلبي حاجات الناس، ویسایر واقعھم

  .ابیع المقاثي قبل بدو صلاحھ :المطلب الثاني

تعتبر المقاثي من الثمار التي لا تطیب دفعة واحدة، فھي تنضج وتكتمل شیئا فشیئا؛ 

مثل الفقوس والبطیخ وما یشبھھما من الثمار التي تخرج بطنا بعد بطن لكن بشكل مستمر 

غیر متحكم فیھ؛ لا من حیث الطیب، ولا من حیث الكمیة، مما یجعل بیعھا معرضا لنوع 

یبرم العقد منذ البدایة ویشمل كل المقاثي الموجودة في فھل ح؛ من الغموض وعدم الوضو

على ما طاب منھا فقط دون یجب الاقتصار  أم ؟الحائط ما طاب منھا وما لم یطیب

   ؟غیره

                                                           
 .24: ، ص7حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )1(
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  .حكم بیع المقاثي قبل بدو صلاحھا: الفرع الأول

اسم لما یسمیھ الناس الخیار، والعجور، والفقوس،  )1(القثاء بضم القاف وكسرھا

ر وأقثأ المكان كثر بھ القثاء، وأقثأ القوم كث )2(.الواحدة قثاءة، وأرض مقثأة ذات قثاء

فالماقاثي ھي الخیار، والفقوس، والبطیخ، والقرع ونحو ذلك مما یطیب . )3(عندھم القثاء

  .شیئا بعد شيء

ویقصد ببیع المقاثي في اصطلاح الفقھاء؛ بیع الثمار التي تُخَلَّف شیئا بعد شيء، 

مما یأتي بعضھ دون بعض ولا "وذلك مثل البطیخ والقرع  )4(.تخرج بطنا بعد بطنو

فكل ما یخلف ولا یتمیز بعضھ من بعض یطلق علیھ المقاثي،  )5("یتمیز أولھ من آخره

فصلاحھا لا یبدو دفعة واحدة، بل یأتي عبر مراحل مما یجعل الانتفاع بھا یكون 

  . بالتدرج

النوع من المقاثي التي لا یبدو صلاحھا دفعة واحدة، ذھب اختلف الفقھاء في بیع ھذا 

جمھور الفقھاء إلى أن المقاثي لا تباع قبل بدو صلاحھا، فھم لا یجیزون بیع المقاثي، ولا 

جاء . بیع شيء مما یخرج بطنا بعد بطن، فالبیع عندھم مفسوخ؛ لأنھ من باب بیع المعدوم

بطیخ، فإنھ یمكنھ أن یبیع أصولھا حتى ولا ضرورة في الباذنجان، وال:"في المبسوط

یكون ما یحدث من ملك المشترى لھ، وفي الثمار كذلك، فإنھ یمكنھ أن یشتري الموجود 

المنتفع بھ ببعض الثمن، ثم یؤخر العقد فیما بقي إلى أن یصیر منتفعا بھ، أو یشترى 

بھذا  الموجود بجمیع الثمن، ویحل للبائع أن ینتفع بما یحدث فیحصل مقصودھما

                                                           
القاموس المحیط، فیروز ). قثأ( لسان العرب، ابن منظور، حرف الألف، فصل القاف، مادة  )1(

 )ق ث ء (أبادي، باب الھمزة، فصل القاف، مادة 
تھذیب الأسماء ). قثأ( المصباح المنیر، الفیومي، كتاب القاف، القاف والثاء وما یثلثھما، مادة  )2(

فصل في أسماء المواضع، حرف القاف، ) ھـ676:ت(واللغات، أبو زكریاء محیي الدین النووي 
 )قثأ(
 ).قثأ(تاج العروس، الزبیدي، فصل القاف، مادة   )3(
  بتصرف. 198: ، ص2التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج )4(
الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي، . 222: ، ص4المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج )5(

 .178: ، ص3مصدر سابق، ج
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فإنھ لا یجوز في ظاھر المذھب، وقیل یجوز إذا كان الخارج :" وقال الزیلعي )1("الطریق

وكان ... أكثر، ویجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا؛ لتعامل الناس وللضرورة 

   )2(".والأصح أنھ لا یجوز: وقال السرخسي. الحلواني والبخاري، یفتیان بھ

عن بیع الثمرة حتى یبدو  صلى الله عليه وسلموقد نھى رسول الله :" قال الإمام الشافعي رحمھ الله

وھذا محرم من ... یف لا ینھى عن بیع ما لم یخلق قطلئلا تصیبھا العاھة، فك صلاحھا؛

فكیف لا یحل مبتدأ بیع القثاء ... یملك ومن بیع ما لم )3(مواضع من ھذا، ومن بیع السنین

درى أیكون أم لا یكون، ولا إن حتى یبدو صلاحھا، ویحل بیع ما لم یر منھا قط ولا ی

ولیس حمل القثاء مرة یحل بیع حملھ ثانیة ولم یكن ... كان كیف یكون، ولا كم ینبت

  .)4("حملھ بعد

فالإمام الشافعي رحمھ الله صرح بشكل واضح أن بیع القثاء في أول بدایتھ لا یحل  

اط بیعھ ابتداء إلا إذا بدا صلاحھ؛ لأنھ یرى ویعرف وقد خلق ونضج، فإذا كان اشتر

متوقف في الجملة على بدو الصلاح فیھ، فإن بیعھ انتھاء أي قبل بدو صلاحھ وقبل أن 

یرى لا یجوز؛ لأنھ من باب بیع ما لم یبد صلاحھ، ولا یلحق آخره بأولھ؛ لأن أولھ بیع 

وكل ثمرة :" ثم قال رحمھ الله. وقد بدا صلاحھ، وآخره لم یبد صلاحھ، ولم یخلق، ولم یر

ت منھا الشيء فلا یجنى حتى ینبث منھا شيء آخر قبل أن یؤتى على الأول لم یجز ینب

بیعھا أبدا إذا لم یتمیز من النبات الأول الذي وقعت علیھ صفقة البیع، بأن یؤخذ قبل أن 

ولو بیع ثمر یغلب :" وفي المغني المحتاج )5("یختلط بغیره مما لم یقع علیھ صفقة البیع

                                                           
 .197: ، ص12المبسوط، السرخسي، مصدر سابق، ج )1(
، رد المحتار، ابن عابدین، 12: ، ص4تبیین الحقائق، فخر الدین الزیلعي،  مصدر سابق، ج )2(

 .555: ، ص4مصدر سابق ج
 " عن بیع السنین صلى الله عليه وسلمبي نھى الن:" عن جابر، قال:"عن جابر قال )3(

بیع السنین :" قال النووي. 1536: ـ صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب كراء الأرض، رقم الحدیث
... فیسمى بیع المعاومة وبیع السنین، وھو باطل . أن یبیع الشجرة عامین، أو ثلاثة، أو أكثر: معناه

  " ومعدوم، ومجھول، وغیر مملوك للعاقد... لأنھ بیع غرر
  .193: ، ص10ج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، مصدر سابق، جالمنھا

 50: ، ص3الأم للشافعي، مصدر سابق، ج )4(
  .51: ، ص3المصدر نفسھ، ج )5(
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ھ بالموجود كبطیخ، وقثاء، لم یصح البیع لانتفاء القدرة على تسلیمھ تلاحقھ واختلاط حادث

")1(.  

ولا :" وقد منع الحنابلة بیع المقاثي إلا ما بدا صلاحھا جزة جزة، قال المرداوي

یجوز بیع القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن یبیع أصلھ، إن باعھ بأصلھ صح على 

ولا یجوز :" وھو ما أكده الخرقي حیث قال، )2("الصحیح من المذھب وعلیھ الأصحاب

ویقصدون ببیعھ لقطة  )3("بیع القثاء، والخیار، والباذنجان وما أشبھھا إلا لقطة لقطة

لقطة؛ أن یباع ما بدا صلاحھ واكتمل نضجھ فقط، أما الذي لم یخلق بعد وإن كان یلحق 

یباع بطیخ قبل نضجھ،  لا:" ما سبقھ لم یجز عندھم، وقد أكد ھذا المعنى المرداوي بقولھ

أي إذا بیع قبل  )4("ولا قثاء، ولا خیار قبل أوان أخذه عرفا، إلا بشرط قطعھ في الحال

أوان أخذه فیشترط قطعھ في الحال ولا یترك حتى یبدو صلاحھ وینضج ویصبح مھیئا 

  .للتفكھ بھ

لصلاح وقد خالف المذھب المالكي المذاھب السابقة؛ فجوز بیع المقاثي وإن لم یبد ا

أن بیعھ ... والأمر عندنا في بیع البطیخ، والقثاء:" في الجمیع، قال الإمام مالك رحمھ الله

إذا بدا صلاحھ حلال جائز، ثم یكون للمشتري ما ینبت حتى ینقطع ثمره ویھلك، ولیس 

  .)5("في ذلك وقت یؤقت؛ وذلك أن وقتھ معروف عند الناس

اء إذا بدا صلاحھ جائز بشرط أن یشتمل بیع القث:" وشرح الباجي قول إمامھ فقال

البیع على جمیع ما یخرج منھ إلى آخره فإن ذلك جائز؛ لأن صلاح تلك الثمرة قد بدا 

فباقیھا تبع لھا؛ لأن ھذا حكم یتبع فیھ كل ما بدا صلاحھ كل ما یأتي بعده منھ، وھذا حكم 
                                                           

ط، .حاشیتا قلیوبي، وعمیرة، د. 502: ، ص2مغني المحتاج، الشربیني، مصدر سابق، ج )1(
، 4محتاج، الرملي، مصدر سابق، جنھایة ال. 294: ، ص2م، دار الفكر بیروت، ج1995/ھـ1415

 .155: ص
ت، دار .، د2ط) ھـ885:ت(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین المرداوي  )2(

 .67: ، ص5إحیاء التراث العربي، ج
: م، دار الصحابة للتراث، ص1993/ ھـ1413ط، .د) ھـ334:ت(مختصر الخرقي، الخرقي،  )3(

، 1تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ط) ھـ763: ت(الحنبلي، الفروع لمحمد بن مفلح . 66
 .149: ، ص6مؤسسة الرسالة، ج. م2003/ھـ1424

 .68: ، ص5الإنصاف، المصدر نفسھ، ج )4(
 2294: موطأ الإمام مالك، كتاب البیوع، النھي عن بیع الثمار حنى یبدو صلاحھا، رقم الأثر )5(
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بعضھ دون بعض ولا الخربز وھو نوع من البطیخ، وحكم الباذنجان، والقرع، مما یأتي 

والدلیل على ما نقول أن ھذه ثمرة لا یمكن حبس أولھا على ... یتمیز أولھ من آخره 

أجاز :"قال صاحب التمھید )1("آخرھا فجاز أن یباع ما لم یبد صلاحھ بما بدا صلاحھ

استدلالا بإجازة رسول الله ...مالك رحمھ الله وأصحابھ بیع المقاثي إذا بدا صلاح أولھا

ع الثمار حین یبدو صلاحھا، ومعناه عند الجمیع أن یطیب أولھا أو یبدو صلاح بی صلى الله عليه وسلم

بعضھا، وإذا جاز ذلك عند الجمیع في الثمار كانت المقاثي وما أشبھھا مما یخلق شیئا 

بعد شيء ویخرج بطنا بعد بطن كذلك، قیاسا ونظرا؛ لأنھ لما كان ما لم یبد صلاحھ من 

ا بدا صلاحھ في البیع من ذلك، كان كذلك بیع ما لم یخلق الحائط ومن ثمر الشجر تبعا لم

من المقاثي وما أشبھھا تبعا لما خلق وطاب، وقیاسا أیضا على بیع الدار وھي مخلوقة، 

  .)2("ولأن الضرورة تؤدي إلى إجازتھ

 )3(ویظھر من خلال ما سبق؛ أن الراجح مذھب المالكیة ومن وافقھم كابن تیمیة

  :، وذلك بناء على المرجحات التالیة)4(وتلمیذه ابن القیم

                                                           
: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج. 222: ، ص4، جالمنتقى، الباجي، مصدر سابق )1(

البیان والتحصیل، . 190: ، ص6النوادر و الزیادات، أبو زید القیرواني، مصدر سابق، ج. 581
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد، مصدر . 294: ، ص7ابن رشد الجد، مصدر سابق، ج

حاشیة الدسوقي . 502: ، ص4ب، مصدر سابق، جمواھب الجلیل، الحطا. 175: ، ص3سابق، ج
 . 178: ، ص3على الشرح الكبیر، الدسوقي، مصدر سابق، ج

 .199: ، ص2التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج )2(
ومن العلماء من جوز بیع المقاتي كما ھو قول مالك وغیره، وھو قول :" قال ابن تیمیة رحمھ الله )3(

فإنھ لا یمكن بیعھا إلا على ھذا الوجھ إذ لا تتمیز لقطة عن لقطة، وما  وھذا أصح؛. في مذھب أحمد

إنما نھى عن بیع الثمار التي یمكن  صلى الله عليه وسلموالنبي ... لا یباع إلا على وجھ واحد لا ینھى عن بیعھ 
  " تأخیر بیعھا حتى یبدو صلاحھا فلم تدخل المقاثي في نھیھ

  .547: ، ص20مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مصدر سابق، ج
وقالت الحنابلة، والشافعیة، والحنفیة، لا یصح بیع المقاثي، والمباطخ، :" قال ابن القیم رحمھ الله )4(

والباذنجان إلا لقطة، ولم یجعلوا المعدوم تبعا للموجود مع شدة الحاجة إلى ذلك، وجعلوا المعدوم، 
من كل وجھ؛ لأنھ یستخلف كما منزلا منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك؛ وھذا مثلھ 

تستخلف المنافع، وما یقدر من عروض الخطر لھ فھو مشتررك بینھ وبین المنافع، وقد جوزوا بیع 
الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منھا، ومعلوم أن بقیة الأجزاء معدومة فجاز بیعھا تبعا للموجود، فإن 

 :فرق فاسد من وجھین فرقوا بأن ھذه أجزاء متصلة وتلك أعیان منفصلة فھو
  . أن ھذا لا تأثیر لھ البتة: أحدھما
إن من الثمرة التي بدا صلاحھا ما یخرج أثمارا متعددة؛ كالتوت، والتین، فھو كالبطیخ : ثانیھما

والباذنجان من كل وجھ، فالتفریق خروج عن القیاس والمصلحة، وإلزام بما لا یقدر علیھ إلا بأعظم 
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ـ القیاس على جواز بیع ثمار الشجرة إذا بدا صلاح بعضھا أن یباع جمیعھا وإن لم 

یبد صلاح الباقي، وھذا جائز عند الجمیع فیجوز كذلك بیع المقاثي، لأنھا تشبھھا في 

في أي الثمار [أن یطیب أولھا، أو یبدو صلاح بعضھا :" ذلك قال ابن عبد البر

 )1("وإذا جاز ذلك عند الجمیع في الثمار كانت المقاثي وما أشبھھا قیاسا] الشجرة

كما یجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض النخلة أو الشجرة أن یباع :" وقال ابن تیمیة

  .)2("جمیع ثمرھا وإن كان فیھا ما لم یصلح بعد

ونظرا ."بدا صلاحھ ـ القیاس على جواز بیع ما لم یبد صلاحھ من الحائط تبعا لما

لأنھ لما كان ما لم یبد صلاحھ من الحائط ومن ثمر الشجر تبعا لما بدا صلاحھ في 

، الشيء نفسھ نص علیھ ابن )3("البیع من ذلك كان كذلك بیع ما لم یخلق من المقاثي

أن من جوز بیع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضھ، :" تیمیة بقولھ

ز بیع المقثاة إذا بدا صلاح بعضھا، والمعدوم ھنا فیھا كالمعدوم من فقیاس قولھ جوا

 .)4("أجزاء الثمرة؛ فإن الحاجة تدعوا إلى ذلك أكثر

ـ وجود الحاجة إلى ذلك؛ لأن في منعھ ضرر یلحق الناس، ومشقة تنزل بھم،   

بد قال ابن ع" الحاجة تنزل منزلة الضرورة"و " أن المشقة تجلب التیسیر:" والقاعدة

وفیھ مفسدة عظیمة :" ، وقال ابن القیم)5("ولأن الضرورة تؤدي إلى إجازتھ:" البر

یردھا القیاس؛ فإن اللقطة لا ضابط لھا، فإنھ یكون في المقثاة الكبار، والصغار، وبین 

ذلك، فالمشتري یرید استقصاءھا والبائع یمنعھ من أخذ الصغار، فیقع بینھما من 

حن ما لا تأتي بھ شریعة، فأین ھذه المفسدة العظیمة التي التنازع والاختلاف والتشا

ھي منشأ النزاع التي من تأمل مقاصد الشریعة علم قصد الشارع لإبطالھا وإعدامھا 

                                                                                                                                                                                

عنھ حرف واحد أنھ نھى عن بیع المعدوم، وإنما نھى عن بیع الغرر، والغرر ولم یأت ... كلفة ومشقة
إعلام الموقعین، ابن ." شيء وھذا شيء، ولا یسمى ھذا البیع غررا لا لغة، ولا عرفا، ولا شرعا

  .60:، ص3القیم، مصدر سابق، ج
 .198: ، ص2التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج )1(
 37: ، ص29تیمیة، مصدر سابق، جمجموع الفتاوى، ابن  )2(
 .199: ، ص2التمھید ابن عبد البر، المصدر نفسھ ج )3(
 39: ، ص29مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مصدر سابق، ج )4(
 .199: ، ص2التمھید، ابن عبد البر، المصدر نفسھ، ج )5(
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إلى المفسدة الیسیرة التي في جعل ما لم یوجد تبعا لما وجد لما فیھ من المصلحة وقد 

 .)1("اعتبرھا الشارع

لأن كلا منھما یكون معدوما حین العقد، ومع ذلك  ـ القیاس على منافع الإجارة؛ 

یجوز التعاقد، إذ لیس كل معدوم منھي عنھ، بل في بیع المقاثي لا یوجد معدوم 

بإطلاق، بل بعضھا موجود یمكن رؤیتھ والقیاس علیھ؛ لأن طبیعة ھذه الثمار لا 

والدلیل :" تطیب دفعة واحدة، بل یبدو صلاحھا بشكل متلاحق ومسترسل، قال الباجي

على ما نقول؛ أن ھذه ثمرة لا یمكن حبس أولھا على آخرھا فجاز أن یباع ما لم یبد 

 .)2("صلاحھ بما بدا صلاحھ

ـ إن بیع المقاثي لا یوجد فیھ جھالة ولا غرر؛ إذ ھي معلومة ومعروفة لدى أھل  

 الخبرة، فھم یستطیعون تمییزھا، وبیان وقت نضجھا، وجودة الثمار فیھا، وھذا ما

ولیس في ذلك وقت یؤقت، وذلك أن وقتھ معروف :" أشار إلیھ مالك رحمھ الله بقولھ

؛ فأھل الخبرة یرفعون الجھالة، ویدفعون الغرر، كما أن بدو صلاحھا )3("عند الناس

یكون متلاحقا ویتم في فترة وجیزة، فتبین أن قوة رأي المالكیة واضحة في ھذه 

عى إلى تحقیق مصالح الناس ودفع الضرر المسألة، وھي سلیمة من التناقض وتس

عنھم، وقولھم ھو ما جرى علیھ عمل الناس منذ زمن بعید؛ لكونھ مطابقا لقواعد 

الشریعة التي تقصد رفع الحرج وجلب التیسیر، وتنزیل الحاجة منزلة الضرورة، كما 

حھ في أن بیع المقاثي لھ نظائر وأمثال في الشریعة الإسلامیة؛ مثل بیع ما لم یبد صلا

الشجرة بناء على ما بدا صلاحھ، وكذلك بیع البستان إذا بدا صلاح ثمار جزء منھ، 

والعمل بالإجارة مع أن محل العقد یكون معدوما؛ لأن المنافع فیھا لا تحصل دفعة 

 .واحدة، فالشریعة مبناھا رعایة مصالح الناس وعدم الحجر علیھم فیما لا بد منھ

لة إلى اعتبار الجمھور أن بیع المقاثي من باب بیع ویرجع سبب الخلاف في المسأ

المعدوم، وبیع السنین، وكلاھما منھي عنھ لما فیھما من الغرر، بینما یرى المالكیة ومن 
                                                           

 60: ، ص3إعلام الموقعین، ابن القیم، مصدر سابق، ج )1(
 .222: ، ص4مصدر سابق، جالمنتقى، الباجي،  )2(
 2294: موطأ الإمام مالك، كتاب البیوع، النھي عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا، رقم الأثر )3(
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معھم أن غرر بیع المقاثي لیس مؤثرا؛ فھو غرر یسیر تدعوا إلیھ الحاجة؛ لأنھ بمثابة 

ن ثماره یتلاحق بدو صلاحھا في بیع الموجود نظرا لمعرفتھ من طرف أھل الخبرة، ولأ

وقت وجیز یدفع وجود الغرر فیھ، كما أن المالكیة یرون أنھ لیس كل معدوم منھي عن 

بیعھ، فبعض المعاملات أجازھا الشرع وألحقھا بالموجود لحاجة الناس إلیھا، وقد أشار 

لبیوع وسبب اختلافھم ھل ھو من الغرر المؤثر في ا:" ابن رشد إلى سبب الاختلاف فقال

أم لیس من المؤثر؟ وذلك أنھم اتفقوا أن الغرر ینقسم بھذین القسمین، وأن غیر المؤثر 

:" ، وقال ابن عبد البر)1("ھو الیسیر، أو الذي تدعوا إلیھ الضرورة، أو ما جمع الأمرین

عن بیع ما لم یخلق، ونھیھ عن  صلى الله عليه وسلمفي ذلك نھي الرسول ] أي الجمھور [ وحجتھم 

لأنھا أعیان مقصودة بالشراء لیست مرئیة، ولا مستقرة في ذمة، بیع ما لیس عندك، و

، وقد بینت سابقا أنھ لیس من قبیل بیع ما لیس عندك؛ )2("فأشبھت بیع السنین المنھي عنھ

لأن الثمار موجودة وقد بدا صلاح بعضھا، وأن الآخر منھا یأتي لحاقا؛ لأن طبیعة الثمرة 

كما أنھا لیست من باب بیع السنین؛ لأنھ ینعقد على في ذلك لا یبدو صلاحھا دفعة واحدة، 

معدوم أصلا إذ یباع فیھ ثمر الشجرة في بدایة السنة وھي غیر موجودة بالأصل، أما بیع 

 .المقاثي موجود وقد بدا صلاح بعضھ، فثبت أن رأي المجیزین أقرب إلى الصواب

  .صلاحھامعالم اعتبار الواقع في بیع المقاثي قبل بدو : الفرع الثاني

إن المتأمل لھذه المسألة من الناحیة الفقھیة یجد أن المالكیة ومن سار على دربھم 

كانوا أكثر اعتبارا للواقع؛ حیث إن بیع المقاثي من الناحیة الواقعیة التي یوجد علیھا، 

بدءا بمرحلة النمو والنضج، إلى مرحلة الاستھلاك لا یندرج ضمن بیع المعدوم، إذ بیع 

كون المحل فیھ غیر موجود أصلا، بینما بیع المقاثي المعقود علیھ موجود وقد المعدوم ی

بدا صلاح بعضھ، والبعض الآخر سیبدو صلاحھ قریبا؛ لأن طبیعتھ التكوینیة تفرض 

نضجھ تدریجیا ولیس دفعة واحدة، فھو إذا لیس معدوما من حیث الواقع، وعلیھ؛ فإن 

ل الخبرة یستطیعون بتجربتھم تحدید جودتھ، الغرر فیھ بشكل مؤثر غیر متوفر؛ لأن أھ

وقیمتھ داخل السوق، والعرف شاھد على ذلك إذ الناس یتبایعون بھذه الطریقة دون أن 
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یعدوا ذلك غررا، كما أن الشرع لم ینص على أن بیع المقاثي غرر، بل العكس ھو 

بیع ثمار الحاصل؛ إذ أجاز الشرع بیع الثمار في الشجرة إذا بدا صلاح جزء منھا، و

شجر البستان الواحد إذا بدا صلاح بعض الجنس الواحد منھ، كما أنھ لیس من بیع السنین 

المنھي عنھ إذ بیع السنین في الواقع ینصب على ثمار الشجرة قبل أن یوجد أصلا، وقد 

یستند إلى سنتین أو ثلاث سنوات، فھذا بیع ما لیس عندك وھو مبني على الغرر الفاحش، 

المقاثي واقعھ شيء آخر؛ إذ ینصب على ثمار موجودة بدا صلاح بعضھا، بینما بیع 

والبعض الآخر متلاحق بھ بشكل مستمر دون تأخر مؤثر، فثبت بذلك أن واقع بیع 

المقاثي یندرج ضمن البیوع الجائزة التي لم یرد بشأنھا ما یوجب المنع شرعا، ولم 

  .بیعتخالف القواعد والضوابط الشرعیة المؤطرة لعقد ال

من جھة ثانیة؛ إن المالكیة بتجویزھم لھذا النوع من البیوع یكونون قد اعتبروا واقع 

الناس واستجابوا لحاجاتھم ومتطلباتھم الیومیة؛ لأن منعھا یوقع الناس في مشقة وحرج، 

لما یترتب على ذلك من ضرر إذ تم إلزامھم ببیع ما یبدو صلاحھ منھا فقط، إذ بعد أن 

حھ یكون ما لم یبد صلاحھ منھ قد أصبح ناضجا في جزء منھ، فیحتاج یباع ما بدا صلا

المالك إلى بحث عن مشتر آخر، وقد لا یوجد فیضیع ما بدا صلاحھ، كما أن الكمیة التي 

وقلیلة أحیانا أخرى، فیؤثر ذلك على الثمن،  یبدو صلاحھا تدریجیا قد تكون كثیرة أحیانا،

منھا ما یحتاجھ بحسب الطلب، كما أن تمییز ثمار  بخلاف ما لو بیعت لمشتر واحد یأخذ

المشتري الأول عن المشتري الثاني، والثالث، قد لا یتأتى؛ لأنھ یطیب بالتدرج بشكل 

متفرق في الحائط وبشكل فوري، وھذا كلھ محرج للبائع، ومتعب للمشتري الذي یرغب 

حسب بدو صلاح الثمار في الحصول على السلعة في عقد واحد، ثم یقوم بالتوزیع والبیع 

  .والرغبة فیھا

ومن ھنا؛ كان الأخذ برأي المالكیة أرفق إلى واقع الناس، وأوفق مع قواعد الشریعة 

التي جاءت لرفع الحرج وجلب التیسیر، كما أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، 

سن وجھ وفي بیع المقاثي حاجة عامة للبائع والمشتري، ولا تلبى ھذه الحاجة على أح

:" وأكملھ إلا بیعھا وفق مذھب المالكیة، وقد شھد بذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة حین قال
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جمیع ما تدعوا إلیھ الحاجة أو ... وأما مالك فمذھبھ أحسن المذاھب في ھذا؛ فیجوز بیع

، والحق ما شھد بھ شیخ الإسلام نظرا )1("حتى یجوز بیع المقاثي جملة... یقل غرره

  .البیع، وحاجة الناس إلیھ، وخلوه من الغرر الفاحشلواقعیة ھذا 
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  .مسألة رد الدواب بالعیب :المطلب الثالث

؛ بید منح المشتري حق رد المبیع وأخذ الثمنإن العیب الذي یظھر في الشيء المبیع ی

أن ھذا الحق لم یستعملھ المشترى في الحالات التي حددھا الشرع، بل تحایل على ذلك 

قضیة رد الدواب بسبب كما في ، ومستغل حق مظلوم إلى ظالموتحول من صاحب 

  .العیب

  .موقف فقھاء المذھب من نازلة رد الدواب: الفرع الأول

المالكیة؛ أن المشتري إذا اطلع على عیب بدابة قد  ورة ھذه المسألة كما یراھاص

جب اشتراھا لیس لھ الحق في ردھا إذا مضى شھر على شرائھا، والأ صل أن العیب مو

للرد متى اطلع علیھ، وھو مذھب المتقدمین منھم، وقد ذكر ابن رشد أن مالكا رحمھ الله 

سئل عن الرجل یشتري الدابة فیسافر علیھا، فیجد بھا عیبا في سفره، ثم یقدم بھا وھي 

  .)1("نعم؛ ذلك لھ: على حالھا ألھ أن یردھا؟ قال

ین؛ لأن السفر قد یطول لمدة واضح من قول الإمام أن جواز الرد غیر مقید بزمن مع

تزید عن الشھر، ومع ذلك إذا ظھر بالدابة عیب فإنھ یحق للمشتري أن یرد الدابة بعیب، 

أن البراء إذا لم :" وقد نص التسولي أثناء حدیثھ عن عیوب الرقیق، والحیوان على

ھ بعد تشترط، ولم تجر بھا عادة، فلھ القیام بكل عیب قدیم یجده، وظاھره ولو اطلع علی

فوجود العیب الذي یفترض سلامة المبیع منھ عادة یوجب الرد على  )2(."مدة طویلة

البائع ولو اطلع علیھ بعد مضي مدة طویلة من شرائھ، سواء كان دابة أو غیرھا كما 

وغیرھم، إلا أن الذي  )5(، وشراح التحفة)4(، وشراح خلیل)3(نص على ذلك ابن رشد

                                                           
 .265: ، ص8البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )1(
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 .146: ، ص5منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج. 126: ، ص5ج
 .265: ، ص8البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )3(
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 .146: ، ص5سابق، ج
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من الفقھاء أن الدواب لا ترد بالعیب بعد مضي شھر من  جرى بھ العمل عند المتأخرین

  .شرائھا، ما لم یكن البائع مدلسا وإلا وجب الرجوع دون تقید بشھر أو بغیره

وأخذ القائلون باعتبار الشھر في الدواب بفتوى العبدوسي التي نقلھا العلمي في 

الله عنكم وأرضاكم  ـ سیدي رضي:" وسئل أبو عبد الله القوري بما نصھ:" نوازلھ ونصھا

ـ ذكر عن الفقیھ سیدي عبد الله العبدوسي رحمھ الله، أنھ كان یفتي في عیوب الدواب بأنھ 

  لا قیام فیھا بعد شھر من تاریخ البیع، بین لي ھل ھذا النقل صحیح أم لا؟

كان الفقیھ الحافظ شیخنا عبد الله العبدوسي رحمھ الله یفتي في الدواب خاصة : فأجاب

ترد بعیب بعد مضي شھر، ووجھھ والله أعلم، كون الحیوان سریع التغیر لا یكاد أن لا 

یبقى على حالة واحدة، وكون البیاطرة جھلة قلیلي الدین، راعى الشیخ مصلحة العامة، 

  .)1("وأما غیر الدواب من الرقیق وغیره فلم یحد في ذلك حدا

العمل الفاسي  إن مستند فتوى العبدوسي ومن ذھب معھ، كالقوري، وصاحب

وقد أید التسولي ھذا . وغیرھم، منصوص علیھ في فتواه وھو الأخذ بالمصلحة العامة

وھو اللائق بھذه ...الدواب بعد شھر... إن العمل جرى بعدم الرد في:" الرأي فقال

ثم محل عدم ... الأزمنة فلا ینبغي أن یعدل عنھ؛ إذ تلك المدة مظنة الاطلاع والرضا

وقد نظم  )2(دة المذكورة إذا لم یكن البائع مدلسا وإلا وجب الرجوعالرجوع بعد الم

  :صاحب العمل ھذا الرأي الفقھي بقولھ

  .)3(بالعیب لا ترد فاعرف النصوص... .بالخصوصوبعد شھر الدواب            

وقد عارض ھذا العمل الذي ذھب إلیھ المتأخرون من فقھاء المالكیة أبو العباس 

بره مخالفا للمذھب ولا مستند لھ، وأن قلة الدین في البیاطرة لیس سببا واعت )4(الھیلالي

                                                           
 .25: ، ص2النوازل للعلمي، مصدر سابق، ج )1(
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189. 
  724: المجموع الكامل للمتون، العطار، مرجع سابق، ص )3(
أبو العباس أحمد بن عبد العزیز بن رشید بن محمد الھلالي السجلماسي؛ فقیھ مالكي، من أعیان  )4(

 .العلماء
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كافیا ینھض لرد المشھور في المذھب، وأنھ لا یلزم الرجوع إلى البیاطرة في كل عیب، 

كما أن القائل باحترام مدة الشھر یراعي مصلحة البائع ویخل بحق المشتري؛ إذ قد لا 

فر وغیره، ویكون الشھر قد مضى فیضیع حقھ ثم یظھر العیب إلا بعد الاستعمال من س

فالصواب ركوب جادة المذھب وترك تلك الفتوى خاصة في النازلة التي وقعت :" قال

لا تنكر، ولیست تقتضي أن یترك المذھب كلھ  )1(فیھا، وأمانة السید أبي محمد العبدوسي

علھ راعى شیئا لا وتلغى نصوص جمیع أئمة المذھب لفتواه التي لم یظھر لھا مستند، ول

  .)2("یوجد عند مرید تعدیة فتواه وجعلھا قاعدة مطردة

یظھر من كلام أبي العباس الھلالي؛ أنھ ینكر اعتبار الفتوى السابقة الذكر قاعدة 

عامة یعمل بھا في جمیع الأحوال، وإنما یجب اعتبار الفتوى بحسب الواقع الذي صدرت 

عمالھا؛ مثل ما رأى العبدوسي، وكأنھ یشترط فیھ دون تعمیمھا إلا إذا توفرت شروط أ

في الأخذ بفتواه أن یكون العیب مما یرجع إلیھ للبیاطرة، وأن یكون البیاطرة لیسوا من 

  . أھل الثقة، وإلا وجب التشبت بأصل المذھب وھو عدم اشتراط الشھر

  .أثر اعتبار الواقع في مسألة رد الدواب: الفرع الثاني

بناء على ما جرى بھ العمل عند بعض المتأخرین، مقید بعدم إن رد الدواب بالعیب 

تجاوز شھر على زمن الشراء، ھذا التقیید لم یكن الدافع إلیھ مجرد مراعاة مصلحة 

                                                                                                                                                                                

أخذ . م البناني، وأبي عبد الله المسناويأحمد العماري المصري، ومحمد بن عبد السلا: من شیوخھ
  .الشیخ التاودي وغیره: عنھ

إضاءة الأدموس وریاضة الشّموس من اصطلاح صاحب القاموس، وفتح القدوس في شرح : من كتبھ
ولد . خطبة القاموس، والزواھر الأفقیة في شرح الجواھر المنطقیة، وشرح على خطبة سیدي خلیل

  .ھـ1175: افیلالت سنةبسجلماسة، وتوفي بمدغرة ت
  .511: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. 151و 150: ، ص1ـ الأعلام، للزركلي، ج

)
1

د بن موسى بن معطي العبدوسي الفاسي؛ مفتیھا وعالمھا ومحدثھا  ھو  ) أبو محمد عبد الله بن محمَّ

 . وسيابن أخي أبي القاسم العبدوسي الحافظ نزیل تونس، وحفید الإِمام أبي عمران العبد

لھ رسائل وفتاوى كثیرة نقل . القوري، والوریاجلي: من تلامیذه. والده وجده أبي عمران: من شیوخھ

إنھ الفقیھ الحافظ المدرس المحدث الصدر الراویة : قال الونشریسي. منھا الونشریسي في المعیار

  .ھـ 849توفي في ذي القعدة سنة . المعتبر الأرفع الأفضل

  .272: نیل الابتھاج، التنبكتي، ص. 367: ، ص1، جـ شجرة النور، مخلوف
 .148: سابق، ص نور البصر شرح خطبة المختصر للعلامة خلیل، أبو العباس الھلالي، مصدر )2(
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ضیقة، بل إنھم انطلقوا من واقع الناس الذي فرض علیھم اعتباره وعدم إھمالھ أنذاك، 

ن یوم البیع؛ لأن الناس كانوا لذلك أفتى الفقیھ العبدوسي بعدم الرد بعد مضي شھر م

یشترون الدواب ویستعملونھا في أغراضھم لمدة من الزمن ثم یردونھا لصاحبھا دون أن 

یخسروا شیئا، وربما یظھر لھم العیب فیغضون النظر عنھ حتى ینتھون من استعمالھا، 

ن أن أو قد یحدث العیب بھا بعد الشراء، ویستعینون بالبیاطرة عن طریق الرشوة فیشھدو

، )1("كون البیاطرة جھلة قلیلي الدین:" العیب قدیم، ولعل ھذا ما قصده العبدوسي بقولھ

فتوى [واعتذروا لھذه الفتوى :" وھذا ما أكده أیضا أبو العباس الھلالي حیث قال

بقلة إیمان البیاطرة والناس، فقصدوا إلى تقلیل الشغب على الحكام واقتصروا ] العبدوسي

  )2(.یظھر فیھا العیب غالباعلى المدة التي 

والذي یظھر؛ أن فتوى العبدوسي لم تلغ القول المشھور في المذھب بل قیدتھ بزمن 

معین بناء على مصلحة معتبرة بدت لھ ولغیره من القائلین برأیھ؛ نظرا لظروف واقعیة 

لم یكن من السھل على الفقیھ الذي یعایش مشاكل مجتمعھ أن یھملھا، ویمكن حصر 

  :ارات الواقعیة التي دفعت إلى تبني ھذا الرأي في المعطیات التالیةالاعتب

ـ قلة الوازع الدیني عند البیاطرة؛ بحیث لا یشھدون وفق ما تقتضیھ مھنتھم، وأن 

شراء الذمم في ذلك الوقت انتشر وشاع، فأصبحت حقوق البائع تضیع؛ فالمشتري قد 

س، ثم یحدث بھا عیبا ویردھا یستعمل الدابة مدة من الزمن في الحرث، أو الدر

  .لصاحبھا مستغلا في ذلك شھادة البیاطرة لصالحھ

ـ ضعف الأمانة عند الناس؛ إذ یلجؤون في ذلك إلى الحیل والخدع فیستفیدون من 

الدابة وإن كان بھا عیب دون أن یردوھا حین اكتشافھ؛ لأنھم ضمنوا رجوع أموالھم 

یؤدون أي مقابل من خلال استعمالھم لتلك  بمجرد إدعاء العیب أمام الحاكم، وھم لا

 .الدواب

                                                           
 .25: ، ص2نوازل العلمي، مصدر سابق، ج )1(
 148: نور البصر، الھلالي، مصدر سابق، ص )2(
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ـ كثرة النزاعات المثارة بشأن عیوب الدواب في ذلك الوقت؛ مما یجعل الحاكم یشتغل 

بھا عن غیرھا من أمور الناس المھمة، مع العلم أن الناس في مخاصمتھم تلك أحدثوا 

لزاما أن یسد الفقھاء طرقا كثیرة للمكر والحیل، وكلھا لیست من الشرع بحال، فكان 

 .ھذا الباب الذي كثر فیھ التلاعب وأصبح یشغل الحكام عن قضایا الناس الحقة

ـ إن تحدید المدة في الشھر كافیة لإظھار العیب والرد بسببھ، وأن الغالب في العیب  

یظھر خلال ھذه المدة؛ فالمشتري قد یستعمل فیھا الدابة في الحرث، أو الدرس، أو 

الركوب، أو السفر، وھو سیعرف خلال ھذه المدة ما إذا كانت الدابة سلیمة الحمل، أو 

من العیوب أم أنھا تعاني من عیب معین، فیضمن المشتري حقھ برد الدابة للعیب، 

ویضمن البائع حقھ بعدم استعمالھا وإنھاكھا في العمل لمدة قد تطول؛ مما یؤدي إلى النیل 

 .ینقص ثمنھا بعد الردمن طاقة الدابة وقدرتھا وجمالھا ف

ـ إن الدواب سریعة التغییر؛ فقد تكون سلیمة عند البائع ویحدث بھا عیب بعد شرائھا، 

فیكون البائع بإمكانھ معالجة دابتھ من ھذا العیب الطارئ إذا كان حدیث عھد، أما إذا 

من  طال علیھا الأمد فلا یتأتى لھ ذلك، فالتقیید بالشھر أمر معقول مراعاة لمصلحة كل

المشتري الذي یمكنھ أن یعرف ما اشتراه بشكل كامل، والبائع الذي یمكنھ أن یعالج دابتھ 

:" قبل أن یستفحل العیب وفوت الأوان، وقد أشار الفقیھ القوري إلى ھذا الاعتبار بقولھ

وھو یقصد بالشیخ الفقیھ العبدوسي صاحب الفتوى في  )1("راعى الشیخ مصلحة العامة

لا شك أن مراعاة المصلحة أصل من أصول المذھب المالكي، وبذلك یكون ھذه النازلة، و

أصحاب الاتجاه القائل بحصر مدة الرد بالعیب في شھر قد جمعوا بین إعمال قواعد 

المذھب القائمة على اعتبار المصلحة العامة، وبین واقع الناس الذي فسد إلى درجة تعذر 

   .والله أعلم. المذھبمعھا إجراء الحكم على الرأي المشھور في 

 

    

                                                           
 .25: ، ص2نوازل العلمي، مصدر سابق، ج )1(
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  :المبحث الثاني

  .أمثلة تطبیقیة لاعتبار الواقع في قضایا الثمن

إن الثمن من الأركان الأساسیة المكونة للعقد، وكل خلل فیھ یؤثر سلبا على رضا 

المتعاقدین وحریة إرادتھم التي یجب أن تكون بعیدة عن أي تدخل یفقدھا القدرة على 

لكن واقع الناس فرض تدخل الحاكم أحیانا لتحدید ثمن غب فیھ؛ اختیار القرار الذي تر

السلع، وأرغمھم على التعامل دون تحدید الثمن في كل وقت وحین، فما ھو موقف 

المالكیة من مسألة التسعیر؟ وكیف تعاملوا مع بیعة أھل المدینة التي تؤسس على تأجیل 

  العوضین حین البیع؟ 

  .ميالتسعیر الإلزا: المطلب الأول

  .التكییف الفقھي للتسعیر الإلزامي: الفرع الأول
  

  :حقیقة التسعیر الإلزامي: أولا

السین والعین والراء أصل واحد یدل على اشتعال : قال ابن فارس: التسعیر لغة

 )1(.فأما سعر الطعام فھو من ھذا أیضا، لأنھ یرتفع ویعلو... الشيء واتقاده، وارتفاعھ 

 وم علیھ الثمن، والجمع أسعار، وقد أسعروا وسعروا تسعیراالذي یق: والسعر بالكسر

جعلت : وسعرت الشيء تسعیرا )2(.تقدیر الثمن: والتسعیر. بمعنى واحد؛ اتفقوا على سعر

   )3(.ولھ سعر إذا زادت قیمتھ، ولیس لھ سعر إذا أفرط رخصھ... لھ سعرا ینتھي إلیھ

ودة ینتھي إلیھا حتى لا یرتفع عن فالتسعیر یفید؛ تقدیر ثمن الشيء، وجعل قیمتھ محد

  .الحد المقبول، أو ینخفض بشكل كبیر فلا تكون لھ أي قیمة في السوق

                                                           
 ).سعر(مقاییس اللغة، لابن فارس، كتاب السین، باب السین والعین وما یثلثھما، مادة  )1(
القاموس المحیط، ). سعر(لسان العرب لابن منظور، حرف الراء، فصل السین المھملة، مادة  )2(

تاج العروس، الزبیدي، فصل السین المھملة ). سعر(الفیروز أبادي، باب الراء، فصل السین، مادة 
  ).سعر(لراء، مادة مع ا

 ).س ع ر(المصباح المنیر، الفیومي، كتاب السین، السین مع العین أو ما یثلثھما، مادة  )3(
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تحدید حاكم السوق لبائع المأكول فیھ قدرا :" عرفھ ابن عرفة بقولھ: وفي الاصطلاح

  .)1("للمبیع بدرھم معلوم

الناس سعرا  أن یسعر الإمام أو نائبھ على:" وعرفھ البھوتي من الحنابلة بقولھ

  )2(."ویجبرھم على التبایع بھ

أن یأمر الوالي السوقة أن لا یبیعوا :" وعرفھ زكریا الأنصاري من الشافعیة بقولھ 

  )3(."أمتعتھم إلا بسعر كذا

ھو أن یأمر السلطان، أو نوابھ، أو كل من ولي من أمور :" وعرفھ الشوكاني بقولھ 

  .)4("أمتعتھم إلا بسعر كذاالمسلمین أمرا، أھل السوق أن لا یبیعوا 

ومن خلال التعریفات أعلاه؛ یتبین أن التسعیر یكون من طرف الحاكم، وأنھ یجبر 

بید أن ابن . الناس على بیع أمتعتھم بثمن محدد، وأن مجالھ ھو السوق الذي یقصده الناس

  .عرفة یقصر التسعیر على المبیعات المعدة للأكل فقط أي الطعام

  :ر الإلزامي خارج المذھبحكم التسعی: ثانیا

وبناء على ھذا المفھوم المحدد للتسعیر؛ فقد اختلف الفقھاء في حكمھ؛ حیث ذھب كل 

من الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة، إلى القول بعدم الجواز؛ لأن فیھ تحجیرا على البائعین 

د حكم فق )5("ولا یسعر حاكم؛ أي یكره ذلك " قال ابن عابدین . وإلزامھم بسعر معین

  )6(:ولھم قول بجواز التسعیر لكن بشروط. بالكراھة على التسعیر

                                                           
 .258: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )1(
ت، دار الكتب .ط د.د) ھـ1051:ت(كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي،  )2(

 187: ، ص3العلمیة، ج
. ت.، د.ط.د) ھـ926: ت(أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا الأنصاري الشافعي،  )3(

 .38: ، ص2دار الكتاب الإسلامي، ج
م، 1993/ھـ1413، 1تح، عصام الدین الصبابطي، ط) ھـ1250:ت(نیل الأوطار، الشوكاني،  )4(

 .260: ، ص5ج. دار الحدیث، مصر
بدائع الصنائع في . 399: ، ص6ار، ابن عابدین، مصدر سابق، جرد المحتار على الدر المخت )5(

 .129: ، ص5ترتیب الشرائع، علاء الدین الكاساني، مصدر سابق، ج
ولا یسعر السلطان إلا أن یتعدى أرباب الطعام :" نص فخر الدین الزیلعي على ھذه الشروط فقال )6(

لسلطان عن صیانة حقوق المسلمین إلا على القیمة تعدیا فاحشا یتحكمون على المسلمین، وعجز ا
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ـ أن یظھر من البائعین تعدي فاحش في الثمن؛ بحیث یرفعونھ إلى درجة التحكم في 

  المسلمین؛

 ـ أن یشاور الحاكم أھل الرأي في ذلك؛ 

 لجأ ـ أن یعجز السلطان عن صیانة حقوق المسلمین بوسیلة أخرى غیر التسعیر، وإلا 

  .إلیھ إذا كان ھو الوسیلة الوحیدة

فالحنفیة أجازوا التسعیر في حالات خاصة وفق شروط محددة، وإذا خالف أحد 

فإذا فعل ذلك على رجل، فتعدى على ذلك فباعھ :" البائعین ھذه الشروط فلا یبطل البیع

جبار الناس وبناء على ھذا؛ فلیس التسعیر عندھم وسیلة لإ )1("بثمن فوقھ، أجازه القاضي

على الالتزام بثمن معین، حتى وإن توفرت الشروط السابقة وأمر بھ الحاكم؛ لأن مخالفتھ 

تجوز قضاء، فھذا قریب من القول بعدم التسعیر، ما دام لیس ھناك إلزام لأرباب الطعام 

 .على احترامھ

قت التسعیر، وھو حرام في كل و:" وقد صرح الشافعیة بتحریم التسعیر، قال النووي

الطعام  إن كان: وقیل. یجوز في وقت الغلاء دون الرخص: والثاني. على الصحیح

القناة جاز، وحیث جوزنا  مجلوبا، حرم التسعیر، وإن كان یزرع في البلد ویكون عند

التسعیر فذلك في الأطعمة، ویلحق بھا علف الدواب على الأصح، وإذا سعر الإمام علیھ 

ولو في وقت ... ویحرم التسعیر:" ل زكریا الأنصاري، وقا)2("فخالف استحق التعزیر

  . )3("الغلاء

وعلیھ؛ فالقول الصریح في المذھب الشافعي أن التسعیر حرام في كل وقت ولو في 

وقت الغلاء، وبعضھم قصر حرمتھ على الجالب فقط؛ لكونھ یأتي بالسلع من خارج 

                                                                                                                                                                                

بالتسعیر، فلا بأس بھ بمشورة أھل الرأي والنظر، فإذا فعل ذلك على رجل، وتعدى على ذلك فباعھ 
 "بثمن فوقھ أجازه القاضي

  .28: ، ص6ـ تبیین الحقائق، مصدر سابق، ج
 .28: ، ص6المصدر نفسھ، ج )1(
 413: ، ص3روضة الطالبین، النووي، مصدر سابق، ج )2(
 .38: ، ص2أسنى المطالب شرح روض الطالب، الأنصاري، مصدر سابق، ج )3(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
88 

 
  

في ذلك تضییق على الناس، أما البلاد، فإذا أجبر على سعر معین امتنع عن الإتیان بھا و

إذا كان الطعام یزرع في البلد وھو موجود جاز التسعیر عندھم، وإذا سعر الإمام 

وخولف من طرف أحد؛ فإنھ یعزر لما فیھ من مجاھرة الإمام بالمخالفة، فالتعزیر لیس 

لكون المخالف خالف حكم السلطان في التسعیر؛ لأن السلطان ھنا لا مستند لھ لأن 

سعیر حرام، لكنھ یعزر لكونھ جھر بمخالفة الإمام؛ لأن في ذلك تحریض للناس على الت

فلو سعر الإمام عزر مخالفھ بأن باع بأزید مما سعر لما :" قال الشربیني. الفتن والله أعلم

  .)1("فیھ من مجاھرة الإمام 

یحرم " :القائلة بمنع التسعیر، جاء في الإنصاف الآراءولم یخرج مذھب الحنابلة عن 

التسعیر، ویكره الشراء بھ على الصحیح من المذھب، وإن ھدد من خالفھ حرم وبطل 

یع الناس أموالھم على ما لیس للإمام أن یسعر على الناس، بل یب:" ، وفي المغني)2(العقد

قال بعض أصحابنا التسعیر سبب الغلاء؛ لأن الجالبین إذا بلغھم ذلك لم ... یختارون

فتغلوا الأسعار ویحصل ... ا یكرھون على بیعھا فیھ بغیر ما یریدونیقدموا بسلعھم بلد

  .)3("فیكون حراما... الإضرار بالجانبین

كأن الحنابلة یرون أن التسعیر قد یكون سببا للاحتكار؛ لأن أھل السلع سوف  

یتركون بضاعتھم في بیوتھم إذا ھم أكرھوا على بیعھا بثمن محدد، كما یكون سببا في 

لسلع المجلوبة من خارج البلاد، فیتضرر الناس بعدم وجودھا في السوق، لأن انقطاع ا

  .إجبار الجالبین على البیع بثمن معین قد یكون سببا في امتناعھم عن الجلب أصلا

  :مستند المانعین

  :استدل المانعون بما یلي

                                                           
المھذب، الشیرازي، مصدر سابق، . 392: ، ص2مغني المحتاج، الشربیني، مصدر سابق، ج )1(

 . 64: ، ص2ج
. 338: ، ص4الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین المرداوي، مصدر سابق، ج )2(

 .178: ، ص6مد بن مفلح، مصدر سابق، جالفروع، مح
 .164: ، ص4المغني، ابن قدامة، مصدر سابق، ج )3(
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:         ــ قولھ 
، والإلزام بالتسعیر مناف للبیع )1(

  .بالتراضي الذي ھو ركن من أركان البیع

: یا رسول الله:" فقالوا صلى الله عليه وسلمغلا السعر على عھد رسول الله :" قال ــ حدیث أنس 

إن الله ھو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي : فقال. سعر لنا

 صلى الله عليه وسلمفالصحابة طلبوا من الرسول  )2(،"لمة في دم ولا مالولیس أحد منكم یطلبني بمظ

  .أن یسعر لھم ولم یجبھم لذلك، ولو كان جائزا لأجابھم، بل قال إنھ مظلمة

  .تكییف فقھاء المذھب للتسعیر الإلزامي: ثالثا

أما المالكیة فقد فصلوا القول في مسألة التسعیر بحیث یظھر من مذھبھم الجواز في 

  :حیث قسموا الكلام فیھ إلى قسمینمعظم صور التسعیر 

  :حكم من أراد أن یزید عن سعر الناس أو ینقص :القسم الأول

فالمالكیة یرون أن البائع إذا أراد أن یحط من سعر الناس في السوق لیبیع بضاعتھ 

قال :" فلا یترك وشأنھ، بل یؤمر بأن یبیع مثل سعر الناس أو یغادر السوق، قال أبو زید

فإذا انفرد عنھم :" ، قال الباجي)3("حط من السعر منع، وأخرج من السوقومن ... مالك

، )4("الواحد أو العدد الیسیر بحط السعر، أمر من حطھ باللحاق بسعر الناس أو ترك البیع

لو أن رجلا أراد بذلك فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأیت أن یقال :" وقال ابن رشد

ینسب ابن رشد ھذا القول للإمام مالك رحمھ  )5("فعتإما لحقت بسعر الناس وإلا ر: لھ

الله، وقد وردت النقول على جواز التسعیر في ھذه المسألة لما فیھا من الضرر الذي 

                                                           
 .29: النساء، الآیة )1(
حدیث :" قال الترمذي. 1314سنن الترمذي، ابواب البیوع، باب ما جاء في التسعیر، رقم الحدیث  )2(

قال . 3451: حدیثسنن أبي داود أول كتاب البیوع، باب في التسعیر، رقم ال" حسن صحیح
سنن ابن ماجھ، أبواب التجارات، باب من كره أن یسعر، رقم " إسناده صحیح:" الأنؤوط
 .2200:الحدیث

 .450: ، ص6النوادر والزیادات، لأبي زید القیرواني، مصدر سابق، ج )3(
 .17: ، ص5المنتقى، للباجي، مصدر سابق، ج )4(
 .313: ، ص9جالبیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق،  )5(
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یلحق بأھل السوق إذا قصد أحدھم أن یحط من السعر المتفق علیھ؛ لذلك إما أن یبیع 

  . مثلھم أو یؤمر بمغادرة السوق رعایة لمصلحة العامة

:" لسعر الذي یجبر على البیع بھ فھو سعر جمھور أھل السوق، قال الباجيأما ا

وأرى أن ھذا ھو . )1("والذي یختص بھ في ذلك من السعر ھو الذي علیھ جمھور الناس

الصواب؛ لأن قواعد الشریعة تحكم للغالب ولیس للنادر، وجمھور الناس یجب اتباعھم 

، ولا یقاس بیع الجید على الردي في الثمن، إذا كانت السلع متساویة في الجودة وغیرھا

ومن طعامھ لیس بجید من أھل السوق، فنزل السعر : قال في العتبیة:" جاء في النوادر

فلا یقال لغیره إما بع مثلھ وإلا فاخرج، وإنما یقال ذلك إن حط من سعر الناس وأراد 

  .)2("الفساد

مثل ما علیھ الجمھور أیضا، قال وإذا زاد البائع عن سعر الناس فإنھ یؤمر بالبیع ب

فإن زاد في السعر واحد، أو عدد یسیر لم یؤمر الجمھور باللحاق بسعره أو :" الباجي

الامتناع من البیع؛ لأن من باع بھ من الزیادة لیس بالسعر المتفق علیھ ولا بما تقام بھ 

وإذا :" العربيقال ابن . )3("المبیعات، وإنما یراعى في ذلك حال الجمھور ومعظم الناس

كان السعر فأراد أحد أن یزید فإن كان جالبا فلھ أن یبیع كیف شاء، وإن كان بلدیا قیل لھ 

  .)4("بع بسعر الناس أو تخرج من السوق

میز الفقھاء بین البائع للسلع الموجودة في البلدة غیر مستوردة فمنعوه من رفع 

نھم، وإلا أمر بالخروج من السوق؛ السعر؛ فإذا خالف معظم الناس فیلزم بالبیع بمثل ثم

  .لأنھ قصد الضرر وإثارة الشغب

                                                           
 .17: ، ص5المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج )1(
 .150: ، ص6النوادر والزیادات، مصدر سابق، ج )2(
: ت(التلقین في الفقھ المالكي، لأبي محمد عبد الوھاب البغدادي . 17: ، ص5المنتقى، للباجي، ج )3(

 .152: ص، 2م دار الكتب العلمیة ج2004/ھـ1425، 1تح، محمد بوخبز، ط) ھـ 422
، 1تح، الدكتور محمد عبد الله ولد كریم، طالقبس في شرح موطأ مالك بن انس، ابن العربي،  )4(

 .838: ، ص2م، دار الغرب الإسلامي، ج1992
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فلا اختلاف في أنھ لا :" أما الجالب الذي یأتي بالسلع من خارج البلاد فقال ابن رشد

یسعر علیھم شيء مما جلبوه للبیع، وإنما یقال لمن شذ منھم فحط من السعر، أو باع 

  .)1("ا یبیع بھ العامة وإما أن ترفع من السوقبأغلى مما یبیع بھ عامتھم؛ إما أن تبیع بم

وھذا مبنى على قاعدة المصلحة فإن الجالب لو قیل لھ كما یقال :"قال ابن العربي

للرجل من أھل السوق؛ إما أن تبیع بسعرنا وإما أن تقوم عن سوقنا لانقطع الجلب 

إن : قصود قالولما لحظ ابن حبیب من أصحابنا ھذه المصلحة وفھم الم...واستضر الناس

الجالب للطعام لا یمكن أن یبیع إلا بسعر الناس ما خلا القمح والشعیر، فإنھ یكون فیھ 

  )2(.بحكم نفسھ للحاجة ولتمام المصلحة بھما

  :ویشترط في التسعیر

ـ أن یكون الشيء المبیع مما یكال أو یوزن؛ سواء كان من المأكولات أو غیره، 

مكیل أو الموزون فلا یدخلھا التسعیر؛ لأن السلع التي أما السلع التي لیست من قبیل ال

تقوم تختلف أعیانھا اختلافا كبیرا والقیمة تتبع الذوات، وبما أن الشيء المقوم لیس 

   .ن یلزم الناس على بیعھ بسعر واحدمتماثلا فلا یجوز أ

ـ أن تكون السلع متساویة في الجودة؛ فلا یلزم صاحب السلعة الجیدة أن یبیع 

ل سعر صاحب السلعة الردیئة؛ لأن الجودة لھا حصتھا من الثمن، وھذا ما ذھب بمث

 )3(.إلیھ ابن حبیب

                                                           
وأما جلاب القمح، والشعیر، وشبھھ من :"  زید ن أبيقال أب. 314: ، ص9البیان والتحصي، ج )1(

 .451: ، ص6النوادر والزیادات، ح" غیره،الأقوات، فلا تسعیر فیھ لا بتراض ولا 
 .838: ، ص2مصدر سابق، ج القبس في شرح موطأ مالك بن انس، ابن العربي، )2(
إن ذلك في المكیل : أما ما یختص بھ ذلك من المبیعات فقال ابن حبیب:" جاء في المنتقى للباجي )3(

تي لا تكال ولا توزن ووجھ ذلك أن والموزون مأكولا كان أو غیر مأكول، دون غیره من المبیعات ال
المكیل و الموزون مما یرجع إلى المثل، فلذلك وجب أن یحمل الناس فیھ على سعر واحد، وغیر 
المكیل والموزون لا یرجع فیھ إلى المثل وإنما یرجع فیھ إلى القیمة، ویكثر اختلاف الأغراض في 

ھ على سعر واحد، وھذا إذا كان المكیل أعیانھ، فلما لم یكن متماثلا لم یصح أن یحمل الناس فی
والموزون متساویا في الجودة، فإذا اختلف صنفھ لم یؤمر من باع الجید أن یبیعھ بمثل سعر ما ھو 

 "أدون؛ لأن الجودة لھا حصة من الثمن كالمقدار
  .18: ، ص5ـ المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج
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التسعیر ابتداء؛ حیث یقصد الحاكم السوق ویسعر للناس جملة سعرا  :القسم الثاني

واحدا، وقد اختلفت الأقوال في ذلك ففي روایة عن مالك أن ذلك غیر جائز، وھو مذھب 

عبد الله، والقاسم بن محمد، وفي روایة أشھب عن مالك أن ذلك  ابن عمر، وسالم بن

جائز؛ وھو مذھب سعید بن المسیب، وربیعة بن عبد الرحمان، ویحیى بن سعید 

 .الأنصاري

وبذلك یكون الإمام مالك وافق في القول الأول جمھور العلماء الذین منعوا التسعیر؛  

امتنع عن التسعیر عندما طلب  صلى الله عليه وسلمول لأنھ مناف للبیع عن تراض، ولما ثبت أن الرس

منھ ذلك، وعلى القول الثاني؛ فإنھ یجیزه نظرا لمصلحة العامة، ومنعا لغلاء الأسعار، 

وإلى القول الأول أشار ابن رشد . فیمنع الناس من البیع إلا وفق السعر الذي حدده الحاكم

فیقول لھم إما وسئل مالك عن صاحب السوق یرید أن یسعر على الناس السوق :" بقولھ

وأشار إلى القول  )1(.لا خیر في ھذا: قال. بعتم بكذا وكذا، بسعر یسمیھ لھم، وإما قمتم

إنھم ... وأما أھل الحوانیت، والأسواق الذین یشترون من الجلاب وغیرھم:" الثاني بقولھ

ا في ھذا بخلاف الجلاب، لا یتركون على البیع باختیارھم إذا غلوا على الناس ولم یقنعو

فیمنعھم من الزیادة على الربح الذي جعل لھم كیف ما تقلب السعر ... من الربح بما یشبھ

من سماع ... وھو قول مالك... من زیادة أو نقصان، فمن خالف أمره عاقبھ بما یراه

أشھب، وإلیھ ذھب ابن حبیب، وقالھ من السلف جماعة؛ منھم سعید بن المسیب، ویحیى 

، وھذا القول لا یفید إجبار الناس على البیع، فھم مخیرون )2("بن سعید، وھو مذھب اللیث

  .في ذلك، لكن یمنعون من البیع بغیر السعر الذي یحدده الإمام

                                                           
المنتقى، الباجي، مصدر سابق، . 313: ، ص9البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )1(

 .451: ، ص6النوادر والزیادات، أبو زید القیرواني، مصدر سابق، ج. 18: ، ص5ج
لا بأس بالتسعیر على البائعین للطعام إذا خیف : قال اللیث. 314: ، ص9البیان والتحصیل، ج )2(

أن ینظر للمسلمین فیما یصلحھم  منھم أن یفسدوا أسواق المسلمین، ویغلوا أسعارھم، وحق على الوالي
السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمین، فلا ینبغي للوالي أن : وقال ربیعة: ویعمھم نفعھ، قال اللیث

یترك أھل الأسواق وما أرادوه من أنفسھم إذا كان في ذلك فساد لغیرھم، ولو كان في ذلك إخراجھم 
 "من السوق وإدخال غیرھم فیھ

  .413: ، ص6البر، مصدر سابق، جـ الاستذكار، ابن عبد 
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أما صفة التسعیر في ھذا القسم؛ فھي تتم بمشورة أھل السوق وغیرھم ممن یتردد 

ھلكین الذین علیھ، لیكون على بصیرة بعد أن یسمع رأي البائعین من أھل السوق، والمست

یقصدونھ، فیعرف حقیقة ثمن السلع من جھة، والقدرة الشرائیة للمواطن من جھة ثانیة، 

فیكون التسعیر حینھا بناء على رأي توافقي بین البائع والمستھلك، وقد عبر عن ذلك ابن 

ینبغي للإمام أن یجمع وجوه أھل سوق ذلك الشيء، ویحضر غیرھم :" حبیب فقال

إلى ما فیھ لھم وللعامة ... ھم، فیسألھم كیف یشترون وكیف یبیعوناستظھارا على صدق

  )1(.ولا یجبرون على التسعیر، ولكن عن رضا: قال. سداد حتى یرضون بھ

  :مستند المجیزین

أنھ مر  وقد استند المالكیة ومن ذھب مذھبھم على ما روي عن عمر بن الخطاب 

إما أن تزید في : ال لھ عمربن الخطاببحاطب بن أبي بلتعة وھو یبیع زبیبا بالسوق، فق

  .)2("السعر، وإما أن ترفع من سوقنا

سبق؛ فإن المالكیة یجیزون التسعیر في كل صوره؛ سواء كان ھناك  وبناء على ما

من یحط من السعر أو من یزید فیھ، أو لم یكن ھناك أي نقص أو زیادة عن السعر، إلا 

اء لوضع سعر محدد في السوق بالتراضي بین أن الحاكم خاف غلاء الأسعار، فیعمد ابتد

السوق موضع عصمة :" البائع والمشتري، مراعاة لمصلحة عامة المسلمین، قال ربیعة

ومنفعة للمسلمین، فلا ینبغي للوالي أن یترك أھل الأسواق وما أرادوه من أنفسھم إذا كان 

 .)3("یرھم فیھفي ذلك فساد لغیرھم، ولو كان في ذلك إخراجھم من السوق وإدخال غ

  .وجھ اعتبار الواقع في التسعیر الإلزامي: الفرع الثاني

إن القارئ لما ورد في مسألة التسعیر الإجباري؛ یلحظ أن المالكیة خالفوا جمھور 

العلماء، حیث جوزوا التسعیر في معظم صوره؛ لأنھم یرون أن التجارة بالتراضي لا 

                                                           
 .19: ، ص5المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج )1(
 .2399: موطأ الإمام مالك، كتاب البیوع، باب الحكرة والتربص، رقم الأثر )2(
 .413: ، ص6الاستذكار، مصدر سابق، ج )3(
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ة الناس إلیھ، أو خفضھ بشكل مؤثر یؤدي تفید إطلاقا رفع سعر الشيء المبیع مع حاج

  .بإضرار الغیر؛ لأن الضرر یزال

ومن ھذا المنطلق؛ یرى المالكیة أنھ لا یوجد تحجیر على أموال الناس في التسعیر،  

بل واقع التسعیر معناه؛ أن الحاكم أو من یقوم مقامھ مكلف بالنظر إلى مصلحة الناس 

متضررة سواء البائع بسبب حط بائع آخر من  وأحوال السوق، فإذا لاحظ وجود طائفة

ثمن السوق، أو المشتري بسبب رفع البائعین سعر الشيء المبیع، فإنھ ملزم شرعا 

بالتدخل؛ لأنھ المسؤول عن رعایة شؤون المسلمین، وضبط سعر السوق یدخل ضمن 

  .صلاحیتھ الشرعیة

المطلق، بل  عن التسعیر لیس فیھ نھي صریح بالمنع صلى الله عليه وسلمثم إن امتناع الرسول 

رفض لكون مصلحة الناس حینھا اقتضت ذلك، وھذا لا یفید أن حكمھ عام وشامل لا 

یمكن الاجتھاد فیھ؛ لأنھ لو كان كذلك لما قدم عمر بعده على منع حاطب من بیع زبیبھ 

فالتسعیر لیس ذریعة . بالثمن الذي یرغب فیھ، بل أمره باتباع سعر جمھور أھل السوق

عن البیع في السوق بالسعر المحدد؛ لأن الحاكم یملك من الوسائل  لامتناع البائعین

والصلاحیات ما تخول لھ ضمان وصول السلع للأسواق بالسعر الذي یرى فیھ مصلحة 

  .الناس

إن عدم التسعیر قد یؤدي إلى الوقوع في الفتنة، لأن بیع السلع بثمن زائد عن قیمتھا 

لأموال الناس بالباطل؛ لأن البائع یبیع ما  الحقیقیة دون التزام سعر معقول فیھ أكل

یحتاجھ الناس بثمن مرتفع، كما أن بیعھ بثمن منخفض عن جمھور البائعین فیھ إضرار 

  .بباقي البائعین، وقد حرم الإسلام إذایة المسلم في مالھ، وعرضھ، ودمھ

یقھا ن النصوص التي استدل بھا الجمھور لیس واقع تطببأفإذا ثبت ھذا؛ یمكن القول 

ھو منع التسعیر؛ لأن التسعیر لا یخالف البیع بالتراضي، ولیس فیھ تحجیر على الناس 

في أموالھم؛ إذ الحاكم لا یلزم صاحب السلعة أن یبیع سلعتھ، فذلك شأنھ إن شاء باع وإن 

شاء امتنع، لكن یمنع من تجاوز السعر المحدد إذا أراد البیع، فالتراضي حاضر؛ لأنھ 
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فثبت أن واقع التسعیر كما . تھ، والحجر غیر موجود؛ لأنھ غیر ملزم بالبیعیبیع وفق إراد

صوره المالكیة یخالف وجھ الاستدلال عند الجمھور؛ لأن نظر المالكیة لواقع التسعیر 

ینحصر في تدخل الحاكم في الحالات غیر العادیة لضبط سعر السوق، منعا لإثارة الفتنة 

م في الأسواق مع شدة حاجة الناس إلى السلع، قال بین الناس إذا تركوا على عواھنھ

لا بأس بالتسعیر على البائعین للطعام إذا خیف منھم أن یفسدوا أسواق المسلمین، :" اللیث

  .)1("ویغلوا أسعارھم، وحق على الوالي أن ینظر للمسلمین فیما یصلحھم ویعمھم نفعھ

وذلك بتراض وتشاور بین كما یتدخل الحاكم في الحالات العادیة لضبط الأسعار  

أھل الرأي من البائعین والمشترین حتى لا یتضرر أحد منھم، وھذا یدخل ضمن صلاحیة 

ووجھ ذلك؛ أن . وعلى ھذا أجازه من أجازه:" قال الباجي. الحاكم في تدبیر شؤون بلاده

بھذا یتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترین، ویجعل للباعة في ذلك من الربح ما 

وم بھم ولا یكون فیھ إجحاف بالناس، وإذا سعر علیھم من غیر رضا بما لا ربح لھم یق

فمسألة الرضا  )2("فیھ أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس

  .ثابتة ھنا، والتحجیر منتف

فإن  إذا ثبت أن التسعیر لا یفید البیع بإكراه، ولا یفید التحجیر على أموال الناس؛ف

تتطلب جواز تدخل الحاكم لفرض التسعیر  ،وحاجاتھم الیومیة ومصالحھم العامة ھمواقع

على الناس، ویظھر ذلك جلیا من خلال التمییز الذي قال بھ المالكیة؛ إذ أجازوا للجالب 

وأما جلاب القمح، :" أن یبیع الأقوات كیف شاء دون تعد فاحش، قال أبو زید القیرواني

من الأقوات، فلا تسعیر فیھ لا بتراض ولا غیره، ولھم بیعھ على أیدیھم  والشعیر، وشبھھ

تشجیعا لھم على جلب السلع لتزوید سوق المسلمین بما تطلبھ من البضائع . )3("في السوق

أن الجالب یسامح ویستدام أمره لیكثر ما :" جاء في المنتقى ما نصھ. وخاصة الطعام

 .)1("ت البلد، وھو یدخل الرفق علیھم بما یجلبھیجلبھ، مع أن ما یجلبھ لیس من أقوا

                                                           
 .413: ، ص6الاستذكار، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج )1(
 .19: ص 5: مصدر سابق، جالمنتقى، الباجي،  )2(
 .451: ، ص6النوادر والزیادات، مصدر سابق، ج )3(
 .18: ، ص5المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج )1(
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أما غیر الجالب وھو البائع صاحب البلدة یجب أن یحترم أسعار السوق فلا یحط  

منھا ولا یزید فیھا؛ لأنھ إذا رفع الثمن یضر بالمستھلكین لشدة حاجاتھم إلى السلع فیأكل 

ن استھلاك تلك المواد مع أموال الناس بالباطل، ویحرم الطبقة الفقیرة غیر القادرة م

حاجتھا إلیھا؛ مثل الطعام، وإذا حط من الثمن فإنھ یضر بالبائعین الآخرین لقصد الفساد، 

وفي ذلك تعد على مصلحة جماعة من البائعین، والشرع یحمي مصالح المسلمین عامة 

  .ویقدمھا على مصلحة الفرد الواحد

لزمون الجالب بالخضوع لسعر فاعتبار الواقع ھنا واضح وجلي؛ فالمالكیة لا ی

السوق؛ لأنھم یشجعونھ على تزوید البلد الإسلامي بالسلع، كما أن الحاكم یصعب علیھ أن 

یقدر لھ سعرا؛ نظرا لغیاب أحوال السوق الأجنبیة عنھ، كما أنھ لا یستطیع أن یقدر 

المشقة التي تحصل للجالب في الطریق، وفي الحصول على السلع وغیرھا، بخلاف 

والبائع بالبلاد إنما یبیع أقواتھم المختصة بھم ولا :" مقیم في البلدة یلزم باحترام السعرال

فلم یكن لھ أن یحط عن سعره؛ لأن ذلك ... یقدر على العدول بھا عنھم في الأغلب، 

  )1(."مفسد لسعر الناس

موه ولا أدل على اعتبارھم للواقع من حصر التسعیر فیما یحتاجھ الناس فقط، فلم یعم 

في جمیع السلع بل اقتصروا على المكیل والموزون؛ لأن الناس یحتاجون إلیھ في الغالب 

:" قال ابن حبیب. فلا یستطیعون الاغتناء عنھ، فكان التسعیر یراعي مصلحة الجمیع

ویجب أن یختص التسعیر بالمكیل والموزون، وأما غیره فلا یمكن تسعیره لعدم التماثل 

یحتاجون أكثر إلى المكیل والموزون؛ كالقمح، والشعیر، والزیتون،  والناس عادة )2("فیھ 

والسمن، والفواكھ وغیرھا من المواد الغذائیة التي یحتاجھا الإنسان بشكل یومي، 

أما العروض، والحلي، والعقارات فھي لا تدخل في مجال . وتحتاجھا الدواب للعلف

  .والله أعلم. عیةالتسعیر الإلزامي لعدم ضبط ذلك من الناحیة الواق

                                                           
 18: ، ص5المصدر نفسھ، ج )1(
 .19: ، ص5المصدر نفسھ، ج )2(
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  .مسألة بیعة أھل المدینة :المطلب الثاني

  .انفراد المالكیة ببیعة أھل المدینة وشروط العمل بھا: الفرع الأول
  

  :صورة المسألة: أولا

یقصد ببیعة أھل المدینة؛ أن یدفع المشتري مبلغا معلوما من المال للبائع، ویأخذ في 

والزیت، والسكر وغیره، كل یوم حسب حاجاتھ إلى  مقابلھ السلع المعلومة الثمن كاللحم،

أن ینتھي قدر المبلغ، شریطة أن یشرع المشتري في أخذ السلع بعد تسلیم رأس المال 

وقد لا یدفع الثمن لكنھ یتفق معھ . فورا أو بعد التسلیم بوقت قریب كالخمسة عشر یوما

؛ لأنھم )2(بیعة أھل المدینةوسمیت  )1(.على السعر ویتم العقد دون تعجیل الثمن والمثمن

ولقد حدثني عبد الرحمن بن :" كانوا یتعاملون بھا في واقعھم الیومي، قال الإمام مالك

                                                           
شيء وجاز الشراء من دائم العمل حقیقة أو حكما؛ ككون البائع من أھل حرفة ذلك ال:" قال الدردیر )1(

لتیسره عنده، فأشبھ المعقود علیھ المعین في الصورتین، والشراء إما لجملة یأخذھا مفرقة على أیام؛ 
كقنطار بكذا كل یوم رطلین، أو یعقد معھ على أن یشتري منھ كل یوم عددا معینا، ولیس لأحدھما 

ل رأس المال ولا تأجیل الفسخ في الأولى دون الثانیة، كالخباز والجزار بنقد وبغیره، فلا یشترط تعجی
الشرح الكبیر، " المثمن، بل یشترط الشروع في الأخذ حقیقة، أو حكما، فأجازوا التأخیر لنصف شھر

 .216: ، ص3الدردیر، مصدر سابق، ج
أي : الجذب والسحب، وأجررتھ الدین: والاستجرار في اللغة وتسمى عند الحنفیة بیع الاستجرار، )2(

 .أخرتھ لھ
   ).جرر(لابن منظور، حرف الراء، فصل الجیم، مادة ـ لسان العرب 

  " ما یستجره الإنسان من البیاع إذا حاسبھ على أثمانھا بعد استھلاكھا:" وھو 
  .516: ، ص4ـ حاشیة ابن عابدین، مصدر سابق ج

ومن وضع عند بقال درھما یأخذ منھ ما شاء :" ولیس لھا اسم خاص عند باقي الفقھاء، قال ابن نجیم 
  " لھ ذلككره 

  . 231: ، ص8ـ البحر الرائق، ابن نجیم، مصدر سابق، ج
أما الاستجرار من بیاع فباطل اتفاقا؛ أي :" وقال الرملي من الشافعیة معبرا عن ھذا النوع من البیع

  "على أن الغزالي سامح فیھ أیضا بناء على جواز المعاطاة...حیث لم یقدر الثمن كل مرة
  .375: ، ص3، مصدر سابق، جنھایة المحتاج، الرملي ـ 
سمعت أحمد سئل عن الرجل یبعث إلى البقال فیأخذ منھ الشيء بعد الشيء، ثم یحاسبھ : قال أبو داود 

  ".لا: یكون البیع ساعتئذ؟ قال: قیل لأحمد. أرجو أن لا یكون بذلك بأس: بعد ذلك؟ قال
م، دار الفلاح للبحث  2009/ ـ ھ 1430، 1ـ الجامع لعلوم الإمام أحمد، خالد الرباط، سید عزت، ط

  )2(113: ، ص9العلمي وتحقیق التراث، الفیوم، مصر، ج
من خلال النقول السابقة؛ یتضح أن بیع الاستجرار، جائز عند الحنابلة، ومكروه عند الحنفیة، وباطل 

  .عند الشافعیة
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كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدینار، یأخذ كل یوم كذا : المجبر عن سالم بن عبد الله قال

  . )1("أساوكذا، والثمن إلى العطاء، فلم یر أحد ذلك دینا بدین، ولم یرو بھ ب

وقد كان الناس :" وأصل ھذه المسألة موجود في المدونة حیث جاء فیھا ما نصھ

یبتاعون اللحم بسعر معلوم، فیأخد كل یوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء، فلم یرى 

الناس بذلك بأسا، واللحم وكل ما یباع في الأسواق مما یتبایع الناس بھ فھو كذلك، لا 

ف، ویبین ما یأخذ كل یوم وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى یكون إلا بأمر معرو

العطاء، إذا كان ذلك العطاء معلوما مأمونا، وإذا كان یشرع في أخد ما اشترى، ولم یره 

ویستفاد من قول الإمام مالك رحمھ الله؛ أن المشتري یأخذ اللحم  )2(.مالك من الدین بالدین

لھ سعر معلوم؛ بحیث یبین السعر في كل یوم عند  والسلع التي تباع في الأسواق مما

الشراء، فالبائع یدفع للمشتري ما یرید بناء على ذلك السعر إلى أن ینتھي العطاء، أو إلى 

وقت معلوم، وھذا النوع من البیع یبدو أنھ یتعلق بالمواد الاستھلاكیة؛ كالخبز، والزیت، 

ن الثمن لا یكون مبلغا كبیرا مثل الذي والأرز، واللحم، والخضر، والفواكھ، مما یعني أ

كما أن الأجل یكون . یكون في الدواب، والعقارات، والآلات التي تكون أثمنتھا مرتفعة

معلوما بین البائع والمشتري إما بالاتفاق علیھ، أو بالعرف من الجمعة إلى الجمعة، أو في 

قبیل بیع الكالئ بالكالئ؛ وقد نص الإمام مالك رحمھ الله على أنھ لیس من . آخر كل شھر

لأن السلعة تكون ملكا لصاحبھا، وھي موجودة في محلھ التجاري، فھو یبیع ما عنده وما 

  .ھو ملك لھ

وقد انفرد المالكیة بھذا النوع من البیع دون غیرھم من الفقھاء وإن كانت لھم صور 

ستجرار وھو مختلف مشابھة لھ؛ لأنھ مع التدقیق یظھر الاختلاف؛ فالحنفیة عندھم بیع الا

ما یستجره الإنسان من البیاع إذا حاسبھ على :" عن بیعة أھل المدینة؛ یقول ابن عابدین

؛ في ھذه الصورة المشتري یجھل الثمن حین )3("أثمانھا بعد استھلاكھا جاز استحسانا

الأخذ، فلا یعرفھ على وجھ التحدید إلا بعد الاستھلاك، مما یسبب النزاع بین البائع 

                                                           
 .315: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )1(
 . 315: ،  ص3المصدر نفسھ، ج )2(
  .516: ، ص4حاشیة ابن عابدین، مصدر سابق، ج )3(
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لمشتري؛ لأن المشتري استھلك البضائع وقد لا یتوافق مع البائع على الثمن الذي یبیعھ وا

بھ وقت الأداء، فیكون ذلك من أسباب الخصومة والنزاع، والعقود وجدت للدفع التنازع 

وضمان الحقوق، لھذا اختلف فقھاء الحنفیة في وجھ استحسان ھذا البیع، فبعضھم اعتبره 

ت بإذن مالكھا، وبعضھم خرجھا على أنھا من باب قرض من باب ضمان المتلفا

  .ولھم في المسألة أقوال كثیرة تطلب في مصادرھم )1(.الأعیان

ومما یدل على انفراد المالكیة ببیعة أھل المدینة، ما نص علیھ ابن رشد الجد بعد أن 

بیعة  واشتھر ذلك في فعلھم حتى صار یسمى:" أورد المسألة كما ھي في المدونة ثم قال

   )2(" أھل المدینة

  .أصل بیعة أھل المدینة: ثانیا

ن بیعة أھل المدینة تجد أصل مشروعیتھا في عمل أھل إفإذا ثبت ھذا؛ أمكن القول 

: ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال:" المدینة، قال الإمام مالك

یوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء، فلم یر  كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدینار، یأخذ كل

، فھذا إجماع من أھل المدینة المنورة، وھي معقل )3("أحد ذلك دینا بدین ولم یرو بھ بأسا

الصحابة، وفقھاء التابعین، ولو كان في الأمر مخالفة للشرع ما سكتوا عنھ، بل ھم 

  .أجازوه لعدم تعارضھ مع قواعد العقد وضوابطھ الشرعیة

ما أكده ابن رشد الحفید حین حدیثھ عن البیوع المنطوق بھا أو المسموعة وھذا 

ومما أجازه مالك من ھذا الباب وخالفھ فیھ جمھور العلماء، ما قالھ في المدونة :" بقولھ

ولم یر الناس بذلك : قال... من الناس كانوا یبیعون اللحم بسعر معلوم، والثمن إلى العطاء

مسألة تختص بالمالكیة فقط من حیث الحكم بالجواز، وتختص فقد صرح أن ال  )4("بأسا

  . بھم أیضا من حیث حقیقة ھذا العقد

                                                           
  .516: ص 4: المصدر نفسھ، ج )1(
مواھب الجلیل، الحطاب، . 208: ، ص7البیان والتحصیل، ابن رشد الجد، مصدر سابق، ج )2(

  .384: ، ص5منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج. 538: ، ص4مصدر سابق، ج
  .315: ، ص3ر سابق، جالمدونة، الإمام مالك، مصد )3(
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  .شروط العمل ببیعة أھل المدینة: ثالثا

  :قید المالكیة ھذا النوع من البیع بشرطین

  أن یشرع في أخذ ما استلم فیھ؛: الشرط الأول 

وھذا أجازه مالك :" الحطابأن یكون أصلھ عند المسلم إلیھ، قال : الشرط الثاني

أن یشرع في أخذ ما استلم فیھ؛ : وأصحابھ، اتباعا لما جرى علیھ العمل بالمدینة بشرطین

، یفھم من كلام الحطاب أن المشتري یدفع مسبقا ثمن )1("وأن یكون أصلھ عند المسلم إلیھ

ع حسب السلع التي یرید أخذھا من البائع، ثم یشرع في أخذ ما یرغب فیھ من البضائ

حاجاتھ إلى أن ینتھي المبلغ الذي سلمھ لصاحب السلع، وھذا تفسیر منھ لبیعة أھل 

إذا كان العطاء معلوما مأمونا، إذا كان یشرع في " المدینة، ویحتملھ قول المدونة أیضا

  .)2("أخذ ما اشترى، ولم یره مالك من الدین بالدین

ع السلم وھو لیس كذلك؛ لأن ویبدو مما سبق؛ أن بیعة أھل المدینة تدخل ضمن بی

البیع ھنا لا یشترط فیھ تعجیل رأس المال، ولا تأجیل الثمن، كما أنھ یشترط ھنا الشروع 

ولیس :" وقد بین الحطاب ذلك بقولھ. في تنفیذ العقد ولو حكما، كتأخیره خمسة عشر یوما

 )3("حقیقةذلك محض سلم، ولذلك جاز تأخیر رأس المال إلیھ فیھ، ولا شراء شيء بعینھ 

فلا یشترط فیھ تعجیل رأس المال، ولا تأجیل الثمن، فیخالف السلم في :" وقال الزرقاني

وفي كیفیة الشراء، وفي أنھ یشترط ھنا الشروع في ... ھذین وفي فسخ العقد بموت البائع

الأخذ ولو حكما؛ كتأخیره خمسة عشر یوما، واستخفوا ذلك للضرورة فلیس فیھ أبدا دین 

 . )4("بدین

وعلیھ؛ فإن بیعة أھل المدینة صورة من أنواع البیوع المنفردة بذاتھا، فلا تشبھ السلم 

كما سبق بیانھ، ولا بیع المعاطاة؛ لأنھ قد یكون فیھا الإیجاب والقبول وقد لا یكون، كما 

                                                           
منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، . 538: ، ص4مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )1(

  384: ، ص5ج
  315 :، ص3المدونة، مصدر سابق، ج )2(
 .538: ، ص4مواھب الجلیل، مصدر سابق،، ج )3(
  .395: ، ص5لى مختصر خلیل، عبد الباقي الزرقاني، مصدر سابق، جشرح الزرقاني ع )4(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
101 

 
  

أن المبیع في بیعة أھل المدینة یكون مؤجلا في الغالب، عكس المعاطاة؛ إذ الثمن والمبیع 

وھي الأفعال دون شيء من : البیع بالمعاطاة:" قال القرافي. داؤھما في الحالیتم أ

  .)1("الأقوال

  .مدى اعتبار الواقع في بیعة أھل المدینة: الفرع الثاني

یظھر اعتبار الواقع في بیعة أھل المدینة من خلال تسمیتھا؛ فھي منبعثة من 

ع ھؤلاء الناس الذین كانوا تصرفات مجتمع المدینة المنورة؛ حیث خرجت من رحم واق

یتعاملون بھا فیما بینھم أثناء علاقتھم التعاقدیة، وإن كان مقتضى القیاس عدم الجواز؛ 

لأن الأصل أن یشتري المشتري شیئا معلوما بثمن معلوم نقدا ناجزا، وھذا لم یحصل في 

خذ منھا بیعة أھل المدینة؛ لأن المشتري قد یدفع مثلا لصاحب السلعة مائة درھم، ویأ

بعض البضائع شیئا فشیئا، ثم یحاسبھ في ثمنھا وفي ما بقي في ذمتھ عند انتھاء الأجل، 

وقد یعقد معھ عقدا على أخذ سلع معینة على فترات بثمن متفق علیھ دون أن یدفع لھ أي 

مبلغ، فالعقد بینھما قد تم وأبرم، وقد یشرع في أخذ البضائع بعد إبرام العقد مباشرة، وقد 

ر لفترة وجیزة، وھذه الصورة فیھا نوع من الاتفاق على تأجیل العوضین، وھو یتأخ

یدخل في ابتداء الدین بالدین، لكن المالكیة أجازوه بقید الشروع في تنفیذ العقد دون تأخر 

كبیر، واعتبروا خمسة عشرة یوما من التأخر الیسیر المغتفر؛ والصورتان معا یحتملھما 

  .ونة، ولم یر فیھما بأسا استنادا إلى واقع الناس بالمدینةما ورد عن مالك في المد

المالكیة اعتبروا أن المشتري غالبا ما یكون على علم بثمن السلع التي یأخذھا، أو 

یعتمد على أمانة البائع وثقتھ نظرا لتعاملھ المسبق معھ؛ لأن حاجة الناس تفرض ھذا 

ال وھو محتاج إلى بعض السلع، كما أن النوع من البیع، فالمشتري قد لا یتوفر لدیھ الم

البائع إذا لم یبع بالدین فإن السلع ستكسد عنده، وربما تضیع، أو ینخفض سعرھا عن 

السعر الذي اشترى بھ، فكان من باب التخفیف على الجمیع القول بالجواز، قال ابن رشد 

  .)2("ةفھذا أجازه مالك وأصحابھ اتباعا لما جرى علیھ العمل بالمدین:" بقولھ

                                                           
 .143: ، ص3الفروق، القرافي، مصدر سابق، ج )1(
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ومن جھة أخرى؛ فإن الجواز في ھذه البیعة فیھ رفق بالناس، لا سیما وأن الأمر 

یتعلق بمواد استھلاكیة ضروریة یحتاجھا الإنسان بشكل یومي مثل؛ الزیت، والسكر، 

والشاي، وغیرھا من المواد الغذائیة المعروفة عند البقال، كما أن البائع في الغالب یكون 

یعرف الناس فیھ بعضھم بعضا بشكل جید؛ لذلك یكون البیع بینھم  موجودا في حي سكني

قال " لا أرى بھ بأسا " مبنیا على التسامح والمكارمة، ولھذا السبب قال مالك رحمھ الله 

وأنا أجیز ذلك استحسانا اتباعا لعمل أھل المدینة، وإن كان القیاس :" ابن رشد مفسرا

  .)1("بخلافھ

أنھ لم یأت على الصورة السلیمة للبیع، بأن یدفع الثمن  یقصد بأن القیاس یخالفھ؛

ویأخذ السلعة؛ لأن العقد في ھذه البیعة یكون مثارا للنزاع، فالأثمنة قد ترتفع أو تنخفض 

عند وقت الأداء، وھذا الاحتمال لم یقصده الشرع من التعاقد بین الناس؛ بید أنھ لما كان 

لكون عملیة التعاقد تتم بین مشتر معروف، وبائع النزاع في مثل ھذه البیعة شبھ منعدم، 

معروف، وبینھما علاقة مسبقة مبنیة على الثقة والتسامح، أجاز المالكیة بیعة أھل المدینة 

رغم أن الثمن فیھا یكتنفھ الغموض من حیث ووقت أدائھ، ومن حیث كونھ قریبا من 

  . یةابتداء الدین بالدین مرعاة لمصلحة الناس وحاجاتھم الواقع
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  :المبحث الثالث

  .تطبیقات اعتبار الواقع من خلال تصرفات المتعاقدین

  

لازم لحمایة الحقوق، واستقرار  إن توفر الشروط الضروریة في المتعاقدین أمر

البطلان في  المعاملات المالیة حتى تبقى بعیدة عن كل تصرف یعرضھا للفساد أو

ین المتعاقدین في مختلف مجالات التجارة؛ المستقبل، وحتى تستمر العلاقات التجاریة ب

واستحضارا لھذه الغایة أبطل الشارع مجموعة من العقود التي تؤدي في مآلھا إلى 

نشوب النزاع والخصومة، واعتبرھا غیر موجودة لانعدام الرضا فیھا؛ مثل بیع ملك 

ضعفاء الغیر دون رضاه، وبیع المضغوط، وكان الھدف من ھذا البطلان حمایة حقوق ال

علیھا، لذلك تعرض فقھاء المذھب لبعض العقود التي یبدوا فیھا  الأقویاءمن تسلط 

التراضي غیر حاصل بشكل كامل فبینوا من خلال اجتھاداتھم الصائبة الحكم الشرعي 

الذي یجب الالتزام بھ، اعتبارا لواقع المتعاقد وظروفھ الطارئة، وإعمالا لمقاصد الشرع 

  .الحكیمة وأغراضھ

  .بیع الصفقة: مطلب الأولال

أن الشریك یبیع نصبیھ ونصیب شركائھ ھو الصفقة الإشكال الذي یطرحھ بیع إن 

رفضھا مقابل ثمن حظ  أودون إذنھم، ثم بعد إتمام الصفقة یخیرھم بین إمضاء الصفقة 

  .شریكھم البائع

  .موقف فقھاء المغرب من بیع الصفقة: الفرع الأول
  

  :ماھیة بیع الصفقة: أولا

:" قال ابن فارس. الضرب الذي یسمع لھ صوت، وكذلك التصفیق: الصفق في اللغة

وإذا قیل . الصفقة ضرب الید على الید في البیع، والبیعة، وتلك عادة جاریة للمتبایعین
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: وصفقا. تبایعوا: وتصافقوا )1("أصفق القوم على الأمر إذا اجتمعوا علیھ فھو من ذلك

وقیل للبیعة صفقة؛ . وجوب البیع؛ والاسم منھ الصفق ضرب بیده على یده وذلك عند

والصفقة . والصفقة تكون للبائع والمشتري. لأنھم كانوا إذا تبایعوا تصافقوا بالأیدي

وصفقت لھ :" وفي المصباح )2(.وأصفقوا على الأمر اجتمعوا علیھ. الاجتماع على الشيء

إذا وجب البیع ضرب أحدھما أیضا ضربت بیدي على یده، وكانت العرب : بالبیعة صفقا

بارك الله لك في صفقة : یده على ید صاحبھ ثم استعملت الصفقة في العقد، فقیل

   )3(."یمینك

وعلیھ؛ فإن الصفقة تفید إبرام العقد، ویعلم بھ بواسطة ضرب المتعاقدین كل منھما ید 

فتصافحا صاحبھ للتأكید على أنھما اتفقا على شروطھ وتراضیا على كل ما یتعلق بھ، 

على الالتزام بتنفیذه؛ فھي تدل على تمام البیع وانعقاده من البائع والمشتري على حد 

سواء، واشتھر إطلاق بیع الصفقة عند فقھاء المالكیة على نوع من البیع الذي یعقده أحد 

الشركاء منفردا مع مشتر أجنبي دون إذن باقي شركائھ، ثم یخیرھم بعد ذلك بإتمام 

  .ري، أو بضمھا إلیھم ودفع حظ البائع من الثمنالصفقة للمشت

أن تكون الدار أو غیرھا مشتركة بین رجلین أو أكثر، ملكوا ذلك : فصورة المسألة

دفعة في زمن واحد؛ بأن ورثوه من أب مثلا، أو اشتروه، أو وھب لھم، فإذا أراد أحدھم 

الدار كلھا ویخیر شریكھ أن یبیع وكانت حصتھ إذا باعھا مفردة ینقص ثمنھا، فلھ أن یبیع 

بأن یمضي البیع للمشتري فیأخذ منھ ما علیھ من الثمن، وبین أن یضم الجمیع ویدفع 

  )4(.للبائع حصتھ من الثمن الذي باع بھ

                                                           
 )صفق(مقاییس اللغة، لابن فارس، كتاب الصاد، باب الصاد والفاء وما یثلثھما، مادة  )1(
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  ).صفق(الزبیدي، فصل الصاد مع القاف، مادة 
 )ق.ف.ص(المصباح المنیر، الفیومي، كتاب الصاد، الصاد مع الفاء وما یثلثھما، مادة  )3(
ط، .د الله میارة الفاسي، تح، رشید البكاري، فتح العلیم الخلاق في شرح لامیة الزقاق، أبو عبد )4(

شرح لامیة الزقاق، للتاودي، . 452: ص م، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،2011/ ھـ1432
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ھذه الصورة من البیع مخالفة لما علیھ الأقدمون في المذھب المالكي؛ ذلك أن العمل 

مجموعة من الشروط التي اشترطھا  جرى عند المتأخرین منھم ببیع الصفقة دون توفر

  :الفقھاء قدیما، وقد أشار إلى ھذه المخالفة الونشرسي بقولھ

  بین قضاتھ ببدو وحضـــــــر... وبیعة الصفقة بالغرب اشتھـر

  )1(وظاھر المذھب منعھا اقتضى.... ولم یرد نص لھا عمن مضى 

ند المتأخرین لم یرد یشیر الونشریسي إلى أن بیع الصفقة حسب ما جرى بھ العمل ع 

  .بشأنھا نص یفید جوازھا، بل ظاھر المذھب منعھا

وإذا عدنا إلى أھل المذھب نجد أن بیع الصفقة حسب الصورة التي ذكرت سابقا یتم 

بطریقة مخالفة لما جرى بھ العمل؛ ذلك أنھ لا بد من توفر تسعة شروط حتى یتم البیع 

أرأیت إن كان المیراث عبدا : قلت:" المدونةللشریك الذي باع دون إذن شركائھ، جاء في 

: واحد أو دابة واحدة أو ثوبا واحدا أو سراجا أو طستا أو ثورا فأرادوا أن یقتسموا؟ قال

إن ھذا لا ینقسم ولكن یباع علیھم جمیع ھذا؛ لأن ھذا مما لا ینقسم كل نوع منھ : قال مالك

وفي كتاب القسمة . ضوا علیھعلى حدة، إلا أن یتراضوا على شيء فیكون لھم ما ترا

میراث فأبى بقیتھم فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتھم من شراء أو : قلت

نحن : أنا لا أبیع، وقال بقیتھم: وإن كان مما لا ینقسم وقال أحدھم. فإنھ یقسم... القسمة

رید الذین یباع علیھم وعلیھ جمیع ذلك على ما أحبوا أو كرھوا، إلا أن ی: قال. نبیع

وقد أشار صاحب التحفة إلى  )2("كرھوا أن یأخذوا ذلك بما یعطون فیھ فیكون ذلك لھم

  :بیع الصفقة حسب ما نصت علیھ المدونة فقال

  لم یسمع إلا حیث إضرار حتـــم.... ومن دعا لبیع ما لا ینقســم                

                                                           
م، مطبعة 1995ط، .حاب والرفقة ببعض مسائل بیع الصفقة، میارة الفاسي، دتحفة الأص )1(
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  .)1(رحى والفرن في المختـــاركال لا.... مثل اشتراك حائــــط أو دار               

  :ضوابط بیع الصفقة عند المتقدمین: ثانیا

وعلیھ؛ فبیع الصفقة حسب ما علیھ الفقھاء قدیما، یتم برفع الشریك الأمر إلى القاضي 

  :بعد أن تتوفر الشروط التالیة

  ـ أن یكون الشيء المشترك لا یقبل القسمة؛ 

فیھ؛ لكونھ متخذا للانتفاع بھ بعینھ، كالدار  ـ أن یكون ذلك الشيء مما یتضرر بالاشتراك

  مثلا، بخلاف المتخذ للانتفاع بغلتھ كالفران؛

ـ أن یتحد مدخلھما بأن یحصل لھما الملك دفعة واحدة بالشراء أو غیره، أما إذا اشترى 

 .كل واحد حصتھ مفردة فلا

 ـ أن ینقص ثمن مرید البیع إذا باع حصتھ مفردة عن ثمن بیعھا بالجملة؛

 ـ أن لا یلتزم الممتنع من البیع أداء النقص الحاصل لشریكھ؛

 ـ أن لا یكون المشترك فیھ للتجارة؛ لأنھ على الشركة دخل فیھ حتى یباع بالجملة؛

ـ أن لا یجزئ طالب البیع حصتھ؛ بأن یبیع بعضھا ثم یصفق ما تبقى منھا فلا یجاب 

 لطلبھ الرامي للبیع حینھا؛ 

 ببیع حصتھ مفردة؛ـ أن لا یرضى البائع 

  )2(.ـ أن یكون المشتري أجنبیا غیر شریك

إذا تمت ھذه الشروط ورفع البائع الأمر للقاضي طالبا البیع فإنھ یجاب لطلبھ، ویحكم 

القاضي بإجبار الممتنع على البیع أو إعطاء مرید البیع ما نابھ من الثمن في حصتھ، 

                                                           
: ، ص2ت، ج.ط ، د.دار المعرفة، د) ھـ1072: ت(الإتقان والإحكام، أبو عبد الله میارة الفاسي  )1(

63. 
  .228: ، ص2حفة، التسولي، مصدر سابق، جالبھجة، شرح الت )2(
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والجاري على المنصوص فیمن أراد " :قال التاودي رحمھ الله. ویضم الممتنع الصفقة

 .)1("البیع ولم یوافقھ شریكھ أن یرفع للقاضي ویجبر لھ الممتنع ویبیعان دفعة واحدة

 .شروط بیع الصفقة عند فقھاء المغرب: ثالثا

خالف فقھاء المغرب والأندلس ظاھر المذھب المالكي في بیع الصفقة؛ إذ لم 

وأما على ما بھ عمل المتأخرین فإنھ لا یعتبر " :یشترطوا إلا شرطا واحدا، قال التسولي

  :من ھذه الشروط إلا اتحاد المدخل، وعلیھ فلو قال الناظم

  فغیر بجبره قد یحكـــــــــم.... ومن دعا لبیع ما لا ینقســم               

  )2(وحیث لا، فجبره لھ یــــرد.... إن كان مدخل لھ قد اتحـــد               

ول اتحاد المدخل بین الشریكین؛ بأن حصلا على الشيء المشترك دفعة فبمجرد حص

واحدة بالشراء أو غیره وباع أحدھما، فإن الشریك الآخر مجبر على إتمام الصفقة 

للمشتري الأجنبي، أو دفع ما ناب البائع من حصتھ في الثمن، ویحصل البیع دون أن 

إن مما جرى بھ العمل في :" ع فقالیرفع الأمر للقاضي، وقد علق میارة على ھذا البی

" الأزمنة المتأخرة في مدینة فاس، مخالفة المنصوص في ھذا البیع المسمى بیع الصفقة

  )4(:وفي ھذا یقول عبد الرحمان الفاسي )3(

                                                           
 . 168: شرح لامیة الزقاق، التاودي، مصدر سابق، ص )1(
  .228: ، ص2البھجة شرح التحفة، التسولي، مصدر سابق، ج )2(
  .136: تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل الصفقة، میارة، مصدر سابق، ص )3(
؛ الإمِام العلامة العمدة المحقق الحامل رایة المنثور أبو زید عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي )4(

والده، وعمھ أحمد، وقریبھ محمد بن أحمد بن أبي المحاسن الفاسي، وأحمد : من شیوخھ. والمنظوم
الزموري، والشریف البوعناني، والقاضي ابن سودة، ومیارة الكبیر، وعبد الرحمن ابن القاضي، 

في أصول الدین، وأصول الفقھ، ومصطلح : ھ تآلیف كثیرةول. وعبد الوھاب بن العربي الفاسي
الحدیث، والفرائض، والحساب، والجدل، والعروض، والكیمیاء، وأسرار الحروف، والھندسة، 
والتوقیت، وقد جمع في كتابھ الأقنوم في مبادئ العلوم، مائة علم واثني عشر علماً وغیر ذلك من 

سیوطي :" منھا العمل الفاسي، وكان والده یقول فیھ إنھ التآلیف وھي تزید على المائة والسبعین 
  .ھـ1096توفي سنة " زمانھ

ـ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر الكتاني،تح، 
شجرة . 355و  354: ، ص1م، دار الثقافة، ج 2004/ ھـ  1425، 1محمد حمزة الكتاني، ط

  457: ، ص1، مخلوف، جالنور الزكیة
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  )1(فلم یؤول لضابط أو رفقة....وخالف المنصوص بیع الصفقة             

یع یتم دون رفع الأمر للقاضي قال إذ وجھ المخالفة في بیع الصفقة ھو أن الب

لكن جرى العمل بخلاف ھذا؛ وھو أن المالك للصفقة یبیع نصیبھ ونصیب :" التاودي

غیره ممن شاركھ بدون رفعھ للحاكم، كما جرى العمل أیضا؛ أن المشتري یشترط على 

  .)2("البائع أن لا یدفع الثمن إلا بعد كمال الصفقة ویكتب ذلك في الوثیقة

الأمر للحاكم فیھ مخالفة لما علیھ أصل المذھب؛ لأن في رفعھ إلیھ حفظ  عدم رفع

حقوق الجمیع، إذ ینظر في شروط البیع ودوافعھ، ومصلحة البائع والشركاء، ومدى 

خضوع الصفقة لقواعد المذھب، وغیر ذلك مما یحصل للقاضي من نظر وتفحص، وكل 

كما أن البائع لا یأخذ الثمن إلا بعد  ھذا یتم تجاوزه عند فقھاء المغرب في بیع الصفقة؛

إكمال الصفقة وإجبار شركائھ على إتمامھا أو ردھا ودفع ما ینوب البائع من الثمن في 

ثم إن بیع الصفقة لا یجري في ما لا یقبل القسمة فقط، بل حتى فیما یقبل القسمة . حصتھ

  :على ما بھ العمل، قال صاحب العمل الفاسي

  )3(لا یشترط إلا اتحاد المدخل.... قابل القسم وما لا یقبل  في                 

  :وھناك من لم یكتف بشرط واحد وھو اتحاد المدخل بل أضاف شروطا أخرى وھي

ـ دخول النقص على حصة البائع إذا بیعت مفردة، فإن لم یدخل النقص علیھ فلا حق 

  .لھ في البیع على غیره من الشركاء

خرین بدفع النقص الذي یحصل للبائع إذا باع مفردا، فإذا التزموا ـ عدم التزام الشركاء الآ

  .بدفع النقص فلا حق لھ في إجبارھم على إتمام الصفقة

                                                           
م، دار الفكر، 2002/ ھـ1423، 1المجموع الكامل للمتون، جمع وتصحیح خالد العطار، ط )1(

 .725: بیروت، ص
 .169: شرح اللامیة، التاودي، مصدر سابق، ص )2(
  .725: المجموع الكامل للمتون، خالد العطار، مرجع سابق، ص )3(
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ـ أن لا یجزئ البائع حصتھ فیبیع بعضھا لشخص، والآخر یحتفظ بھ لنفسھ أو یبیعھ 

 )1(.لشخص آخر، فإن جزأ حصتھ فلا حق لھ أیضا

فھذه :" افة ھذه الشروط لشرط اتحاد المدخل فقالوقد علق التسولي على ضرورة إض

یجب على من راقب الله اعتبارھا في اتحاد المدخل، وقدیما كنت متأملا في ...الشروط

 )2(."ذلك فلم یظھر لي وجھ إلغائھا بل ھو مخالف للكتاب والسنة والله أعلم

یتم دون رفع وعلیھ؛ فإن بیع الصفقة بناء على ما جرى بھ العمل عند فقھاء المغرب 

الأمر للحاكم لإجبار باقي الشركاء على إتمام الصفقة، ویكون فیما یقبل القسمة وما لا 

یقبل، مع ضرورة توفر شرط اتحاد المدخل عند بعضھم فقط كما نص على ذلك صاحب 

العمل في نضمھ، وعند البعض الآخر لا بد من توفر الشروط الثلاثة المذكورة سابقا كما 

، بینما بیع الصفقة )3(یارة، والتسولي، والتاودي، وأبي الشتاء الصنھاجينص على ذلك م

في أصل المذھب لا یكون إلا فیما لا یقبل القسمة، وبعد رفع الأمر للحاكم بعد توفر 

 .الشروط التسعة التي سبق ذكرھا

  .ر اعتبار الواقع في بیع الصفقةاثآ: الفرع الثاني
  

یملك لكن في بیع الصفقة البائع باع نصیبھ  الأصل أن الشخص لا یبیع إلا ما  

ونصیب غیره، كما أنھ لا یجبر أحد على بیع حصتھ وفي بیع الصفقة الشركاء مجبرون 

إما على البیع إذا اختاروا إمضاء ما عقده البائع دون إذنھم، وإما على الشراء إن اختاروا 

إجبار وعدم حریة؛  ضم نصیب شریكھم بحصتھ من الثمن، وفي الحالتین یتصرفان تحت

لأنھ فرض علیھم أمرا واقعیا، وھذا مخالف لقواعد البیع وشروطھ، كما أن الأصل في 

المذھب إذا أراد الشریك أن یبیع نصیبھ فعلیھ أن یلجأ إلى القضاء لیثبت الدوافع 

                                                           
مطبعة . ت.، د2میة الزقاق، لأبي الشتاء الصنھاجي، طمواھب الخلاق على شرح التاودي للا )1(

 .228: ، ص2الأمنیة، الرباط، ج
  .228: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج )2(
: مواھب الخلاق على شرح التاودي للامیة الزقاق، لأبي الشتاء الصنھاجي، مصدر سابق، ص )3(

ان والإحكام، میارة، مصدر سابق، الإتق. 228: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 228
  64: ، ص2ج
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والأھداف وفق الشروط التي سبق ذكرھا، ثم حینھا یترك الأمر للقاضي لتقدیر المنفعة أو 

  .دة ویحكم وفق ذلك حسب أصول المذھبالمفس

بید أن العمل ھنا؛ خالف كل ما سبق استنادا للمصلحة التي یقتضیھا واقع الناس 

وحكم بجواز بیع الشریك حظھ وحظ شركائھ دون رفع الأمر إلى القضاء، وبمجرد توفر 

 الشروط الأربعة السابقة على الأرجح، فمن مصلحة البائع أن یرفع عنھ الضرر الذي

یلحقھ من الشركة، وأن رجوعھ إلى القضاء یجعل الضرر یطول ویتحمل ھو عبئھ 

لوحده؛ نظرا للإجراءات التي یتخذھا القاضي للبث في جواز البیع أو عدمھ، فھذا الواقع 

الذي یجعل البائع یعاني من الانتظار إلى حین إصدار الحكم یشكل ضررا على مصالحھ، 

بناء على قاعدة ما جرى بھ العمل، واستنادا للمصلحة التي لھذا ألغى الفقھاء في المغرب 

تجعل البائع یبیع ویخیر الشركاء بین إمضاء الصفقة أو ضمھا لأنفسھم، وھم بھذا التخییر 

یراعون مصلحتھم ویقدرونھا وبناء علیھا یقررون، وبذلك تحفظ مصالح الطرفین ویدفع 

  .الضرر عن الجمیع والضرر یزال

ا باع نصیبھ مفردا لمشتر أجنبي قد یبیعھ بثمن أقل من قیمتھ الحقیقیة؛ ثم إن البائع إذ

لأن الشيء المشترك إذا بیع جملة واحدة فإن ثمنھ یرتفع وینتفع الجمیع بالزیادة الحاصلة 

في الثمن البائع والشركاء، لھذا اشترط الفقھاء على الشركاء إذا لم یلتزموا بدفع النقص 

حالة إذا باع نصیبھ مفردا فیجبرون حینھا على إتمام الصفقة الذي قد یحصل للبائع في 

:" لرفضھم دفع النقص الحاصل للبائع، وقد نقل التاودي عن ابن عرفة مقالا في ھذا

، وھذا واضح لأن )1("والمعروف أن شراء الجملة أكثر ثمنا في رباع الغلة وغیرھا

فلھذا یقل الثمن بسبب المشتري لا یرغب ابتداء في مشاركة أشخاص على الشیاع، 

  .الشركة

وقد اعتبر فقھاء المالكیة بالمغرب الواقع في بیع الصفقة حیث نظروا إلى الضرر، لا 

سیما وأن الشيء المشترك قد یكون بین محتاج متوقف على الانتفاع بھ، وبین أغنیاء 

لیھ، مستغنین عنھ فیتعمدون إھمالھ وعدم صیانتھ وإصلاحھ مع شدة حاجة ذلك المحتاج إ

                                                           
 .170: شرح اللامیة، التاودي، مصدر سابق، ص )1(
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فیحصل لھ الضرر بعدم انتفاعھ بما یملكھ؛ لأنھ غیر صالح للسكن مثلا، أو للزرع على 

حالتھ تلك، وأن إصلاحھ یتطلب مصاریف كثیرة لا طاقة لھ بھا، فیكون إجبار 

المستغنیین عن الشيء المشترك بالبیع أو بالضم فیھ مراعاة لمصلحة الشریك المتضرر 

  .الثمن فیما ھو محتاج إلیھ؛ لأن واقعھ یختلف عن واقعھمالذي یرید البیع لكي ینتفع ب

إن اعتبار الواقع في ھذه المسألة من طرف فقھاء المذھب المالكي بالمغرب، دفع 

إن :" بعض المختصین في القانون بأوربا لتبنیھ والمناداة بتطبیقھ، قال عبد الله كنون

ي بلادھم لرفع الأضرار التي بعض الفقھاء الأوربیین ینادون بتطبیق قواعد الصفقة ف

یعانون منھا في شركة العمارات والدور الكبیرة، فقد ذكروا أن كثیرا من القصور 

الشاھقة أصبحت عرضة للتلف، أو یستبد بھا أحد الشركاء، ولا یمكن للباقي من ملاكھا 

  . )1("أن یفعلوا شیئا، وقالوا لا بد لنا أن نأخذ بمسألة بیع الصفقة في یوم ما

لناظر في واقعنا أیضا؛ یجد الكثیر من الشركاء یتضررون من طول انتظار وا

المساطر القضائیة المعقدة في ھذا العصر، فیكون من مصلحتھم الأخذ ببیع الصفقة كما 

ھو مقرر عند فقھاء المغرب؛ لأن كثیرا من الأراضي والعقارات المبنیة قد عطلت 

في مواقع مھمة للاستثمار؛ بحیث تفوت منافعھا بسبب الشركة، وبعضھا قد خرب وھو 

على أصحابھا أموال طائلة لكونھم مختلفین في كیفیة استغلالھا، فتضیع مصلحة الجمیع 

  .بما في ذلك الدولة التي تحرم من الضرائب وغیرھا من خلق فرص للشغل

  .بیع المضغوط: المطلب الثاني

ط؛ بعضھم منعھ لانعدام نظرا لوجود عنصر الإكراه اختلف الفقھاء في بیع المضغو

   .الرضا، وبعضھم أجازه لاعتبارات واقعیة

                                                           
مقال قاعدة العمل حجة في المذھب المالكي، للأستاذ عبد الله كنون، منشور بمجلة العربي  )1(

 .23: ، ص1971یولیوز، 1، 152الكویتیة، العدد 
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  .أقوال الفقھاء في بیع المضغوط: الفرع الأول
  

  .مفھوم بیع المضغوط: أولا

الضاد والغین والطاء أصل صحیح واحد یدل على مزاحمة بشدة، : قال ابن فارس

  )1(.اللھم ارفع عنا ھذه الضغطة یریدون الشدة والمشقة: یقال

... ضغطھُ إذا عصره وضیق علیھ وقھره: یقال... عصر شيء إلى شيء: والضغطة

الضیق، : والضغطة... وأخذت فلان ضغطة بالضم؛ إذا ضیقت علیھ لتكرھھ على الشيء

  )2(."الشدة والمشقة: والضغطة بالضم... الإكراه: والضغطة

يء ما، وعلیھ؛ فالضغط في اللغة یفید؛ التضییق على الشخص وإكراھھ على ش

  .وقھره على إمضاء تصرف فیھ شدة ومشقة على نفسھ

من أضغط في بیع ربعھ أو شيء بعینھ أو في مال یؤخذ :" عرف اصطلاحا بكونھو

  )3(".منھ فباع لذلك

  .)4("ھو من أكره على البیع أو على سببھ:" وعرفھ التسولي بقولھ

لمضغوط قد یضغط من خلال التعریف الأول وھو منسوب لأبي زید القیرواني، أن ا

علیھ لبیع شيء معین فینصب الضغط على ذلك المعین بذاتھ، فیكون ھو المقصود 

بالإجبار، وقد یكون الضغط لیس لأجل بیع شيء مقصود وإنما للحصول على المال، 

فیبیع المضغوط متاعھ من أجل ذلك، وھو ما یفھم أیضا من تعریف التسولي، فیكون بیع 

  :المضغوط نوعان

                                                           
المصباح المنیر، ). ضغط(الغین وما یثلثھما، مادة مقاییس اللغة، كتاب الضاد، باب الضاد و )1(

 )ط.غ.ض(الفیومي، كتاب الضاد، الضاد مع الغین وما یثلثھما، مادة 
 )ضغط(لسان العرب، ابن منظور، حرف الطاء، فصل الضاد المعجمة، مادة  )2(
ر ، المعیار المعرب، الونشریسي، مصد248: ، ص4مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )3(

 102: ، ص6سابق، ج
 .123: ، ص2البھجة شرح التحفة، مصدر سابق، ج )4(
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  یتوجھ فیھ الضغط على البیع لشيء بعینھ؛ :لأولالنوع ا

  یكون فیھ الضغط سببا دافعا للبیع؛ :النوع الثاني

خاص بما إذا كره على  )1(وذكر الحطاب أن ابن رشد یجعل مفھوم بیع المضغوط 

دفع المال فباع لذلك، والمذھب أن بیع المضغوط شامل للإكراه على البیع أو على سببھ 

علمت أن المذھب لا فرق بین الإكراه على البیع أو على دفع مال  وقد:" قال الحطاب

وما ذكر الناظم من فسخ البیع ورد المبیع :" وقال میارة شارحا لنظم التحفة )2("فیبیع لذلك

  .)3("لربھ، ھو عام سواء أكره على البیع أو على إعطاء مال ظلما فباع لذلك

  :أقوال الفقھاء: ثانیا

" المشھور في المذھب المالكي یع المضغوط غیر لازم، وھوومما سبق؛ یظھر أن ب

قال مالك في الذي یضغط في الخراج، فیبیع بعض متاعھ على وجھ : قال ابن القاسم

أرى أن یرد علیھ ما باع بغیر ثمن یؤخذ منھ إذا كان بیعھ إیاه : قال ابن القاسم. الضغطة

ى تلك الحال لیس بأخذ، ولا أرى على عذاب أو ما أشبھھ من الشدة؛ لأن أخذه الذھب عل

وسبیل المضغوط من المسلمین على بیع متاعھ في غیر حق، .... لمشتري ذلك أن یستحلھ

سبیل الذمي في رد مالھ علیھ بغیر ثمن، بل ھو في المسلم أشد؛ لأن حرمتھ أعظم، قال 

ذلك ابن حبیب، وحكاه عن مالك من روایة ابن القاسم عنھ، وعن مطرف، وابن عبد 

المنصوص لأصحاب مالك أن بیع المضغوط لا یلزمھ :" وفي المعیار )4(.الحكم، وأصبغ

                                                           
ویعبر أھل المذھب عن :" تجدر الإشارة إلى أن بیع المضغوط اشتھر بھ المالكیة، قال الحطاب )1(

فلا یصح بیع : ویسمى عند الحنفیة ببیع المكره، قال الكسائي." ھذه المسألة بمسألة بیع المضغوط
 ".بیع المضطر"ویطلق علیھ الحنبلة " بیع المُصَادر بفتح الدال"لشافعیة وعند ا" المكره

مغني المحتاج، . 176: ، ص5بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج.  248: ، ص4ـ مواھب الجلیل، ج
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین . 334: ، ص2الشربیني، مصدر سابق، ج
  .265: ، ص4المرداوي، مصدر سابق، ج

 249: ، ص4المصدر نفسھ، ج )2(
 .11: ، ص2الإتقان و الإحكام شرح تحفة الحكام، مصدر سابق، ج )3(
تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر . 335: ، ص9البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )4(

 .174ـ  173: ، ص2سابق، ج
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فإن بیعھ غیر لازم لعدم تكلیفھ؛ لأنھ مكره :" وعلل ذلك التسولي بقولھ )1(،ولھ استرجاعھ

  .)2("والمكره غیر مكلف

ومن خلال ما سبق؛ یتبین أن المعتمد في المذھب المالكي عدم لزوم بیع 

لأنھ یفقد البائع حریة الإرادة، والإنسان لا یجبر على التصرف في ملكھ،  )3(المضغوط؛

بل الأصل ھو أن یتصرف كیفما شاء ووقت ما شاء وفقا لأحكام الشریعة؛ فانطلاقا من 

مبدأ حریة الإرادة للمالك كان تصرف المضغوط غیر معترف بھ، ولھ الحق في 

جوز للمشتري أن یشتري شیئا ضغط استرجاع مبیعھ بعد زوال الضغط علیھ، كما لا ی

صاحبھ على بیعھ من طرف ظالم إذا كان یعلم بالضغط؛ لأن بیع المضغوط یخالف ركن 

  .التراضي الواجب توفره في العقد

  :استدل المالكیة ومن یرى رأیھم بأدلة من القرآن والسنة

                                                           
 .99: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
: ، ص10الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج. 124: ، ص2ة، التسولي، مصدر سابق، جالبھج )2(

، شرح مختصر خلیل، الخرشي، 248: ، ص4مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج. 300
 .9: ، ص5مصدر سابق، ج

ع فلا یصح بیع المكره إذا با:" بیع المضغوط، جاء في بدائع الصنائعذھب الحنفیة إلى عدم صحة  )3(
 "مكرھا وسلم مكرھا 

الھدایة في شرح بدایة المبتدي، لبرھان الدین المرغیناني . 176: ، ص5ـ الكسائي، مصدر سابق، ج
: ، ص3بیروت، لبنان، ج. ت، دار إحیاء التراث العربي.ط د.تحقیق طلال یوسف، د) ھـ593: ت(

  .129: ، ص6حاشیة ابن عابدین، مصدر سابق، ج. 272
ن بیع المصادر فیھ وجھان في المذھب، والأصح عندھم أن البیع صحیح، جاء وثبت عن الشافعیة أ

وكذا المصادر من جھة السلطان الظالم؛ إذا باع مالھ للضرورة في :" في المجموع ما نصھ
  ." أصحھما صحة البیع: فیھ وجھان... المصادرة

، الشربیني، مصدر المغني المحتاج. 47: ، ص9ـ المجموع شرح المھذب، النووي، مصدر سابق، ج
، 3نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شھاب الدین الرملي، مصدر سابق، ج. 334: ، ص2سابق، ج

  . 388: ص
وقد اعتبر الحنابلة في المشھور عنھم أن بیع المضطر لازم، كما نص على ذلك صاحب كشاف القناع 

ع؛ لأنھ غیر مكره علیھ، وكره وإن اشتراه إنسان على وزن مال فباع ملكھ في ذلك صح البی:" فقال
  " الشراء منھ، وھو بیع المضطرین

  150: ، ص3ـ البھوتي، مصدر سابق، ج
وصح على الصحیح من المذھب والروایتین، وھو بیع :"وذكر الماوردي أنھ بیع صحیح فقال

  "المضطر، ونقل حنبل تحریمھ وكراھیتھ، واختار الشیخ تقي الدین الصحة من غیر كراھة
  . 265: ، ص4ف مصدر سابق، جـ الإنصا
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  : ، وقولھ ):         )1قولھ  فمن القرآن؛

          )2( ؛ فالآیتان دالتان على وجوب الرضا

  .وھو منعدم في بیع المضغوط فبطل العقد لصحة العقد،

وقولھ  ،)3("إنما البیع عن تراض:" مرفوعا سعید حدیث أبي  ومن السنة؛ 

وعن ابن عباس رضي  ،)4(..."فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم علیكم حرام :" صلى الله عليه وسلم

تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسیان، وما :" قال صلى الله عليه وسلمالله عنھما أن رسول الله 

سلم، وإذا تشترط توفر الرضا في تصرفات الم الأحادیثھذه ، فكل )5("استكرھوا علیھ

  .انعدم الشرط بطل العقد فلا یصح بیع المضغوط

وإذا كان بیع المضغوط غیر لازم في المذھب المالكي حسب المشھور فإن العمل 

البیع  )6(قال ابن كنانة:" جرى على لزومھ نظرا للمصلحة الراجحة في ذلك، قال التسولي

                                                           
 29: النساء، الآیة )1(
 4: النساء، الآیة )2(
:" قال الأرنؤوط معلقا .2185: سنن ابن ماجھ، أبواب التجارة، باب بیع الخیار، رقم الحدیث )3(

صحیح ابن حبان في حدیث طویل عن أبي سعید الخدري، ". صحیح صحیح لغیره، وھذا إسناد حسن
السنن . 4967: رقم الحدیث ذكر العلة التي من أجلھا زجر عن ھذا البیعنھ، باب البیع المنھي ع

:" قال الألباني. 11075: الكبرى للبیھقي، باب ما جاء في بیع المضطر وبیع المكره، رقم الحدیث
 .125: ، ص2إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج "إسناده صحیح، رجالھ كلھم ثقات

صحیح مسلم، كتاب . 1739:الخطبة أیام منى، رقم الحدیث صحیح البخاري، كتاب الحج، باب )4(
  .1679: رقم الحدیثباب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال، القسامة والمحاربین، 

ھذا :" قال الحاكم معلقا على الحدیث. 2801: المستدرك، الحاكم، كتاب الطلاق، رقم الحدیث )5(
إن الله وضع عن :" سنن ابن ماجھ بلفظوجاء في " حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه

أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم " أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ
وھو ابن أبي  -حدیث صحیح، وھذا إسناد منقطع، فإن عطاء :" قال الأرنؤوط محققا. 2046:الحدیث
عبید بن عمیر، أخل بذكرھا الولید بن مسلم فإن لھ لم یسمعھ من ابن عباس، والواسطة بینھما  -رباح 

وقال  .وعبید بن عمیر ثقة. أوھاما، وذكرھا بشر بن بكر التنیسي وھو من ثقات أصحاب الأوزاعي
ظاھر إسناده الصحة، وقال الحاكم صحیح على شرط الشیخین، ووافقھ الذھبي، وقال :" الألباني

) ھـ1420ت(دیث منار السبیل، ناصر الدین الأباني إرواء الغلیل تخریج أحا. النووي حدیث حسن
 .123: ، ص1م، المكتب الإسلامي، بیروت، ج1985/ھـ1405، 2إشراف زھیر الشاویش، ط

أخذ عن مالك وغلبة الرأي، :" قال ابن عبد البر. عثمان بن عیسى بن كنانة؛ كان من فقھاء المدینة )6(
: وقال ابن سحنون وابن الجزار. ست وثمانین ومائة توفى ابن كنانة سنة". ولیس لھ في الحدیث ذكر
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واللخمي،  )1(بھ أفتى السیوري،لازم نافذ والمشتري منھ مأجور؛ لأنھ أنقذه من العذاب، و

  :وعلیھ العمل بفاس ونواحیھا قال ناظمھ

وإذا لزمھ البیع على ما بھ العمل؛ فأحرى أن یلزم أباه، ... )2(وبیع مضغوط لھ نفوذ

أو أخاه، أو عمھ، أو أجنبیا إذا باعوا متاع أنفسھم لفكاكھ، ویرجعون علیھ بما غرموا عنھ 

أجاز بیع المضغوط  )4(ر الونشریسي أن قاسم العقبانيوذك )3(.إذ غایتھ أنھم مسلفون

:" قاضي فاس حیث نص على أن )5(واعتبره معاوضة لخلاص نفسھ، وبھ قال الفشتالي

                                                                                                                                                                                

كان بین موت ابن كنانة ومالك عشر سنین، وكانت وفاتھ بمكة : وقال ابن بكیر. سنة خمس وثمانین
 .وھو حاج

تح، ) ھـ476: ت(طبقات الفقھاء، الشیرازي . 21: ، ص3ترتیب المدارك، القاضي عیاض، ج
  .146: عربي، بیروت، ص، دار الرائد ال1970، 1إحسان عباس، ط

أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السیوري؛ خاتمة علماء إفریقیة وآخر شیوخ القیروان، كان  )1(
عبد الحمید : من تلامیذه. أبي عبد الله بن سفیان المقري: أخذ عن. لھ عنایة بالحدیث والقراءات

توفي بالقیروان سنة . سن على المدونةالصائغ، واللخمي، وعبد الحق الصقلي، وغیرھم، لھ تعلیق ح
 .ھـ 462ھـ أو سنة  460

شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، . 213: ، ص18ـ سیر أعلام النبلاء، الذھبي، مصدر سابق، ج
  .172: ، ص1ج
، 2البھجة، مصدر سابق، ج. 728: المجموع الكامل للمتون، خالد العطار، مرجع سابق، ص) 2(

 .125: ص
 .125: ، ص2ھ، جالمصدر نفس) 3(
قاضي الجماعة بتلمسان أبو الفضل قاسم بن سعید العقباني؛ الفقیھ الإمِام، شیخ الإسِلام ومفتي  )4(

وحضر إملاء ابن حجر الحافظ . والده وغیره: أخذ عن. الأنام، لھ اختیارات خارجة عن المذھب
ى المازوني، والرصاع، ابنھ أبو سالم، ویحی:  من تلامیذه. وأجازه، وحضر أیضاً درس البساطي

  ھـ 854توفي عن سن عالیة في ذي القعدة، سنة  .الذي نقل جل فتاویھ في المعیاروالونشریسي 

: ص 1شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج. 288: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، مصدر سابق، ص

367.  

)
5

،كان من أكابر الفقھاء، وتقدّم أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي، الفاسي، قاضي الجماعة بفاس )

تولىّ تدریس المدونة والعدید من الكتب بالمدرسة التي بالعطّارین، . في علم الوثائق حتى اشتھر بھا

 ھـ752وعینھ أبو عنان المریني قاضیا بفاس سنة 

أبو الحسن علي بن سلیمان، والقاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرزاق، وأبو  :من شیوخھ

وم، وأبو عبد الله الرنديع أبو العباس القبّاب، وأبو زكریاء : تتلمذ علیھ. بد الله السّطي، وابن آجَرُّ

لھ . السرّاج صاحب الفھرسة، والأمیر أبو الولید إسماعیل ابن الأحمر الغرناطي صاحب نثیر الجمان

حمة الله علیھ یوم توفي ر  ".غنیة المعاصر"تألیف في الوثائق، شرحھ الونشریسي في كتاب سمّاه 

  .ھـ779السبت السادس عشر من شھر شوال عام 

  .339: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. 328، 5ـ الأعلام للزركلي، ج
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بیع المضغوط أحق باللزوم من بیع غیره؛ لأنھ أنجى لھ نفسھ، والقول الشاذ قوي 

  )1(.الدلیل

تتجلى في تحریر  ھؤلاء الفقھاء رجحوا جواز بیع المضغوط؛ لأن فیھ مصلحة

المضغوط من الضاغط حمایة لنفسھ من الھلاك، ونقل الونشریسي أن ھذا اختیار قضاة 

ونقل میارة عن البرزلي أن ابن  )2("قال بعضھم وھو اختیار قضاة فاس:" فاس فقال

قال البرزلي ومال إلیھ شیخنا ابن :" عرفة مال إلى القول بجواز بیع المضغوط قال

  .)3("عرفة

ومقابلھ :" تدل المجیزون لبیع المضغوط بالمصلحة، قال الصاوي في حاشیتھوقد اس

أنھ إذا أكره على سبب البیع كان البیع لازما لمصلحة؛ وھو الرفق بالمسجون لئلا یتباعد 

الناس عن الشراء فیھلك المظلوم، وھذا القول لابن كنانة وقد اختاره المتأخرون، وأفتى 

  )4(.إلیھ ابن عرفة، وجرى بھ العمل بفاسبھ اللخمي، والسیوري، ومال 

فقد تبین مما سبق؛ أن اختیار القول الشاذ في المذھب المالكي من طرف مالكیة 

المغرب وتقدیمھ على المشھور في مسألة بیع المضغوط یرجع إلى تحقیق مصلحة 

المضغوط ودفع الضرر عنھ، ومن أصول المذھب العمل بالمصلحة إذا لم تعارض دلیلا 

حا، ولا یوجد دلیل صریح في ذلك، وتحمل الأدلة السابقة للمانعین على دلالتھا صری

وھذا . بكون الإكراه ضد التراضي بشكل عام، وأن المكلف حر في التصرف في أموالھ

كلھ یؤخذ بھ إذا لم یؤد إلى تفویت ضروري شرعي أھم من المحافظة على المال، وھو 

المال، وقد راعى القائلون بالجواز حفظ كلي  فحفظ النفس مقدم على حفظ. كلي النفس

النفس كما صرحوا بذلك إذا أكره على سبب البیع كان البیع لازما لمصلحة؛ وھو الرفق 

وبھذا یكون قولھم تخصیص " بالمسجون لئلا یتباعد الناس عن الشراء فیھلك المظلوم 

                                                           
 .41ـ  40: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
 .41: ، ص6المصدر نفسھ، ج )2(
 .12: ، ص2بق، جالفاسي، مصدر سا  الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، میارة )3(
 .18: ، ص3بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، مصدر سابق ج )4(
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ا إذا أدى للحفاظ على للعموم النھي الوارد في أدلة المانعین، فیكون بیع المضغوط لازم

  .مصلحة أكبر من حفظ المال

  .تجلیات اعتبار الواقع في بیع المضغوط: الفرع الثاني

إن المتأمل في النصوص السابقة الدالة على منع بیع المضغوط، یجدھا موافقة لعین 

. الصواب؛ لكون ركن التراضي فقد في ھذا العقد، وھذا ھو المشھور في المذھب المالكي

على ھذا القول؛ فإن المضغوط علیھ من أجل بیع متاعھ ودفع المال للضاغط الذي وبناء 

ظلمھ وأجبره على البیع سیبقى تحت وطأة الضغط الذي قد یكون سجنا، أو ضربا، أو 

تخویفا وترھیبا لنفسھ، أو لأسرتھ، أو ربما یتعرض للقتل؛ لأن الفقھاء منعوا لزوم بیعھ، 

شتري منھ أحد؛ لأنھ یعلم مسبقا أن البیع سینفسخ بعد ولا شك أن المضغوط علیھ لن ی

زوال سبب الضغط، ولا یمكن للمشتري أن یعرض مالھ للضیاع لفكاك شخص مضغوط 

:" علیھ غریب عنھ؛ لأن القاضي سیحكم برد البیع دون دفع الثمن للمشتري، قال التسولي

مشتري ولو لم یعلم فالمشھور أنھ مردود أیضا ویأخذ البائع شیئھ بلا ثمن یدفعھ لل

   ).1("المشتري بالضغط وھو الذي قال بھ ابن رشد في البیان

بناء على ھذا الواقع لن یتجرأ أحد على شراء شيء من المضغوط وھو یعلم أن البیع 

غیر لازم وأن ثمنھ لن یرد إلیھ، والعمل بھذا القول یجعل المضغوط یعیش تحت الضغط 

ضاغط إذا لم یدفع لھ المال المطلوب منھ، والحال أنھ لمدة قد تطول أو ربما یبطش بھ ال

لم یجد من یبیعھ متاعھ لتسدید ذلك المال، وفي المقابل؛ یبدو أن الرأي المبني على ما 

جرى بھ العمل بجواز بیع المضغوط وإن كان قولا غیر مشھور في المذھب، إلا أنھ 

فاظ النفس على حفظ یراعي واقع المضغوط ویعتبر مصلحتھ التي تستوجب تقدیم ح

  . المال

ولعل المتأخرین من فقھاء المالكیة بالمغرب، لاحظوا شیوع الضغط والظلم الذي 

یلحق بالناس من أصحاب النفوذ والسلطة، فقرروا العمل بمقابل المشھور في المذھب 

                                                           
البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، . 124: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج )1(

 .335: ، ص9ج
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لتخلیص المضغوط من العذاب، فكان القول بجواز بیع المضغوط بمثابة البحث عن 

ي یخلص نفسھ من الضغط المسلط علیھ، وقد أشار الونشریسي إلى أن مصدر للمال ك

وقاسھ :" القائلین بالجواز وجدوا لذلك مخرجا فقاسوه على فداء الأسیر لنفسھ، قال

السیوري على ما اجتمع علیھ من فداء الأسیر، وعلى قول أشھب في جبر القاتل على 

:" ، وقال أیضا في موضع آخر)1("أداء الدیة، وھو قوي في النظر إذا فك بھ رقبتھ

  )2(.لأنھ یرى أن تخلیص النفس آكد وأولى] بیع المضغوط[وأجاب السیوري بجواز البیع 

وقول " وھو قوي النظر إذا فك بھ رقبتھ :" إن المتأمل في قول الونشریسي

یتضح لھ أن اجتھادھم في مسالة بیع المضغوط " تخلیص النفس آكد وأولى:" السیوري

لمشھور في المذھب لم یكن مبنیا على ھوى، بل على النظر إلى واقع ھذا ومخالفة ا

المضغوط الاستثنائي، الذي تقتضي مصلحتھ فك رقبتھ وتخلیصھ من الظلم؛ فالقول 

بالجواز یجعل المشتري یقبل على شراء ما یبیعھ المضغوط وبثمن جید؛ لأنھ یعلم أن 

  .ذلك البیع ینقل الملك لھ وھو صحیح شرعا

یؤكد بعد نظر الفقھاء القائلین بالجواز في ھذه المسالة ما أشار إلیھ ابن كنانة  ومما

" البیع لازم نافذ، والمشتري منھ مأجور؛ لأنھ أنقذه من العذاب:" وھو من المتقدمین بقولھ

فلم یتوقف عند القول بالجواز بل رتب على ذلك أجرا؛ نظرا لما یقدمھ المشتري من  )3(

ي تفریج كربة المسلم المضغوط وتحریره من الظلم، وفي ھذا دعوة مساعدة إضافیة وھ

للمسلمین إذا ما كان واقعھم مستشر فیھ الظلم والطغیان لأن یسارعوا لشراء ما یبیعھ 

، وھذا )4(المضغوط وإن لم تكن لھم رغبة في ذلك، بقصد رفع الظلم عن أخیھم المسلم

                                                           
 .99: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
 .100: ، ص6المصدر نفسھ، ج )2(
: ص 6:المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج. 125: ص 2: تولي، مصدر سابق، جالبھجة لل )3(

41. 
المسلم أخو المسلم، لا یظلمھ ولا یسلمھ، من كان :" قال صلى الله عليه وسلمعن سالم، عن أبیھ، أن رسول الله  )4(

في حاجة أخیھ كان الله في حاجتھ، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنھ بھا كربة من كرب یوم 
صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم " ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة القیامة،

لا یظلم المسلم المسلم : صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب. 2580: الظلم، رقم الحدیث
 2442: ولا یسلمھ، رقم الحدیث
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الضعیف ومد ید العون إلیھ كي یتغلب  الرأي یتضمن بعدا اجتماعیا قائما على مساعدة

  .على الواقع الضیق الذي یعیشھ

فھذا اجتھاد فیھ بعد نظر وغوص في واقع الناس لتلبیة حاجاتھم وتحقیق مصالحھم،  

بالاعتماد على أصول شرعیة كالقیاس على وجوب فداء الأسیر، وجبر القاتل على الدیة 

ستدعي ضرورة الحفاظ على النفس من بدل الاقتصاص منھ، واعتبار المصلحة التي ت

إذا :" كل ما یھدد وجودھا، وتقدیم ذلك على حفظ المال عند التعارض قال الشاطبي

وجدنا الدین أعظم الأشیاء، ولذلك یھمل في جانبھ النفس والمال وغیرھما، ثم ... نظرنا

ند طائفة من النفس، ولذلك یھمل في جانبھا اعتبار قوام النسل، والعقل، والمال؛ فیجوز ع

لمن أكره بالقتل على الزنى أن یقي نفسھ بھ، وللمرأة إذا اضطرت وخافت  )1(العلماء

  .)2("الموت ولم تجد من یطعمھا إلا ببذل بضعھا؛ جاز لھا ذلك؛ وھكذا سائرھا

                                                           

ھ الإقدام علیھ، ولا حد علیھ، خلافا لابن واختلف في الزنا، والصحیح أنھ یجوز ل: قال ابن العربي )1( 
الماجشون، فإنھ ألزمھ الحد؛ لأنھ رأى أنھا شھوة خلقیة لا یتصور علیھا إكراه، ولكنھ غفل عن السبب 

وإنما وجب الحد على شھوة بعث علیھا سبب اختیاري، فقاس الشيء . في باعث الشھوة، وأنھ باطل
علیھ : حابنا متى أكره الرجل على الزنى، فقال بعضھماختلف أص: وقال ابن خویز منداد. على ضده

. وھو الصحیح: قال ابن خویز منداد. لا حد علیھ: وقال بعضھم. الحد؛ لأنھ إنما یفعل ذلك باختیاره
إن أكرھھ غیر السلطان حد، وإن أكرھھ السلطان فالقیاس أن یحد، ولكن أستحسن ألا : وقال أبو حنیفة

أحكام القرآن، ابن ". لا حد علیھ في الوجھین، ولم یراعوا الانتشار :وخالفھ صاحباه فقالا. یحد
: ، ص10الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج. 160: ، ص3العربي، مصدر سابق، ج

195 
 .512و  511: ، ص2الموافقات،  الشاطبي، مصدر سابق، ج )2(
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  :الفصل الثاني

  .بعض تطبیقات اعتبار الواقع في قضایا المعاوضة على المنافع

  

المنافع بین الناس، وھي لا تقل  وضات یعتمد على تبادلھذا النوع من عقود المعا

عن تبادل الأعیان كما في عقود البیع؛ فالناس یحتاجون البیوت للسكن، والدواب  أھمیة

  .والسیارات للركوب والحمل، والآلات للمنافع، وأرباب الحِرف للعمل

 نفسھ فقط، فالواقع یثبت أنھ لا یمكن للشخص أن یحقق كل مصالحھ بالاعتماد على 

لكن ھذا الواقع أفرز أیضا معاملات مالیة في ھذا المجال قائمة على الجھل والغرر، فعقد 

الناس عقودا للعمل على إجارة مجھولة، وفرضوا على المكري أمر الواقع وألزموه 

بكراء أرضھ رغم أنفھ، وحكموا على الحرفیین والمھنیین بالضمان رغم أن الشرع حكم 

جعل السؤال حول المستند الشرعي لمثل ھذه الأحكام یفرضھ نفسھ بقوة، بأمانتھم، مما 

ثم إلى أي حد استطاعت ھذه الاجتھادات أن تحقق للناس مصالحھم؟ وھل التزمت 

بأصول المذھب ومنھجھ أم أخذت واقع الناس بعین الاعتبار دون النظر إلى قواعد 

  المذھب ومقاصد الشرع؟ 

  : لال المباحث التالیةعنھا من خھذه الأسئلة سأجیب 

  .تطبیقات اعتبار الواقع من خلال عقدي الإجارة والكراء: المبحث الأول

  .اعتبار الواقع في مسألة تضمین الصناع والحرفیین: المبحث الثاني

 .مسألة الخماس بین النظر الفقھي واعتبارات الواقع: المبحث الثالث



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
122 

 
  

  :المبحث الأول

  .نماذج من عقدي الإجارة والكراء

  

من العقود التي یكون أحد العوضین فیھا منفعة عقدي الإجارة والكراء، فھما یتعلقان 

بتقدیم منفعة مقابل أجر محدد؛ ویشترط في كل من الإجارة والكراء أن یكونا عن 

؛ بید أن غموض ا الأجر والمنفعة بشكل واضح دون أي لبس أومتراض، وأن یحدد فیھ

بإجارة مجھولة لأسباب معینة، وأجبر المكري على الواقع فرض على الناس التعامل 

   .إبرام عقد الكراء دون رضاه لاعتبارات واقعیة

  .الإجارة على ثمن مجھول :المطلب الأول

الإمام مالك  وقد أجاز؛ والمستأجرمن شروط الأجرة أن تكون معلومة لدا الأجیر 

   .لواقع الناس اعتبارافي حالات معینة أن تكون الأجرة مجھولة،  رحمھ الله

  . المسوغات الفقھیة للعمل بالإجارة على ثمن مجھول: الفرع الأول
  

   .مفھوم الإجارة: أولا

وھو ما أعطیت : الجزاء على العمل؛ فالإجارة من أجر یأجر: الإجارة في اللغة تفید

  .)1(الثواب: والأجر. من أجر في عمل

نقلھ غیر سفینة، ولا حیوان لا  بیع منفعة ما أمكن:" عرفھا ابن عرفة اصطلاحا بقولھ

، فقد اعتبر رحمھ الله )2("یعقل، بعوض غیر ناشئ عنھا، بعضھ یتبعض بتبعیضھا

  .الإجارة بیعا مع أنھا خارجة عنھ، ومن الأفضل أن یقال عقد على منفعة

                                                           
تاج العروس، الزبیدي، باب ) أجر (  لسان العرب لابن منظور، حرف الراء، فصل الألف، مادة )1(

 )أجر(الراء، فصل الھمزة مع الراء، مادة 
 .392: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )2(
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، وعلق العدوي )1("ھي بیع منافع معلومة بعوض معلوم:" وعرفھا أبو الحسن بقولھ

والأول التعبیر بعقد؛ لأن الإجارة لیست بیعا بالمعنى الأعم، :" فقالعلى ھذا التعریف 

  .)2("ولا بالمعنى الأخص

عقد على منفعة عاقل إلى :" یمكن تعریفھا بكونھا )3(ومن خلال التعریفین السابقین

فیخرج بالمنفعة البیع، وكونھا من عاقل مخرج للكراء، " أجل محدود بعوض معلوم

  .قد الجعالة، وبعوض معلوم یخرج القراضوبتحدید الأجل یخرج ع

 سلمین لقضاء حوائجھم، وللاستفادةفالإجارة عقد مشروع یتم التعامل بھ بین أفراد الم

. والأجیر من خدمة بعضھم البعض، فھو یحقق المنفعة للطرفین؛ صاحب العمل،

فمن ذلك أن جمھور فقھاء :" أن تكون معلومة، قال ابن رشد الأجرة یشترط فيو

مصار مالك، وأبو حنیفة، والشافعي، اتفقوا بالجملة بأن من شرط الإجارة أن یكون الأ

  )4(."الثمن معلوما

  .تأصیل جواز الإجارة على ثمن مجھول: ثانیا

إذا كان العلم بالعوض في الإجارة محل اتفاق جمھور فقھاء الأمصار، فإن الإمام 

وسئل مالك عن : قال ابن رشد مالك رأى جواز كون الأجرة مجھولة في بعض المسائل؛

الخیاط الذي بیني وبینھ خلطة ولا یكاد یخالفني استخیطھ الثوب، فإذا فرع منھ وجاء بھ 

                                                           
كفایة الطالب الریاني لرسالة أبي زید القیرواني، أبو الحسن، تحقیق یوسف للشیخ محمد البقاعي،  )1(
  .190: ، ص2ج. دار الفكر، بیروت. م1994/ ھـ 1414ط، . د
  . 191:، ص2حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب، أبو الحسن علي العدوي، المصدر نفسھ ج)2(
  " بیع المنفعة :" وعرفھا الكساني من الحنفیة بأنھا )3(

  .  173: ، ص4ـ بدائع الصنائع، مصدر سابق ج
بلة للبذل والإباحة بعوض عقد على منفعة مقصودة معلومة، قا:" وعرفھا الشربني من الشافعیة بقولھ

  "معلوم 
   438:، ص3ـ مغني المحتاج، مصدر سابق، ج

  " عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شئا فشیئا : " ـ وعرفھا البھوتي من الحنابلة بقولھ
  .546:، ص3ـ كشاف القناع على متن الإقناع، مصدر سابق، ج

 11: ، ص4بدایة المجتھد، ابن رشد، مصدر سابق ج )4(
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 الأدلة، واعتمد مالك رحمھ الله على )1("لا بأس بھ: أراضیھ على شيء أدفعھ إلیھ، قال

  : التالیة

  :ـ الاعتماد على المصلحة1

ب دفعھا مقابل الخیاطة، فھي مجھولة عند الخیاط، فالعاقدان لم یحددا الأجرة التي یج

وعند صاحب الثوب، فالقیاس یقتضي إبطالھا؛ لأن من شرط الثمن في الأجرة أن یكون 

معلوما، إلا أن الشریعة الإسلامیة مبنیة على رفع الحرج وقائمة على الیسر، ولا سیما 

وب، ھذه الخلطة تستوجب في ھذه المسألة التي یوجد فیھا خلطة بین الخیاط وصاحب الث

المكارمة والتسامح في ما بینھما، وقد سئل ابن سراج، عن إعطاء السفن لمن یعمل فیھا 

فإنھ یجوز ] أي عند الحاجة[إذا كان الأمر كذلك :" بجزء غیر معلوم عند الضرورة فقال

داعیة إعطاء السفینة بالجزء؛ نصفا، أو ثلثا، أو ربعا، وغیر ذلك من الأجزاء للضرورة ال

... لذلك؛ لأن مذھب مالك رحمھ الله مراعاة المصلحة إذا كانت كلیة حاجیة وھذه منھا

ووجھ آخر مما یدل على الجواز ما ذكره الشعبي عن أصبغ؛ أنھ سئل عن رجل یستأجره 

الأجیر على أن یعمل لھ في كرم على النصف مما یخرج من الكرم، أو ثلثھ، أو جزء 

وذلك مما یضطر إلیھ؛ مثل الرجل یستأجره الأجیر یحرس : ل لھقی. لا بأس بھ: منھ، قال

ینظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إلى ذلك في أمر لا بد منھ : قال. لھ الزرع ولھ بعضھ

  )2(.ولا یوجد العمل إلا بھ، فأرجوا ألا یكون بھ بأس إذا عم، ولا تكون الإجارة إلا بھ

جیر؛ لأن النصف، أو الثلث، أو لا شك أن الإجارة وقعت على جزء مجھول للأ

الربع لا یعرف قدره على وجھ التحقیق، والشرط أن یكون ثمن الأجرة معلوم القدر، 

والصفة؛ فحارس الزرع لا یدري كم ینوبھ منھ، وقد یتعرض للآفات فلا یبقى لھ شيء، 

ك كما أن العامل في الكرم على النصف مما یخرج من الكرم لا یعرفھ بالتحدید، فكل ذل

                                                           
النوادر و الزیادات، لأبي زید، . 423: ، ص8البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج -)1(

  49: ، ص7مصدر سابق، ج
السلسلة الأندلسیة، فتاوى علماء غرناطة، فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي  )2(
م، المجمع 2000/ ـ ھ1420: ط. جمع، ودراسة، وتحقیق، محمد أبو الأجفان، د) ھـ  848: ت(

   202-201:الثقافي، أبو ضبي، الإمارات، ص
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ومن ھذا؛ أعمل على :" قال التسولي. مجھول لھ ومع ذلك أجازه الفقھاء لحاجة الناس إلیھ

فالجواب؛ أن الفقھاء لا . قد یقال ھذا كراء ولیس إجارة )1(.دابتي فما حصل فلك نصفھ

یفرقون بین الكراء والإجارة في معظم الأحكام، لھذا تجد في كتبھم صور الكراء 

تحت باب الإجارة أو تحت باب الكراء، لذلك قاس ابن السراج والإجارة تأتي مختلطة 

  .كراء السفینة على حارس الزرع، والعامل في حائط الكرم

  :ـ العمل بالقیاس2

وتفریعا على أصل المصلحة التي اعتمدھا الإمام مالك وغیره من فقھاء المذھب في  

] ابن سراج[وسئل:" ح فقالھذه المسألة، نقل المواق فتوى لابن سراج تتعلق بخدمة الجبا

ھي إجارة مجھولة، وكذلك في : قال. عن إعطاء الجباح لمن یخدمھا بجزء من غلتھا

. والقراض لى من یستبح القیاس على المساقاةالأفران، والأرحى، وإنما یجوز ذلك ع

وعلیھ یخرج الیوم عمل الناس في أجرة الدلال  )2(وحكي ھذا عن ابن سیرین، وجماعة،

  )3(.ناس إلیھلحاجة ال

فجواب ابن السراج كان صریحا حین نص على أنھا إجارة مجھولة، لكنھا تجوز 

قیاسا على المساقاة والقراض لحاجة الناس إلیھ، والشریعة تراعي ھذه الحاجة حتى لا 

  .یقع الناس في الحرج

   

                                                           
  .299:، ص2البھجة شرح التحفة، التسولي، مصدر سابق ج -)1(
وذھب أھل الظاھر، وطائفة من السلف، إلى جواز إجارات المجھولات؛ : " جاء في بدایة المجتھد )2(

بقیاس الإجارة .... ما یعود علیھ مثل أن یعطي الرجل حماره لمن یسقي علیھ أو یحتطب علیھ بنصف
على القراض والمساقاة، والجمھور على أن القراض والمساقاة مستثنیان بالسنة فلا یقاس علیھما 

 " لخروجھما عن الأصول
   11: ، ص4ج ،مصدر سابق  ،ـ ابن رشد

زء في وأیضا فإن أحمد بن حنبل و جماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالج:" قال ابن السراج
  "جمیع الإجارات، قیاسا على القراض، والمساقاة، والشركة وغیرھما مما استثني جوازه في الشرع 

  .224: ، ص8ـ المعیار، الونشریسي، مصدر سابق ج
 .499: ، ص7مختصر خلیل، لأبي عبد الله المواق، مصدر سابق، جالتاج والإكلیل ل )3(
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  .مظاھر اعتبار الواقع في الإجارة على ثمن مجھول: الفرع الثاني
  

وط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة القدر، وأن یكون الثمن معلوما، تقرر أن من شر

فالإجارة كالبیع یشترط فیھا ...جنسھ، وقدره، وصفتھ إن كان غائبا عن المجلس وإلا فلا"

 )1("ما یشترط فیھ، ومفھومھ أنھ إذا لم یبین قدر الأجر لم یجز، وھو كذلك على المشھور

ائل السابقة التي أفتى فیھا الإمام مالك وفقھاء المذھب وغیر المشھور ھو ما ذكر في المس

وروى ابن القاسم أنھ لا بأس باستعمال :" بالجواز لحاجة الناس إلى ذلك، قال التسولي

  .)2(...."الخیاط المخالط الذي لا یكاد یخالف مستعملھ دون تسمیة أجر

سببا في توجیھ اجتھاد  فواقع المتعاقدین القائم على المخالطة والمعاملة المسبقة، كان

الإمام مالك رحمھ الله؛ حیث بنى رأیھ على اعتبار العلاقة الموجودة بین الخیاط وصاحب 

العمل، وأن ھذه العلاقة قائمة على المكارمة والتسامح، وھي مراعاة ومعتبرة في 

س لأنھ مما قد استجازه النا:" الشریعة السمحاء، وقد علق ابن رشد على قول الإمام فقال

ومضوا علیھ، وھو من نحو ما یعطى الحجام من غیر أن یشارط على عمل قبل أن 

یعملھ، وما یعطى في الحمام، والمنع من مثل ھذا وشبھھ تضییق على الناس، وحرج في 

 : ، وقال ):          )3الدین وغلو فیھ، قال الله 

        )4( ...والأمر في ذلك واسع إن شاء الله")5(.  

صریح في كون الجواز " لأنھ مما قد استجازه الناس ومضو علیھ" فقول ابن رشد

لى التسامح في تحدید الأجرة، فلا اعتبر فیھ وقع الناس الذي بني في ھذه المسائل ع

یجوز التضییق علیھم وإحراجھم ما دام أن التسامح سائد بینھم في ذلك، وأن بوادر 

المنازعة والمخاصمة بعیدة عن ھذا الواقع، وقد أكد رحمھ الله توجھھ بقولھ في آخر 

                                                           
  299: ، ص2ج البھجة شرح التحفة، التسولي، مصدر سابق )1(
  299: ، ص2المصدر نفسھ ج )2(
  .76: الحج، الآیة )3(
  .79: المائدة، الآیة )4(
  .424: ، ص8البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج) 4(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
127 

 
  

سراج إلى مثل ھذا الواقع ھو ما دفع ابن ال" والأمر في ذلك واسع إن شاء الله" التعلیق

القول بجواز إجارة السفن لمن یعمل فیھا بجزء؛ لأنھم یتعذر علیھم السفر بھا بالإجارة 

المعلومة، فما حصل لھم من التجارة في ھذه السفن یعطون جزءا منھ لأربابھا، فالإجارة 

وقد عبر ابن السراج عن . مجھولة، لكن حاجة الناس إلى التعامل بھا أمر ضروري

ویعضد الجواز في ھذه المسألة خصوصا؛ ما تقدم في أنھا تجري :" المستند فتواه فق

  )1(."وھذه منھا على أصل مالك في جواز مراعاة المصلحة إذا كانت كلیة أو حاجیة

وتجدر الإشارة إلى أن الفقھاء عندما یعتبرون واقع الناس في اجتھاداتھم، لا یعني 

اعتباره عندھم إما یكون بالموافقة إذا  أنھم یسیرون فیھ وفق رغبات الناس وأھوائھم، بل

كان في ذلك مصلحة محققة مثل ھذه المسألة؛ لأن المصلحة أصل من أصول المذھب 

وإلا فقد یعتبرون الواقع بالمنع إذا رأوا أن جل . المالكي، أو فیھا رفع للحرج على الناس

سدة محققة، الناس قد فسد حالھم في تصرف معین، وأن منع ذلك التصرف فیھ دفع لمف

حتى تظل الشریعة الإسلامیة ھي المھیمنة على واقع الناس تحكمھ، وتسیطر علیھ وفق 

ومما یبین ذلك؛ :" سي في تعلیقھ على فتوى ابن السراجیقواعدھا ومقاصدھا، قال الونشر

مما یرجع إلى أعمال الناس، وإلى سنتھم، ولا یجدون منھ بدا؛ مثل كراء السفن، في حمل 

؛ لأن الحرج مرفوع، والتكلیف بما لا یطاق محال، فكان لزاما أن ینظر )2("الطعام

الفقھاء إلى أحوال الناس، وبیئتھم، وظروفھم من خلال الواقع الذي یعیشونھ، فینزلون 

الأحكام وفق ھذا الواقع ما دام أنھ لا یوجد مانع شرعي، وأن أصول الشریعة ومقاصدھا 

لاجتھاد یجعل الناس أكثر ارتباطا بأحكام الشریعة تسمح بذلك؛ لأن مثل ھذا النوع من ا

وأصولھا في كل تصرفاتھم؛ لكونھم یعلمون أن الفقھاء المجتھدون یستطیعون بما 

یملكونھ من ملكة اجتھادیة أن یجدوا لھم حلولا لكل مشاكلھم الاقتصادیة والاجتماعیة، 

ئل السابقة لمسایرة واقع علیھ في المسا الاعتمادفكان أصل المصلحة ھو الدلیل الذي تم 

  .الناس ورفع الحرج عنھم

                                                           
  .224: ، ص8سي، مصدر سابق، جیالمعیار، الونشر -)1(
  . 225: ، ص8ج ،المصدر نفسھ -)2(
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  .الكراء القسري: المطلب الثاني

تندرج ھذه المسألة تحت ما یسمى عند الفقھاء بكراء الأراضین قدیما، وتحدث عنھا 

المتأخرون في باب المزارعة، وفي باب الغصب والتعدي، وبعضھم في باب 

حكام الكراء من جھة، وبأحكام الغصب من وھي في جوھرھا لھا علاقة بأ )1(الاستحقاق

  .جھة ثانیة

  .تصویر النازلة وموقف الفقھاء منھا: الفرع الأول
  

  :صورة المسألة: أولا

شخص لھ أرض في ملكھ وتحت حیازتھ، فیرغب شخص آخر في كرائھا حسب  

من صاحب الأرض وفي غفلة عنھ، وبعد  اشروطھ، فیعمد إلى زرعھا تعدیا ودون رض

رب الأرض یكون الزرع قد فات وقتھ ولم یعد ھناك وقت للزرع من جدید، أن یعلم 

  .فیقبل حینھا رب الأرض بكراء المثل من المكتري المتعدى عملا بالمشھور في المذھب

... أرأیت إن كان موضع الغرس زرعا أخضر؟ قال: قلت:" نصھ جاء في المدونة ما

، وفي كتاب ابن )2("كراء أرضھ  لم یكن لرب الأرض أن یقلع الزرع وإنما یكون لھ

وكذلك من زرع أرضا لرجل غائب أو حاضر دون رضاه؛ فإن قام علیھ في :" یونس

، )3("إبان الزراعة فلھ قلع زرعھ وإن قام بعد الإبان فلھ الكراء وھو كالمعتدي والغاصب

ھذه مسألة تنقسم :" وعلى مثل ھذا نص ابن رشد مع مزید من التوضیح والتقسیم فقال

  : إلى قسمین

  أن یقوم رب الأرض على الذي حرثھا في إبان الزرع؛ : أحدھما

                                                           
. 377: ، ص16سائل المدونة، ابن یونس، جالجامع لم. 539: ، ص3المدونة، مالك، ج )1(

منح . 461: ، ص3الشرح الكبیر، الدردیر، ج. 235: ، ص2المقدمات الممھدات، ابن رشد، ج
، 2البھجة، التسولي، ج. 168: ، ص2الإتقان والإحكام، میارة، ج. 155: ، ص7الجلیل، علیش، ج

 .202: ، ص2فتح العلي المالك، علیش، ج. 376: ص
 539: ، ص3مالك، ج المدونة، )2(
 .377: ، ص16الجامع لمسائل المدونة، ج )3(
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فلا یخلو الذي حرث ... أن یقوم علیھ في ذلك بعد الإبان؛ فأما القسم الأول : الثاني

  :الأرض من أربعة أوجھ

فإن لصاحب الأرض أن ... أن یصدق رب الأرض في أنھ حرثھا بغیر إذنھ: أحدھا 

فإن لم یكن لھ فیھ ... منفعة بقلع زرعھ فیقلعھ إن كانت لھ فیھزارع یأخذ أرضھ ویأمر ال

ویبقى لصاحب  )1("لا ضرر ولا ضرار:" صلى الله عليه وسلممنفعة لم یكن للزارع أن یقلعھ لقولھ 

  )2(."لیس لعرق ظالم حق:" صلى الله عليه وسلمالأرض، لقولھ

وھو أن یقوم علیھ في ذلك بعد الإبان؛ فإن صدقھ أنھ لم یكن : وأما القسم الثاني 

، والذي یھمنا في ھذه المسألة؛ القسم الثاني، وإنما أتیت ببعض )3("لھ كراء المثلبعلمھ ف

تقسیماتھا حتى تتضح الصورة أكثر؛ لأن صاحب الأرض إذا قام على الزارع ووقت 

الحرث والزرع لم ینتھ فلا إشكال في استرجاع أرضھ وزرعھا لنفسھ، أو كرائھا لمن 

  .شاء

  .مذھب المتقدمین: ثانیا

قام صاحب الأرض على الزارع والحال أن وقت الزرع والحرث انتھى؛ سواء  فإذا 

باعتبار ما زرع فیھا الزارع كالقمح مثلا، أو باعتبار زراعة أخرى سیأتي وقتھا 

كالمقاثي، فإذا فات وقت الزرع والحرث بصفة عامة فالمشھور في المذھب أن صاحب 

:" وقال اللخمي. ھ شيء غیر ذلكالأرض یكون مرغما على قبول كراء المثل ولیس ل

لصاحب الأرض أن یأخذھا قبل الحرث وبعده ولا عوض علیھ، ویأخذ الزرع إذا لم 

، )1("یبرز أو برز ولم یبلغ حد الانتفاع؛ فإذا بلغ حد الانتفاع في قلعھ فھو للزارع المتعدي

                                                           
المستدرك، الحاكم، . 2758: الموطأ، مالك، كتاب الأقضیة، القضاء في المرقق، رقم الحدیث )1(

". ھذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه :" قال. 2345: كتاب البیوع، رقم الحدیث
قال المحقق الأرنؤوط في  2340: ي حقھ ما یضر جاره، رقم الحدیثسنن ابن ماجھ، باب من بنى ف

 "ھامش سنن ابن ماجھ صحیح لغیره
  .2335: صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحیا أرضا مواتا، رقم الحدیث )2(
  .235: ، ص2المقدمات الممھدات، ابن رشد، ج )3(
 .155: ، ص7منح الجلیل، علیش، ج )1(
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زارع فالإمام اللخمي وإن خالف المشھور ھنا؛ إلا أنھ ینص على أن الزرع یكون لل

  .المتعدي إذا كان في قلعھ منفعة لھ

وعلیھ؛ فالمشھور في المذھب إذا فات إبان الزرع فعلى صاحب الأرض القبول 

  )1(.بكراء المثل من الزارع ما لم یتراضیا على شيء آخر غیر كراء المثل

ووجھ الاستدلال؛  )2("لا ضرر ولا ضرار:" صلى الله عليه وسلمواستدل أصحاب ھذا الرأي بقولھ 

رع والحال أن إبان الحرث قد فات فساد وضرر عام للناس، ونقل عن أن في قلع الز

أن الزرع إذا سبل لا یقلع، لأن قلعھ من الفساد العام للناس، فجوزوا منع الخاص " مالك

  .)3("من بعض منافعھ لما فیھ من ضرر العامة

ن وھذا الاستدلال غیر سلیم؛ لأنھ لا یوجد ضرر على العامة في مثل ھذه النازلة؛ لأ

الأمر یتعلق بصاحب الأرض الذي لھ الحق الشرعي في التصرف في أرضھ كیف شاء، 

وبزارع متعد متسلط لا حق لھ شرعا في زرع أرض الغیر أو التصرف فیھا، فالأولى 

  .أن یؤخذ منھ الزرع وتؤخذ منھ الأرض سدا لباب الغصب والاعتداء على أموال الناس

  .مذھب المتأخرین: ثالثا

لفقھاء القول المشھور وعلى رأسھم المازري الذي أفتى أن الزارع إذا خالف بعض ا

تسلط على الأرض وزرعھا دون علم من صاحبھا، ولم یعلم بھا صاحب الأرض إلا بعد 

فوات وقت الزرع والحرث، فإن الزرع لصاحب الأرض ولیس للزارع سوى النفقة؛ 

الأرض على كراء أرضھ لأنھ غاصب ومتعد، واتبع طریقا غیر مشرع لإجبار صاحب 

                                                           
، 7التاج والإكلیل، العبدري، ج. 462: ، ص3یر مع حاشیة الدسوقي، الدردیر، جالشرح الكب )1(

بلغة . 202: ، ص2فتح العلي المالك، علیش، ج. 155: ، ص7منح الجلیل، علیش، ج. 343: ص
النوازل الكبرى، . 129: ، ص2الإتقان والإحكام، میارة، ج. 614: ، ص3السالك، الصاوي، ج

 .586: ، ص6الوزاني، ج
 129: الحدیث سبق تخریجھ، ص )2(
  .342: ص 7: التاج و الإكلیل، ج. 155: ص 7: منح الجلیل، ج )3(
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لھ بعد فوات الحرث عملا بالمشھور، ومن أجل قطع الطریق على ھؤلاء المغتصبین 

  )2(.، والھلالي)1(تبنى ھذه الفتوى ابن رحال، وأحمد بن ناصر الداودي

وعلق ابن رحال على ما ذھب إلیھ المازري وغیره من مخالفة القول المشھور 

ھور، ومقابلھ قوي للغایة، وربما یكون أقوى مما في ھذا مذھب المدونة، والمش:" بقولھ

المدونة، ومما ذكر أنھ المشھور، وقد أفتى بھ المحققون، وأن الزرع یكون لرب الأرض 

وبھذا صرح المازري وانتصر لھ غایة ... المتعدى علیھ في أرضھ، وللمعتدي نفقتھ

  .)3("واختاره غیر واحد

  :من ذلك ویستند ھذا الاتجاه على عموم السنة؛ 

فالحدیث یفید أن الظلم لا یكسب الظالم  )4(؛"ولیس لعرق ظالم حق:" صلى الله عليه وسلمـ قولھ 

في أرض غیره بغیر حق، ولا ... الظالم من غرس أو زرع أو بنى:" حقا، قال ابن حجر

ونقل . ولا شك أن ھذه المسألة تدخل تحت ھذا المقصود وھو یتضمنھا )5("شبھة 

وروي عن مالك أیضا أن :" روي عن مالك فقالالدسوقي أیضا أن مثل ھذا الرأي 

  .)6("الزرع لرب الأرض، وإن طاب وحصد واختار ھذه الروایة غیر واحد

                                                           
كان فقیھاً فاضلاً، لھ حظ من اللسان، . أحمد بن نصر الداودي الأسدي، من أئمة المالكیة بالمغرب )1(

 .والحدیث، والنظر، لم یتفقھ في أكثر علمھ على إمام مشھور وإنما وصل بإدراكھ
  .أبو عبد الملك البوني وأبو بكر بن محمد بن أبي زید: عنھأخذ 

النامي في شرح الموطأ، والواعي في الفقھ، والنصحیة في شرح البخاري، والإیضاح في : من كتبھ 
  .ھـ402: توفي بتلمسان سنة. الرد على القدریة

و  165 :، ص1الدیباج ابن فرحون، ج. وما بعدھا 104: ، ص7ـ ترتیب المدارك، عیاض، ج 
166.  

حاشیة ابن رحال على . 550: ص 9: المعیار، الونشریسي، ج. 143: نور البصر، الھلالي، ص )2(
 .462: ص 3: الدسوقي، ج. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. 129: ص 2: میارة، ج

 .129: ص 2: حاشیة ابن رحال على میارة، ابن رحال، ج )3(
 129: سبق تخریجھ، ص )4(
 .19: ، ص5باري، ابن حجر، مصدر سابق، جفتح ال )5(
 .462: ، ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، ج )6(
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من زرع في أرض قوم بغیر :" قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ـ عن رافع بن خدیج 

، وجاء في مسند أحمد بنفس اللفظ مع تغییر )1("إذنھم فلیس لھ من الزرع شيء ولھ نفقتھ

، فالحدیث یؤید ما ذھب إلیھ المتأخرون من مخالفة ما ورد )2("وترد علیھ نفقتھ"في قولھ 

وما شھره متقدمو المذھب، كما أن ھذا الرأي یجد سنده في كونھ یحقق  )3(في المدونة

المصلحة العامة بضبط أحوال الناس على التعاقد الشرعي القائم على التراضي، 

  .لذریعة الفساد والضرب على ید المعتدین الظالمین سدا

  .أثر اعتبار الواقع في مسألة الكراء القسري: الفرع الثاني

من خلال دراستنا للمسألة وبیان أقوال الفقھاء فیھا؛ یتضح لي رجحان ما ذھب إلیھ 

المتأخرون بأن الزرع لرب الأرض، ولیس للزارع إلا ما أنفقھ على الزرع من حرث 

  :كونھ یحقق مصلحة عامة في واقع الناس؛ منھاوغیره؛ وذلك لقوة أدلة ھذا الرأي، ول

ـ إن الأخذ بالمشھور فیھ تشجیع على الظلم، وتحفیز للأقویاء على الترامي على 

أراضي الفقراء دون وجھ حق؛ لأن المعتدي یعلم مسبقا أنھ یمكنھ حرث أراضي 

عینھ جیدة یملكھا مساكین وفقراء لا قدرة لھم على مواجھتھ، وإذا طلبوا منھ أجرة م

مقابل أراضیھم فإنھ سیماطلھم حتى ینتھي وقت الزرع والحرث، فیكون صاحب 

الأرض أمام خیار واحد وھو قبولھ بكراء المثل رغم أنفھ؛ فیظھر ذلك المعتدي القوي 

أمام المجتمع وكأنھ رجل منصف استجاب لحكم الشرع وأعطى لصاحب الأرض 

موال الناس تحت غطاء المشروعیة، الكراء، فیتخذ أمثالھ ذلك طریقا للتسلط على أ

وقد أفتى المحققون :" وقد عبر ابن رحال عن ھذا الواقع بحسرة وأسف شدیدین فقال

                                                           
قال . 1366: سنن الترمذي، باب ما جاء فیمن زرع  في أرض قوم بغیر إذنھم، رقم الحدیث )1(

 ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفھ من حدیث أبي إسحاق إلا من ھذا الوجھ من حدیث :"الترمذي
شریك بن عبد الله والعمل على ھذا الحدیث عند بعض أھل العلم، وھو قول أحمد، وإسحاق وسألت 

لا أعرفھ من حدیث أبي إسحاق، : ھو حدیث حسن، وقال: محمد بن إسماعیل عن ھذا الحدیث، فقال
: سنن أبي داود، باب في زرع الأرض بغیر إذن صاحبھا، رقم الحدیث. "إلا من روایة شریك

سنن ابن ماجة، باب من زرع في أرض قوم  " حدیث صحیح: قال الأرنؤوط في الھامش. 3403
 2466: رقم الحدیث

 .17269: مسند أحمد، مسند الشامیین، حدیث رافع بن خدیج، رقم الحدیث )2(
)3(

  539: ، ص3المدونة، مالك، ج 
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أن الزرع یكون لرب الأرض المتعدى علیھ في أرضھ وللمعتدى نفقتھ، قد جلبنا كلام 

وھو المناسب لزماننا لكثرة التعدي على ... الناس المتأخرین والمتقدمین في ذلك

ملكھا المساكین والضعفاء، وعرضنا ما نقلناه على أشیاخنا  إنرض، لا سیما الأ

فاستحسنوا ذلك غایة، ولو وجدنا من یوافقنا على ھذه الفتوى لم نفت بغیرھا أصلا، 

ولكن لا قدرة لأمثالنا على أمثال ھذا، ویكفینا إن شاء الله تعالى النیة لو قدرنا 

  .)1("لفعلنا

  :ال ما یليویظھر من كلام ابن رح

وھو :" أ ـ إن المستفید من العمل بالمشھور الأقویاء، وقد نص على ذلك بقولھ

" ملكھا المساكین والضعفاء إنالمناسب لزماننا لكثرة التعدي على الأرض لا سیما 

وھذا أمر دال على أن الواقع كان فاسدا من حیث القصد لتطبیق المشھور في ھذه 

  .المسألة

شف من خلال كلامھ على وجود مقاومة خفیة لم یصرح بمن ب ـ إن ابن رحال یك

وراءھا، ھذه المقاومة تمنع العمل والقضاء بالفتوى الرامیة إلى جعل الزرع لرب 

ولو وجدنا من یوافقنا على ھذه :" الأرض ولیس للمعتدي، وقد نص على ھذا بقولھ

 ".الفتوى لم نفت بغیرھا أصلا

الواقع الذي كثر فیھ التربص بأراضي الغیر  ج ـ ابن رحال كان یسعى لتغییر ھذا

وزرعھا عنوة والاستفادة من خیراتھا رغم أنف صاحبھا، لكنھ عجز عن ذلك 

لظروف ربما علمیة باعتبار أن سلطة القضاء لم تكن بیده، أو لظروف سیاسیة 

:" باعتبار أن النخبة القویة ھي المستفیدة من الوضع، وقد نص على ھذه الحقیقة بقولھ

لكن لا قدرة لأمثالنا على أمثال ھذا، ویكفینا إن شاء الله تعالى النیة أن لو قدرنا و

 ".لفعلنا

                                                           
  .129: ، ص2حاشیة ابن رحال على شرح میارة، ابن رحال، ج )1(
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ـ إن العمل بالرأي القائل؛ أن الزرع لرب الأرض ولیس للزارع المتعدي إلا ما أنفق، 

یحقق الاستقرار للمجتمع الإسلامي، ویأخذ بید الفئة المظلومة والضعیفة بما یحقق 

بناء الوطن الواحد؛ لأن صاحب الأرض لن یضیع حقھ وإن تسلط علیھ العدالة لكل أ

زارع مغتصب قوي، لوجود العدل الذي یشرف القضاء الإسلامي على تحقیقھ، مع 

، ):     � )1العلم أن الإسلام حرم الظلم كیف ما كان نوعھ قال 

، ھذان النصان وغیرھما كثیر یدعوا ):        )2وقال 

 .إلى محاربة الظلم والاعتداء، ویحث على إنصاف أصحاب الحق

وعلیھ؛ فمن أجل محاربة واقع فاسد یتسلط فیھ القوى على الضعیف تحت غطاء 

ھا الضعیف حقھ بسلطة الشرع، فإنھ الشرع، ومن أجل خلق بیئة إسلامیة عادلة یأخذ فی

یجب العدول عن القول المشھور والعمل بغیره تحقیقا للاستقرار وحفظا لممتلكات الناس، 

المشھور أن الزرع لزارعھ وعلیھ :" وفي ذلك مصلحة عظیمة عبر عنھا الھلالي بقولھ

اعة كراء المثل للأرض، والشاذ أن الزرع لصاحب الأرض، وأفتى بھ المازري مع جم

من الفقھاء لما رأوا كثرة التعدي والغصب، فیتوصل المتعدي إلى مراده إذا لم یرد رب 

الأرض أن یكریھا لھ بغرسھا بلا إذن، ثم یماطل بالمفاصلة حتى یخرج الإبان فیحاكمھ 

فیھا بالمشھور، فیتوصل إلى غرضھ من حرثھا بالكراء، وقد كان ربھا لا یرضى بحرثھا 

فإذا كثر ھذا التعدي في . ل، فصار مجبورا على قبول كراء المثلبأكثر من كراء المث

ناحیة من البلاد ترجح الشاذ على المشھور لھذا العارض؛ حفظا لأموال الناس عند أخذھا 

  )3(.بغیر طیب نفس

ومن خلال ھذا النص؛ نكتشف الواقع الذي جاءت فیھ الفتوى بمخالفة المشھور وھي 

س، وأن السبیل لتغییر ھذا الواقع ھو تبني القول الشاذ كثرة التعدي على أراضي النا

إن تغیر :" والإفتاء بھ، وترجیحھ، وتطبیقھ عند القضاء، اعتبارا لواقع الناس، قال الھلالي

                                                           
 56: الآیة، آل عمران )1(
 87المائدة، الآیة  )2(
 .بتصرف. 143: نور البصر، الھلالي، مصدر سابق، ص )3(
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الأحكام عند تغیر الأسباب لیس خروجا عن المشھور، بل فیھ جري على قاعدة المذھب 

لا سیما على القول بأن المشھور ما في المحافظة على مصالح العباد وحفظ أموالھم، و

   ).1("قوي دلیلھ، وأمثال ھذه الاعتبارات فیما جرى بھ العمل كثیرة وبا� تعالى التوفق

فتغییر الأحكام لحفظ المصلحة العامة وتحقیق الأمن والاستقرار أمر مطلوب، لاسیما 

الصحیحة، وقد  إذا كان الحكم المعدول إلیھ تشھد لھ عموم الشریعة بنصوصھا الصریحة

أشرت إلى بعضھا وتبین أنھا متفقة كلھا على وجوب منع الظلم، ورفع ید الغاصب على 

  . ملك الغیر

    

                                                           
 .145و  144: المصدر نفسھ، ص )1(
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  :المبحث الثاني

  .تطبیقات اعتبار الواقع من خلال تضمین الصناع والحرفیین

  

لذلك  شرْط أن یكون مباحَ الأصل، نافعًا غیر ضار؛ للعمل منزلةٌ شریفة في الإسلام

لفقھاء من خلال اجتھادات كثیرة على حمایة حقوق الصناع من جھة، والدفاع عن عمل ا

مصالح من یقصدھم للصنعة من جھة ثانیة، فحكموا بتضمین الصناع في بعض الحالات 

  . وبرؤوا ذمتھم في حالة أخرى، وھذا ما سأبینھ من خلال المطلبین التالیین

  .تضمین الصناع: المطلب الأول

أمناء لا یضمنون إلا إذا ثبت  والأجراءتحت عموم الأجراء؛  الصناع یندرجون

یؤدي إلى ضیاع أموال الناس في زمن قلت فیھ  الأصلالعكس، غیر أن إعمال ھذا 

   .الخیانة بین أصحاب الصناعة وغیرھم فیھ الأمانة وانتشرت

  .مرتكزات النظر الفقھي في إلزام الصناع بالضمان: الفرع الأول

الصناع؛ التزامھم بغرم الشيء المصنوع في حالة الضیاع، فذمتھم المقصود بتضمین 

تكون مشغولة بحق المصنوع لھ بمجرد قبض الشيء المراد تصنیعھ، فھم لیسوا مؤمنین 

الأصل في الصناع أن لا ضمان :" بل متھمین حتى یثبت عكس ذلك، قال ابن رشد الجد

 )1(الضمان عن الأجراء صلى الله عليه وسلم بيد أسقط النوق )1(علیھم، وأنھم مؤتمنون لأنھم أجراء

                                                           
 ".أي مستأجر؛ وھو الإنسان الذي یعمل لغیره مقابل مبلغ من المال محدد: جمع أجیر الأجراء )1(
تاج العروس، الزبیدي، فصل ). أجر(ـ لسان العرب، ابن منظور، حرف الراء، فصل الألف، مادة  

  ). أجر(الھمزة مع الراء، مادة 
  وما بعدھا 293: أما الإ جارة في الاصطلاح فقد تقدم تعریفھا، ص

  :وقسم الفقھاء الأجیر إلى
  " وھو الذي ملكت منافعھ:" خاص 

  "وھو الذي نصب نفسھ للعمل للناس:" ومشترك
بلغة السالك، الصاوي، مصدر . 13: ، ص2ر سابق، جـ كفایة الطالب الرباني، لأبي الحسن، مصد

  .46: ، ص4سابق، ج
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، منطوق الحدیث یدل على عدم تضمین الأجیر؛ لأنھ )2("لا ضمان على مؤتمن:" بقولھ

أمین؛ وبما أن الحدیث جاء على عمومھ فقد خصصھ العلماء وضمنوا الصناع قال 

الضمان على الأجراء عموما، والعموم یحتمل  صلى الله عليه وسلموقد أسقط النبي :" القلشاني

لعلم في ذلك الصناع وأخرجوھم من حكم الأجراء في الخصوص فخصص أھل ا

:" ، وھذا ما قضت بھ المدونة حیث جاء فیھا)3("الائتمان، وضمنوھم نظرا واجتھادا 

، وقد وضح ابن رشد ما جاء في )4("وأصحاب الصناعات كلھم ضامنون لما دفع إلیھم

أیدیھم من  وأصل مذھب مالك أن الصناع یضمنون كل ما أتى على:" المدونة بقولھ

  .)5("حرق، أو كسر في المصنوع، أو قطع

  .شروط تضمین الصناع: أولا

فمذھب مالك رحمھ الله أن الصانع یضمن كل ما ضاع أو تلف في یده، سواء كان  

یعمل في حانوتھ المخصصة لذلك، أو كان یعمل في منزلھ، سواء كان عملھ بأجرة، أو 

فیده ید ضمان؛ عمل في بیتھ، أو حانوتھ، " :بدونھا، وھذا ما نص علیھ القرافي بقولھ

، وقید ابن رشد الصانع )6("بأجر، أو بغیر أجر، یلقب بصنعتھ أم لا إن انتصب للصنعة

وھذا في الصانع المشترك الذي قد نصب نفسھ للناس، وأما الصانع :" بالمشترك قال

رحال عن ابن ، ونقل ابن )7("الخاص الذي لم ینصب نفسھ للعمل للناس فلا ضمان علیھ

  .)8("وأما ما عملوه ببیت رب السلعة فلا ضمان علیھم، وكذا ما لازمھ ربھ :" شاس

  :ومن خلال ما سبق؛ یتبین أن تضمین الصناع مقید بشروط منھا

                                                                                                                                                                                
  .243: ، ص2مصدر سابق، ج) ھـ520:ت(المقدمات الممھدات، ابن رشد  )1(
سنن . 12700السنن الكبرى، البیھقي، كتاب الودیعة، باب لا ضمان على مؤتمن، رقم الحدیث  )2(

ثلاث طرق عن :" ال الألباني جاء ھذا الحدیث منق. 2961: الدار قطني، كتاب البیوع، رقم الحدیث
وھى وإن كانت ضعیفة فمجموعھا مما یجعل القلب یشھد بأن الحدیث قد حدث بھ ، عمرو بن شعیب 
 "وھو حسن الحدیث لاسیما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة، عمرو بن شعیب 

  386: ، ص5ـ إرواء الغلیل، الألباني، مصدر سابق، ج
 .284: ك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، أحمد الغماري، مصدر سابق، صمسال )3(
 .498: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )4(
 .17: ، ص4بدایة المجتھد، ابن رشد، مصدر سابق، ج )5(
 .502: ، ص5الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )6(
  .245: ص 2: المقدمات الممھدات، ابن رشد، ج )7(
 .77: كشف القناع عن تضمین الصناع، لابن رحالمصدر سابق، ص )8(
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ـ أن یكون الصانع یعمل لعامة الناس، أما الذي یعمل لنفسھ، أو لشخص واحد، 1

  أو لجماعة محصورة معلومة، لا ضمان علیھ؛

أن یغاب على الشيء المصنوع، أما إذا كان یعمل فیھ في بیت صاحبھ، أو ـ 2

 بحضرة صاحب الشيء المصنوع في محل الصانع، فلا ضمان؛

ـ أن لا تكون للصانع بینة تشھد على ضیاع أو تلف الشيء المصنوع دون 3

 تفریط منھ، فإذا كانت لھ بینة بذلك فلا ضمان؛

 ثقب لؤلؤ، وتقویم سیف، وحرق خبز بالفران؛ـ أن لا تكون الصنعة دقیقة؛ مثل 4

ـ أن یكون الضیاع أو التلف في محل الصانع المنتصب بسبب الصنعة، أما مالا 5

صنعة لھ فیھ؛ كالكتاب ینسخ لھ منھ، وظرف القمح عند الطحان، والثوب المخیط 

لیقیس علیھ غیره فلا ضمان فیھ؛ لأن صاحبھ تركھ اختیارا ولا عمل لید الصانع 

 )1(.ھفی

إذا توفرت الشروط السابقة؛ فإن الصانع یضمن عند المالكیة باستثناء أشھب، فإنھ 

یضمن الصناع وإن قامت البینة على التلف، وخالف الشرط الثالث أعلاه، قال ابن : قال

على ]أي مالك[ولا ضمان علیھم فیما ثبت ضیاعھ بالبینة من غیر تضییع، وتابعھ "رشد 

 .)2("أشھب فإنھ ضمنھم وإن قامت البینة على التلفذلك جمیع أصحابھ إلا 

  .مشروعیة تضمین الصناع: ثانیا

  :استدل المالكیة على تضمین الصناع بما یلي

                                                           
كشف القناع، ابن . 502: ، ص5الذخیرة، القرافي، ج. 245: ، ص2المقدمات، ابن رشد، ج )1(

 .465: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 77: رحال، ص
 .244: ، ص2المقدمات، ابن رشد، ج )2(
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، )1("على الید ما أخذت حتى تؤدیھ :" أنھ قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ـ حدیث سمرة 

ذمتھ  أن الصانع یجب أن یحفظ ما یدفع إلیھ لیصنعھ، ویكون دینا في:" وذكر القرافي

 .)2("حتى یرده لصاحبھ أو یدفع قیمتھ

؛ لأن عمر  أن تضمینھم إجماع من الصحابة:" ـ إجماع الصحابة؛ قال ابن رشد

:" حكما بتضمینھم، وقال یحیى بن سعید )4( ، وعلي بن أبي طالب ))3بن الخطاب 

ن إلا ما زال الخلفاء یضمنون الصناع، ولم یكن الخلفاء لیضمنوھم والصحابة متوافرو

  )5(.بعد مشورتھم واجتماع ملائھم على ذلك

إنما یضمن الصناع ما دفع إلیھم :" ـ المصلحة المرسلة؛ جاء في المدونة أن مالكا قال

مما یستعملون على وجھ الحاجة إلى أعمالھم، ولیس ذلك على وجھ الاختبار لھم 

 .)6("فضمنوا ذلك لمصلحة الناس... والأمانة

                                                           
سنن أبي داوود، باب في . 20086: رة بن جندب، رقم الحدیثمسند أحمد، باب ومن حدیث سم )1(

حسن لغیره، وھذا إسناد رجالھ :" قال الأرنؤوط في الھامش. 3561: تضمین العاریة، رقم الحدیث
سنن الترمیذي، باب ما جاء في أن العاریة . 2400: سنن ابن ماجة، باب الودیعة، رقم الحدیث "ثقات

 ."ھذا حدیث حسن:" لوقا 1266: مؤداة، رقم الحدیث
 .503: ، ص5الذخیرة، القرافي، ج )2(
أن عمر بن الخطاب " ورد ھذا الأثر عبد الرزاق في مصنفھ عن بكیر بن عبد الله بن الأشجأ )3(

 " رضي الله عنھ ضمن الصباغ الذي یعمل بیده
  .14949: الذي یعمل بیده، رقم الأثر ـ مصنف عبد الرزاق، كتاب البیوع، باب ضمان الأجیر

كان علي یضمن :" ھذا الأثر أیضا عبد الرزاق في مصنفھ عن جعفر بن محمد عن أبیھ قال ذكر )4(
  " الخیاط، والصباغ، وأشباه ذلك احتیاطا للناس

  .14948: ـ المصدر نفسھ، رقم الأثر
قال أحمد بن الصدیق الغماري معلقا على . 245: ، ص2المقدمات، ابن رشد، مصدر سابق، ج )5(

فلا الخلفاء الأربعة حكموا بذلك، ولا الإجماع انعقد على ذلك، أما الخلفاء فلم یرد :" الإجماع دعوى
وأما الإجماع الذي ادعاه الباجي فأفحش في الخطأ، ... ذلك إلا عن عمر وعلي رضي الله عنھما

الله وأغرب في الدعوى، فإن عدم تضمین الصناع ھو قول إبراھیم النخعي، وعطاء، ویزید بن عبد 
بن موھب، ومحمد بن سرین، والشعبي، و طاوس، وابن شبرمة، وحماد بن أبي سلیمان، وأبي حنیفة، 

 "والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، والمزني، وداود الظاھري، وابن حزم، فأین الإجماع؟
  .285: ـ  مسالك الدلالة أحمد بن الصدیق، مصدر سابق، ص

 .400: ، ص3ج المدونة، مالك، مصدر سابق، )6(
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 .عتبار الواقع في العمل بتضمین الصانعمدى ا: الفرع الثاني

إن مسألة تضمین الصناع من المنظور الفقھي لم یؤخذ فیھا بالأصل الشرعي باعتبار 

ید الصانع ید أمانة، وباعتباره أجیرا؛ لأنھ یقوم بخدمة معینة مقابل أجر محدود؛ لأن 

اجاتھم إلى الأخذ بالأصل في ھذه المسألة سیؤدي إلى وقوع الناس في الحرج بسبب ح

الصناع لقضاء مآربھم من جھة، ولكون ھؤلاء لیسوا كلھم ثقة یحفظون أموال الناس من 

جھة ثانیة، فیجد المكلف نفسھ بین مطرقة الحاجة إلى الصانع وسندان عدم أمانة معظم 

الصناع؛ ونظرا لھذا الواقع حكم الفقھاء وخاصة المالكیة حسب ما سبق بیانھ بتضمین 

ا ثبت بالبینة عدم تفریطھم في الشيء المصنوع، واعتمد الفقھاء في حكمھم الصناع إلا إذ

  :على مراعاة أحوال الناس وواقعھم باعتبار

ـ إن حاجات الناس إلى الصناع تدخل في قسم الضرورات؛ إذ لا یمكن الاستغناء 

ى عنھم بأي وجھ، فلیس كل الناس قادرین على القیام بصناعة كل ما یلزمھم، إذ لا یتأت

للشخص أن یكون عارفا بالخیاطة والنجارة وغیرھا من الحرف والمھن التي لا تقوم 

حاجة الناس بدونھا، بل في عصرنا الحاضر لو انعدمت لاختلت حیاة الناس وعمھا 

الھرج، لا سیما وأن الواقع تطور وأصبح یعتمد على التكنولوجیا الدقیقة، ووسائل 

ورة، وغیر ذلك مما یستحیل على الشخص الواحد الاتصال الحدیثة، والمواصلات المتط

أن یكون ملما بكل ذلك، وقد نص الإمام مالك رحمھ الله على ھذا الاعتبار الواقعي 

إنما یضمن الصناع ما دفع إلیھم مما یستعملون على وجھ الحاجة إلى أعمالھم، :" بقولھ

   )1(."ولیس ذلك على وجھ الاختبار لھم والأمانة

ام واضح في أن الدافع إلى ھذا الحكم ھو حاجة الناس إلى الصناع إن كلام الإم  

لذلك استبعدت أمانتھم، وقد عبر الشاطبي بأسلوب بلیغ عن ضرورة احتیاج الناس إلى 

فلو لم یثبت تضمینھم مع مسیس ... أن الناس لھم حاجة إلى الصناع:" الصناع فقال

 : الحاجة إلى استعمالھم لأفضى ذلك إلى أحد أمرین

                                                           
 .400: ، ص3المدونة، مالك، مصدر سابق، ج )1(
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، وفي زماننا یمكن القول؛ )1(..."ـ إما ترك الاستصناع بالكلیة وذلك شاق على الخلق

أن الاستغناء عنھم أصبح مستحیلا لاعتماد الناس في شؤونھم الیومیة على الكھرباء، 

وآلات التبرید والتنظیف، والمذیاع، والسیارات، والسفن وغیر ذلك من الآلات التي 

لعالم الآن یعتمد في تعلیمھ على ما یسمى بالتكوین المھني، تخضع للصناعة الدقیقة؛ فا

وھذا ما . لتأھیل الناس إلى تعلم الصناعات بمھارات عالیة لمسایرة واقع الناس المتطور

إذ ... وضمنوھم نظرا واجتھادا لضرورة الناس إلى استعمالھم:" عبر عنھ ابن رشد بقولھ

ما یحتاج إلى استعمالھ، فكان ھذا من لا یحسن كل أحد أن یخیط ثوبھ، ویعمل جمیع 

  .)2(..."الأمور العامة الغالبة التي یجب مراعاتھا

ـ اعتبار مصلحة الأمة؛ وھذا أمر آخر أخذه الفقھاء بعین الاعتبار عند اجتھادھم في 

مسألة تضمین الصناع؛ إذ لا یمكن بأي حال تقدم الأمة الإسلامیة وتطورھا دون الاعتماد 

ل ھي عنصر أساسي في عصرنا للنھوض بأحوال الأمة ومسایرتھا على الصناعة، ب

الركب بین باقي الدول في مختلف المجالات؛ العسكریة، والفلاحیة، والطبیة، 

والاجتماعیة، فالصناعة لھا دور حاسم في تنمیة اقتصاد الأمة الإسلامیة، فلا یمكن 

حكمة في كل مجالات الصناعة الحدیث الآن عن استقلالیة الأمة الإسلامیة إذا لم تكن مت

الدقیقة، بل أصبحت الصناعة تعتمد على العلوم الدقیقة الكونیة؛ مثل الریاضیات، 

والفیزیاء، والكمیاء وغیرھا من العلوم التي خولت للناس صناعة الأقمار الصناعیة، 

  .والمركبات الفضائیة التي تغزوا الكواكب المجاورة لكوكبنا

ا لم یعودوا فقط أشخاصا طبیعیین، بل أصبحوا عبارة عن ثم إن الصناع في زمانن 

شركات متعددات الجنسیة یوجد لھا مكان في مختلف بقع العالم، وھي تعقد صفقات 

ضخمة مع الدول ومع شركات أخرى وفق مواصفات ومعاییر صناعیة دقیقة؛ فإذا لم 

مؤسسات إلى یحكم الفقھاء بتضمین مثل ھؤلاء الصناع فإنھم سیعرضون مصالح دول و

مثل خسائر فادحة في الأموال والأنفس؛ لأن بعض الصناعات تعتمد علیھا حیاة الناس؛ 

مما یستوجب الحفاظ على كلي النفس، والمال، لذلك كانت ...الطب، ووسائل النقل
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وإما أن یعملوا ولا :"... مصلحة الأمة تقتضي الحكم بتضمین الصناع، قال الشاطبي

ال، ویقل الاحتراز، وتتطرق الخیانة، فكانت المصلحة فتضیع الأمو... یضمنوا

فضمنوا ذلك لمصلحة :" ، وھذا ما صرحت بھ المدونة، قال الإمام مالك)1("التضمین

 .)2("الناس

وتلخیص ھذا :" لأمة في تضمین الصناع بقولھا ةوقد بین ابن رشد جانب مصلح 

الملك  لكھ على غیر وجھأن قابض مال غیره بإذن ما: الباب وتحصیلھ على مذھب مالك

وأما الوجھ الثالث؛ وھو ما قبضھ لمنفعتھما جمیعا فإنھ  ...:لا یخلوا من ثلاثة أحوال

فغلبت . وھو یقصد ما یقبضھ الصانع للصنعة )3("یغلب فیھ منفعة صاحب المال

مصلحتھ؛ لأنھ الطرف الذي یمكن التحایل علیھ بأخذ أموالھ، أو تعریضھ للخطر لجھلھ 

نعة؛ لذلك تعلقت المسؤولیة بذمة الصانع فضمن عند المالكیة مراعاة لمصلحة أمور الص

  .الناس عامة

ـ انتشار فساد الذمم؛ وھذا أمر واقعي أخذه الفقھاء بعین الاعتبار في الحكم بتضمین 

الصناع؛ لأنھم لحظوا أن الناس لم یعودوا محل ثقة، وأن الذمم عمھا الفساد إلا من رحمھ 

ه؛ فالكذب، والغش، والتغریر، وعدم الانضباط للمواعد المحددة، واختلاط الله وأخذ بید

السفھاء بالشرفاء في قطاع الصناعة، وتفشي ظاھرة التدلیس، كلھا وقائع واقعیة 

محسوسة تستوجب استبعاد جانب الأمانة والثقة لدى الصناع، وإلزامھم بضمان ما ضاع 

  .بأیدیھم إلا ما قامت البینة على تبرئتھم

ولو :" إن ھذا الواقع الفاسد الذي انتشر بین الناس ھو الذي عناه الإمام مالك بقولھ

فالإمام  )4("كان ذلك إلى أمانتھم لھلكت أموال الناس وضاعت، واجترؤوا على أخذھا

استبعد جانب الأمانة في الصناع ونص على أن أخذھا بعین الاعتبار یدفع الصناع إلى 

ا، فكان الأسلم ھو تضمینھم، وبین الشاطبي أن الغالب في أكل الأموال وادعاء ضیاعھ
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والأغلب علیھم التفریط وترك الحفظ، فلو :"...الصناع أنھم لا یحفظون أموال الناس فقال

 )1("لأفضى ذلك إلى ضیاع أموال الناس وانتشار الخیانة...لم یثبت تضمینھم

ننا نحن؛ فتضمین الصناع وھذا في زمن الإمام مالك، وزمن الشاطبي، فما بالك بزما 

یقوم أیضا الجانب الأخلاقي داخل المجتمع الإسلامي، ویربي المسلم على تحمل 

المسؤولیة وعدم التفریط والإھمال؛ فالصانع عندما یعلم أنھ ضامن یكون أكثر انضباطا 

في صنعتھ، وھذا یؤدي إلى نشر الثقة بین الناس، وترسیخ خلق الوفاء والعفة لدى 

لا یمدون أیدیھم إلى مال غیرھم بنیة الاستغلال والانتفاع إلا وفق شرع الله الصناع، ف

  .تعالى

ـ التقلیل من عوامل النزاع والخصومة بین المسلمین، وھذا أمر واقعي نابع من 

تصرفاتھم ودوافعھم الفطریة؛ إذ كل واحد یأبى أن یؤخذ منھ مالھ بغیر حق، وھو مؤھل 

یملكھ من قوة، والحكم بتضمین الصناع یسعى إلى القضاء  فطریا للدفاع عن مالھ بكل ما

على عوامل النزاع والشجار بین الناس، فالصانع یعلم مسبقا أن تفریطھ في ممتلكات 

الناس التي بین یدیھ بغرض الصناعة یعرضھ للضمان، فیحرص أشد الحرص على 

احبھ عن طیب صیانة أموالھم، وإذا وقع ونزل وضاع منھ شيء فإنھ یدفع مقابلھ لص

كما أن مالك الشيء المصنوع یأخذ مقابل ما ضاع منھ دون . خاطر دون لجاج أو خصام

خصومة مع الصانع؛ لأنھ لم یضع في حقھ، وبھذا التوجھ الشرعي في مسألة تضمین 

الصناع، نوفر عوامل استقرار المجتمع الإسلامي وفق مبادئ التعایش السلمي بین 

ستثمار؛ لأن ضمان الحقوق، والقضاء على عوامل النزاع أفراده، ونشجع على جلب الا

عنصر مھم في جلب الاستثمارات الخارجیة للدول الإسلامیة، فكثرة النزاعات تؤدي إلى 

ضیاع الجھد، والوقت، والمال، وتفوت على الأمة الإسلامیة فرصا اقتصادیة مھمة؛ لأن 

أن شرع الله یضمن لھ كل حقوقھ  المستثمر لن یلقي بأموالھ إلى التھلكة، فھو إذا وجد

الاقتصادیة، وھذا  مشاریعھبشكل واضح لا غموض فیھ، فلن یخاف على مستقبل 

  .العنصر متوفر في مسالة الحكم بتضمین الصناع عند فقھاء المذھب المالكي
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فلو جرى الحكم بعدم ضمانھم لسارعوا إلى :" وقد نص القلشاني على ھذا الأمر فقال

، واجترؤوا على أكلھا، فكان ذلك ذریعة إلى إتلاف الأموال وإھلاكھا أخذ أموال الناس

، ومن أشد خطورة ھذا الضرر فقدان الثقة بین )1("ولحق الناس بذلك أعظم الضرر

الناس، وانتشار النزاع والخصومة، وتفشي الحقد والخیانة، وھذه مفاسد جاء الإسلام 

صناع فیھ تغلیب للمصلحة العامة على لمحاربتھا، لذلك خلص الشاطبي إلى أن تضمین ال

وھو من باب ترجیح المصلحة العامة على الخاصة، :"... المصلحة الخاصة فقال

، فالصانع قد یضمن في بعض الأحیان وھو بريء، )2("فتضمین الصناع من ذلك القبیل

وقوع التلف والضیاع من الصناع من غیر لأن لكنھا حالات شاذة والنادر لا حكم لھ، 

  .تقصیر بعید الحدوث، لذلك روعیت مصلحة عامة الناس أویط منھم تفر

  .تضمین الراعي المشترك :المطلب الثاني

نصب نفسھ لرعي ماشیة كل من یأتیھ ویطلب الذي لشخص ا الراعي المشترك ھو

؟ أم ما ضاع من الماشیة فھل یعامل كالأجیر فلا یضمن )3(مقابل أجر معلوم؛ منھ ذلك

   ؟منیلحق بالصانع فیض

  .آراء الفقھاء في تضمین الراعي المشترك: الفرع الأول

اختلف فقھاء المذھب في تضمین الراعي المشترك؛ فالمتقدمون یرون أنھ مصدق 

ھل مالك یرى على الراعي : قلت:" وآمن فلا یضمن، وھذا ما نصت علیھ المدونة

وسواء عند : قلت. والا ضمان علیھم إلا فیما تعمدوا أو فرط: قال مالك: ؟ قال...ضمانا

مالك إن كان ھذا الراعي إنما أخذ من ھذا عشرین شاة ومن ھذا مائة فجمع أغنام الناس، 

أھما سواء في قول مالك؟ . فكان یرعاھا، أو رجل استأجرتھ على أن یرعى غنمي ھذه

                                                           
 .284: مسالك الدلالالة، الغماري، مصدر سابق، ص )1(
 .617: ، ص2الاعتصام، الشاطبي، مصدر سابق، ج )2(
: ، ص2المقدمات، مصدر سابق، ابن رشد، ج. 9: كشف القناع، ابن رحال، مصدر سابق، ص )3(

البھجة، التسولي، مصدر سابق، . 227:، ص2فتح العلي المالك، علیش، مصدر سابق، ج. 244
 .466: ، ص2ج



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
145 

 
  

، ومن خلال أجوبة )1("ھما سواء لا ضمان علیھما إلا فیما تعدیا أو فرطا: قال مالك: قال

بن القاسم یتضح أن الإمام مالك لا یفرق بین الراعي المشترك والراعي الخاص فكلاھما ا

مأمون فیما ھلك أو ضل، ویؤخذ بیمینھ دون تضمینھ، وھو المشھور في المذھب، قال 

  .)2("والمشھور أن الراعي على أصل الأمانة مشتركا أو غیره:" علیش

لا ضمان على  :"صلى الله عليه وسلمعلى قولھ واستند القائلون بعدم ضمان الراعي المشترك 

، فید الراعي المشترك ید أمانة لا ضمان علیھا حتى تقوم البینة تشھد بتفریطھ )3("مؤتمن

  .او تعدیھ

وذھب المتأخرون من المالكیة إلى القول بضمان الراعي المشترك، وخالفوا بذلك 

وأما :" المشھور في المذھب متابعین في ذلك قول بعض علماء السلف، قال ابن فرحون

إنما الراعي الذي لا : سعید بن المسیب، والحسن البصري، ومكحول، والأوزاعي فقالوا

یضمن إلا أن یفرط أو یتعدى إذا كان لرجل خاص، فأما إذا كان مشتركا فھو ضامن 

والأخذ بھذا القول أحب إلي؛ لأنھ صار : حتى یأتي بالخرج، قال عبد المالك بن حبیب

: علمت من أھل العلم على تضمینھ إذا كان أجیرا مشتركا، قال كالصانع الذي اجتمع من

راعي الدواب الذي تجمع إلیھ لحراستھا في رعیتھا على أن لھ في كل دابة  وكذا

  .)4("شیئا

  :ومن خلال ھذا النص نستخلص ما یلي

أ ـ  إن القول بتضمین الراعي المشترك ھو مذھب بعض علماء السلف من خارج 

ابن المسیب، والحسن البصري، ومكحول، وغیرھم، وھو مخالف  المذھب، مثل سعید

  مذھب مالك؛  لمشھور
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ب ـ إن الذي تبنى القول بتضمین الراعي المشترك من المالكیة ابن حبیب كما وردت 

 بذلك النقول؛

ج ـ إن مستند ابن حبیب في تضمین الراعي المشترك قیاسھ على الصانع، بجامع أن 

 للناس، وكلا منھما یمارس ھذه المھنة باعتبارھا وظیفة؛ كلا منھما انتصب للعمل 

د ـ وسع ابن حبیب مفھوم الراعي المشترك لیشمل راعي البقر، والإبل، والدواب، 

 .والحارس لھا في مكان رعیھا، ولم یقتصر على راعي الغنم فقط

وبناء على قول ابن حبیب اختار المتأخرون القول بتضمین الراعي المشترك، قال 

جرى العمل بفاس بتضمین الراعي المشترك لما تلف أو ضاع عنده :" )1(لسجلماسيا

 )3(، ویؤید ھذا الاتجاه ما نقلھ الوزاني في نوازلھ عن محمد كنون)2("إلحاقا لھ بالصانع

وقد حدثنا شیخنا الفقیھ الحافظ : وقال سیدي ابن غازي رحمھ الله في تكمیلھ:" حیث قال
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. ن شیخھ أبي محمد عبد الله العبدوسي، أنھ كان یفتي بتضمینھأبو عبد الله القوري، ع

 .)1("وأنا أتقلد فتواه في ذلك وأفتي بھا: قال

الذي انتشر عند المتأخرین من فقھاء  ھذا الرأي بتضمین الراعي المشترك ھو 

المذھب بالمغرب، وكان لاتجاھھم ھذا أسباب واقعیة حملتھم على مخالفة المشھور، وقد 

كنت في زمن :" اسي على بعض الدوافع التي استدعت مخالفة المشھور بقولھنص الیز

كذب  لمخاییولایتي بتلمسان كثیرا ما أحكم بتضمین الراعي المشترك عندما یظھر لي 

، ولا فرق في تضمین الراعي )2("الرعاة وتعدیھم وتفریطھم، وذلك غالب أحوالھم

فوجب حیث لم یصدق :" )3(التاوديالمشترك سواء ادعى التلف أو ادعى الرد، قال 

الراعي المشترك في دعوى التلف للمصلحة العامة أن لا یصدق في دعوى الرد، وإن 

... كان العرف أن القبض والرد كل منھما یقع دون إشھاد، وإلا بطلت المصلحة العامة

لرد لأن الراعي إذا اعلم أنھ لا یقبل قولھ في دعوى التلف ویقبل في دعوى الرد ادعى ا

  )4(."دائما، وربما كان أسھل علیھ من دعوى التلف

أنھ  صلى الله عليه وسلمالراعي المشترك على ما ثبت عن النبي  بتضمینواستند القائلون 

، ولا شك ان الراعي یأخذ ماشیة الناس ویغیب )5("على الید ما أخذت حتى تؤدیھ:"قال

بھ، ولا عنھم بحثا عن المرعى، فیكون مسؤولا عما أخذ حتى یرده سالما إلى أصحا

  .یصدق فیما یدعیھ من ضیاع أو تلف إلا ببینة عادلة

                                                           
 .475: ، ص6النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )1(
 .227: ، ص2فتح العلي المالك، علیش، مصدر سابق، ج )2(
دي بن الطالب بن سودة؛ الأندلسي الأصل، الفاسي دارا ومنشأ، فقیھ محقق انتھت أبو عبد الله التاو )3(

یعیش الشاوي، ومحمد بن عبد السلام البناني، : من شیوخھ. إلیھ ریاسة العلم في المغرب إقراء وإفتاء
ابنھ أبو العباس أحمد، ومحمد بن عبد السلام بن : ومن تلامیذه. ومحمد بن قاسم جسوس وغیرھم

د الجنوي، والرھونيناصر  حاشیة على الزرقاني، وحاشیة على : لھ تآلیف منھا. الدرعي، ومحمَّ
 ھـ 1209توفي سنة . صحیح البخاري، وشرح على تحفة الحكام، وشرح على لامیة الزقاق

، 1سلوة الأنفاس، الكتاني، مصدر سابق، ج. 534: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج
  .121ـ  117: ص

، 2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 450: ، ص6النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )4(
 .341: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج. 227: ص
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إن ما ذھب إلیھ المتأخرون من تضمین الراعي المشترك لیس محل اتفاق بینھم، بل 

خالف الونشریسي ذلك وألف كتابا في المسألة یوضح فیھ صواب التشبث بالقول 

سمیتھ بإضاءة الحَلكَ . ..الفت في المسألة تألیفا مفیدا جدا" المشھور في المذھب، قال

، ومن الحجج )1("والمرجع بالدرك من أفتى من فقھاء فاس بتضمین الراعي المشترك

والضرورة الداعیة إلى :" التي اعتمدھا للقول بعدم تضمین الراعي المشترك ما نصھ

أن : الثاني... الصناع لا تساویھا الضرورة الداعیة إلى الرعاة؛ لأن الضرورة أشد

والراعي لا یؤثر في أعیان ... عملھم في عین المصنوع وذاتھ نوا لتأثیرالصناع ضم

الصانع تتصور التھمة في جانبھ للغیبة على المصنوع، بخلاف الراعي فإنھ ... المواشي

   )2(..."كالمرتھن فیما لا یغاب علیھ من الحیوان

  .ركمعالم اعتبار الواقع من خلال نازلة تضمین الراعي المشت: الفرع الثاني

بعد عرض أقوال الفقھاء في المسألة؛ یترجح لي القول بتضمین الراعي المشترك، وذلك 

لكونھ یسایر واقع الناس، ویلبي حاجاتھم، ویرفع عنھم الضیق والحرج، اعتمادا على 

  :الأسباب التالیة

ـ الراعي المشترك نصب نفسھ للعمل لكل من یأتیھ من الناس بالماشیة، وبھذا صارت 

راع :"... التي یعتمد علیھا والناس یعرفونھ بذلك، جاء في فتح العلي المالكوظیفتھ 

غنم الناس أي الذي نصب نفسھ لرعي غنم كل من أتاه بغنمھ، وھو المسمى بالراعي 

فتلك وظیفتھ ومھنتھ في واقع الأمر، ونص التسولي على ھذا القصد  )3(. "المشترك

أنفسھم لذلك فصار حرفة وصناعة لھم، ولھ وجھ من القیاس؛ لأنھم نصبوا :" فقال

  . )4("لھذا المعنى ضمن العلماء الراعي المشترك

                                                           
 .343: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
الونشریسي، تح، حمزة أبو فارس، عدة البروق في جمیع ما في المذھب من الجموع والفروق،  )2(

 .وما بعدھا 543: م، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص1990/ ھـ 1410، 1ط
 .227: ص 2فتح العلي المالك، علیش، مصدر سابق، ج، )3(
 463: ، ص2جمصدر سابق، البھجة، التسولي،  )4(
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وعلیھ؛ فالواقع ناطق بكون الراعي المشترك یمتھن حرفة الرعي للناس ولا 

یختص بشخص أو جماعة معینة، فھو بھذا المفھوم مثل الصانع علیھ الضمان، ولا 

الحرج، فقد تضیع ماشیتھم بتفریط  یمكن الحكم بغیر ذلك؛ لأن الناس یقعون في

وقصد، ویدعي الراعي تلفھا وینجوا من الغرم، وذلك یشجع كل راع مشترك لمد یده 

لأموال الناس واستباحتھا دون وجھ حق، وھذا یخالف قصد الشارع الذي جاء لحمایة 

 .أموال الناس

ل لكل من ـ غیاب الوازع الدیني لدى الكثیر من الناس الذین نصبوا أنفسھم للعم

یقصدھم؛ فالحفاظ على الأمانة مرتبط بقوة إیمان الشخص وانضباطھ لشرع الله، لكن 

الواقع یشھد بأن خیانة الأمانة عمت، ولم یعد الناس یجدون حرجا في الكذب، وقول 

الزور، بل أصبحنا نعیش تغیرا في القیم؛ فالشخص المنضبط، یعتبر بلیدا ومغفلا، 

صف بالذكي الفطن؛ لكونھ یستطیع أن یخدع الناس والشخص الفاسق الخائن یو

ویستغلھم لخدمة مصالحة الفاسدة، مما جعل الناس لا یتورعون عن خیانة الأمانة، 

والكذب، والحلف على ذلك بھتانا وزورا، وھذا واقع نعیشھ كل لحظة حتى لا تكاد 

والراعي تجد مھنة أو حرفة إلا وانتشر فیھا الغش، والخدیعة، وخیانة الأمانة، 

 .المشترك جزء من ھذا الواقع لا یمكن استثناؤه

وعلیھ؛ فلأسلم الحكم بتضمین الراعي المشترك، وھذا ما عبر عنھ الیزناسي 

كنت في زمن ولایتي بتلمسان كثیرا ما أحكم بتضمین الراعي المشترك عندما :" بقولھ

فقد نص  )1(" مكذب الرعاة وتعدیھم وتفریطھم، وذلك غالب أحوالھ مخاییلیظھر لي 

على أن الغالب فیھم التعدي والتفریط، وھذا رأي القوري، والعبدوسي، والمكناسي 

على ضرورة الحكم  )3(وبناء على فساد أحوال الرعاة نص التادلي )2(وغیرھم،

                                                           
 .227: ، ص2فتح العلي المالك، مصدر سابق، ج )1(
 .475: ، ص6وزاني، مصدر سابق، جالنوازل الكبرى، ال )2(
عبد الله بن عیسى بن محمد التادلي القاضي الأدیب؛ أصلھ من تادلا، وكان بفاس شوور أیام  )3(
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والنظر عدم ضمان الراعي المشترك، والذي تقتضیھ كثرة :" بتضمین الرعاة فقال

وخیانة الأمانة في  )1("ھو ضمانھم وھو الذي نختارهخیانة الرعاة في ھذه الأزمنة 

زماننا أكثر، وأسالیب التحایل علیھا أشد، فصار القول بتضمین الراعي المشترك 

الوقت یقتضي الضمان لقلة أمانة الناس؛ لا سیما راعي :" أنسب وأسلم قال ابن رحال

 .)2("الغنم فإنھا تذبح وتؤكل فھي قریبة مما یغاب علیھ

عن القول بعدم تضمین الراعي المشترك، تعطیل مصالح الناس والمساھمة ـ ینتج 

في اندثار بعض المھن والحرف لإحجام الناس عنھ خوفا على أموالھم، وھذا یساھم 

بدوره في انتشار البطالة، وضعف عوامل التنمیة، خاصة أن أھل البوادي یعتمدون 

ا بدأت تھتم بھذا المجال في كسب رزقھم على المواشي، كما أن بعض الدول أیض

وتركز علیھ كرافد من روافد التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والمغرب بدوره في 

السنین الأخیرة أبدى اھتمامھ بتنمیة مجال العالم القروي بالاعتماد على تربیة 

المواشي كعنصر مھم لتنمیة ھذا المجال، وموقع الراعي المشترك في واقعنا تطور 

ح یعتمد أسلوبا معاصر على شكل تعاونیات تھتم بتربیة المواشي أیضا، وأصب

 . والاستفادة من غلتھا

وعلیھ؛ لا یوجد مانع في زماننا یمنع إنشاء تعاونیة تكون مھمتھا القیام بدور الراعي 

المشترك، فتبحث عن الأماكن الخصبة، وتوفر وسائل النقل المساعدة على ذلك فیقصدھم 

ل أجر معین، لاسیما أن الظفر بأماكن الرعي في زماننا أصبح صعبا الناس بماشیتھم مقاب

ومكلفا في ضل وجود الجفاف وتغیر المناخ، وتعرض الرعاة لأخطار السرقة وغیرھا 

من الصعوبات التي تحیط بھم، فھم قد یسافرون بماشیتھم لمسافة طویلة بالاعتماد على 
                                                                                                                                                                                

ابن عتاب، وأبي بحر الأسدي، ودخل الأندلس فلقي ابن العربي، وابن بشكوال واعتمد في : أخذ عن 

توفي . بن خلیل، وأبو عبد الله الأزدي، وأبو الحسن الغافقيأبو الخطاب : من تلامیذه. الروایة علیھما

  .ھـ597: بمكناسة سنة

: ، ص4الأعلام، الزركلي، مصدر سابق،  ج. 214: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، مصدر سابق، ص

124.  
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یم، فالاعتماد على تعاونیة ذات كفاءة الترحال الذي أصبح یفوت على الأطفال فرص التعل

وخبرة في مجال الرعي یوفر لأصحاب الماشیة الكثیر من الجھد والوقت، ویحقق للرعاة 

 .الحراس للأمن مجالا استثماریا متطورا ومھما على غرار الشركات التي توفر

بھ  بأن الرعي یمكن أن یقوم )1(ن كلام الونشریسيبأومن ھذا المنطلق؛ یمكن القول  

أي شخص ولا یرقى لمستوى الصانع الذي تتوقف علیھ مصالح الناس لا یسلم من نظر، 

فالرعي عند أرباب الماشیة حرفة تتطلب خبرة ومھارة، ومعرفة بأحوال الماشیة، 

وأماكن الرعي، وكیفیة البحث عنھا، وھذا لا یستطیع أن یقوم بھ أي شخص، وخاصة 

  .اع الطرقفي زماننا الذي كثر فیھ اللصوص وقط

ثم إن الضرورة إلى الراعي المشترك في بعض الأماكن أشد احتیاجا منھا إلى  

:" الصناع، وخاصة في المجتمعات التي تعتمد على الرعي والترحال، قال التاودي

فوجب حیث لم یصدق الراعي المشترك في دعوى التلف للمصلحة العامة أن لا یصدق 

وكلامھ  )2("طلت المصلحة العامة و لم یبق لھا فائدةدون إشھاد وإلا ب... في دعوى الرد

أدق وأبلغ في المسألة من كلام الونشریسي؛ لأنھ یراعي مصلحة المجتمعات المعتمدة 

على الرعي والترحال، والونشریسي یراعي مصلحة المجتمعات المعتمدة على الصناعة 

  . والحرف

  .تضمین صاحب الحمام والفندق :المطلب الثالث

  .مذاھب الفقھاء في مسألة تضمین صاحب الحمام: الأولالفرع 

  :لم یتفق الفقھاء في ھذه المسألة على رأي واحد، وذلك لسببین 

  الخلط بین صاحب الحمام وحارس الحمام؛ :أولھما 

  تأثیر البیئة التي كان یعیش فیھا الفقیھ في توجیھ الحكم الشرعي؛  :ثانیھما 

                                                           
 .544: عدة البروق، الونشریسي، مصدر سابق، ص )1(
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مالك في المسألة؛ نجد النقل عنھ یقتضي عدم وبالرجوع إلى ما ثبت عن الإمام 

ما قول مالك فیمن جلس لیحفظ من دخل الحمام فضاع منھ :" الضمان، قال سحنون قلت

لأنھ : قلت ولم لم یضمنھ مالك؟ قال. لا ضمان علیھ: قال مالك: شيء، أیضمن أم لا؟ قال

العتبیة من سماع ابن  من:" وجاء في النوادر والزیادات ما نصھ )1(.أنزلھ بمنزلة الأجیر

قد أمرت صاحب السوق أن یضمن أصحاب الحمامات ثیاب الناس :" القاسم قال مالك

:" ونقل ابن یونس ما نصھ. )2("فیضمنوھا أو یأتوا بمن یحرسھا، وقد قال لا یضمنون

ولا ضمان على من : ورأیت في بعض الحواشي مثلھ عن ابن عبد الحكم، وزاد فیھ

ن المسیب، ومكحول، وغیرھما یضمنون حارس ثیاب من یدخل یحرسھا، وإن سعید ب

  .)3("الحمام، وحارس الفندق، والراعي، ولم یر ذلك مالك

یبدو من خلال النقول السابقة؛ أن مالكا رحمھ الله ثبت عنھ القول بعدم تضمین 

حارس الثیاب في الحمام لكونھ أجیرا، والأجیر مؤتمن، ونقل عنھ القول بالضمان في 

بیة وكلاھما عن ابن القاسم، لكنھ في صاحب الحمام ولیس في الحارس، وأضاف ابن العت

عبد الحكم أن الحارس لا یضمن خلافا لسعید ومكحول، فتلخص؛ أن مالكا یضمن 

صاحب الحمام ولا یضمن من یحرس الثیاب فیھا عكس ما رآه سعید ومكحول، وقد 

ام لحفظ ثیاب من یدخل في الحمام أما إن أكراه صاحب الحم:" وضح ابن رشد قول مالك

بأجرة ثابتة في ذمتھ، فلا اختلاف في أنھ لا ضمان علیھ إلا أن یضیع أو یفرط، وأما إذا 

إنھ : كان یحرس ثیاب الناس بجعل یأخذه من كل من یدخل الحمام ویحرس لھ ثیابھ، فقیل

   )4("ضامنما سواه خطأ، وقیل إنھ : لا ضمان علیھ وھو قول مالك، وقال ابن لبابة

  :ویمكن تلخیص رأي الإمام فیما یلي

  ـ صاحب الحمام یضمن عنده قول واحد؛

                                                           
 .457: ، ص3المدونة، مالك، مصدر سابق، ج )1(
 .87: ، ص7النوادر والزیادات، أبو زید، مصدر سابق، ج )2(
 .488: ، ص15ر سابق، جالجامع لمسائل المدونة، ابن یونس، مصد )3(
 .224: ، ص4البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )4(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
153 

 
  

ـ حارس الثیاب في الحمام لا یضمن؛ سواء كان یعمل بأجرة یأخذھا من صاحب الحمام، 

  أو كان یعمل بجعل یأخذه من أصحاب الثیاب؛

الحارس، وسبب بید أن الفقھاء بعد الإمام مالك اختلفوا أیضا في صاحب الحمام وفي 

الخلاف في نظري راجع إلى تعارض النقول عن الإمام مالك في المدونة وغیرھا، وقد 

  :"عبر صاحب التحفة عن ھذا الاختلاف بقولھ

  )1("وبعضھم یقول بل یضمن... وحارس الحمام لیس یضمن             

مالك اختلف في تضمین صاحب الحمام في ما ذھب من الثیاب فقال :" قال اللخمي 

وإذا أتى . یضمن إلا أن یأتي بحارس: وقال في كتاب محمد. لا ضمان علیھ: في المدونة

بحارس سقط الضمان عنھ، وعاد الخلاف في الحارس، فقال في المدونة وفي كتاب 

، وعلق التسولي )2("وقال ابن حبیب یضمن لأنھ أجیر مشترك. لا ضمان علیھ: محمد

:" ال الفقھاء في صاحب الحمام وحارس الثیاب بقولھعلى ھذه المسألة بعدما أورد أقو

  .)3("والمشھور عدم الضمان فیھما كان بأجرة أو لا

لم یتفقوا على العمل بالمشھور وأفتى الكثیر منھم بتضمین  نمتأخریالأن  ؛بید

وأما صاحب :"... الحارس مما جعل ابن رحال یقول معترفا بصعوبة الحسم في المسألة

ب، فیھ الأدلة، وقد تقدم كلام الناس فیھ ورأیتھ، والأولى فیھ ھو الحمام فأمره صع

الضمان لولا ما عارض ذلك من كون الحمام في زماننا لا یجوز دخولھ؛ لأن الغالب فیھ 

؛ وأشار ابن عبد البر إلى أن الأشھر في )4("كشف العورات والغالب فیھ ھو المعتبر

وكلاھما معمول بھ :" ي الأخیر ما نصھالمذھب عدم تضمین صاحب الحمام، لكنھ قرر ف

  .)5("على حسب ما یؤدي الاجتھاد إلیھ] الضمان وعدمھ[
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وعلیھ؛ فالمرجع ھو اجتھاد كل فقیھ حسب مكانھ وزمانھ باعتبار الواقع الذي یجتھد 

إن العرف الآن ضمان الحراس؛ لأنھم إنما :" یقول )1(فیھ، وھو ما جعل التتائي

نص القلشاني على أن بعض القضاة كانوا یقضون بتضمین ، و)2("یستأجرون على ذلك

سمعت شیخنا الغبریني أن القاضي بن حیدرة، القاضي بتونس أنھ :" صاحب الحمام فقال

وقال الیزناسي لعل زمنھ وبلده لم تظھر فیھ خیانة الرعاة ... حكم فیھا بتضمین الحمامي

المشترك أولى بالحكم بالقول  وظھرت في الحمامي، أما في زماننا ھذا وبلدنا فالراعي

  .)3("الشاذ من الحمامي مراعاة للمصلحة العامة

والمتأمل في قول الیزناسي؛ یجد أن استحضار الواقع عند اجتھاد الفقھاء حاضر 

وفي  لذلك اختلف الحكم بین الحمامي والراعي المشترك باختلاف البلد والزمان، بقوة،

ما مفیدا، بعد نقاش طویل لمسألة تضمین الحراس ھذا الصدد أورد ابن قال ابن رحال كلا

ومنھم صاحب الحمام باعتباره مسؤولا عن حراسة ثیاب الناس الذین دخلوا إلى حمامھ، 

والمدار بحسب فھمنا من كلام الناس بعد التأمل الطویل ھو :" حیث نص على ما یلي

قول والمعرفة من غلبة الظن؛ فإذا وقع للقاضي واقعة من ھذه الأمور فلیدع أھل الع

الموضع الذي وقعت فیھ الواقعة ویسألھم ما ظھر لھم في النازلة، ھل الأمین صادق فیما 

ھذا الذي ینجي مع الله تعالى في أموال الناس، وھذا ھو الذي ... ادعاه من التلف أم لا؟

  )4(. "نتقلده والله حسیب من لم ینصف

مسألة متوقف على اجتھاد أنھ جعل حكم ال ومن خلال كلام ابن رحال؛ یظھر

  :بالاعتماد على العناصر التالیة والأماراتالقاضي، حسب ما یترجح لھ من القرائن 

  ـ مشاورة الفقھاء الذین عبر عنھم بأھل المعرفة؛ 
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  ـ مشاورة الخبراء أصحاب البصر وعبر عنھم بأھل العقول؛

حدثت فیھ، وعبر عنھ ـ أن یكون الاجتھاد في المسألة الواقعة من خلال الواقع الذي 

  ؛"من الموضع الذي وقعت فیھ الواقعة" بقولھ

ـ اعتماد غلبة الظن الذي استقر علیھ نظر القاضي المجتھد، بعد الأخذ بعین الاعتبار 

  .العناصر السابقة

  .تضمین صاحب الفندق: الفرع الثاني

أنھ لا  الفقھاء؛ نقل عن مالك رحمھ الله احب الفندق فقد اختلفت فیھ أقوالأما ص

:" ضمان علیھ فیما ضاع أو تلف، وھو مصدق أي أمین باعتبار الأصل، ذكر ابن یونس

حارس الفندق والراعي ولم یر ذلك ... أن سعید بن المسیب، ومكحولا وغیرھما یضمنون

 .)1("مالك

بید أن المتأخرین من المالكیة كان لھم رأي آخر، وذھبوا إلى القول بتضمینھ على 

الأصل في الأكریاء والأجراء عدم :" اء عن عبد القادر الفاسي ما نصھخلاف الأصل، ج

الضمان وإن اشترط علیھم الضمان، إلا أن یخالفوا في شرط من الشروط الجائزة، أو 

  .)2("یقع منھم تفریط في ذلك أو غرر بالفعل

فصاحب الفندق ھو مكري وھو في الأصل أمین لا ضمان علیھ، ما لم یفرط أو  

شروط المشروعة المتفق علیھا بین طرفي العقد، لكن الفتوى جاءت بتضمینھ، یخالف ال

إن صاحب الفندق باعتبار الدواب ھو كالراعي المشترك، وباعتبار :" قال التاودي

وثبت أن .....الأمتعة التي تطرح في وسطھ ھو بمنزلة الصناع، والأمتعة مما یغاب علیھ

دار الراعي من فندق أو غیره، تارة یقبض الراعي المذكور ھو المعلم الذي یكتري 

الماشیة بنفسھ ویدفعھا لأصحابھ وأعوانھ، وتارة یتولى قبضھا غیره من خواصھ إذا لم 

فكذلك صاحب الفندق؛ الشأن أنھ إذا كان ... ر، وھو مع ذلك ضامن في الجمیعیحض
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عنھ، فلیس لھ حاضرا فالأمر لھ والكلام معھ، وإذا غاب كان الجلاس یتولون الأمر نیابة 

أن ینیب إلا الحافظ الضابط، وعلیھ ضمان ما فرط فیھ أو تعدى؛ لأنھ وكیلھ ویده كیده، 

  .)1("ولیس لھ أن یقیم المعدمین وأھل الخیانة وینجوا مع ذلك من الضمان

وبالتأمل في ھذه النازلة نجد أن صاحب الفندق ضامن على خلاف الأصل، إلا إذا 

یر تفریط أو تقصیر منھ، وھو في ھذا الحكم الحق بالراعي قامت بینة على التلف من غ

المشترك من حیث إن كلا منھما نصب نفسھ لعمل معین مقابل أجر، كما أن صاحب 

الفندق أیضا یأخذ أجرة للنزول بالدواب ووضع الأمتعة في فندقھ، فھو مسؤول عن حفظ 

عة لیحفظھا لصاحبھا مقابل كل منھما، كما أنھ شبیھ بالصانع لأن كلا منھما تدفع لھ أمت

أجر، وقد عرف بذلك عند الناس، لذلك سوى بعض الفقھاء بین صاحب الفندق والراعي 

المشترك في الحكم وضمنھما معا؛ سواء كان صاحب الفندق ھو الذي یقوم بوظیفة حفظ 

أمتعة الناس ودوابھم وكل ما یلزمھم مما یصحبونھ معھم في الحل والترحال، أو كان 

ھا أشخاص یعینھم ویوظفھم لذلك الغرض، فلا فرق من حیث تحمل مسؤولیة یقوم ب

  .ضمان ما ضاع منھ

وقد أكد ابن رحال الحكم الذي جاء في النازلة وعللھ بكون الفندق ضروري للناس، 

وصاحب الفندق باعتبار الدواب ھو كالراعي المشترك، وباعتبار الأمتعة التي :" فقال

الفندق قد ینزل فیھ الشخص ومعھ الدواب [ع في الضمان تطرح فیھ ھو بمنزلة الصنا

باعتبار أن الأمتعة مما یغاب علیھا، والناس محتاجون للفندق غایة، إن كانوا ] والأمتعة

یعتمدون على صاحب الفندق في حفظھا ویتركونھا من غیر حارس لأجلھ، ولا یتبرأ 

ویفھم من كلامھ أن صاحب  )2("منھم ولا ینذرھم بأنھ لا یحفظھا والفندق بابھ مفتوح

الفندق لا یضمن إذا كان للنازلین فیھ حراسھم الخاصین بھم، ولا یضمن إذا تبرأ من 

  .حفظ أمتعتھم وصرح بعدم مسؤولیتھ في ذلك
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  .وجھ اعتبار الواقع في تضمین الحمامي وصاحب الفندق: الفرع الثالث
  

م في صاحب الحمام كان أشد بعد عرض أقوال الفقھاء في المسألة؛ یتبین أن اختلافھ

من : منھ في صاحب الفندق، ولعل السبب أن الحمام اھتم بھ الفقھاء من جھتین اثنتین

عدمھ لما فیھ من شبھة عدم ستر العورات، ومن حیث مدى أمانة  حیث جواز الدخول أو

صاحبھ في حفظ ثیاب الناس وأمتعتھم، وتبین أن المشھور عدم ضمان صاحب الحمام 

  .ارسھ، وكذلك الشأن في صاحب الفندق حسب ما نقل عن الإمام مالكوكذلك ح

بید أن المتأخرین من المالكیة؛ جنحوا إلى القول بتضمین صاحب الحمام وصاحب  

الفندق، وھو الرأي الذي اعتبره مناسبا لواقع الناس وأرجحھ عملا بأصل مراعاة 

قول بتضمین صاحب الحمام المصلحة وتقدیم المنفعة العامة على الخاصة، كما أن ال

وصاحب الفندق ھو استثناء عن الأصل، وھذا الاستثناء قد عمل بھ فقھاء المالكیة في 

والخامس تعرض الدلیل للمصلحة كما :" بعض المسائل منھا ما ذكره الشاطبي رحمھ الله

فإن مذھب مالك في ھذه المسألة على قولین كتضمین ... في تضمین الأجیر المشترك

. فھذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان: فإن قیل... لحمام الثیابصاحب ا

نعم، إلا أنھم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد خلاف المصالح : قلنا

المرسلة، ومثل ذلك یتصور في مسألة التضمین فإن الأجراء مؤتمنون بالدلیل لا بالبراءة 

یز المستثنى من ذلك الدلیل فدخلت تحت معنى الأصلیة، فصار تضمینھم في ح

وھكذا یندرج القول بتضمین صاحب الحمام، وتضمین  )1("الاستحسان بذلك النظر

  : صاحب الفندق تحت أصلین مھمین من أصول المذھب المالكي وھما

  ـ المصلحة المرسلة باعتبار حاجات الناس لذلك؛ 

  .انة الأجیر حسب أصل الدلیل في المسألةـ الاستحسان باعتبارھما استثناء من دلیل أم 

                                                           
 52و  51: ، ص3الاعتصام، الشاطبي، مصدر سابق، ج )1(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
158 

 
  

وبالنظر إلى واقع الناس نجد القول بضمان الثیاب في الحمام، والدواب والأمتعة في 

الفندق أقرب إلى الصواب في زمننا ھذا؛ وذلك لقلة أمانة الناس وتطاول الأیدي إلى 

ثرت فیھ الخیانة أموال الناس، فلا یمكن ترك الناس لأخلاقھم ووازعھم الدیني في زمن ك

وقلت فیھ العفة عن المال الحرام، ھذا التوجھ ھو ما جعل ابن رحال یترك الأمر لاجتھاد 

القضاة بحسب زمانھم ومكانھم، مع مشاورة الخبراء من أھل البصر في المسألة حیث 

والمدار حسب ما فھمنا من كلام الناس ھو غلبة الظن فإذا وقع للقاضي واقعة من :" قال

ویسألھم في النازلة ھل الأمین صادق فیما ... مور فلیدع أھل العقول والمعرفةھذه الأ

  . )1("ادعاه؟

ونحن إذا سألنا عقلاء الناس في وقتنا عن أمانة صاحب الفندق وصاحب الحمام؛ نجد 

الآراء تكاد تجمع على عدم أمانتھم في حیاتنا الیومیة، ثم إن الناس في ھذا الوقت یذھبون 

والفندق وھم یحملون أشیاء ثمینة؛ مثل الحلي، والساعات، والھواتف، إلى الحمام 

والنقود، وكلھا أمور تدفع إلى خیانة الأمانة وتشجع على نھب أموال الناس؛ بالإضافة 

إلى أن الثیاب في حد ذاتھا لھا قیمة مالیة مھمة في عصرنا، مما یدفع إلى القول بأن 

دق ضامن لكل ما تلف أو ضاع إلا إذا قامت غالب الظن أن صاحب الحمام وصاحب الفن

  .البینة على عدم تفریطھم وتقصیرھم

صحیح أن حاجة الناس إلى الفندق الیوم أكثر ضرورة منھا إلى الحمام؛ لأن الناس 

یستطیعون أن یدبروا أمر الحمام لأنفسھم في منازلھم دون اللجوء إلى الحمام خارج 

ولا ضرورة مع محرم؛ لأن الخیاطة مثلا، :" البیت، وھذا ما أكده ابن رحال بقولھ

والرعایة ونحوھما یحتاج إلیھا غایة، وذلك أمر جائز أو واجب، وكیف نقول الحاجة 

وھو أمر معروف فلا ... دعت لدخول الحمام؟ ودخولھ حرام في زمننا ھذا وقبلھ بكثیر

لجملة إذ لیس یحتاج إلى نقل شيء فیھ؛ لأن الناس وإن احتاجوا إلى دخول الحمام في ا

كل واحد عنده حمام، ولا كل الناس یقدر على الاغتسال في داره، لا سیما وضرر 
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الأبدان أشد من ضرر الأموال، لكن عارض ذلك عدم تسترھم فلا یرفق بھم في حفظ 

  .)1("ثیابھم مع قصدھم المعصیة والتباسھم بھا

حب الحمام لأسباب والذي یبدو من كلام ابن رحال؛ أنھ رجح القول بعدم تضمین صا

عدم ستر العورة فیھ وھذا واقع الناس وحالھم، ولیس ھذا  خارجة عن محل النزاع، وھو

محل النزاع إذ الكلام ھنا عن الاستفادة من الحمام الذي تتوفر فیھ الشروط الشرعیة، 

وھذا وإن قل فھو موجود في كثیر من البلدان الإسلامیة مما یعرف بالحمامات الفردیة، 

یكون لكل شخص مكانا یغتسل فیھ لا یراه أحد، ولا یرى ھو أحدا، فإذا زال حیث 

العارض عدنا إلى مسألة النزاع وقلنا إن صاحب الحمام ضامن، وإن كان دخولھ لا 

یرقى إلى الضرورة التي توجد في الفندق والراعي المشترك، لكنھا توجد في بعض 

من بعض الأمراض، وتوجد أیضا في  الحمامات ذات أھداف طبیة یقصدھا الناس للعلاج

الحمامات التي تكون جزءا من الخدمات التي یقدمھا صاحب الفندق، وتوجد أیضا لدى 

الأشخاص الذین لا یتوفرون على حمام خاص بھم لظروف اجتماعیة واقتصادیة، فمع 

وجودھا في واقع الناس یمكن القول بتضمین صاحب الحمام، كما قال الیزناسي معلقا 

لعل زمانھ وبلده لم تظھر فیھ :" حكم القاضي بتونس بتضمین صاحب الحمام فقال على

، أما صاحب الفندق فالحاجة إلیھ في الواقع أكثر )2(" خیانة الرعاة وظھرت في الحمامي

 )3("والناس محتاجون للفنادق غایة:" وضوحا، وقد عبر ابن رحال عن ھذه الحاجة بقولھ

لیھم، ولحفظ أموالھم من السرقة، ولحفظ عرضھم من لحفظ أبدانھم من الاعتداء ع

الانتھاك؛ فالناس في السفر لا یمكنھم الاستغناء عن الفنادق وخدماتھا؛ لھذا القول 

  .والله أعلم. بتضمینھ أكثر وضوحا منھ في الراعي المشترك وصاحب الحمام

    

                                                           
  .122و  121: المصدر نفسھ، ص )1(
 .207: ، ص2حاشیة ابن رحال على شرح میارة للتحفة، ج )2(
 .117: تضمین الصناع، ابن رحال، ص )3(
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  :المبحث الثالث

  .مسألة الخماس بین النظر الفقھي ومراعاة الواقع

تھرت ھذه المسألة بالغرب الإسلامي حیث لجأ إلیھا الناس كتدبیر ضروري اش

، لكن ھذا التدبیر شابھ غموض من للحفاظ على زراعة الأرض حتى لا تعرض للضیاع

تحدید طبیعة العلاقة التعاقدیة بین صاحب الأرض والعامل، ھل تدخل ضمن عقد حیث 

عمال التي یقوم بھا الخماس ھل تكون الشركة أم ضمن عقد الإجارة؟ ومن حیث تحدید الأ

  ؟واقع الناس مما ھو مألوف عندھممحصورة مسبقا أم تخضع ل

  .مقومات الاجتھاد الفقھي في مسألة الخماس :الأولالمطلب 

   .التكییف الفقھي لمسألة الخماس: أولا

صورة مسألة الخماس؛ أن یخرج أحدھما البذر، والأرض، والبقر، و ما یحتاج إلیھ  

لآلات، وعلى الآخر عمل یده فقط ولھ من الزرع جزء كربع أو غیره من الأجزاء، من ا

  )1(.ولصاحب الأرض الباقي من المحصول

إن وجھ النزاع في مسألة الخماس یرجع إلى كونھا لیست شركة محضة فتعطى 

:" حكمھا، ولیست إجارة خالصة فتلحق بھا، وقد نص الونشریسي على ھذا الإشكال بقولھ

غیر : وقیل. جائزة؛ لأنھ شریك، وھو قول سحنون: في شركة الخماس؛ فقیلاختلف 

وقد سئل ابن رشد عن مسألة الخماس فأجاب  )2("وھو قول ابن القاسم. جائزة، لأنھ أجیر

فلا ... فأما المسألة الأولى منھا؛ وھي مسألة الإشراك في الزرع :" رحمھ الله بما نصھ

   :یخلوا الأمر فیھا من ثلاثة أوجھ

                                                           
حاشیة . 216: ، ص2حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، العدوي، مصدر سابق، ج )1(

شرح مختصر خلیل للخرشي، مصدر . 375: ، ص3الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج
 .349: ، ص6منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لعلیش، مصدر سابق، ج. 66: ، ص6سابق، ج

 .896: ، ص2شریسي، مصدر سابق، جالمعیار، الون )2(
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  أن یعقداھا بلفظ الشركة؛ :أحدھا

  أن یعقداھا بلفظ الإجارة؛  :الثاني 

أدفع إلیك أرضي، : ألا یسمیا في عقدھما شركة ولا إجارة، وإنما قال لھ :الثالث

وبذري، وبقري، وتتولى أنت العمل، ویكون لك ربع الزرع، أو خمسھ، أو جزء من 

ة فلم یجزه، وإلیھ ذھب ابن حبیب، وحملھ أجزائھ یسمیانھ، فحملھ ابن القاسم على الإجار

  ).1(" سحنون على الشركة فأجازه

فتبین مما سبق؛ أن الإشكال الذي تطرحھ مسألة الخماس، ھو ترددھا بین عقد 

. الإجارة وعقد الشركة، فالناظر إلیھا باعتبارھا إجارة منعھا للجھل بقدر الأجرة فیھا

ن الخماس شریك، وقد اتفق مع شریكھ على والناظر إلیھا باعتبارھا شركة أجازھا؛ لأ

وقد بین ابن رشد في فتواه سبب الخلاف بین ابن القاسم . العمل وكیفیتھ فلیس ھناك مانع

ھذا تحصیل القول عندي في ھذه المسألة، وقد كان من أدركنا من :" وسحنون ثم قال

یر تفصیل، الشیوخ لا یحصلونھا ھذا التحصیل ویذھبون إلى أنھا مسألة جملة من غ

فھو یرى أن مسألة الخماس لا ینبغي النظر إلیھا باعتبارھا  )2(.ولیس ذلك عندي بصحیح

جملة واحدة، بل یجب التفصیل كي یتبین الحكم ویرتفع الإشكال، لذلك قسم الكلام فیھا 

وھذا كلھ إذا تم السكوت عن تسمیة العقد ھل ھو شركة أو . إلى ثلاثة أوجھ كما سبق

ذا تم تحدید العقد فلا خلاف بین الفقھاء في جوازھا بلفظ الشركة، ومنعھا إجارة، أما إ

إن عقدھا بلفظ الشركة جاز اتفاقا، وإن كان :" بلفظ الإجارة، وقد نقل عن ابن رشد قولھ

  .)3("بلفظ الإجارة لم یجز اتفاقا

  .توجھات الفقھاء في المسألة: ثانیا

لة الخماس فقد اختلفت أقوال الفقھاء انطلاقا من الإشكال السابق الذي تطرحھ مسأ

  فیھا، بین قائل بالمنع وقائل بالجواز

                                                           
 .896: ، ص2مسائل ابن رشد، ابن رشد، مصدر سابق، ج )1(
 .897: ، ص2المصدر نفسھ، ج )2(
 .350: ، ص6منح الجلیل، علیش، مصدر سابق ج )3(
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  :ـ المانعون1

عن مسألة الخماس، فأفتى بمنعھا واعتبرھا إجارة  )1(سئل الفقیھ القاضي الھنتاتي

فكما لا یجوز بیع الزرع قبل أن یخلق، فكذلك لا تجوز الإجارة بھ، ولا :" فاسدة فقال

وإھمال الشریعة لا تنتھض عذرا في ... ا ثمنا، والآخر مثمونا فرق إلا وقوع أحدھم

:" وبمثلھ قال أبو علي القوري )2(.إباحة المحرم، وارتكاب الكبیرة لا یناسب التخفیف

 )3("والمستعمل منھ الیوم بین الناس غالبا ما لا یجوز؛ لكونھ آجر نفسھ بشيء مجھول

زارعة على أن لا یكون للخماس نصیبھ من لا تجوز الم:" أنھ قال )4(ونقل عن الوغلیسي

وذكر علیش أنھا لا تجوز لكونھا تخالف  )5("التبن، بل یكون بینھم على حسب شركتھم

أن شرط الشركة كون عملھا مضمونا لا معینا في عمل معین، :" أقوال أھل المذھب في

ملھا معین إنما یدخلون فیھا على أن ع] یقصد العرف الجاري في الخماس[ومسألة عرفنا 

، ونقل عن ابن عرفة ما )6("فیفتقر في مسألة عرفنا إلى قول بالصحة... بنفس عاملھا

وكلما انفرد أحدھما بإخراج المال، ... أن حقیقة الشركة مباینة لحقیقة الإجارة:" نصھ

والآخر بالعمل، بطل كونھا مزارعة لانتفاء لازمھا حینئذ وھو اشتمالھا على خاصیة 

                                                           
د شھر بالشماع الھنتاتي التونسي؛ ولاه الأمیر أبو فارس ناظراً على  )1( أبو العباس أحمد بن محمَّ

وقع .  أبو زید الثعالبي وغیره: وأخذ عنھ. ابن عرفة وغیره: من شیوخھ. الكور وعدولھاجمیع قضاة 
نزاع بینھ وبین البرزلي في العقوبة بالمال، فالبرزلي یقول بالجواز وھو یقول بالمنع وألفّ كل منھما 

  ھـ 833توفي سنة . نقل الونشریسي في المعیار جملة من فتاویھ. رسالة في الرد على صاحبھ
: نیل الابتھاج التنبكتي، مصدر سابق، ص 352: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج

383.  
 .149: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )2(
 .450: ، ص8المصدر نفسھ، ج )3(
أبي العباس أحمد بن إدریس : أخذ عن. أبو زید عبد الرحمن بن أحمد الوغلیسي؛ من فقھاء بجایة) 4(

لھ تآلیف كثیرة منھا الأحكام الفقھیة، وتسمى . أبو القاسم المشذالي وغیره: من تلامیذه. جائي وغیرهالب
 .ھـ 786توفي سنة . الوغلیسیة ومقدمة في الفقھ، وفتاوى مشھورة نقل بعضھا في المعیار

   332: نیل الابتھاج التنبكتي، ص 342: ، ص1ـ شجرة النور مخلوف، ج

 .351: ، ص6الوزاني، مصدر سابق، جالنوازل الكبرى،  )5(
 .351: ، ص6منح الجلیل، مصدر سابق، ج )6(
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محض إجارة لمماثلتھا حینئذ إیاھا، فیجب كونھا فاسدة؛ لأن حكم  الشركة، وصارت

  .)1("عددا  الإجارة وجوب كون فائدتھا معلومة القدر وزنا، أو

أنھا : الأول: والظاھر من النصوص السابقة؛ أن المنع عندھم یرجع لسببین اثنین

وقد لا یحصل؛  إجارة فاسدة؛ لكون الأجرة فیھا مجھولة القدر، وقد یحصل علیھا الأجیر

لكونھا متعلقة بما تخرجھ الأرض، وھي قد تخرج محصولا جیدا بحسب توفر عوامل 

النجاح في سنة فلاحیة معینة، وقد لا تخرج شیئا بسبب غیاب ھذه العوامل، أو لتعرض 

أن المنع راجع إلى انفراد صاحب الأرض، أو : المحصول لكارثة طبیعیة؛ والثاني

ى العقد؛ مثل اشتراط عدم أخذ الخماس لنصیبھ من التبن، أو الخماس، بشروط زائدة عل

لا یجوز :" أن یقدم الخماس خدمة إضافیة لشریكھ خارج العمل المتفق علیھ، قال الوزاني

  )2(.للخماس أن یشترط على رب الزرع شیئا زائدا خارجا عن عمل المزارعة

  :ـ المجیزون2

الذي "حین سئل عن  )3(ابن لبابة قد أجاز مسألة الخماس كثیر من الفقھاء؛ منھم

یشترط على المناصف، والمثالث، والخماس ألا یحصد رب الأرض معھ ولا یدرس، 

ھذا العمل الجاري في بلدنا، وعلیھ كان مشایخنا : فأجاب. وأن یكون العمل علیھ كلھ

الذین مضوا، وھو كان مذھب عیسى بن دینار، وعلى مذھب عیسى مضى العمل ببلدنا، 

إلا أن مذھب عیسى علیھ نعتمد ... ذھب مالك لا یجوز؛ لأنھ غرر، ومجھولوكان م

                                                           
 .351: ، ص6المصدر نفسھ، ج )1(
 .582: ، ص6النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )2(
ولي قضاء إلبیرة، والشورى بقرطبة، . أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة؛ فقیھ مالكي أندلسي )3(

یحیى بن مزین، وأبان بن عیسى، : من شیوخھ. أعید إلى الشورى مع خطة الوثائق وعزل عنھما ثم
اللؤلؤي، وابن مسرة، وأبو العباس بن : والعتبي، وكان اعتماده علیھ ومحمد بن وضاح من تلامیذه

انفرد بالفتوى بعد أیوب بن سلیمان، ودارت علیھ الأحكام نحو ستین سنة، ولھ اختیارات في . ذكوان
توفي في شعبان سنة . المنتخبة، وكتاب في الوثائق: من مؤلفاتھ. والفقھ خارجة عن المذھب الفتوى
 .ھـ 314

مصدر سابق، الأعلام، الزركلي، . 87: ، ص6جمصدر سابق، ـ ترتیب المدارك، القاضي عیاض،  
  129: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج136: ، ص7ج
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كل من یفسخ مسألة الخماس التي جرى بھا العمل على ما :" )2(، وقال ابن رحال)1("ببلدنا

ولو كان في الخماسة إعطاء الجلابیة وغیر ذلك مما جرت ... ھي علیھ فھو مخطئ

وقد نقلنا في المسألة ... ألة الخماس للضرورةالعوائد في البلاد، فذلك كلھ لا یفسد مس

قف علیھ تر ظلم القضاة للخماس غایة؛ حیث یفسخون شركتھ مع ضعفھ وكثرة ...تألیفا

، وھذا ما نص علیھ صاحب العمل الفاسي أجازھا )3("مشقتھ، والشرع العزیز من جھتھ

  : فقال

  .)4(وللضرورة بھا تساھل... وأجرة الخماس أمر مشكل             

لكن عمل فاس على الجواز، كما :" الوزاني في نوازلھ بقولھ وھو ما أكده الفقیھ

قال بعض من تكلم ھنا؛ أما شركتنا بفاس فھي لم تجر : یستفاد من كلام ابن عاشر ونصھ

على طریق واحد فلیس شركة، لأن الشركة تقتضي الاشتراك في كل شيء، والعامل 

زریعة ولا غیرھا، والشریك یأخذ جزءا من الربح  عندنا لم یعط شیئا من المال؛ لا

بكاملھ، وعندنا لم یأخذ جزءا من التبن فقویت فیھ الإجارة، ولم تجر على الإجارة إلى 

طرق؛ لأن الإجارة لا بد أن تكون بشيء معلوم، وھذه لا یدرى ھل یأخذ وسقا أو عشرة، 

عما على الخماس من :" ونقل الونشریسي عن الواغلیسي )5(.وقیل فیھا غیر ھذا كلھ

مستمرة بذلك، نت العادة الخماس إذا اشترط علیھ خدمة النصف، أو كا: فأجابالخدمة 

                                                           
 .154: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
المالكیة بالمغرب الأقصى، ولي قضاء فاس، ونحي  أبو علي الحسن بن رحال المعداني؛ من فقھاء )2(

محمد بن عبد القادر : من شیوخھ. ثم ولي في آخر أمره قضاء مكناسة واستمر إلى أن توفي فیھا. عنھ
وابن عبد الصادق التادلي : ومن تلامیذه. الفاسي، والقاضي ابن سودة، والمجاصي، والیوسي وغیرھم

 .وجماعة
شرح مختصر خلیل، وحاشیة على شرح الخرشي، وحاشیة على شرح الشیخ میارة على : من كتبھ

: توفي سنة. التحفة، ورفع الالتباس على الخماس، والإرفاق في مسائل الاستحقاق، وغیر ذلك
  .ھـ1140

لي، مصدر سابق، الأعلام، الزرك. 483و 482: ، ص1ـ شجرة النور مخلوف، مصدر سابق، ج
  .190: ، ص2ج
 .126: ، ص2حاشیة ابن رحال على التحفة، لابن رحال، مصدر سابق، ج )3(
  .731: المجموع الكامل للمتون، خالد العطار، مرجع سابق، ص )4(
 .583: ، ص6النوازل الكبرى، المھدي الوزاني، مصدر سابق ج )5(
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العرف الجاري الآن :" قال الیزناسي )1("واشتركا على ذلك، فعلى الخماس نصف الخدمة

في الخماس الذي علیھ العمل؛ أن علیھ نصف الحصاد، والدراس، والنقلة، والتصفیة، 

  .)2("حبھ النصفوعلى صا

ویتضح مما سبق؛ أن النقول اتفقت عند المجیزین على الجواز، وذلك لتوقف حاجة 

الناس على ھذا النوع من المعاملة التي اختلفت نظرتھم إلیھا، رغم اتفاقھم على جوازھا 

  .للضرورة

  .مظاھر اعتبار الواقع في قضیة الخماس :المطلب الثاني

قواعد المذھب فقرروا عدم العمل بمسألة الخماس؛ لا شك أن المانعین نظروا إلى 

لكونھا غیر متضحة الخصائص، فلا ھي من الإجارة فتحمل علیھا، ولا ھي شركة فتقاس 

على أمثالھا، وأسباب المنع في الحقیقة ترجع إلى الجھالة بقدر الأجرة إن اعتبرناھا 

ن شیئا زائدا لنفسھ إن إجارة، وإلى كراء الأرض بما یخرج منھا، واشتراط أحد الشریكی

  .اعتبرناھا شركة

أما الذین قالوا بالجواز فقد نظروا إلى واقع الناس وحاجاتھم؛ لكون الخماس الشریك 

أحرص على خدمة الأرض بالزراعة والإنتاج من الأجیر، فلجأ الناس إلى ھذا النوع من 

ر من الشركة حتى لا تضیع الأراضي، ولا یتعرض رب الأرض إلى الغش والتقصی

طرف الأجیر، فالمنفعة متحققة لكلیھما؛ الخماس یعتبر نفسھ شریكا فیجتھد في تطویر 

الزراعة والزیادة في المحصول، ورب الأرض تصان أرضھ وتستثمر فلا تتعرض 

  .للضیاع والإھمال

لة الخماس فیھ مشقة على العامل ورب الأرض؛ ذلك أن رب ألا شك أن منع مس 

یؤدي بھ ثمن الأجیر حالا إذا عمل بالإجارة، فیمتنع لعجزه عن الأرض لا یجد دائما ما 

تسدید أجرة الأجیر الذي یخدم أرضھ عن زراعتھا وحرثھا، وفي ذلك ضرر حاصل لھ 

                                                           
 .154: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
 .584: ، ص6النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )2(
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لا محالة؛ إذ تھمل أرضھ، ولا یجد ما یسد بھ حاجاتھ من الطعام وغیره؛ لكونھ لا 

من یخدم لھ الأرض  یستطیع زراعة أرضھ بیده، ولیس لدیھ مال لیؤدي بھ أجرة

ویحرثھا، كما أن الخماس یتعرض للبطالة وعدم العمل مع قدرتھ علیھ؛ لكونھ لا یملك 

أرضا للعمل فیھا، والإجارة لا تلبي حاجاتھ من الزرع، والماشیة وغیرھما مما یحصل 

علیھ في شركة الخماس؛ فنظرا لھذا الواقع نجد شركة الخماس أصلح لھ؛ لكونھ یستفید 

ازات زراعیة واجتماعیة یلتزم رب الأرض بتمكینھ منھا، قد أشار ابن رحال إلى من امتی

:" الأسباب الواقعیة التي حملت بعض الفقھاء على القول بالجواز في شركة الخماس فقال

... وإذا تبین الجواز في مسألة الخماس فلا إشكال أن المسامحة لأجل ضرورات الناس

لا یمنع الترخیص، وما ذكره بعضھم من أن الخماس  فما یشترطھ الخماس ویشترط علیھ

وإن ... إذا اشترط علیھ رعایة الثورین أن ذلك مانع لا یسلم؛ لأن ذلك من إصلاح الحرث

كان الذي یرعاه الخماس فرسا فالزرع یحمل علیھا، وربما یحمل علیھ زرع الخماس، 

ترط علیھ العمل القلیل فھو كالعامل في المساقاة یش... ویركب علیھا في مصالح الزرع

وإذا كان الخماس غیر متزوج ویرعى البقر مثلا، ویأكل، ... لما یرجع للمساقاة علیھ

   )1(.ویشرب عند رب الأرض، فعملھ في مقابل مؤنتھ

أن الزراعة تحتاج إلى الحرث، وربط الثورین، وحمل آلات الحرث " ثم ذكر

لھما، وربما یحتاج للمبیت معھما خوفا  وحفظھا، وإرجاع الثورین لمبیتھما، وتقدیم العلف

من السرقة، ثم إذا نبت الزرع احتاج إلى السقي، ودفع الطیر عنھ المبید لھ، وإذا طاب 

الزرع احتاج إلى الحصاد، ونقلھ إلى الأندر ودرسھ وغیر ذلك مما ھو معروف 

لعمل بالضرورة عند الناس، فإن قیل بمنع شركة الخماس؛ لأن رب الأرض العاجز عن ا

یحتاج أن یستأجر عن كل واحدة مما سبق ذكره، فھذا فیھ كلفة عظیمة ویحتاج إلى من 

وفي ھذا مشقة كبیرة تدفع إلى ترك . یقف مع الأجیر لمراقبتھ لقلة أمانة الخدامین

  )2(.الأراضي دون زراعة وتعرض أصحابھا للضیاع مع غناھم بأرضھم

                                                           
، 1تح، رشید قیاظ، ط) ھـ1140:ت(رفع الالتباس في شركة الخماس، ابن رحال المعداني )1(

، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث )15(م، سلسلة نوادر التراث 2012/ھـ1433
 .و ما بعدھا 125: بالرابطة المحمدیة للعلماء، الرباط ، ص

 .130: المصدر نفسھ، بتصرف، ص )2(
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ة الخماس نظروا إلى الأوضاع وھكذا؛ فإن ابن رحال وغیره ممن أجازوا شرك

الاجتماعیة لكل من العامل ورب الأرض، والمعاناة الناتجة عن منع شركة الخماس لدى 

بعض الناس من الفلاحین والعاملین، فكانت مصلحة الناس تقتضي الجواز، وقد نقل 

رخص في العمل بشركة الخماس  )2(أن أبا محمد الشبیبي )1(المعیار عن البرزلي

فلما قلدت :" ن، واشتھر العمل بھا عندھم، ولما تولى البرزلي منصب الفتوى قالبالقیروا

فضج عند ذلك الضعفاء، وربما سمعت أنھم دعوا على منع ... الفتوى بالقیروان منعتھ 

، والذي یتضح؛ )3(" قد أجازه لضرورة الزمان لذلك] محمد الشبیبي[ذلك، وكان الشیخ 

ى البرزلي عندما أفتى بالمنع كان ناتجا عن الحرج أن ردة فعل الناس واحتجاجھم عل

الذي أصابھم، والمشقة التي وقعت علیھم، فطالبوا بضرورة السماح لھم بشركة الخماس 

  .كي یرفع الضرر عنھم، وتستقیم شؤونھم، ولا سیما أن الكثیر من الفقھاء أجازوھا

صرح  إن واقع الناس ومصلحتھم یقتضي القول بجواز شركة الخماس، وقد

بأن الناس یجوز لھم عند الضرورة العمل بالمعاملة الفاسدة إذا لم یجدوا :" )4(الجزولي

مندوحة عنھا؛ كالإجارة، والشركة، والمزارعة وغیر ذلك من سائر المعاملات التي لا 

                                                           
أبوالقاسم بن أحمد البرزلي البلوي القیرواني ثم التونسي؛ مفتیھا، وفقیھھا بالجامع الأعظم بعد  )1(

كان البرزلي أحد أئمة المالكیة ببلاده : قال السخاوي. كان إلیھ المفزع في الفتوى. الإِمام الغبریني
ابن عرفة ولازمھ نحواً من أربعین عاماً وأجازه إجازة : أخذ عن. المتداولة المغرب وصاحب الفتاوى

ومن . عامة، وعن أحمد بن مسعود البلنسي المعروف بابن أبي حاجة، وأحمد بن حیدرة التوزري
لھ دیوان كبیر في الفقھ جمع فأوعى، ولھ الحاوي في . ابن ناجي، وحلولو، والرصاع: تلامیذه

توفي . ولو، والبوسعیدي، والونشریسي، ولھ فتاوى كثیرة في فنون من العلمالنوازل، اختصره حل
 . ھـ 844: أو سنة. ھـ 843: أو سنة. ھـ 841: سنة

  .353: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. 368: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، ص
على أبي الحسن  أبو محمد عبد الله بن محمد بن یوسف البلوي الشبیبي القیرواني؛ قرأ بالقیروان )2(

. العواني وعلیھ اعتماده، وأبي عمران المناري، وبتونس على الشیخ المفتي محمد الھسكوري وغیرھم
 ھـ 782توفي في صفر سنة . البرزلي، وابن ناجي، والزعبي: أخذ عنھ

  .324: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. 224: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، ص
 150و  149: ، ص8در سابق، جالمعیار، الونشریسي، مص )3(
شیخ المدونة، وكان أعلم الناس . أبو زید عبد الرحمن بن عفان الجزولي؛ فقیھ مالكي من أھل فاس )4(

. أبي الفضل راشد بن أبي راشد الولیدي، وأبي زید الرجراجي: أخذ عن. في عصره بمذھب مالك
حافظ أبو عمران العبدوسي، وجماعة، الشیخ الصالح یوسف بن عمر الأنفاسي، والإمام ال: وأخذ عنھ

 .ھـ 744أو . ھـ 741: عمر أكثر من مائة وعشرین سنة، توفي سنة
:  نیل الابتھاج، التنبكتي، مصدر سابق، ص. 314: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج

  .316: ، ص3الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج. 245
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مع كون :" وھذا ما أكده ابن رحال في حاشیتھ حیث قال )1("تجوز على وجھ في الاختیار

مخالفة كما قالھ غیر واحد من العلماء، ولكن الجواز مطلقا في مسألتھ  الخماس فیھ أمور

  .)2("ھو الحق، للضرورة الداعیة لذلك، وبذلك أفتى غیر واحد من المتأخرین

یبدو من قولھ؛ أن العمل في المغرب جرى على جواز شركة الخماس لحاجة الناس 

وھم أدرى بواقعھم من جھة، إلیھا، وھو اعتبار لواقع الناس من طرف فقھاء المغرب، 

وأحرص على تطبیق قواعد مذھبھم في حیاة الناس من جھة أخرى، ولولا بعد نظرھم 

الفقھي، وحسن فھمھم لحیاتھم الاجتماعیة لما أجازوھا، وقد أشار البرزلي إلى مستند 

إلا :" فقھاء المغرب حیث قاسوھا على المساقاة؛ نظرا لاحتیاج الناس إلیھا فقال ما نصھ

أن یكون ما یغتفره الخماس یسیرا فأجراه بعض المغاربة على مسألة اشتراط المساقي 

  . )3("على العامل إصلاح نحو الظفیرة وأخواتھا 

وقد علم مما سبق؛ أن ابن لبابة وغیره نصوا على أن العمل جار بشركة الخماس، 

ادات الناس وأنھم یعتمدون في ذلك على مذھب عیسى ابن دینار، وھم بذلك وافقوا ع

ومعاملاتھم في الزراعة وحرث الأراضي، والتیسیر علیھم في ھذا الباب أصلح لشؤونھم 

وأحفظ لدینھم، ولابن رحال كلام جید في تبریر العمل بشركة الخماس نختم بھ ھذه 

العلماء أجازوا غیرھا للترخیص على الناس وتسھیل علاقاتھم؛ :" المسألة، حیث قال

وھي في ... فكیف بالحراثة التي ھي سبب بقاء ھذا النسل الآدمي ...كأمر بیع النجاسة

البوادي والحواضر تقوم مقام جمیع المتاجر، بل جمیع الخلق في اكتسابھم وبھا حیاة 

الحرث  فكیف یأثم شیخ كبیر لھ زوج وأرض لا یقدر على مباشرة... دوابھم وأنعامھم

یقول ھذا من لم یراقب مولاه؛ إذ والله إنما  یخرج؟ لا یعطي زوجھ لمن یخدمھ بجزء

  .)4("العلماء جوزوا الضرورات وھذا من أكبر الضرورات

    

                                                           
 .584: ، ص6بق، جالنوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سا )1(
 .126: ، ص2حاشیة ابن رحال على التحفة، مصدر سابق، ج )2(
 .150: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )3(
 .وما بعدھا بتصرف یسیر. 135: رفع الالتباس عن شركة الخماس، مصدر سابق، ص )4(
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  :الفصل الثالث

  .نماذج من تطبیقات اعتبار الواقع في قضایا التبرعات والتوثیقات

  

 یعود لكونھماالجمع بین عقود التبرعات وعقود التوثیقات في فصل واحد؛  إن سبب 

قد ینتھي الضمان والرھن إلى العوض ف والإحسان؛إلى المعروف یتفقان ابتداء في القصد 

إذا ما عجز المدین عن الأداء، أو إلى التبرع إذا وفى المدین بالتزامھ وأدى ما علیھ من 

  .دین، فیسترد حینھا ما كان بید الدائن على سبیل التوثیق

الخیري، فیسروا على وقد أولى الفقھاء عنایة كبیرة بھذا النوع من العقود نظرا لطابعھا 

الناس إبرامھا تحفیزا لھم على الإنفاق في سبیل الله، وإغاثة للمحتاج عندما تعوزه 

الظروف، لكن الناس استخدموا عقود التبرعات والتوثیقات في أغراض شخصیة مخالفة 

لشرع الله تعالى، مما اضطر الفقھاء لإعادة النظر في اجتھاداتھم حسب واقع الناس 

فحكموا ببیع الوقف، ورفضوا تخصیص الذكور بالوقف دون الإناث،  ومصالحھم،

وأجازوا التبرع الإجباري، وحكموا بفساد الرھن، وأجازوا للدائن مطالبة الضامن بدینھ 

مع حضور المدین، وكل ذلك سببھ الواقع الذي تغیر وفرض عدم التمسك بالقول 

  .المشھور في المذھب

یة التي راعاھا الفقھاء في تلك الاجتھادات؟ وھل فما ھي الحدود الشرعیة والواقع

استطاعوا أن یوازنوا في ذلك بین مقاصد الشرع ومصالح الناس؟ وھل التزموا في ذلك 

  منھجا موحدا أم اتخذوا مناھج مختلفة حسب بیئة وظروف كل مجتھد؟

 عن تطبیقات اعتبار: أجبت عن ھذه الأسئلة من خلال ثلاثة مباحث؛ تحدثت في الأول

عن اعتبار الواقع في قضایا الإرفاق والإحسان، : الواقع في قضایا الوقف، وفي الثاني

  .عن اعتبار الواقع من خلال عقود التوثیقات: وفي الثالث
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  :المبحث الأول

  .تطبیقات اعتبار الواقع في قضایا الوقف

  

كانت بین اتجاه یرفض المساس بھا كیفما قف االو مسألة إرادةاختلف الفقھاء في 

موقوف إدخال تعدیلات على الوقف مراعاة لمصلحة ال یجیز الأسباب، واتجاه آخر

أحیانا یستغل مبدأ احترام شروط الواقف فیوقف  الواقففإن رادة ھذه الإ، وارتباطا بعلیھم

م إرادة الواقف بإطلاق احتریجب افھل  .أملاكھ كلھا أو أفضلھا على البنین دون البنات

قاصد الشریعة؟ أم یجب التعامل معھا وفق ما یملیھ واقع النازلة حتى وإن حادت عن م

  والظروف المحیطة بھا وإن اقتضى الأمر إلى إلغاء ھذه الإرادة كلیا؟

  .بیع الوقف العقار :المطلب الأول

إن بیع الوقف أو الاستثمار فیھ عن طریق إدخال التغییر علیھ من المسائل التي 

منعوا استغلالھ بأي طریقة خارجة  )1(الذین اعتبروه تعبدیااختلف فیھا الفقھاء قدیما؛ ف

                                                           
یقصد منھ صلة الرحم  بالنظر إلى الوقف من حیث أھدافھ نجده معقول المعنى؛ إذ الوقف قد )1(

وتوطید العلاقة مع الموقوف علیھم، وقد یھدف إلى خدمة الأجیال المقبلة مثل التعلیم، وبناء دور 
الإیواء للمساكین، كما أنھ یساعد الأمة في خلق مرافق اجتماعیة واقتصادیة لمحاربة الفقر والبطالة، 

المادیة التي یقدمھا الوقف للأفراد أو  وتطویر الخدمات، وتوفیر التجھیزات وغیرھا من المساعدات
الجماعات، والمصلحة في ذلك معقولة وواضحة، فلا یمكن اعتباره تعبدیا بحیث تغیب عنا حكمتھ 
والھدف من وجوده، فالجانب التعبدي حاضر فیھ بالنسبة للواقف الذي ینال بھ الأجر والثواب من الله 

:" عبد السلام حین حدیثھ عن المصلحة في الطاعاتتعالى إذا أخلص النیة في ذلك، قال العز بن 
 :الطاعات ضربان

  ما ھو مصلحة في الآخرة؛ كالصوم، والصلاة، والنسك، والاعتكاف؛ : أحدھما 
ما ھو مصلحة في الآخرة لباذلھ وفي الدنیا لآخذه؛ كالزكاة، والصدقات، والضحایا، : والضرب الثاني

  "والھدایا، والأوقاف، والصلات
  .20: د الأحكام، العز بن عبد السلام، مصدر سابق، صـ قواع 

وأثناء شرحھ لمعاني المصلحة في الآخرة والمصلحة في الدنیا، قسم الأحكام الشرعیة إلى معقولات 
  : المشروعات ضربان:" المعنى، وإلى تعبدیة فقال

أو جالب دارئ  ما ظھر لنا أنھ جالب للمصلحة أو دارئ للمفسدة، أو جالب دارئ لمفسدة،: أحدھما
  لمصلحة، ویعبر عنھ بأنھ معقول المعنى؛ 
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عما حدده الواقف وإن تعطلت منافعھ ولم تعد لھ فائدة، والذین اعتبروه معقول المعنى 

فحكموا  نظروا إلى المصلحة التي تتجاوز الألفاظ والمباني وترتبط بالمقاصد والمعاني،

  .ودیة للوقفاستغلال الوقف بما یحقق الاستمراریة والمردب

  .اختلاف الفقھاء في بیع الوقف العقار: الفرع الأول
  

أن یكون عقارا؛ كالدور، والأراضین، والحوائط، وما اتصل  )1(والأصل في الحبس

بھا بناء أو غرسا، ولا یجوز تفویت الحبس ولا التجاوز بھ عن محلھ؛ لأنھ یجب احترام 

 )2(.شروط الواقف وألفاظھ وقد اتفق الأئمة على ذلك

                                                                                                                                                                                

ما لم یظھر لنا جلبھ لمصلحة أو درؤه لمفسدة، ویعبر عنھ بالتعبد، وفي التعبد من : الضرب الثاني
الطوعیة والإذعان مما لم تعرف حكمتھ ولا تعرف علتھ، والمتعبد لا یفعل ما تعبد بھ إلا إجلالا للرب 

  . وانقیادا لطاعتھ
  .22: المصدر نفسھ، صـ 
حبسھ یحبسھ حبسا، فھو محبوس : یقال. یدل على وقف الشيء والتخلي عنھ: الحبس في اللغة )1(

. أمسكھ عن وجھھ: واحتبسھ وحبسھ. یقال أحبست فرسا في سبیل الله. ما وقف: الحبس. وحبیس
حبھ وقفا محرما وحبستھ بمعنى وقفتھ فھو حبیس والجمع حبس؛ أي وقفھ صا. ضد التخلیة: والحبس

لا یورث ولا یباع من أرض ونخل وكرم ومستغل، یحبس أصلھ وقفا مؤبدا وتسبل ثمرتھ تقربا إلى 
 "الله عز وجل

لسان العرب، ). حبس(ـ مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب الحاء، باب الحاء والباء وما یثلثھما، مادة  
المصباح المنیر كتاب الحاء، الحاء مع ). حبس(ابن منظور، حرف السین، فصل الحاء المھملة، مادة 

  )حبس(الباء وما یثلثھما، مادة 
الفقھاء بعضھم یعبر بالحبس، وبعضھم یعبر بالوقف، والوقف عندھم أقوى في :" قال الرصاع

وھما في اللغة لفظان مترادفان؛ یقال وقفتھ وأوقفتھ ویقال حبستھ، والحبس یطلق على ما . التحبیس
: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص"  مصدر وھو الإعطاءوقف ویطلق على ال

410  
إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطیھ ولو :" عرفھ ابن عرفة بقولھ: اصطلاحا

  . تقدیرا
  410: صمصدر سابق، ـ شرح حدود ابن عرفة، 

إذا انقطع الموقوف علیھم، ومن فالوقف ینصب على المنافع لا الذوات، ویكون على التأبید إلا 
  .خصائصھ عدم جواز بیعھ إذا كان عقارا

: ، ص4حاشیة الدسوقي، مصدر سابق، ج. 313: ، ص6الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )2(
بدائع الصنائع في . 340: ، ص4رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، مصدر سابق، ج. 46

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ . 218: ، ص6ر سابق، جترتیب الشرائع، الكاساني، مصد
المغني، ابن قدامة، . وما بعدھا 524: ، ص3المنھاج، شمس الدین الشربیني، مصدر سابق، ج

 .وما بعدھا 5: ، ص6مصدر سابق، ج
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ولم یخرج أصل مذھب الإمام مالك رحمھ الله على ذلك الاتفاق، فالأصول المحبسة 

ومن كان لھ حائط وفیھ :" لا یجوز معاوضتھا ولا بیعھا ولو صارت خرابا، قال الباجي

نخل قد حبست بمائھا فغلبت علیھا الرمال حتى أبطلت وفي مائھا فضل، فقد قال مالك في 

ع فضل ذلك الماء، ولیدعھ بحالھ وإن غلب علیھا الرمال، وروى الموازیة وغیرھا لا یبا

وھذا في ... ابن القاسم عن مالك لا تباع الدار المحبسة وإن خربت وصارت عرصة

  .)1("الرباع والأصول الثابتة التي لا تنقل

فالذي نقلھ الباجي فیھ تصریح بعدم جواز تفویت الحبس ولو خرب، ومثل ھذا ورد 

لم یجز : فقال. وسئل سحنون عن الدار المحبسة ھل یجوز بیعھا:" حصیلفي البیان والت

، وقد ورد استثناء عن ھذا الرأي فقالوا بجواز بیع )2("أصحابنا بیع الحبس على حال

الحبس للمصلحة العامة؛ مثل توسعة المسجد الجامع، أو توسعة الطریق العام، أو توسعة 

معاوضة أو البیع؛ لأن المصلحة العامة مقدمة المقبرة، فھي ثلاثة مواضع یجوز فیھا ال

  )3(.على مصلحة الواقف، أما غیرھا فلا

وبعضھم منع بیع الحبس وإن كان لمصلحة، حیث جاء في جواب للمواق على سؤال  

لا یجوز إبدال الحبس، ولا بیعھ، ویترك على ما كان علیھ :" بیع أرض للحبس ما نصھ

محبس، واتباعا لشرطھ، فلا یجوز بیعھ وإن ظھرت في السنین الماضیة إعمالا لقصد ال

  .)4("المصلحة في بیعھ؛ لأنھ تصرف في ملك الغیر بغیر إذن

وفي مقابل الرأي الذي اعتمده الإمام مالك وغیره الرامي إلى منع البیع، ذھب بعض 

فقھاء المذھب وخاصة المتأخرین منھم إلى جواز بیع العقار الخرب لیشترى بھ عقار 

، واعتمدوا في ذلك على رأي شیخ مالك ربیعة؛ حیث روى عنھ ابن وھب غیر خرب

                                                           
  .131: ، ص6المنتقى، للباجي، مصدر سابق، ج )1(
رح الزرقاني على مختصر خلیل، مصدر ش. 304: ، ص12البیان والتحصیل مصدر سابق، ج )2(

  .107: ، ص6سابق، ج
المنتقى، الباجي، مصدر سابق، . 304: ، ص12البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )3(

، دار 1994/ ھـ1416، 1ط] ھـ897:ت[التاج والإكلیل، لأبي عبد الله المواق . 130: ، ص6ج
 .بتصرف. 662: ، ص7الكتب العلمیة، ج

 .185و  134: ، ص7یار، الونشریسي، مصدر سابق، جالمع )4(
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وروي عن الإمام مالك في إحدى روایتي أبي الفرج عنھ جواز بیع الربع  )1(.جواز البیع

  . )2("لا یباع الربع الحبس، وقال في موضع آخر إلا أن یخرب:" الحبس إذا خرب

ائلون بجواز بیع عقار الحبس إذا وبناء على ھذه الروایة فإن متأخري المذھب الق

خرب خالفوا المشھور في المذھب، ولم یخرجوا عنھ حیث أخذوا بروایة ضعیفة عن 

  .الإمام مالك، وبمذھب شیخھ ربیعة

وعلیھ؛ فالذي جرى بھ العمل في المذھب المالكي أن الحبس إذا كان عقارا وانقطعت 

منھ، فإنھ یجوز معاوضتھ بمثلھ  منفعتھ بشكل كلي بحیث لم یعد یحقق الغایة المرجوة

وبھذا أفتى مجموعة من فقھاء المذھب؛ . ممن فیھ منفعة، أو بیعھ وشراء بثمنھ مثلھ

وابن عرفة، وبھ  )1(في مجالسھ، وابن الفخار، )5(، والمكناسي)4(، وابن لب)3(كالحفار

                                                           
، 8النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج. 130: ، ص6المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج )1(

 .398: ص
 .345: ، ص7البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )2(
د بن علي الأنصاري الغرناطي المعروف بالحفار؛  )3( إمامھا، ومحدثھا، ومفتیھا، أبو عبد الله محمَّ

لھ فتاوى . ابن سراج، وأبي بكر بن عاصم: ومن تلامیذه. ابن لب لازمھ وانتفع بھ وغیره: أخذ عن
  .ھـ 811:توفي سنة. نقل بعضھا في المعیار

، 2ـ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، لا بن حجر العسقلاني، تح، محمد عبد المعید ضان، ط
شجرة . 335، ص، 5م، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، صیدر اباد، الھند، ج1972/ ھـ1392

  .355: ، ص1النور، لابن مخلوف، مصدر سابق، ج
القاضي : من شیوخھ .سعید فرج بن قاسم بن لب الغرناطي؛ إمامھا، ومفتیھا، وعالمھا أبو )4(

 . ن وغیرھمالمعروف بابن بكر وبھ تفقھ، وأبو جعفر الزیات، وأبو محمد بن سلمو
أبو زكریاء السراج، والإمام الشاطبي، ومحمد بن عاصم، وأبو القاسم بن سراج، والإمام : من تلامیذه

مثل مسألة الدعاء إثر الصلوات، ومسألة الإمامة بالأجرة، : لھ تألیف في مسائل من العلم. الحفار
ي، وتصریف التسھیل والرد على ابن عرفة في القراءة بالشاذ في الصلاة، وشرح جمل الخزرج

  .ھـ 782وتوفي في ذي الحجة سنة . وفتاوى مشھورة
الأعلام، . 332: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. وما بعدھا 357: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، ص

  .140: ، ص5الزركلي، ج
، الفقیھ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الیفرني المكناسي؛ قاضي الجماعة الشھیر بالقاضي المكناسي )5(

 .أبو عبد الله القوري، وعیسى بن علال المصمودي: من شیوخھ. العلامة، العارف بالأحكام والنوازل

ومن . أبو العباس الونشریسي، وابن عبد الواحد، وعلي بن ھارون المظفري وغیرھم: من تلامیذه
مولده . ھ القضاة من الأحكاممجالس القضاة والحكام والتنبیھ والإعلام فیما أفتاه المفتون وحكم ب: تآلیفھ
  .ھـ 917ھـ وتوفي سنة  835سنة 

  .   239: ، ص6الأعلام، الزركلي، ج. 398: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج
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جرى بھ ى ما وأما عل:" ، قال ابن رحال في حاشیتھ على میارة)2(أفتى ابن رشد وغیرھم

إن كان العقار الخرب لا یرجى عوده لما كان علیھ في  ...العمل عند المتأخرین

المستقبل، ولم یوجد ما یبنى علیھ محلھ في الحال، ولم یبق انتفاع بمحلھ ولو بالكراء 

  )3(.القلیل، فیجوز بیعھ والمعاوضة بشرط الغبطة فیھما وثبوت الموجبات

وشرط المعاوضة : حیث نص علیھا التسولي بقولھوقد أشار الفقھاء لھذه الموجبات 

  :في الحبس أو البیع

  ـ أن یكون خربا؛1

 ـ أن لا تكون لھ غلة یصلح بھا؛2

 ـ أن لا ترجى عودتھ إلى حالتھ بإصلاح أو غیره؛3

 .ـ أن لا یوجد من یتطوع بإصلاحھ4

 )4(.ـ أن یكون في بیعھ أو معاوضتھ غبطة5

ھ یجوز بیع عقار الحبس كما أشار إلى ذلك وعلیھ إذا توفرت ھذه الشروط فإن

 :صاحب العمل الفاسي بقولھ

  .)1(على شروط أسست للمؤتسي.... كذا معاوضة ربع الحبس                  
                                                                                                                                                                                

وأحفظ الناس . أبو عبد الله محمد بن یوسف المعروف بابن الفخار، أحد أئمة المالكیة بقرطبة )1(
 وأحضرھم علماً 

عفر التمیمي، وأبي محمد الباجي، كان یحفظ المدونة والنوادر ابن عون الله، وابن ج: من شیوخھ 
ویوردھا من صدره ولھ اختصار النوادر؛ ورد على أبي محمد في بعض مسائلھ، واختصار المبسوط 

  .ھـ  419توفي ببلنسیة سنة . للقاضي إسماعیل
، 13ذھبي، جسیر أعلام النبلاء، ال. وما بعدھا 286: ، ص7ـ ترتیب المدارك، القاضي عیاض، ج

  .111: ص
النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، . 199: ، ص7المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )2(

الإتقان والإحكام، میارة، . 349: ص 2نوازل العلمي، مصدر سابق، ج . وما بعدھا 395: ، ص8ج
بن رحال حاشیة ا. 391: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 150: ، ص2مصدر سابق، ج

 .149: ، ص2على میارة، مصدر سابق، ج
  .149: حاشیة ابن رحال على میارة، مصدر سابق، ص )3(
 .391: ص 2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج، )4(
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أن : والمعاوضة من قبیل البیع، بل قال المكناسي في مجالسھ:" وقال التسولي معلقا

وھذا ... وبھ العمل: قال. ترى بثمنھ مثلھالجنان إذا كان لا تفي غلتھ بخدمتھ فإنھ یباع ویش

  .)2("أغبط للحبس وأولى من تركھ للضیاع والاندثار

الحمد �؛ نص غیر واحد من :" نصھا )3(وقد نقل الوزاني فتوى لسیدي عمر الفاسي

الأئمة على جواز بیع الحبس إذا انقطعت منفعتھ كلیة، أو قلت جدا، أو كانت غلتھ لا تفي 

في ھذه الصور الثلاث ویستبدل بھ غیره مما ھو أنفع للحبس، وفي معنى بصائره، فیباع 

ھذا؛ بیع بعضھ فقط للإصلاح جلھ إذا تخرب وافتقر للإصلاح ولا مال یصلح بھ؛ لأنھ 

وعلیھ ... إذا لم یبع بعضھ للإصلاح یؤدي ذلك إلى فساده جملة وانقطاع منفعتھ كلیة

بیع بعضھ ووافقھ أرباب البصر بكونھ أولى فالحبس أعلاه؛ إذا اقتضى نظر الناظر فیھ 

  )4(."بالبیع من غیره، وأمضاه قاضي البلد كان البیع فیھ صحیحا جائزا

ومن خلال ھذه النازلة؛ یتبین أن البیع جائز، سواء انعدمت فائدة الحبس أو قلت جدا، 

لك أو كانت لا تكفي للنفقة على الحبس نفسھ، ویباع البعض لإصلاح وترمیم الكل، وذ

بعد موافقة الناظر وأھل الخبرة في ذلك، وبموافقة القاضي وإجازتھ، وبھذه القیود یتبین 

أن الفقھاء حرصوا على ما ھو أنفع وأصلح للمحبس علیھ وإن خالف ذلك إرادة المحبس 

ورغبتھ، لقناعتھم أن المحبس لو قدر حیا ورأى ما صار إلیھ حبسھ لوافق على بیعھ أو 

وبھذا أفتى عبد الله الحفار في شأن فدان لم تعد فیھ . المنفعة وشمولھا استبدالھ لاستمرار

                                                                                                                                                                                
 730: المجموع الكامل للمتون، خالد العطار، مرجع سابق، ص )1(
 91: ، ص2البھجة، التسولي، المصدر نفسھ، ج )2(
 .بن عمر بن یوسف أبو حفص الفھري الفاسي؛ فقیھ مالكي، من أھل فاس عمر بن عبد الله )3(

أبو العباس أحمد بن علي الوَجاري، وأبو الحسن علي بن أحمد الـحُرَیْشِي، وأبو العباس : من شیوخھ
أبو الربیع سلیمان الحوات الشفشاوني، وأبو العباس أحمد بن : من تلامیذه. أحمد بن مبارك اللَّمَطي

طلائع البشرى، حاشیة على شرح : من كتبھ. سي، وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسيعمر الفا
العقیدة الكبرى للسنوسي، وشرح رجز ابن عاصم، وحاشیة على شرح المختصر المنطقي للسنوسي، 

  .ھـ1188: توفي سنة. وتحفة الحذاق في شرح لامیة الزقاق
: ، ص1شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج. 52: ، ص5ـ الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج

515.  
فتاوى ابن السراج، لأبي . وما بعدھا 395: ، ص8النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )4(

م،  دار ابن حزم، 2002، 2، تحقیق محمد أبو الأجفان، ط)م848:ت(القاسم بن سراج الأندلسي 
 .165: ص
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إذا كان الفدان الذي حبس لا منفعة فیھ فإنھ یجوز أن یباع :" منفعة للمحبس علیھ، فأجاب

ویشترى بثمنھ فدان آخر، یحبس وتصرف غلتھ في المصرف الذي حبس علیھ الأول 

رشد شریطة أن ، وبمثل ھذا أفتى ابن )1("النوع على ما أفتى بھ كثیر من العلماء في ھذا

  )2(.والمعاوضة یحكم القاضي بالبیع

  .وجھ اعتبار الواقع في بیع الوقف: الفرع الثاني
  

تبین مما سبق؛ أن أصل المذھب لا یجیز بیع الوقف أو استبدالھ إذا كان عقارا ولو 

  :صار خرابا، ولعل منعھم لذلك یرجع إلى الأسباب التالیة

تصدق بأصلھ، لا یباع، ولا یوھب، ولا یورث، :" لعمر  صلى الله عليه وسلمقول النبي  ـ1 

فتصدق بھ عمر، فصدقتھ تلك في سبیل الله وفي الرقاب والمساكین " ولكن ینفق ثمره

والضیف وابن السبیل ولذي القربى، ولا جناح على من ولیھ أن یأكل منھ بالمعروف، أو 

یع الوقف صریح في الحدیث، وقد اشترط ، فالنھي عن ب)3("یوكل صدیقھ غیر متمول بھ

، فعمل بالشرط ولم یخالفھ، وفي ذلك دلالة قویة على على عمر  صلى الله عليه وسلمذلك الرسول 

  . المنع لكون القول جاء مقرونا بالفعل

لا یباع الحبس : قال مالك:" ـ اعتماد عمل أھل المدینة؛ فقد جاء في النوادر ما نصھ2

، وھذا )4("السلف داثرة دلیل على منع ذلك وبقاء أحباس. وإن خرب، ولا یرجع فیھ

وھذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على :" المذھب أكده سحنون في المدونة بقولھ

ألا ترى أنھ لو كان البیع یجوز فیھا ما أغفلھ من مضى، ولكن بقاؤه خرابا . سنتھا منھا

                                                           
 .200: ، ص7جالمعیار، الونشریسي، مصدر سابق،  )1(
: ، ص2الإتقان والإحكام، میارة، مصدر سابق، ج. 338: ، ص7نوازل العلمي، مصدر سابق، ج )2(

150. 
باب وما للوصي أن یعمل في مال الیتیم وما یأكل منھ بقدر  صحیح البخاري، كتاب الوصایا، )3(

 .2764: ، رقم الحدیثعمالتھ
المنتقى، الباجي، مصدر سابق، . 87: ، ص12ج بق،زید، مصدر سا ابن أبيالنوادر والزیادات،  )4(

 .130: ، ص6ج
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ما بأن تأخذ منھ ما دلیل على أن بیعھ غیر مستقیم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقاد

  ).1("جرى الأمر علیھ

إن المانعین ھنا استندوا إلى أمر محسوس ومشاھد في واقعھم، حیث لاحظوا عمل 

أھل المدینة في المسألة فوجدوا أو قاف الصحابة وغیرھم قد اندثرت، ولم یتجرأ أحد 

خلف، على بیعھا أو استبدالھا، والحال أن المدینة معقل السلف والصالحین من ال

فإحجامھم عن بیع الحبس رغم الحاجة إلى ذلك، دلیل على عدم الجواز، وقد وافق العمل 

 .في ھذه المسألة نص الحدیث السابق فتكون الحجة بھما أقوى

ـ اعتبار ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع لا یجوز تغییرھا أو الخروج عنھا، وقد نص 3

ما أدركت الناس إلا :" على ذلك حیث قال شیخ الإمام مالك رحمھما الله القاسم بن محمد

 .)2("وھم على شروطھم في أموالھم فیما أعطوا

وبناء على ھذه الأدلة لا یجوز عند المالكیة المتقدمین بیع الوقف ولو خرب، كما لا 

یجوز استبدالھ التزاما بما اشترطھ الواقف وخضوعا لإرادتھ ورغبتھ، وقد راعى المالكیة 

اقع الناس وما تقتضیھ مصالحھم من جھة، وحفظ الأحباس وضرورة القائلین بالمنع و

إبقاء مصاریفھا حسب ما حدده الواقف من جھة ثانیة؛ لأن فتح باب البیع أو الاستبدال قد 

یلحق ضررا بإرادة الواقف ومصلحة الموقوف علیھم، فقد یقصد الناظر عمدا إھمال 

تخریبھ وتضیع بذلك مصلحة  الوقف، أو یتواطأ مع من یرید شراءه فیسعون إلى

الموقوف علیھم، ولا سیما في زمن قل فیھ الوازع الدیني وكثر فیھ التھافت على 

الأراضي والعقارات من طرف أصحاب المصالح وذوي النفوذ، فیعمدون إلى تفویت 

الوقف بثمن بخس بدعوى تعطل منفعتھ أو خرابھ، وكثیرا ما نقرأ ونسمع أن أراضي 

تفوت بأثمنة رمزیة لجھات نافذة، ثم بعد مرور زمن یسیر یتبین أن تلك الوقف وعقاراتھ 

                                                           
 .418: ، ص4المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )1(
 2798: موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضیة، القضاء في العمرى، رقم الأثر )2(
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الأراضي قد أسست علیھا مشاریع كبرى یستفید منھا أصحاب المال والسلطة، ویضیع 

 )1(.حق الفقراء والمحتاجین الذین كانوا ینتفعون من الوقف

لشرعي القوي وعلیھ؛ فالقول بالمنع لھ واقع یبرره أیضا، بالإضافة إلى المستند ا

الذي بني علیھ، ورغم ذلك فإن متأخري المذھب قد أجازوا البیع إذا توفرت شروطھ 

  :واتحدت أسبابھ، ولھذا الاتجاه الفقھي اعتبارات واقعیة قویة یمكن تلخیصھا فیما یلي

ـ القیاس على التصرف في وفر غلة الحبس؛ فقد أجاز ذلك بعض فقھاء المالكیة؛ كابن 

لماجشون، وأصبغ، فإذا كان للحبس غلة وافرة زادت عن حاجة المحبس القاسم، وابن ا

علیھم، فإنھ یجوز صرف الفائض إلى جھة أخرى من أوجھ الخیر والإحسان؛ لأن ما 

قصد بھ وجھ الله یجوز أن ینتفع ببعضھ في بعض؛ إذا كان لذلك الحبس غلة واسعة یؤمن 

ك الإمام القوري، واستند إلى قول ابن وقد افتى بذل. من احتیاج الحبس إلیھ حالا ومآلا

  .)2("وھو الأظھر في النظر والقیاس:" القاسم، وابن رشد، وفقھاء الأندلس، قال

وعلیھ؛ فإذا كان یجوز صرف الغلة الوافرة عن الحبس في جھة أخرى تحقیقا 

لمصلحة، وسدا لباب الحاجة في تلك الجھة المستفیدة، فإنھ یجوز من باب أولى بیع 

أو استبدالھ إذا انقطعت منفعتھ عن الموقوف علیھم ولم یعد یحقق المصلحة  الوقف

المرجوة منھ، وقد أفتى ابن رشد بجواز شراء أصل یجعل حبسا من الغلة الوافرة من 

فإذا كان یجوز التصرف في غلة الحبس وصرفھا على غیر الموقوف  )3(.حبس آخر

ستمرار مصاریفھ على الموقوف علیھم أصلا، فإنھ یجوز التصرف في أصل الحبس لا

                                                           
أثیرت ضجة إعلامیة حول تفویت أرض الحبس في تارودانت، بمبلغ خمسون درھما للمتر،  )1(
، مما دفع وزارة الأوقاف إلى نشر بیان حقیقة تفند فیھ تلك التھم، نشر في جریدة 2007تاریخ ب

، ونشرت ھبة بریس مقالا تتھم فیھ وزارة الأوقاف بتفویض 2007/06/02الصحراء بتاریخ 
أراضي الحبس بثمن رمزي بالناظور لجھة نافذة، أقیمت مكانھ عمارة من ستتة طوابق تباع بأثمنة 

، ورغم عدم وجود حقائق قضائیة في الموضوع، فإن 2014أكتوبر  30، نشر المقال في باھظة
الشبھة ثابتة، ولھذا منع الفقھاء جواز البیع اعتبارا لھذا الواقع الذي ربما لن یراعي مصلحة الموقوف 

 .علیھم فیضر بھم
 .187: ، ص7المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )2(
 .465: ، ص7المصدر نفسھ، ج )3(
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أو  اندثارهعلیھم من باب أولى؛ لأن المصلحة التي كانت لھم في الحبس انقطعت بسبب 

 .قلة مردودیتھ

ـ مراعاة قصد الواقف ولیس ألفاظھ؛ لأن كل عمل لمصلحة الوقف یفترض أنھ لو عرض 

 )1(.راجحةعلى الواقف لرضیھ واستحسنھ، وذلك أمر تقدیري مداره على المصلحة ال

وبالنظر إلى واقع الناس وحالھم؛ فإن بیع الحبس الذي انقطعت منفعتھ أو قلت بحیث لم 

تعد تؤدي ما ھو مطلوب منھا أفضل في زماننا ھذا إذا تم استبدالھ بما ھو خیر منھ؛ لأن 

الواقف لما أوقف كان یسعى لإفادة الموقوف علیھم ونیل الثواب والأجر، وإذا تعطل ذلك 

والمقصد مع إمكانیة إحیائھ فذلك أولى؛ لأن المحبس لا یعلم بما ستؤول إلیھ السعي 

الأمور بعد مدة من الزمن، فقد تتطور حیاة الناس ولم یعد للحبس أي تأثیر في الواقع 

لعدم تجدیده وتطویره وفق ما یتطلبھ العصر وما تقتضیھ مصلحة المحبس علیھم، فربما 

، أو الحانوت لم یعد بقربھ سكان یشترون منھ فلم یعد الدار تخرب لم تعد تصلح للسكنى

مرغوبا في شرائھ، أو الأرض جفت منابع المیاه فیھا فلم تعد صالحة للزراعة، وغیر 

ذلك من التغییرات التي تطرأ مع مرور الزمن مما یجعل التشبث بقصد الواقف أولى من 

فإنھ :" یھ المكناسي بقولھالأخذ بألفاظھ، وأصلح للمستفید من الحبس، وھذا ما نص عل

 . )2("وھذا أغبط للحبس وأولى من تركھ للضیاع والاندثار... یباع و یشترى بثمنھ مثلھ

وقد اعتبر الفقھاء قصد الواقف في كثیر من المسائل؛ منھا ما نقلھ ابن یونس عن ابن 

نى كثرة لا یعتبر في الغلة والسكنى كثرة العدد بل أھل الحاجة، وفي السك:" القاسم قال

العائلة؛ لأنھم یحتاجون إلى سعة المسكن والمحتاج الغائب أولى من الغني الحاضر 

فلم یتقیدوا بلفظ الواقف وإنما اجتھدوا في  )3("بالاجتھاد؛ لأن مبنى الأوقاف لسد الخلات

تقدیم المحتاج عن غیره، باعتبار أن غایة الوقف مساعدة المحتاج، فما بالك إذا كان ھذا 

 قد انقطعت منفعتھ من الوقف أصلا ولم یعد یستفید منھ مع وجود إمكانیة بیعھ أو المحتاج

 .استبدالھ، لتحقیق مصلحة أفضل للمحبس علیھ

                                                           
 .152: أثر المصلحة في الوقف، عبد الله بن بیھ، مرجع سابق، ص )1(
 .391: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج )2(
 .334: ، ص6الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )3(
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ـ تطور الزمن وتغیر الحاجیات؛ لا شك أن العصر عرف تحولات كبیرة في مختلف 

على المجالات، مما ساھم في تحسین ظروف معیشة الناس، وارتفاع مطالبھم لتوقفھا 

الجانب المادي من جھة، وجودة مردوده من جھة ثانیة؛ لھذا إذا نظرنا إلى بعض 

الأوقاف كالدور وغیرھا في شكلھا المعماري لم تعد أصلا صالحة للاستفادة منھا وإن لم 

تخرب؛ إذ تحتوي على حجرات صغیرة ومظلمة؛ نظرا لارتفاع البنیان حولھا مما جعل 

 تتوفر فیھا شروط السلامة الصحیة؛ لذلك فھي لا تؤدي الإضاءة محجوبة عنھا، فھي لا

دورھا باعتبار ھذا الزمن، لكن بالنظر إلى موقعھا فھي ذات قیمة مالیة باھظة إذا ما 

 اھؤي أخرى في مكان صالح للسكنى وبنابیعت، وبذلك الثمن المرتفع یمكن شراء أراض

لواقف الذي قصد نفع الموقوف ، وبھذا المنظور المصلحي تتحقق رغبة ااوالاستفادة منھ

یجد مسكنا یؤوي إلیھ، أو متجرا یدر علیھ لا  الذيعلیھ، وتتحقق مصلحة الموقوف علیھ 

  .دخلا یقیھ من شر الفقر وسلبیاتھ

بید أن ھذه المصلحة؛ یجب أن لا تبقى مطلقة أو خاضعة لسلطة الناظر في الأحباس 

مقاصده، والأسلم في ھذا أن یسند  فقط، بل یجب القیام بھا تحت مراقبة الشرع ووفق

الأمر إلى القاضي الموكل إلیھ أمر عدالة المسلمین، الذي یبني حكمھ في قضایا الحبس 

على رأي أھل الخبرة ممن تتوفر فیھم شروط العدالة والأمانة، وقد نص ابن عرفة على 

أن یجعل  كما أنھ لا یجوز للقاضي )1(.أن للقاضي تقدیم من ینظر في أحباس المسلمین

 )2(.بید الناظر التصرف كیف شاء

وبالنظر إلى ھذه القیود فلا خوف على مصلحة الحبس من أطماع ذوي المصالح 

الخاصة، مما یجعلنا نؤكد على أن مذھب المتأخرین من المالكیة القائل بجواز بیع الحبس 

ھو الصواب  استبدالھ بما ھو أصلح وأنفع للموقوف علیھم العقار إذا تعطلت مصالحھ، أو

في ھذا الزمن؛ لاعتماده على المصلحة العامة التي قیدت النصوص الصریحة في المنع، 

بقصرھا على عدم تبین وجھ المصلحة ورجحانھا في حالة البیع أو الاستبدال، شریطة أن 

                                                           
 .40: ، ص6مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )1(
 40: ، ص6المصدر نفسھ، ج )2(
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یشرف على تحقیق مصلحة الموقوف علیھم السلطة القضائیة باعتماد رأي أھل الخبرة 

  .لاحذوي العدالة والص

  .الوقف على البنین دون البنات: المطلب الثاني

یبدو أن مسألة الوقف على البنین دون البنات لم تسلم من اختلاف فقھي حاد؛ نظرا 

لآثارھا الاجتماعیة المتعلقة بأفراد الأسرة الواحدة، ولواقعھا التطبیقي الذي قد یشملھ 

  .بعض الاختلال الناتج عن سوء المقصد من طرف الواقف

  .حكم الوقف على البنین دون البنات: الفرع الأول

اختلف الفقھاء قدیما وحدیثا في حكم ھذه المسألة المتعلقة بإسقاط البنات من الحبس 

قال مالك "وحصره في الأولاد الذكور فقط؛ حیث نقل عن الإمام مالك القول بالكراھة، 

ذلك یعتبر من عمل  وروي عنھ أن )1("ویكره لمن حبس أن یخرج البنات من محتبسھ

قال مالك إخراجھن منھ من عمل الجاھلیة، وما أرید بھ وجھ الله عز وجل لا :" الجاھلیة

افترى لمن حبس حبسا : فقلت لمالك:" قال ابن القاسم موضحا قول مالك )2("یكون ھكذا

نعم؛ وذلك وجھ الشأن : وأخرج بناتھ منھ إذا تزوجن أن یبطل ذلك ویسجل الحبس؟ قال

وجواب الإمام فیھ تصریح بالحرمة؛ لأنھ صرح ببطلان الحبس، وفسر صاحب  )3("فیھ

وھو یشیر بذلك إلى  )4("أي عمل الصحابة: وذلك وجھ الشأن فیھ:" التوضیح معنى قولھ

أنھا كانت إذا ذكرت صدقات الناس :" ما ورد في المدونة عن عائشة رضي الله عنھا

ما وجدت للناس مثل الیوم في صدقاتھم إلا كما  :الیوم وإخراج الرجال بناتھم منھا تقول

 :     �          قال الله 

   )5( ... وإن عمر بن عبد العزیز مات حین مات وإنھ لیرید أن یرد

                                                           
 .547: ، ص19نة، ابن یونس، مصدر سابق، جالجامع لمسائل المدو )1(
 .547: ، ص19المصدر نفسھ، ج )2(
 .204: ، ص12البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )3(
 .288: ، ص7التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج )4(
 139: الأنعام، الآیة )5(
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فھذا یدل على قول عائشة ... ي أخرجوا منھا النساء، قال سحنونصدقات الناس الت

رضي الله عنھا أن الصدقات فیما مضى إنما كانت على البنین والبنات، حتى أحدث 

على أن یرد ما أخرجوا  الناس إخراج البنات، وما كان من عزم عمر بن عبد العزیز

  )1(.منھا البنات، یدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنین والبنات

من ھذه النقول؛ أن الحبس على البنین دون البنات، كان معروفا منذ عصر  ویظھر

الصحابة، وقد دل نكران عائشة رضي الله عنھا على ذلك؛ وسبب امتعاضھا من ھذا 

داد لعمل الجاھلیة القائم على إقصاء الإناث وتفضیل الذكور علیھن، التصرف أنھ امت

وھو ما استنتجھ الإمام مالك حین رآه مشابھا لعمل الجاھلیة ولا یراد بھ وجھ الله، لذلك 

عزم عمر بن عبد العزیز على منعھ ورد كل الأحباس التي أقصي منھا البنات، ویستنتج 

تتردد بین الكراھة والحرمة، ھذا إذا سلم القصد ولم  من إنكار ھؤلاء الفضلاء أن المسألة

یراد منھ إحیاء عادات الجاھلیة التي قومھا الإسلام من كل شوائب الظلم، وإلا فوجھ 

  .الحرمة راجح

تصدق : عن النعمان بن بشیر، قال صلى الله عليه وسلموسند القائلین بالمنع ما ثبت عن رسول الله 

لا أرضى حتى تشھد رسول الله : ةعلي أبي ببعض مالھ، فقالت أمي عمرة بنت رواح

:" صلى الله عليه وسلملیشھده على صدقتي، فقال لھ رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فرجع أبي، فرد " اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم:" لا، قال: قال" أفعلت ھذا بولدك كلھم؟

  .)2(تلك الصدقة

  :ویمكن إجمال الأقوال الواردة في المسألة فیما یلي 

                                                           
لمدونة، البراذعي، التھذیب في اختصار ا. 423: ، ص4المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )1(

 .331: ، ص4مصدر سابق، ج
. 1623: صحیح مسلم، كتاب الھبات، باب كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة، رقم الحدیث  )2(

 .2587: یثدصحیح البخاري، كتاب الھبة وفضلھا، باب الإشھاد في الھبة، رقم الح
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  )1(.یفسخ على كل حال وإن حیز عنھ، وھو قول مالك في العتبیة ـ أن الحبس1

 )2(.ـ یفسخ ویرجع لمالكھ ما لم یحز عنھ، وھو قول ابن القاسم2

 )3(.ـ یفسخ ویدخل فیھ البنات وإن حیز عنھ3

ـ یفسخ ویدخل فیھ البنات شریطة أن لا یحز عنھ، وأن یدخلن برضا المحبس 4

 )4(.علیھم

الإناث لكن برضا المحبس علیھم، ونسب ھذا القول لابن  ـ لا یفسخ ویدخل فیھ5

 )5(.المواز

ومحل الخلاف في ھذه المسألة كما قال الزرقاني، ما لم یحكم بصحتھ حاكم ولو 

مالكیا حیث لم یكن جاھلا ولا جائرا؛ لأن الحاكم إذا حكم بقول ولو شاذا لا ینقض إلا في 

 )6(.مسائل مستثناة ھذه لیست منھا

دسوقي أن محل الخلاف إذا وقع في حال الصحة وحصل الحوز قبل وأضاف ال

  )7(.المانع، أما إذا وقع في حالھ المرض أو حصل المانع قبل الحوز فباطل اتفاقا

والذي رجحھ بعض الفقھاء من الأقوال السابقة أن الوقف على البنین دون البنات 

على التنزیھ، جاء في شرح  یكره الإقدام علیھ، وإن وقع صح حیث جعلوا الكراھة دالة

وبعد ھذا كلھ فالأشھر عن مالك كراھة ذلك ومضیھ إذا :" المختصر للخرشي ما نصھ

                                                           
عقد الجواھر الثمینة، ابن . 547: ، ص19الجامع لمسائل المدونة، ابن یونس، مصدر سابق، ج )1(

شرح . 288: ، ص7التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج. 964: ، ص3شاس، مصدر سابق، ج
 .82: ، ص7مختصر خلیل، الخرشي، مصدر سابق، ج

الشرح الكبیر، الدردیر، مصدر . 204: ، ص12البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )2(
 .118: ، ص4صاوي، مصدر سابق، جالشرح الصغیر، ال. 79: ، ص4سابق، ج

: ، ص8منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج. 289: ، ص7التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج )3(
118. 

 .35: ، ص6مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )4(
 . 205: ، ص12البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )5(
 .141: ص ،7شرح الزرقاني على خلیل، مصدر سابق، ج )6(
  .79: ، ص4حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، مصدر سابق، ج )7(
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بأن الكراھة في  )2(في وثائقھ، وصرح الشیخ أبو الحسن )1(وقع، وبذلك صرح الجزیري

 :"نصھا )4(، ونقل الوزاني فتوى لعبد القادر الفاسي)3("المدونة عن التنزیھ وعلیھ العمل

وأما مسألة الوقف على البنین دون البنات فقد جرى العمل بھا في فاس على خلاف 

والتحبیس على البنین دون البنات جرى العمل بصحتھ وعدم :" وقال میارة" )5(المشھور

فقد نقل عن ابن عرفة؛ أنھ تحصل لھ في المسألة سبعة أقوال، وما جرى بھ ... بطلانھ

على القول الخامس عنده بجوازه، وكذا على السادس العمل من صحتھ وعدم فسخھ جار 

وبطل على :" والذي مشى علیھ خلیل في مختصره القول بالبطلان حیث قال )6("بكراھتھ

  .)7("معصیة، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنیھ دون بناتھ 

وعلیھ؛ یتبین أن الخلاف انحصر بینھم في القول بالبطلان حسب ما ذھب إلیھ الشیخ 

ل والقول بالجواز حسب ما علیھ العمل، وقد أشار إلى ذلك صاحب العمل الفاسي خلی

  : بقولھ

                                                           
أبو الحسن علي بن یحیى بن القاسم الصنھاجي الجزیري؛ نزل الجزیرة الخضراء فنسب إلیھا،  )1(

. المقصد المحمود في تلخیص العقود: من مؤلفاتھ. ودرس بھا الفقھ، وعقد الشروط، وولي قضاءھا
 .ھـ 585توفي سنة . ثائق الجزیريویعرف بو

  32: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج. 228: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج
اذِلي، أبو الحسن؛ من فقھاء المالكیة )2(  .علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشَّ

طالب الرباني في رسالة ، وكفایة الالعمدة السالك، وتحفة المصلي، وغایة الأماني في شرح : من كتبھ
  .ھـ 939: توفي سنة. شرحھا أیضا، وشفاء العلیل في لغات خلیل، وشرحان على البخاري

  .11: ، ص5الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج. 345: نیل الابتھاج، التنبكتي، مصدر سابق، ص
 .83: ، ص7شرح مختصر خلیل للخرشي، العدوي، مصدر سابق، جحاشیة العدوي على  )3(
والده، : من شیوخھ. و محمد عبد القادر بن علي بن یوسف الفاسي؛ اسما  لا نسبة إلى فاسأب )4(

ابناه محمد، وعبد الرحمن، وأحمد المعروف  :ومن تلامیذه. وأخوه أحمد، ومحمد الزیات، وابن عاشر
. وسيبابن الحاج، ومحمد العربي بردلة، ومحمد العربي البوعناني، ومحمد میارة الصغیر، والشیخ الی

جمعھا . ومع غزارة علمھ لم یتصدر لتألیف خاص، وإنما تصدر منھ أجوبة عن مسائل سئل عنھا
ترجمتھ واسعة أفردھا ابنھ عبد الرحمن في . بعض أصحابھ في مجلد وكتب على صحیح البخاري

ھـ وتوفي 1007مولده في رمضان سنة . مجلد حافل سماه تحفة الأكابر بمناقب الشیخ عبد القادر
 ھـ1091: سنة

، 4الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج. 456: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج
  42و  41: ص

 .480: ، ص8الوزاني، مصدر سابق، جالنوازل الكبرى،  )5(
 455و  454: فتح العلیم الخلاق، میارة، مصدر سابق، ص )6(
 . 212: مختصر خلیل، ص )7(
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  )1(.بصحة وعدم البطلان آت..... وحبس على البنین لا البنات 

ویجد بعض القائلین بالجواز سندھم فیما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة 

اد عشرین وسقا من مالھ فلو كنت كان نحلھا ج:" رضي الله عنھا أن أبا بكر الصدیق 

جاد عشرین وسقا؛ أي یجد ذلك منھا، فھو صفة :" قولھ )2(...جددتیھ واحتزتیھ كان لك

   )3(.للنخل التي وھبھا ثمرتھا، یرید نخلا یجد منھا عشرون

للمردودة من بناتھ أن : تصدق بدوره، وقال:" الزبیر أنوذكر البخاري في ترجمتھ 

ر بھا، فإن استغنت بزوج فلیس لھا حق، وجعل ابن عمر تسكن غیر مضرة ولا مض

، ولعل فعل الصحابة كان )4(نصیبھ من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله

، فإذا تزوجن عاد المال إلى أزواجلسبب مشروع، فالزبیر خص البنات اللواتي لیس لھن 

یدل على التفضیل بین  أھلھ، وابن عمر أیضا خص ذوي الحاجة من آلھ ولیس في ذلك ما

  .الأولاد

  .ر اعتبار الواقع في الوقف على البنین دون البناتاثآ: الفرع الثاني
  

یمكن القول أن الذین أجازوا الوقف على البنین دون البنات مع الحكم بالكراھة التي 

تعتبر من قبل الجواز ولیس المنع، نظروا إلى حسن نیة الواقف التي قد تنطلق من واقع 

الأبناء غالبا یكون لھم إسھام كبیر في تكوین ثروة الآباء، التي تعتبر تركة تقسم  كون

على الورثة وفق ما شرع الله تعالى، وقد یرى الواقف أن الحبس على الذكور فیھ نوع 

من المكافأة لھم، واعتراف بالجمیل لما ساھموا بھ في تكوین التركة وتنمیتھا والرفع من 

إلى ھذا الواقع فإن البنات سوف لن یكون لھن أي اعتراض ما دمن مردودیتھا، وبالنظر 

                                                           
 .731: الد العطار، صالمجموع الكامل للمتون، خ )1(
وھذا :" قال الالباني. 2783: موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضیة، ما لا یجوز من النحل، رقم الأثر )2(

  62: ، ص6ارواء الغلیل، مرجع سابق،ج." إسناد صحیح على شرط الشیخین
 85: ، ص4شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني، مصدر سابق، ج )3(
 .باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسھ مثل دلاء المسلمینتاب الوصایا، صحیح البخاري، ك )4(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
186 

 
  

على علم من مشاركة الأبناء في بناء ثروة العائلة، ولیس لدیھن مانع في تخصیص 

  :الأبناء بالوقف دون الإناث، قال صاحب التحفة

  )1(من سائغ شرعا علیھ الحبس... وكل ما یشترط المحبس 

یشترط في حبسھ عدم دخول البنات، وإن كان  وقد سوغ بعض الفقھاء للمحبس أن

عدم القیام بذلك إلا لمبرر شرعي حقیقي؛ مثل إنصاف الأبناء الذین كرسوا  الأولى

جھدھم ووقتھم لخدمة ثروة الآباء، وھذا ما علیھ العمل عند المتأخرین من الفقھاء، 

  .وسندھم قصة عائشة رضي الله عنھا مع أبیھا

لیس قویا لا من حیث الاستدلال، ولا من حیث المبررات  بید أن مستند المتأخرین؛

الواقعیة؛ فمن حیث الاستدلال ذكر ابن حجر أن عروة أجاب عن قصة عائشة بأن 

باب الھبة " وذكر البخاري في ترجمتھ من كتاب الھبة )2(.إخوتھا كانوا راضین بذلك

وقال ... لآخرین مثلھللولد وإذا أعطى بعض ولده شیئا لم یجز حتى یعدل بینھم ویعطي ا

وفي ھذه الترجمة قال لا یجوز العطاء  )3("اعدلوا بین أولادكم في العطیة صلى الله عليه وسلمالنبي 

وھذا حكم عام في كل  صلى الله عليه وسلملبعض الأولاد دون غیرھم إلا أن یعدل، ثم أتى بقول النبي 

  .عطاء ومنھ الوقف

فالنھي عن التفضیل في العطیة بشكل عام صریح في حدیث النعمان بن بشیر 

فأما مالك، واللیث، والثوري، :" سابق، وحمل ابن عبد البر الحدیث على الندب فقالال

والشافعي، وأبو حنیفة وأصحابھ، فأجازوا أن یخص بعض ولده دون بعض بالنحلة 

فالأمر عندھم في مسألة التفضیل في العطیة أكثر  . )4("والعطیة على كراھیة من بعضھم

  .راھةما قیل فیھ حسب ابن عبد البر الك

                                                           
 .376: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج )1(
 .215: ، ص5فتح الباري، ابن حجر، مصدر سابق، ج )2(
 .صحیح البخاري، كتاب الھبة وفضلھا و التحریض علیھا، باب الھبة للولد )3(
 .225: ، ص7بر، مصدر سابق، جالتمھید، ابن عبد ال )4(
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وبالرجوع إلى مسألتنا التي تندرج تحت التفضیل في العطیة بشكل عام بین الأولاد، 

نجدھا تختلف نوعا ما عن التفضیل بمعناه المطلق؛ لأن التفضیل ھنا بین الذكور 

والإناث، أن لھا خصوصیة تتجلى في تفضیل الذكور عن البنات بصفة خاصة، أي 

بار عادات الناس وأعرافھم الاجتماعیة وواقعھم تفضیل الطرف القوي في الأسرة باعت

الیومي على الطرف الضعیف، مما یجعل غیاب العدل وقصد الظلم وارد بشكل واضح، 

وإخراجھن من عمل أھل الجاھلیة، :" وھذا ما عبر عنھ الإمام مالك رحمھ الله حین قال

نھا نھت عن ذلك ، كما أن عائشة رضي الله ع)1("وما أرید بھ وجھ الله لا یكون ھكذا

  :    �       واعتبرتھ شبیھا بقولھ 

)2(وقد ھم عمر بن عبد العزیز برد ذلك ،.)وإخراج الإناث من الحبس عند مالك أشد  )3

وھو مراد الإمام مالك رحمھ الله بأنھ  )4(.من ھبة الرجل لبعض ولده دون بعضكراھة 

من عمل الجاھلیة؛ أي یشبھھ من حیث الغایة؛ لأن أھل الجاھلیة كانوا إذا حضر أحدھم 

الموت ورثوا الذكور دون الإناث، فصار الوقف على الذكور دون الإناث یشبھ عمل 

  )5(.الجاھلیة

إلى أن الوقف على البنین دون الإناث وإن عمل بھ  ومن ھذا المنطلق؛ نخلص

  :المتأخرون من المالكیة، فإنھ یجب أن یقید بشروط منھا

  ـ أن یكون الذكور ساھموا بشكل مباشر في إنشاء التركة وتنمیتھا؛

 .ـ أن یكون ذلك برضا الإناث وموافقتھن

 .ـ أن لا یكون ذلك سببا للكراھة والعداوة بین أفراد الأسرة

                                                           
البیان و التحصیل، ابن رشد، مصدر . 8: ، ص12النوادر والزیادات، لأبي زید، مصدر سابق، ج )1(

 .206: ص 12سابق، ج
 139: الأنعام، الآیة )2(
 .8: ، ص12النوادر والزیادات، ابو زید، المصدر نفسھ، ج )3(
 .206: ، ص12البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )4(
 .82: ، ص7شرح الخرشي على مختصر خلیل، الخرشي، مصدر سابق، ج )5(
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ذا توفرت ھذه الشروط جاز الوقف على البنین دون البنات مع أفضلیة عدم الإقدام فإ

 .على ذلك ابتداء؛ فإذا وقع لم یفسخ العقد حسب ما بدا لي مما سبق والله أعلم

البطلان : بید؛ أنھ في غیاب القیود السابقة أرجح ما ذھب إلیھ خلیل ومن معھ، أي

اھلیة القائم على الظلم للإناث والقصد إلى حرمانھن وإن وقع؛ لكونھ واقعیا یشبھ عمل الج

من حقوقھن في التركة خاصة؛ أن بعض الناس یجدون في ذلك منفذا لاختیار أجود ما 

عندھم من الأموال والأراضي فیجعلونھا وقفا على الذكور، ویتركون للإناث الأراضي 

ان الإناث من الإرث حتى لا والأموال التي لا قیمة لھا لتكون میراثا، فتكون الدوافع حرم

  .تنقل أموال وأراضي قبیلة ما إلى أبناء قبیلة أخرى عن طریق المیراث بسبب الزوجیة

بالإضافة إلى وجود قصد حرمان الإناث من الإرث؛ فإن تجویز الوقف على الذكور 

ة، فقط یؤدي إلى نشوء العداوة والقتال بین الأولاد الذكور من جھة، والإناث من جھة ثانی

خاصة؛ عندما یتدخل أبناء الإناث للدفاع عن أمھاتھم ضد أخوالھم، فتتوسع رقعة 

الخصومة والكراھة وتنقل من الأولاد المباشرین إلى أولادھم؛ ویعم النزاع، وتسود 

القطیعة بین أفراد العائلة، مما ینتج عنھ أیضا إثقال المحاكم بھذا النوع من الخصومات 

لامي ضیاع المال، والجھد، والوقت، وفي شریعتنا ما یغنینا عن التي تكلف المجتمع الإس

  .مثل ھذه التصرفات المؤدیة إلى الفتنة والفرقة

ومن جھة أخرى؛ فإن واقع الناس في بعض المناطق تكون الأنثى مشاركة في إنشاء 

ثروة التركة وتنمیتھا مثل الرجل؛ كما في المناطق الجبلیة بالمغرب، فالمرأة تشارك 

ل كبیر في تربیة الماشیة، وتشارك في الحرث، والحصاد، وجمع الحبوب وتخزینھا، بشك

وجني الثمار، وسقي الأشجار، مما یجعل دورھا رئیسا في مساعدة الأسرة على تنمیة 

تركتھا، فالعدل یقتضي عدم تفضیل الذكور عن الإناث بأي عطیة في مثل ھذا الواقع، 

في المجال الحضري، أو القروي، نجد فیھ أن  كما أن واقعنا المعاصر أیضا؛ سواء

الإناث یساعدن ویساھمن مع آبائھن في تنمیة ثروة الأسرة عن طریق التجارة، 

والصناعة، والوظائف العامة، والمھن الحرة؛ لأن المرأة أصبحت تشتغل في ھذه 
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ذ القطاعات؛ بحیث لم تعد حكرا على الرجل كما كان في السابق، فكل ھذا یجب أن یؤخ

  .بعین الاعتبار في واقعنا، لتأیید القول ببطلان الوقف على الذكور دون الإناث

واعتبارا لما سبق؛ فإن بعض فقھاء المالكیة انتفض لمحاربة ھذا النوع من الوقف  

ن واقعھ یتطلب القول بحرمتھ والقضاء ببطلانھ؛ لكونھ أالذي انتشر في زمانھ، واعتبر 

ات من المیراث تحت غطاء الوقف، فھو حق أرید بھ أصبح مطیة تركب لحرمان البن

أن أنتبھ إلى ما یفعلھ أھل الجبال ... حین كنت قاضیا:" باطل، قال ابن رحال أوصیت

الذین من إیالة فاس أدامھا الله لأھلھا وأمنھم بھا؛ لما سمعوا أن العمل جار بمضي ھذا 

ول وأموال یخاف إن مات توصلوا بذلك لأمر لا یباح؛ وھو أن من لھ أص... التحبیس

دخل أزواج البنات فیھ من أجل الزوجات وشاركوا البنین، حبس جمیع أصولھ على بنیھ 

فإذا مات أخرج البنون رسما متضمنا أنھ حبس على بنیھ دون بناتھ، وأنھ ... دون بناتھ

حازه بعضھم لھ ولغیره، أو حازه ھو إن لم یكن فیھم كبیر، والدلیل على ھذا القصد 

بیث أنھ یحبس جمیع ما یملكھ على من ذكر وھو لم یبلغ الھرم، بل فیھم من یحبس الخ

جمیع أموالھ عقارا وغیره كما ھو مشاھد في رسومھم كثیرا، ودل على ذلك القصد 

قرائن كثیرة، ولذلك لا تجد أحدا منھم لھ أصول إلا وھو یحبس ھذا التحبیس في الغالب، 

ر من عدولھم، مع أن الحوز یغلب على الظن أنھ لم یقع وأخبرنا بھذا القصد فقھاؤھم وكثی

أي كتبة الرسوم وحازه كما یجب ولم یذكر بعضھم : على الوجھ الشرعي؛ لأنھم یقولون

ولولا الإطالة لذكرنا كلاما طویلا یدل على ... المعاینة، والأملاك مشتة في بلدان فافھم

بیساتھم كلھا مدخولة؛ لاحتمال أن أن التحبیس منھم صورة وإن لم نقدر أن نصرح بأن تح

  . )1("یكون المحبس من المتقین للحرام، وذلك كثیر والحمد � في المسلمین

فمن خلال نص ابن رحال؛ یتضح مدى تأثیر ھذا النوع من الوقف على واقع الناس 

بشكل سلبي آنذاك؛ لذلك نلمس قوة رفض ابن رحال لھ وھو من القضاة الممارسین 

قع الناس ومقاصدھم؛ لأن الأمر أصبح ظاھرة اجتماعیة تھدف إلى ترسیخ العارفین لوا

واقع ظالم متسلط على حقوق الإناث في الإرث، وأن الأصل في ھذا الوقف الحرمة إلا 

                                                           
 .150: ، ص2حاشیة ابن رحال، على شرح میارة للتحفة، مصدر سابق، ج )1(
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ما شذ من تصرفات بعض أھل الصلاح والتقوى في زمنھ، كما أن الحوز الذي ھو شرط 

على أن المسألة برمتھا یجب الحكم في الحبس لا یحصل على الوجھ الشرعي، مما یدل 

فیھا بالبطلان سدا لذریعة حرمان الوارث من المیراث، ونشوء الفرقة والنزاع بین أفراد 

  .الأسرة التي ھي لبنة المجتمع، فإذا ضعفت ضعفت الأمة الإسلامیة برمتھا والله أعلم
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  .وقف النقود: المطلب الثالث

في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة  إن وقف النقود وإن كانت لھ أھمیة كبرى

، وذلك راجع یتم التعامل بواقعیة، ولم یؤد دوره المنشودفي واقع الناس، إلا أنھ لم 

النقود الموقوفة  منفعةمن جھة، وانعدام البدائل التي تكفل بقاء  ھفي وقف فقھاءالختلاف لا

  .من جھة ثانیة

  .ودموقف الفقھاء من وقف النق: الفرع الأول
  

  .أقوال الفقھاء في المسألة: أولا

في وقف النقود، فتحصل للمالكیة ثلاثة أقوال في  )1(اختلف الفقھاء داخل المذھب وخارجھ

  : المسألة

سلمون،  وقف النقود لا یصح، واختاره ابن الحاجب، وابن شاس، وابن :القول الأول

وقال ... قفھ أم لا؟ فیھ تردیعني أن المثلي كان طعاما أو نقدا ھل یصح و:" قال الخرشي

ابن الحاجب، وابن شاس، لا یجوز وقف ذلك؛ لأن منفعتھ في استھلاكھ، والوقف إنما 

ینتفع بھ مع بقاء عینھ، ومحل التردد أنھ وقف لینتفع بھ ویرد بدلھ، وأما على أنھ ینتفع بھ 

                                                           
ذھب أبو حنیفة، وأبو یوسف، والشافعیة في الوجھ الصحیح، والحنابلة على الصحیح من المذھب،  )1(

 .إلى عدم جواز وقف النقود
ت، دار إحیاء التراث .ط، د.دایة في شرح بدایة المبتدي، المرغیناني، تح، طلال یوسف، دـ الھ 

، 2الفتاوى الھندیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، ط. ،17: ، ص3العربي، بیروت، ج
، 5روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي مصدر سابق،ج. 362: ، ص2ھـ، دار الفكر، ج1310

المغني ، ابن . 362: ، ص5ھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، الرملي، مصدر سابق، جن. 315: ص
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، مصدر . 34: ، ص6قدامة، مصدر سابق، ج

  .11و  10: ، ص7سابق، ج
لى قول محمد أن وقف النقود جائز، وھو المذھب عند الحنفیة بناء ع: ویرى الاتجاه الثاني من الفقھاء

بن الحسن، ووجھ مرجوح عند الشافعیة، وروایة مرجوحة عن الحنابلة، ورجحھا ابن تیمیة، وھو 
  .راي الزھري، والبخاري

، 5روضة الطالبین، النووي، مصدر سابق، ج. 363: ، ص4ـ حاشیة ابن عابدین، مصدر سابق، ج
، المرداوي، مصدر افالإنص. 99: ، ص3حاشیتا قلیوبي وعمیرة، مصدر سابق، ج. 315: ص

فتح الباري، . 234: ، ص31مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مصدر سابق، ج. 11: ، ص7سابق، ج
  .405: ، ص5ابن حجر، مصدر سابق، ج
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ت بصفة عامة وقد أشار إلى عدم الجواز في المنقولا )1(.مع بقاء عینھ فھو باطل باتفاق

 )2(" ومنع وقف المنقولات؛ لأن وقف السلف كان في العقار:" الإمام القرافي حین قال

  .ولا شك أن النقود من قسم المنقولات

وأما الدنانیر :" یكره وقف الدنانیر والدراھم؛ وھو قول حافظ المذھب :القول الثاني

  ؛)3("وهوالدراھم وما لا یعرف بعینھ إذا غیب علیھ، فالتحبیس مكر

یصح وقف النقود للقرض فقط؛ أما للإنفاق والزینة وغیرھا فلا یجوز؛  :القول الثالث

لأنھ في القرض ینزل بدل القرض منزلة العین، وقد نص الإمام مالك رحمھ الله على 

أو قیل لھ فلو أن رجلا حبس مائة دینار موقوفة : قلت لمالك:" جواز ذلك في المدونة

نعم؛ أرى فیھا : ھا على ذلك جعلھا حبسا، ھل ترى فیھا زكاة؟ فقالیسلفھا الناس ویردون

دراھم أو  امرأةوفي المتیطیة وثیقة بتحبیس :" وجاء في التوضیح ما نصھ )4("زكاة

دنانیر على ابنتھا لتنفقھا في نفسھا أو نحو ذلك، وفیھا أیضا وثیقة ذلك على رجل یتجر 

  .)5("وفي الحقیقة ھو قرض: بھا، ابن رشد

ما ذكر في التوضیح یفھم منھ أن العمل القضائي عرف وقف النقود من أجل و

الإنفاق منھا على شخص معین، ومن أجل القراض، وقد اعتبره ابن رشد قرضا ولیس 

قراضا، والذي علیھ شراح خلیل أن وقف النقود یجوز إذا قصد منھ القرض حسب ما 

وأما العین فلا تردد فیھا :" الكبیرنصت علیھ المدونة في كتاب الزكاة، جاء في الشرح 

بل یجوز وقفھا قطعا؛ لأنھ نص المدونة، والمراد وقفھ للسلف وینزل رد بدلھ منزلة بقاء 

أنھ كان في :" ونقل الدسوقي )6(..."قف مع بقاء عینھ فلا یجوز اتفاقاعینھ، وأما إن و

                                                           
مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر . 80: ، ص7مختصر خلیل، الخرشي، مصدر سابق، جشرح  )1(

البھجة، التسولي، . 77: ، ص4، جالشرح الكبیر، الدردیر، مصدر سابق. 22: ، ص6سابق، ج
 .369: ، ص2مصدر سابق، ج

 .313: ، ص6الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )2(
التاج و الإكلیل، العبدري، مصدر . 189: ، ص12البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )3(

 .22: ، ص6مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج. 631: ، ص7سابق، ج
  .380: ، ص1، مالك، مصدر سابق، جالمدونة )4(
 .281: ، ص7التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج )5(
 .77: ، ص4الشرح الكبیر، الدردیر، مصدر سابق، ج )6(
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وأما ... فاضمحلت قرى فاس ألف أوقیة من الذھب موقوفة للسلف، فكانوا یردونھا نحاسا

إذا وقف مع بقاء عینھ؛ كما لو وقف لأجل تزیین الحوانیت فإنھ یمنع اتفاقا، ویكون 

من حبس على رجل مائة دینار یتجر بھا أمدا :" ، وذكر العبدوسي أن)1("الوقف باطلا

تبین أن القول بجواز وقف النقود عند فقھاء ف. )2("معلوما ضمن نقصھا وھي كسلف

ین بھ ینحصر في كونھ یوقف للقرض فقط، اعتمادا على ما جاء في المذھب القائل

  .المدونة

  :أدلة الفریقین: نیاثا

  :إن الذین قالوا بالمنع تشبثوا بالأدلة التالیة

ـ إن النقود من قسم المنقولات، ولا یصح وقف المنقولات إلا ما ورد فیھ نص، قال 

  .)3("ن في العقارومنع وقف المنقولات؛ لأن وقف السلف كا:" القرافي

ـ إن الوقف یشترط فیھ أن یكون على جھة التأبید، وھذا الشرط یتحقق في العقار فقط 

  ولا یتحقق في غیره إلا ما ورد في شأنھ نص، ولم یثبت نص في وقف النقود، 

ـ إن ماھیة الوقف تتحقق ببقاء العین والاستفادة من غلتھا وھذا غیر حاصل في وقف 

وقال ابن  )4("لا یصح وقف ذوات الأمثال:" قال ابن الحاجب. ھلكةالنقود؛ لأنھا مست

 .)5("فإن منفعتھ باستھلاكھ:" شاس

ـ إن في وقف النقود ضیاع للمال وتحجیر على الانتفاع بھ إذا قصد بھ بقاء 

إذا قصد بوقف للطعام ونحوه بقاء عینھ، فلیس فیھ إلا المنع؛ لأنھ :" عینھا، قال علیش

 .)6("تعود على أحد ویؤدي إلى إضاعة المال تحجیر بلا منفعة

 :أما الذین قالوا بالجواز فقد استدلوا بما یلي
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ـ عموم الأدلة التي جاءت في مشروعیة الوقف تدل على جواز وقف النقود؛ لأن 

النقود تدخل في عموم الوقف وھي من مشمولاتھ، وتحصل الصدقة الجاریة بھا كما 

  .تحصل بغیرھا

بھا الانتفاع مع بقاء عینھا إذا حبست على المحتاجین للإقراض؛ ـ النقود یتحقق 

لأنھم یردون بدلھا بعد ما یقضون مآربھم، والبدل في النقود قائم مقام رد العین، جاء 

فلو أن رجلا حبس مائة دینار موقوفة یسلفھا الناس : قلت لمالك:" في المدونة

:" ، قال الدردیر)1(."نعم: قال ویردونھا على ذلك جعلھا حبسا، ھل ترى فیھا زكاة؟

 .)2("والمراد وقفھ للسلف وینزل رد بدلھ منزلة بقاء عینھ

ـ إن وقف النقود یتحقق معھا غرض الواقف الذي قصد نفع الموقوف علیھ، 

. وغرض الموقوف الذي یحصل لھ الانتفاع حقیقة عن طریق القرض منھا ورد بدلھا

للسلف إن احتاج إلیھ محتاج ثم یرد مثلھ وإن كان على معنى أنھ وقف :" قال علیش

 .)3("فمذھب المدونة وغیرھا الجواز

 :سبب الاختلاف: ثالثا

یظھر من خلال الأقوال السابقة؛ أن سبب الاختلاف بین الفقھاء في ھذه المسألة 

  :راجع للأمور التالیة

نھا ـ اختلافھم في وقف المنقول، وقد أسس علیھ أیضا الاختلاف في وقف النقود؛ لأ

  .من فروع المنقول

ـ اختلافھم في حقیقة شرط بقاء العین في الوقف مع استمرار المنفعة، والنقود من 

 .المثلیات التي تستھلك بعینھا، وقد اختلفوا في كل مثلي یتلف بالاستعمال

 .ـ اختلافھم في شرط التأبید، والمعروف أن النقود لا تتأبد بذاتھا   
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اء في المسألة وبسط سبب الخلاف بینھم؛ یمكن القول ومن خلال عرض أقوال الفقھ

أن الرأي الراجح ھو القول بالجواز؛ لأنھ یحقق المقصود من الوقف، ویحقق المصلحة 

والقول بالكراھة :" للموقوف علیھم، وقد ضعف الحطاب الرأي القائل بالمنع حین قال

ق قول ابن شاس ، وقد سب)1("ضعیف، وأضعف منھ قول ابن شاس إن حمل على ظاھره

 .بأن المثلي تكون منفعتھ باستھلاكھ فلا یصلح للوقف

  .تجلیات اعتبار الواقع في قضیة وقف النقود: الفرع الثاني

إن القول بجواز وقف النقود؛ یروم إلى اعتبار واقع الناس وتلبیة حاجاتھم، لا سیما 

مع بقاء عینھا؛ كوقفھا وأن المختلفین في ھذه المسألة اتفقوا على عدم جواز وقف النقود 

وأما إذا وقفت مع بقاء عینھ كما لو وقف لأجل :" قال الدسوقي. لأجل تزیین الحوانیت

، واتضح من الأقوال السابقة أن بعض المالكیة أجازوا )2("تزیین الحوانیت فإنھ یمنع اتفاقا

فقراء فتحبس النقود لكي یأخذھا ال )3(وقف النقود لغرض القرض، كما جاء في المدونة

والمحتاجون سلفا ویردوا بدلھا لیكون قرضا لشخص آخر أو جھة أخرى تستفید منھ عند 

الحاجة، وھذا من أھم الأغراض التي یمكن أن یلبیھا وقف النقود في الوقت الحاضر، 

وتحدث خلیل عن وقفھا لغرض القراض والانتفاع من الربح كما نقل عن وثیقة 

، وقد أشار إلى ھذا البخاري )4("لك على رجل یتجر بھاوفیھا أیضا وثیقة ذ:" بالمتیطیة

فمن جعل ألف دینار في سبیل الله، ودفعھا إلى :" في ترجمتھ عن الزھري حیث قال 

غلام لھ تاجر یتاجر بھا وجعل ربحھ صدقة للمساكین والأقربین، ھل للرجل أن یأكل من 

لیس لھ أن یأكل : ین قالربح ذلك الألف شیئا وإن لم یكن جعل ربحھا صدقة في المساك

  )6(.وبھذا أیضا قال بعض الحنفیة )5("منھا
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وبالرجوع إلى الرأي القائل بالجواز لغرض القرض؛ یظھر أنھ الأقرب لملائمة  

واقع الناس ورفع الضیق والحرج عنھم، ویمكن أیضا اعتماد الرأي القائل بالجواز 

نقود الموقوفة؛ بمعنى یمكنھ أن لغرض القراض؛ لأنھ قد یكون من بین دوافع المقرض لل

یأخذھا قرضا ویتاجر فیھا ویرد رأس المال الذي أخذه؛ لأن المالكیة عندما قالوا بجواز 

وقف النقود لغرض القرض لمن ھو في حاجة لذلك لم یحددوا حاجات المقرض على 

سبیل الحصر لیدخل القراض ضمن ھذه الحاجات، وقد وجد في العمل القضائي المالكي 

یؤكد ذلك كما نقل عن المتیطي، وإن كنت أمیل إلى عدم جوازه للقراض ابتداء، لكونھ  ما

سیخضع لقواعد الربح والخسارة، لأن العامل إذا خسر في تجره سیؤدي ذلك إلى 

استھلاك النقود وتنتھي منفعتھا، لكن یمكنھ أخذھا قرضا ویتاجر بھا ثم یرد النظیر، قیاسا 

الودیعة، فیكون الربح لھ والخسارة علیھ؛ وذكر العبدوسي  على تجارة المودَع في مال

 )1("من حبس على رجل مائة دینار یتجر بھا أمدا معلوما ضمن نقصھا وھي كسلف:" أن

فالآخذ للنقود الموقوفة سیرد نظیر العین في جمیع الأحوال مع استفادتھ من تنمیة 

ائرة الأغنیاء المستثمرین، رأسمالھ التجاري، فیخرج بذلك من دائرة المحتجین إلى د

فتساھم نقود الوقف في تنمیة ثروة المجتمع وتكون دعامة لمحاربة الفقر فیھ، فیتضاعف 

  .الأجر للواقف و یتحقق غرضھ التعبدي في ذلك

وعلیھ؛ فإن القول بجواز وقف النقود یلائم حاجات الناس ومصالحھم في الوقع 

  :الراھن للاعتبارات التالیة

ر في الوقف على العقارات یضیق واسعا، وقد یؤدي إلى اندثار ھذا ـ إن الاقتصا

النوع من الوقف في المستقبل؛ نظرا لغلاء العقار بجمیع أنواعھ وقلة القادرین علیھ؛ 

وبالتالي فالناس القادرون على وقف العقارات على قلتھم یقتصرون في ذلك على 

فالقول . ري وقلة الوقف الخیريالوقف على ذریتھم، مما یؤدي إلى اتساع الوقف الذ

بجواز وقف النقود یساھم في حل مشكلات إحجام الناس عن وقف العقار بسبب 

غلائھ؛ لأن وقف النقود لا یشترط فیھ مبلغا معینا بل یمكن لكل شخص أن یوقف 
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قدرا معینا تتحملھ قدرتھ المالیة، مما یزید في عدد الواقفین، ویمكن جمع وقفھم في 

عقارات لأھداف  تصرف في عمل خیري معین، أو یتم بھا شراء صنادیق خاصة

  .اجتماعیة واقتصادیة

ـ إن وقف العقار وإن كان ممكنا لبعض الناس فإن تكالیف عمارتھ وصیانتھ من أجل 

استمرار منفعتھ مكلفة في وقتنا الحاضر، مما یؤدي إلى خراب ذلك الوقف وتوقفھ 

نقود یتجاوز ھذا المشكل؛ فھي لا تحتاج عن عدم تأدیة غرضھ، في حین أن وقف ال

التكلفة، وبھذا تكون أغراض الوقف إذا كانت نقودا  باھظةإلى عمارة أو صیانة 

 .دائمة المنفعة؛ لتعدد مجالات استثمارھا

ـ إن الاقتصار على القول بوقف العقار ومنع النقود؛ یؤدي إلى انحصار طرق 

حیانا قد لا یتأتى استغلالھ لدواعي محدودة، وأ ھمردودیتاستثمار الوقف فتكون 

واقعیة، بخلاف وقف النقود؛ لأن طرق استثمارھا غیر محدودة، مما یفتح المجال 

أمام الجھة المسؤولة عن إدارة الوقف في توسیع حریة التصرف فیھ، واختیار 

المجالات التي یكون الناس في أشد الحاجة إلیھا، فیسایر النقد الموقوف متطلبات 

 .الناس

ـ إن الوقف إذا اقتصر على العقار یجعلھ أحیانا لا أھمیة لھ؛ خصوصا إذا خرب أو 

تجاوز الواقع الغرض الذي أسس لأجلھ ابتداء، فیصعب بیعھ إذا تعطلت منافعھ أو 

مما . )1(قلت، لأن المالكیة ذھبوا إلى عدم جواز بیع العقار إذا خرب إلا بشروط

قف العقار مھددة بسبب تطور واقع الناس حالیا، یجعل إمكانیة دوام الانتفاع من الو

 .بخلاف وقف النقود یمكن استثمارھا والاستفادة منھا في مختلف الأزمنة والأمكنة

ـ إن وقف النقود یتیح إنشاء مؤسسات وقفیة كبرى ومتطورة، تعتمد على الآلیات 

لخبراء في  الاقتصادیة المعاصرة، وتسایر متطلبات السوق، كما یمكن إسناد إدارتھا

مجال الاقتصاد والتنمیة، وبالتالي یمكن تفادي طرق الوقف التقلیدیة القائمة على 
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مبادرات فردیة غالبا ما تكون عائلیة، تعتمد أسلوب إداري وتخطیط فردي یتسم 

بالضعف بالمقارنة مع إمكانیة تحویلھ إلى مؤسسة استثماریة، تعتمد إداریا واقتصادیا 

 .ي مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةعلى خبراء متخصصین ف

ـ القول بجواز وقف النقود یتیح إمكانیة إنشاء مؤسسات للقرض الحسن، وبالتالي 

خلق بدائل شرعیة في مجتمعنا الإسلامي لتجاوز القروض الربویة الاستغلالیة، التي 

 .لحكیمتفشت وخلفت مشاكل اجتماعیة واقتصادیة؛ لكونھا مخالفة لشرع الله ونھجھ ا

وعلیھ؛ فإن وقف النقود بغرض القرض بناء على ما ذھب إلیھ بعض المالكیة 

یستجیب لمتطلبات الناس في واقعنا المعاصر؛ نظرا للاعتبارات السالفة الذكر، كما یؤدي 

إلى خلق مؤسسات وقفیة ذات أبعاد استثماریة تنمویة؛ مثل المساھمة في إنشاء شركات، 

مشاركة بأموال الوقف في شركات ذات أھداف اقتصادیة، أو أو مصارف إسلامیة، أو ال

وضع ودائع استثمار لدى الشركات والبنوك الإسلامیة، أو المشاركة في استثمارات 

عقاریة كشراء الأراضي وتجھیزھا وبیعھا، وغیر ذلك من أسالیب الاستثمار المتنوعة 

قف النقود القلیلة أو الكثیرة في عصرنا، مما یفتح المجال لتوسیع دائرة الواقفین؛ لأن و

في إمكانیة الكثیر من الناس، بالإضافة إلى تطویر مجالات الوقف، وتعدد أغراضھ، 

یساھم في خلق فرص الشغل ووتنمیة أرباحھ، وھذا كلھ یحقق مصلحة الموقوف علیھم، 

 .للقادرین على العمل، وتطویر مھاراتھم عبر مؤسسات تعلیمیة ذات أھداف تكوینیة

  :حث الثانيالمب

  .تطبیقات اعتبار الواقع في قضایا الإرفاق

  

عقود الإرفاق ھي جزء من عقود التبرعات بصفة عامة، وسمیت بذلك لكون 

المقصود منھا الرفق بأحد أطراف العقد؛ مثل القرض، والعاریة، ورفق الجاه، وغیرھا 

مقابل مادي،  دون من العقود التي یكون القصد منھا مساعدة المحتاج في قضاء مآربھ
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لكن ھذا الغرض الخیري قد یتحایل علیھ الناس بطرق مختلفة لیأخذوا على ذلك مقابلا 

مادیا، فھل یوجد مسوغ شرعي یجیز أخذ العوض عن خدمات ذات طابع خیري؟ وما 

ھي المبررات الواقعیة التي تدفع الناس إلى قبول ھذا النوع من التعاقد رغم مخالفتھ 

  لمقاصد الشرع؟

  .عند المالكیة السفتجةأحكام : لب الأولالمط

من خلال النظر في أقوال الفقھاء؛ نجد أنھم اختلفوا في مسألة السفتجة بین الجواز 

   .والمنع حسب التفصیل الآتي

  .العمل بالسفتجة في المذھب: الفرع الأول

صورة المسألة؛ قد یقترض شخص مبلغا من شخص آخر ویشترط علیھ رده في بلد 

  .بلد القرض، وھذا ما اصطلح علیھ الفقھاء قدیما اسم السفتجةآخر غیر 

  : مفھوم السفتجة: أولا

أما التاء . بفتحھا: بضم السین، وقیل: السفاتج، قیل: والجمع) كقرطقة(السفتجة بالضم 

بضم السین وفتح التاء؛ الشيء : وقیل. فمفتوحة، وأصل الكلمة فارسي معرب سفتھ

لإحكام أمره وأمنھ من تعرضھ لخطر الطریق، وفسرھا المحكم، سمي بھ ھذا القرض 

بعضھم بأن یعطي مالا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فیوفیھ إیاه ثم یستفید من 

الطریق، وقیل، معناھا كتاب صاحب المال لوكیلھ أن یدفع مالا قرضا یأمن بھ من خطر 

  )1(.الطریق

  :ة، منھاعرفت السفتجة عند فقھاء المالكیة بتعریفات عدید

                                                           
المصباح المنیر، ). سفتج(ر، حرف الجیم، فصل السین المھملة، مادة لسان العرب، ابن منظو )1(
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البطاقة تكتب فیھا آجال الدیون؛ كالرجل تجتمع لھ أموال ببلد :" ـ عرفھا القرافي بقولھ

فیسلفھا لك، وتكتب لھ إلى وكیلك ببلد آخر لك فیھ مال أن یعطیھ ھناك خوف غرر 

  .)1("الطریق

كتاب صاحب المال لوكیلھ في بلد آخر لیدفع لحاملھ بدل :" ـ وعرفھا الحطاب بكونھا

  .)2("بضھما ق

ھي البطاقة التي تكتب فیھا الإحالة بالدین، وذلك أن :" ـ وقال التسولي في تعریفھا

یسلف الرجل مالا في غیر بلده لبعض أھلھ ویكتب القابض لنائبھ أو یذھب معھ بنفسھ 

  .)3("لیدفع عوضھ في بلد المسلف

 :یةومن خلال التعریفات الثلاثة؛ یتضح أن السفتجة تتضمن العناصر التال

أ ـ ھي قرض من حیث الموضوع ولیست حوالة، ولیست ضمانا، لذلك تحدث عنھا 

  فقھاء المالكیة في باب القرض؛

ب ـ یتم فیھا توثیق الدین كتابة من طرف المقترض لصالح المقرض الذي یتسلم مالھ 

 من وكیل المقرض؛

تفاق علیھ ج ـ یتم إعطاء القرض في بلد على أن یتسلمھ المقرض في بلد آخر تم الا

 بین المقرض والمقترض؛

د ـ یتم في السفتجة تحدید أجل الدین الذي تضمنھ الكتاب، كما جاء في تعریف     

 القرافي؛

ه ـ تعتمد السفتجة في السفر وذلك لتجاوز خطر الطریق، وتحقیق سلامة الحفاظ على 

 .المال
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لمعنى السفتجة من ھذه االتعریفات التي اعتمدھا المالكیة تظھر أنھا أكثر توضیحا 

، وھو )1("إقراض لسقوط خطر الطریق:" غیرھا بحیث عرفت عند الأحناف على أنھا

تعریف غامض بالمقارنة مع تعریفات المالكیة التي حددت وسیلة توثیق القرض، 

والأجل، والبلد الذي یتم التسلیم فیھ، وعرفت عند الشافعیة بمفھوم قریب من مفھوم 

أن یقرضھ دراھم، على أن یعطیھ بدلھا في بلد آخر :" وع ما نصھالمالكیة جاء قي المجم

، أما الحنابلة فقد نھجوا )2("ویكتب لھ بھا صحیفة، فیأمن خطر الطریق ومؤونة الحمل

أن یعطي مالا لشخص ویكون لھذا الشخص مال :" مسلكا قریبا من الحنفیة فعرفوھا بأنھا

 .)3("فید أمن الطریقفي بلد آخر فیعطیھ مالھ في البلد الآخر فیست

وعلیھ؛ فالمقصود بالسفتجة عند المالكیة عبارة عن وثیقة مكتوبة تتضمن المبلغ 

المالي الذي أخذه المقترض من المقرض والمكان الذي یتسلم فیھ المقرض دینھ، مع 

تحدید الأجل والشخص الذي ینوب عن المقترض في أداء مال المقرض، عند حلولھ 

  .مھ الكتاب الذي یحتوي ما تم الاتفاق علیھ بین المقرض والمقترضبالبلد المحدد وتسلی

  :سمیت ھذه المعاملة المالیة بالسفتجة للأسباب التالیةو

  )4(.ـ إن القرض في ھذه المعاملة یكون محكما وموثقا فیؤمن علیھ تعرضھ لخطر الطریق

جعلون العصا مجوفة ـ تشبیھا لھا بوضع الدراھم في السفاتج في الأشیاء المجوفة؛ كانوا ی

 )5(.فیھا المال، وذلك بھدف سقوط خطر الطریق ویخبئون

ـ إن الإنسان إذا أراد السفر ولھ نقد وأراد إرسالھ إلى شخص آخر وضعھ في سفتجة 

   وا لفظةثم یقرض ما في السفتجة إنسانا آخر لتجاوز خطر الطریق، فأطلق] وعاء مجوف[

  
                                                           

 .350: ، ص5حاشیة ابن عابدین، مصدر سابق، ج )1(
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 )1(.السفتجة على إقراض ما في السفتجة

  .حكم السفتجة في المذھب المالكي: ثانیا

لى إن السفتجة عند المالكیة مختلف فیھا بین الجواز وعدمھ، لاحتمال اشتمالھا ع

صور  تجدر الإشارة إلىكن قبل بیان حكم المسألة ، لسلف جر نفعا وھو منھي عنھ

  :ثلاثةوھي السفتجة عند الفقھاء، 

ي بلد، على أن یكلف المقترض نائبھ بدفع أن یدفع لھ المال قرضا ف :الصورة الأولى

:" بدل ما استقرضھ للمقرض نفسھ في بلد آخر، وأشار الخرشي إلى ھذه الصورة بقولھ

المراد بھا الكتاب الذي یرسلھ المقترض إلى وكیلھ لیدفع لحاملھ ببلد آخر نظیر ما 

  .المقترضویظھر من ھذه الصورة؛ أن العازم على السفر ھو المقرض ولیس  )2("تسلفھ

یقبض المقترض المال ببلد على أن یدفعھ بنفسھ إلى المقرض في  :الصورة الثانیة

السفتجة ھي :" بلد آخر یتم تعیینھ، وأشار التسولي إلى ھذه الصورة والتي قبلھا بقولھ

البطاقة التي یكتب فیھا الإحالة بالدین، وذلك بأن یسلف الرجل مالا في غیر بلده لبعض 

، ویبدو من )3("لقابض لنائبھ أو یذھب بنفسھ لیدفع عوضھ في بلد المسلفأھلھ، ویكتب ا

  .ھذه الصورة أن كلا من المقرض والمقترض عازم على السفر إلى البلد الآخر

یأخذ المقترض المال من المقرض في بلد، ویكتب القابض إلى نائبھ  :الصورة الثالثة

لى نائب المقرض الذي یوجد في في بلد آخر بأن یوفي ما قبض من المقرض من دین إ

السفتجة أي :" نفس البلد الذي فیھ نائب المقترض، ونص على ھذه الصورة علیش بقولھ

ورقة یكتبھا مقترض ببلد كمصر لوكیلھ ببلد آخر كمكة لیقضي عنھ بھا ما اقترضھ 

، ویتضح من ھذه الصورة؛ أن كلا من المقرض والمقترض غیر مسافرین إلى )1("بمصر

  .وفاء، وأن كلا منھما ینوب عنھ نائبھ أحدھما في الوفاء والآخر في القبضبلد ال

                                                           
 .261: المصدر نفسھ، ص )1(
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إلى وجود المنفعة من عدمھا  بالنظروقد اختلف فقھاء المالكیة في حكم السفتجة 

  .حسب الاعتبارات التالیة

أن لا تكون منفعة السفتجة مشروطة في عقد القرض؛ بحیث یكون  :الاعتبار الأول

تجة أو لم یتحدثا عنھا أصلا؛ بحیث جاء عقد القرض مطلقا، لكن المقترض تطوع بالسف

. بعده اتفقا على كتابة السفتجة، فھذه االصورة حكمھا الجواز ولا خلاف بینھم في ذلك

وأما إن اقترضتھ عینا فلا : قال مالك:" ونقل العبدري قول مالك في ھذه الصورة فقال

رطت أخذھا ببلد آخر فإنما یجوز ذلك إذا حمال فیھا إذ لك أخذه بھا حیث لقیتھ، فإن ش

:" ، وفي الموازیھ)1("فعلتھ رفقا بصاحبك لا تبتغي أنت بھ نفعا من ضمان طریق ونحوه

لأن المقرض تطوع وھذا إحسان منھ، ولھ  )2("إذا كان المتسلف ھو السائل فذلك جائز

كرا استسلف من رجل ب صلى الله عليه وسلمشواھد في السنة النبویة؛ فعن أبي رافع أن الرسول 

فقدمت علیھ إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن یقضي الرجل بكره، فرجع إلیھ أبو 

إعطھ إیاه، إن خیار الناس أحسنھم  :"صلى الله عليه وسلملم أجد فیھا إلا خیارا رباعیا فقال : رافع فقال

حق فأغلظ لھ، فھم  صلى الله عليه وسلموروى أبو ھریرة قال كان لرجل على رسول الله  )3(" قضاء

اشتروا : إن لصاحب الحق مقالا فقال لھم :"صلى الله عليه وسلمالنبي فقال  ،صلى الله عليه وسلمبھ أصحاب النبي 

فاشتروه فأعطوه :" إنا لا نجد إلا سنا ھو خیر من سنھ فقال: فقالوا" لھ سنا أعطوه إیاه

  .)4("إیاه فإن من خیركم ـ أو خیركم ـ أحسنكم قضاء

قضى الدین بأفضل مما كان علیھ تطوعا  صلى الله عليه وسلمویستفاد من الحدیثین؛ أن الرسول 

ك شكر وتقدیر لما قدمھ المقرض للمقترض دون شرط من المقرض، منھ، وفي ذل

  .والسفتجة متى كانت تطوعا من المقرض وبطیب نفس منھ فھي مستحبة وجائزة

                                                           
 .532: ، ص6التاج والإكلیل، العبدري، مصدر سابق، ج )1(
 .532: ، ص6المصدر نفسھ ج )2(
 .1600: ى خیرا منھ، رقم الحدیثصحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شیئا فقض )3(
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أن تكون المنفعة للمقترض وحده، أو تستدعیھا الضرورة؛ كأن  :الاعتبار الثاني

الظن تعرض ینعدم الأمن ویعم الخوف؛ بحیث تكون الطرق غیر مأمونة ویغلب على 

سالكھا للھلاك، أو تعریض مالھ للخطر الراجح؛ ففي ھذه الحالة یجوز اللجوء للسفتجة، 

 )1(" وقد أجازھا ابن عبد الحكم للضرورة:" بل تقدم لما فیھا من المصلحة، قال القرافي

وكذلك إذا كان المنتفع من السفتجة ھو المقترض واشترط ذلك في عقد القرض، قال 

وجاء في  )2("فیجوز... والنفع للمقترض وحده] المنفھعة مشروطة[كانت  فإن:" التسولي

  .)3("إلا أن یقوم دلیل على أن القصد نفع المقترض فقط فیجوز في الجمیع:" منح الجلیل

في ھذه الصورة یتم اشتراط منفعة السفتجة في عقد القرض، وھذا  :الاعتبار الثالث

أقرضتك لتكتب لي سفتجة إلى بلد : قترضالشرط قد یكون من المقرض كأن یقول للم

أقترض منك لأكتب لك : وقد یكون الشرط من جھة المقترض كأن یقول للمقرض. كذا

وقد اختلف فقھاء المذھب في ھذه الصورة، أجازھا ابن عبد الحكم . سفتجة إلى بلد كذا

علق و" وأجازھا ابن عبد الحكم مطلقا عم الخوف أم لا:" والتسولي، جاء في البھجة

لمشھور إذ لھم فلا یشوش على الناس با... وھذه المسألة تقع الیوم كثیرا:" التسولي قائلا

  )4("مستند في جواز ذلك

وذھب فریق آخر إلى منع السفتجة في ھذه الصورة مطلقا، واقتصر ابن الجلاب 

وروى ابن الجلاب عن مالك :" على القول بالكراھة نقلا عن مالك، قال التسولي

، )2("یمنع اشتراط القضاء ببلد آخر وإن شرط أجلا:" وفي الذخیرة ما نصھ )1("الكراھة

كأن یسلفھ بمصر دقیقا أو كعكا، بشرط دفع قضائھ بمكة فیمنع :" وجاء في منح الجلیل

                                                           
: ، ص5منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج. 293: ، ص5الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )1(
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ف ھور في ھذه الصورة ھو المنع وخال؛ والظاھر أن القول المش)1("على المشھور

  .انھ یتعاملون بھا للحاجةالتسولي في ذلك واعتبر أن الناس في زم

واستند القائلون بالجواز ھنا إلى الآثار الثابتة عن بعض السلف؛ ومنھ ما روي عن 

عطاء بن رباح، أن عبد الله بن الزبیر كان یأخذ من قوم بمكة دراھم، ثم یكتب بھا إلى 

فقیل . مصعب بن الزبیر بالعراق فیأخذونھا منھ، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم یر بھ بأسا

وروي ذلك . لا بأس إذا أخذوا بوزن دراھمھم: إن أخذوا أفضل من دراھمھم؟ قال: لھ

، فھذا الأثر یدل على أن الصحابة تعاملوا بالسفتجة مطلقا، اشترطت )2(عن علي أیضا 

  .منفعتھا في عقد القرض أم لا

الله  واستند المانعون إلى الحدیث الذي أخرجھ البخاري عن أم المؤمنین عائشة رضي

ما بال أناس یشترطون شروطا لیست في كتاب الله؟ من :" قال صلى الله عليه وسلمعنھا أن النبي 

اشترط شرطا لیس في كتاب الله فھو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق 

  )3(".وأوثق

ووجھ الاستدلال بالحدیث؛ أنھ جاء عاما في منع الشروط التي لا یوافق علیھا 

جر كل قرض :" خر روي موقوفا عن فضالة بن عبیدالقرآن، كما استدلوا بحدیث آ

، ووجھ الدلالة أن اشتراط منفعة السفتجة في القرض )4("منفعتھ فھو وجھ من وجوه الربا

ویشھد لما  وجھ من وجوه الربا؛ لأن المقرض یستفید من سقوط خطر الطریق،

لقیت عبد الله أتیت المدینة ف:" قال أبي بردة عن البخاريفضالة ما ورد في صحیح  رواه

إنك : ألا تجيء فأطعمك سویقا، وتمرا، وتدخل في بیت، ثم قال: ، فقالبن سلام 
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نصب الرایة، . 10933: السنن الكبرى، البیھقي، باب كل قرض جر منفعة فھو ربا، رقم الأثر)4(

، 4لریان، بیروت، جم، مؤسسة ا1997/ ھـ1418، 1تح، محمد عوامة، ط) ھـ762: ت(الزیعلي، 
 .60: ص
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بأرض الربا بھا فاش، إذا كان لك على رجل حق فأھدى إلیك حمل تبن، أو حمل شعیر، 

؛ فالنھي عن أخذ الھدیة من المقترض كیفما كان )1("أو حمل قت، فلا تأخذه فإنھ ربا

  .م عبد الله بن سلام؛ لأنھ ربانوعھا صریح في كلا

  .وجھ اعتبار الواقع في العمل بالسفتجة: الفرع الثاني
  

إذا كان واقع الناس عدم الأمن والخوف على المال یجوز لھم التعامل بالسفتجة، ولا 

شك أن ھذا ھو حال الناس عامة؛ إذ لا یأمن على المال في حال السفر وھو دائما 

اك وسیلة تضمن للناس حفظ أموالھم وأرواحھم، فإن معرض للخطر، فإذا كانت ھن

والمراد :" الشرع لن یمنعھا تغلیبا لمصلحة الحفاظ على المال والنفس قال الدسوقي

بالخوف على النفس والمال، أن یغلب على الظن الھلاك، أو نھب المال في كل طریق، 

عبر عن ھذه ، و)2(" تقدیما لمصلحة حفظ المال والنفس على مضرة سلف جر نفعا

یتراضیا فیما ولا یلزم الدفع إلا حیث وقع القرض، إلا أن :" الحاجة الإمام القرافي بقولھ

  .)3("نة لضرورة مؤنة الحمللھ مؤ

الحمل من بلد  مؤنةویفھم من كلامھ أنھ إذا وقع التراضي على السفتجة من أجل دفع  

وزا لخطر الطریق أیضا، لآخر فإن ذلك جائز، مراعاة لمصلحة المقترض في ذلك، وتجا

ثم إن السفتجة تتضمن مزیة أخرى بالإضافة إلى تجاوز خطر الطریق وھو توثیق الدین 

كتابة، مما یحفظ حقوق كل من المقرض والمقترض ویجعل العلاقة بینھما قائمة على 

الوضوح والثقة؛ لأن المقرض في تعاملھ بالسفتجة یأخذ من المقترض كتابا یتضمن 

ر القرض؛ من حیث المبلغ، وتحدید ھویة المقرض والمقترض، وبیان كل تفاصیل عناص

ما یتعلق بالنائب عن المقرض إذا اقتضى الأمر، والنائب عن المقترض الذي سیدفع 

القرض نیابة عنھ، وتحدید البلدة التي أخذ فیھا القرض، والبلدة التي یتم فیھا الوفاء، وكل 

لمقترض مما یشجع الناس على إبرام العقود وعقد ھذا یقوي علاقة الثقة بین المقرض وا

                                                           
 3814: ، باب مناقب عبد الله بن سلام، رقم الأثرالأنصارصحیح البخاري، كتاب مناقب  )1(
 . 226: ، ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )2(
 293: ، ص5الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )3(
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الصفقات بالاعتماد على القرض الحسن، وكل ذلك فیھ منفعة لعامة الناس لاستفادتھم من 

تحریك الاقتصاد، وتنویع المعاملات المالیة، دون خوف على حقوقھم، لأن المقرض قد 

سوقھ المحلي  إلىالأخیر توجد في بلده بضائع غیر موجودة في بلد المقترض فیجلبھا ھذا 

وإن لم یكن لدیھ مال كاف لذلك، وفي ذلك منفعة عظیمة للمسلمین لما فیھ من توفیر 

للسلع التي قد تكون ضروریة للتغذیة أو التطبیب أو الصناعة أو غیرھا، بالإضافة إلى 

  .توطید أواصر الأخوة بین المسلمین في مختلف البلدان

اصیة؛ وسیلة لحفظ المال، وللتشجیع على الاستثمار، فالسفتجة بالنظر إلى ھذه الخ 

ولیس في ذلك ما یمنع الناس من المعاملة بھا؛ لأن منعھا قد یؤدي إلى تعطیل بعض 

أنواع التجارة خوفا من خطورة الطریق، والقضاء على التعامل بالقرض الحسن داخل 

السفتجة على  المجتمع الإسلامي، وفي ذلك ضرر یجب دفعھ وھو محقق، أما اشتمال

منفعة لصالح المقرض فذلك أمر محتمل؛ لأنھ باشتراطھ للسفتجة غالبا ما یھدف إلى 

حفظ مالھ من الضیاع؛ إما بسبب خطر الطریق، أو بسبب عدم توثیقھ، ودفع الضرر 

المحقق أولى، كما أن منفعة السفتجة راجعة إلى العقد من حیث توثیقھ تفادیا للنزاع ولیس 

وقد حث القرآن على كتابة الدین كي لا تعم الخصومة بین المسلمین، للمقرض وحده، 

وینشغل القضاء بالفصل في أمور أرشد القرآن إلى منھج التعامل بھا لما فیھ من مصلحة 

 :            عامة، قال 

                  

               �      

               

                 

                  
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                

             )1(.  

إن المنفعة التي ورد النھي بخصوصھا في القرض؛ ھي التي تجلب للمقرض وحده  

یستفیده من خلال قرضھ؛ مثل سكن دار المقترض،  مصلحة معینة؛ بحیث یزداد لھ شيء

أو ركوب دابتھ، أو أخذ ھدیتھ، وھذا النوع من المنفعة لا یوجد في واقع الأمر بالنسبة 

للسفتجة؛ لأنھا تشتمل على منفعة مشتركة بین المقرض والمقترض، ولا یتمحض نفعھا 

، وعدم وجوده لا للمقرض وحده، ولم یرد دلیل شرعي صریح على منعھا بھذا الحال

یعني الحكم بمنعھا، بل الأولى جوازھا لما فیھا من مصلحة محققة لكل من المقرض 

بحامل المال حتى  محدقةوالمقترض، وخاصة في زماننا ھذا الذي لا یخلوا من مخاطر 

في الأماكن العامة التي تعج بالناس، فما بالك بالأماكن الخالیة؛ مثل طریق السفر الذي لا 

ن مخاطر قد تفاجئ المسافر في كل لحظة، ولا شك أن ھذا الواقع ینبغي أخذه یخلو م

 .بعین الاعتبار؛ لأن المشقة مرفوعة شرعا ودین الله یسر

  

  .رفق الجاه: المطلب الثاني

تعرف ھذه المسألة في كتب الفقھ بثمن الجاه، والأصل فیھا أنھا مبنیة على المعروف 

عوض عنھا، بید أن واقع الناس فرض على الفقھاء وقد حرم الشرع أخذ ال والإحسان؛

مخالفة ھذا الحكم فقالوا بجواز أخذ العوض لاعتبارات تھدف إلى الحفاظ على مصالح 

    .الضعفاء والمحتاجین

                                                           
 281: البقرة، الآیة )1(
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  .موقف الفقھاء من ثمن الجاه: الفرع الأول
  

  :حقیقة رفق الجاه: أولا

، وجلب الخیر ولطافة الفعلق في اللغة یدل على لین الجانب فالر :ـ تعریف الرفق1

  )1(.والنفع للمرفق بھ

لین الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسھل :" وفي الاصطلاح؛ عرفھ ابن حجر بقولھ

  .)2(وھو ضد العنف

  .)3("التوسط واللطافة في الأمر:" وعرفھ ابو البقاء الكفوي بقولھ

ب واللطف في أخذ الأمر المداراة مع الرفقاء ولین الجان:" وعرفھ المباركفوري بقولھ

  .)4(بأحسن الوجوه وأیسرھا

والظاھر؛ أن ھذه التعریفات تدل على المعنى المراد من الرفق في ھذه المسألة، 

  .وأیسرھا الوسائل بأحسنلاعتمادھا على التیسیر، والإحسان، ومساعدة المحتاج 

  :ـ تعریف الجاه2

وجوه القوم : السیادة؛ یقالو )5(،القدرو ؛المنزلة عند السلطان: الجاه في اللغة یفید

 اءفھو یدل على مكانة الشخص في مجتمعھ بصفة عامة، وھیبتھ وشرفھ عند أولی .سادتھم

  .ر وخاصة الناسوالأم

                                                           
مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب ). رفق ( ري، أبواب القاف والراء، مادة تھذیب اللغة، الأزھ )1(

 ).رفق ( الراء، باب الراء والفاء وما یثلثھما، مادة 

 .449: ، ص10فتح الباري، ابن حجر، مصدر سابق، ج )2(
 482: صمصدر سابق، الكفوي،  الكلیات، )3(
ت، دار .ط، د.د) ھـ1353: ت(مباركفورى تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا ء ال )4(

 130: ، ص6الكتب العلمیة، بیروت، ج
جمھرة اللغة، ابن درید  )جوه(الصحاح تاج اللغة، الجوھري، باب الھاء، فصل الجیم، مادة  )5(

م، دار العلم للملایین، باب الجیم والواو، مادة 1987، 1تح رمزي بعلبكي، ط) ھـ321: ت(الأزدي، 
 ).ج و ه(
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المكانة، والقدر، " عن المعنى اللغوي، فھو یفید الاصطلاحیةتعریفات اللم تخرج و

  )1(. "والمنزلة، والسیادة داخل المجتمع

ما یأخذه الرجل من غیره على شفاعة، :" الجاه عند المالكیة ثمنب وعلیھ؛ فالمراد

  ).2("سواء اشترطھ الشافع على المشفوع لھ أم لا

  .حكم ثمن الجاه: ثانیا

قال  )3(الأصل في التوسط بالجاه یكون ابتغاء وجھ الله، ولا یجوز أن یكون بمقابل

. الضمان: أحدھا: ز أخذ الأجرة علیھاثلاثة أشیاء لا تفعل إلا � سبحانھ، ولا یجو:" میارة

       :عبد الواحد بن عاشر في بیت فقال قد جمعھاو. القرض: والثالث. رفق الجاه: يوالثان

  .)4(یمنع أن ترى لغیر الله... القرض والضمان رفق الجاه 

اعتبر ثمن الجاه من " وذي الجاه... وحرم ھدیتھ إن لم یتقدم مثلھا:" وقال خلیل

  )5(.رعاالممنوع ش

فتبین؛ أن أخذ المقابل على الجاه الأصل فیھ الحرمة، لكن ھناك من قال بالكراھة 

وسئل عبد الله القوري عن :" فقط، وبعضھم فصل القول في المسألة، جاء في المعیار

اختلف : مسألة ثمن الجاه ھل یجوز أخذه على نیة التصدق بھ أو لا یجوز؟ فأجاب

من قائل بالتحریم بإطلاق، ومن قائل بالكراھة بإطلاق، ومن علماؤنا في حكم ثمن الجاه ف

  )6(.مفصل فیھ

                                                           
م، مكتبة 1975، 1تح، ھشام الطعان، الطبعة) ھـ356: ت(البارع في اللغة، أبو علي القالي،  )1(

النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ في تفسیر غریب ألفاظ . 58: النھضة، بغداد، ودار الحضارة العربیة، بیروت، ص
التجاریة،  م، المكتبة1988ط، .تح، مصطفى عبد الحفیظ سَالمِ، د) ھـ633: ت(المھذب، ابن بطال 

، 2معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنیبي، ط. 5: ، ص2مكة المكرمة، ج
 158: م، دار النفائس، ص1988/ ھـ 1408

، 2حاشیة العدوي على كفایة الطالب، العدوي، ج. 285: ، ص2الفواكھ الدواني، النفراوي، ج )2(
 .419: ص

 .66: ، ص6التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج )3(
 .121: ، ص1الإتقان والإحكام میارة، مصدر سابق، ج )4(
 .165: مختصر خلیل، خلیل، مصدر سابق، ص )5(
 .225: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )6(
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  :ومن ھذا الجواب یتضح لنا أن المسألة فیھا ثلاثة أقوال

  :القول الأول

الحرمة مطلقا باعتباره لا یكون إلا لوجھ الله وھذا ما نص علیھ میارة، وابن  

لأن الشرع جعل الضمان، :"...غیرھم، جاء في مواھب الجلیلوالحطاب و )1(عاشر،

، وقال )2("والجاه، والقرض لا یفعل إلا � بغیر عوض فأخذ العوض علیھ سحت

... وفي معنى ذلك... ومن الباطل أیضا؛ السحت، وفسره بعضھم بالرشوة:" النفراوي

ثمن الجاه، وھو ما یأخذه الرجل من غیره على شفاعة سواء اشترطھ الشافع على 

وفي معنى ثمن الجاه ما یقدم لأصحاب السلطة لیكون لصاحب . )3("المشفوع لھ أم لا؟ 

الھدیة مكانة عنده، فكل ذلك یدخل ضمن شراء الجاه من أجل تحقیق حمایة أو التمتع 

رجاء العون على خصمھ، أو في مسألة ... وما أھدي إلى الفقیھ:" بامتیاز قال ابن فرحون

   )4(.بھ، فلا یحل لھ قبولھا تعرض عنده رجاء قضاء حاجتھ على خلاف المعمول

ومن ھنا یتضح؛ أن الحرمة تحصل كل ما كان الجاه وسیلة للارتزاق، أو لتفضیل 

بعض أصحاب الحقوق على بعض، أو للتسلط بھ على أموال الناس؛ فالجاه نعمة من الله 

، فلا الله نعمسلطة، أو العلم أو غیره من یحصل للإنسان بما أنعم الله علیھ من المال، أو ال

یجوز أن یوظفھ الإنسان لأغراض دنیویة، بل المطلوب أن یستخدمھ مجانا لقضاء حوائج 

 :  الناس عند الحاجة تقربا �، وفي ذلك شكر للمنعم على نعمھ قال 

 
ي عن ؛ لذلك اعتبر بعض الفقھاء ثمن الجاه من قبیل السحت، نقل الدسوق)5(

یجوز دفع الضیعة لذي الجاه للضرورة إن كان یحمي بسلاحھ، فإن :" ابن عرفة ما نصھ

                                                           
 .121: ، ص1جمصدر سابق، الإتقان والإحكام، میارة،  )1(
یر، الدردیر، مصدر سابق، الشرح الكب. 391: ، ص4مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )2(

 .77: ، ص3ج
حاشیة العدوي على كفایة الطالب، . 285: ، ص2الفواكھ الدواني، النفراوي، مصدر سابق، ج )3(

 .419: ، ص2مصدر سابق، ج
 .34: ، ص1تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، ج )4(
 9: ، الآیةإبراھیم )5(
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وبیانھ أن ثمن الجاه :" وعلق علیھ الدسوقي بقولھ" كان یحمي بجاھھ فلا؛ لأنھا ثمن الجاه

الذي استمرت بھ :" )2(قال الزیاتي. )1("إنما حرم؛ لأنھ من باب الأخذ على الواجب

ت وسائر التبرعات من الرعیة على من ھو وال علیھم من القضاء ومن الفتوى، أن الھبا

وھذا الغالب على . )3("عداھم مردودة غیر نافذة؛ لأنھا ثمن جاھھم، ذلك من باب الرشوة

الناس في زمننا، فلا تكاد تجد تقربا من أصحاب السلط والمراكز لوجھ الله، بل الغایة 

معنویة؛ كالحظوة، والسمعة، للتأثیر في الناس  الكبرى تحقیق منافع دنیویة مادیة، أو

  .وتخویفھم

  :الكراھة بإطلاق: القول الثاني

ھذا القول نقلھ كثیر من الفقھاء ولم یذكروا صورة الكراھة إلا تلمیحا، ومن ذلك ما 

أجاب بھ القوري عن سؤال حول جواز أخذ ثمن الجاه والتصدق بھ، أو یفعل بھ خیرا 

لماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحریم بإطلاق، ومن قائل اختلف ع:" عاما، فقال

ولم أعثر على أمثلة واضحة تبین وجھ الكراھة فیھا،  )4("بالكراھة بإطلاق، ومن مفصل

لكن یفھم من كلامھم على غرار ما فھمت من جواب القوري نفسھ في ھذه النازلة حیث 

تصدیق بھ، ولا بناء مسجد ونحوھما، بل وعلى كل تقدیر لا ینبغي الإقدام علیھ لل:" قال

فلم یصرح بالحرمة، ولم یصرح بالجواز،  )5("الأولى عدم الدخول في ھذه المضایق

  .ھ في فعل الخیر یكون مكروھا عندهوقال الأولى الترك أي أخذ ثمن الجاه بھدف صرف

بفعل فتبین؛ أن حالة الكراھة في ثمن الجاه إذا أخذ بھدف التصدق بھ، أو القیام  

الخیر بعوضھ؛ لأن ھذه النیة وإن كانت لمعروف إلا أنھا لاتخلوا من شبھة، والمسلم 

  .مطلوب منھ ترك الشبھات كي لا یقع في الحرام

                                                           
 .224: ، ص3سابق، ج حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر )1(
عبد العزیز بن الحس ابن یوسف أبو فارس الزیاتي؛ فقیھ، من علماء المالكیة، من سكان تطوان،  )2(

الجواھر المختارة مما وقفت علیھ من : رحل إلى المشرق فأخذ عن بعض الشیوخ بمصر، من كتبھ
 .ھـ 1055: توفي سنة. النوازل بجبل غمارة

  .16 :، ص4سابق، جـ الأعلام، الزركلي مصدر  
 .589: ، ص8النوازل الكبرى، مصدر سابق، ج )3(
 .225: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )4(
 .225: ، ص6المصدر نفسھ، ج )5(
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  .التفصیل: القول الثالث

والمراد بالتفصیل أن ثمن الجاه یكون حراما في بعض الحالات، ویكون جائزا في  

اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن :" بقولھحالات أخرى، وھذا ما نص علیھ القوري 

قائل بالتحریم بإطلاق، ومن قائل بالكراھة بإطلاق، ومن مفصل فیھ، وأنھ إذا كان یحتاج 

  .)1("حرمإلا إلى نفقة، وتعب، وسفر، أو ترداد مشي، فأخذ مثل أجر مثلھ في ذلك جائز و

الحق، وإنما یحرم ثمن  ھذا التفصیل ھو:" وعلق ابن رحال على ھذا التفصیل قائلا

، ونقل الدسوقي عن )2("الجاه إذا كان ینتفع غیره بجاھھ من غیر حركة ولا مشي

محل منع الأخذ على الجاه إذا كان الإنسان یمنع غیره بجاھھ من :" المسناوي ما نصھ

ولذا قال ابن عرفة یجوز دفع الضیعة لذي الجاه للضرورة إن ... غیر مشي ولا حركة

یحرم :" ، وفصل الدردیر حالات المنع في شرحھ الصغیر بقولھ)3("سلاحھكان یحمي ب

من حیث جاھھ؛ بحیث یتوصل بالھدیة لھ إلى أمر ممنوع، أو إلى أمر یجب على ذي 

الجاه دفعھ عن المھدى بلا تعب ولا حركة، وأما كونھ یتوصل بھ بذلك إلى أن یذھب بھ 

فیجوز كالھدیة لھ لا لحاجة، وإنما ھي  في قضاء مصالحھ إلى نحو ظالم، أو سفر لمكان،

  .)4("لمحبة أو اكتساب جاه

  .الرأي الراجح في المسألة: ثالثا

بناء على ھذه الآراء؛ نجد بعض الفقھاء أفتى في نوازل اتصل أمرھا بدفع مال 

للتوسط بجاه شخص لدفع ظلم، أو للحصول على حق مھضوم، ومن ھذا القبیل ما أفتى 

:" سئل عمن یحرس الناس في المواضع المخیفة ویأخذ منھم على ذلكبھ العبدوسي حینما 

  :فأجاب بأن ذلك جائز بشروط

  ـ أن یكون لھ جاه قوي بحیث لا یتجاسر علیھ عادة؛1

                                                           
 .404: ، ص5منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج. 225: ، ص6المصدر نفسھ، ج )1(
 .212: ، ص1ج حاشیة ابن رحال على میارة، ابن رحال، مصدر سابق، )2(
منح الجلیل، . 224: ، ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، مصدر سابق، ج )3(

 .404: ، ص5علیش، ج
 .294و 293: ، ص3حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، الصاوي، مصدر سابق، ج )4(
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 ـ أن یكون سیره معھم بقصد تجویزھم فقط، لا لحاجة لھ؛2

 أن یدخل معھم على أجرة معلومة؛ـ 3

 )1(.یدفعون لھـ أو یدخل على المسامحة بحیث یرضى بما 4

رجل حبسھ السلطان أو غیره من المعتدین، وحبس ظلما، فبذل مالا :" وفي المعیار

نعم؛ : لمن یتكلم في خلاصھ بجاھھ، ھل یجوز؟ وھل نص علیھ أحد العلماء؟ فاجأب

ھذه الفتوى  )4(")3(، ونقلھ عن القفال)2(صرح بھ جماعة منھم القاضي الحسین. یجوز

أنھ یجوز إعطاء :" )6(ل صاحب تبصرة الحكام عن ابن عیشونونق )5("منسوبة للنووي

فھي على ھذا :" ، وقال ابن سراج)1("الرشوة إذا خاف الظلم على نفسھ وكان الظلم محققا

 .)2("جائزة للدافع حرام للآخذ؛ لأنھ واجب تخلیص المظلوم على كل من قدر علیھ

  :یتم في الحالات التالیةوالذي یظھر من خلال أقوال الفقھاء؛ أن الجواز عندھم 
                                                           

  .404: ، ص5منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج. 294: ، ص3المصدر نفسھ، ج )1(
ویقال لھ . القاضي حسین ابن محمد بن أحمد العلامة شیخ الشافعیة بخراسان أبو علي المروذي )2(

أخذ عن أبي بكر القفال . وھو من أصحاب الوجوه في المذھب. المروروذي الشافعي: أیضا
 .ھـ 462: توفي سنة. ولھ التعلیقة الكبرى، والفتاوى وغیر ذلك. المروزي

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، . 414: ، ص13جمصدر سابق،  ـ سیر أعلام النبلاء الذھبي،
، 2م، دار صادر، بیروت، ج1900. ط.أبو العباس شمس الدین ابن خلكان، تح، إحسان عباس، د

  .134: ص
الشیخ : من تلامیذه. أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الفقیھ الشافعي المعروف بالقفال المروزي )3(

 .السنجي، والقاضي حسین بن محمد، والشیخ أبو محمد الجویني والد إمام الحرمینأبو علي 
  .ھـ417: توفي سنة

، 4جمصدر سابق، الأعلام، الزركلي، . 46:، ص 3ـ وفیات الاعیان، ابن خلكان، مصدر سابق، ج
  66: ص

 .302: ، ص8المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )4(
  .302: ، ص8المصدر نفسھ، ج )5(
وسیم : من شیوخھ. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیشون الطلیطلي؛ فقیھ جلیل حافظ للمسائل )6(

 إلىورحل . بن سعدون، ووھب بن عیسى، وابن خالد، وابن أیمن، وقاسم بن أصبغ، وغیرھم
ومحمد بن ابراھیم، وعبدوس . أبو محمد الطلیطلي: أخذ عنھ.المشرق، فلقي جماعة من المحدّثین

: توفي سنة. مختصر في الفقھ، وألف حدیث مسند مالك، وكتاب في توجیھ حدیث الموطأ: لھ.طلیطليال
 .ھـ 341

شجرة النور، . وما بعدھا 172: ، ص6جمصدر سابق، ـ ترتیب المدارك، القاضي عیاض، 
  .133: ، ص1جمصدر سابق، مخلوف، 

 .34: ، ص1تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، ج )1(
 .530: ، ص6تاج والإكلیل، العبدري، مصدر سابق، جال )2(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
215 

 
  

  ـ لدفع الظلم المحقق الواقع؛ كسجن مظلوم؛

ـ للخوف من وقوع ظلم محقق من معتد ظالم؛ لأن الواجب تخلیص المظلوم ومنع 

 إذلالھ واستباحة حقھ؛

ـ من أجل تحمل نفقات صاحب الجاه التي یحتاج إلیھا لقضاء غرض المستفید من 

 الجاه؛

من مشي و سفر و وقت فیكون لھ أجرة المثل على  ـ من أجل تعویضھ عن أتعابھ

 ذلك؛

ـإذا كان لھ جاه حقیقي یحمي بھ المشفوع، مع تحدید أجر معلوم أو القبول بأي ثمن 

 .یعطیھ لھ المستفید من الجاه

 :ویحرم ثمن الجاه بناء على ھذا القول في الحالات التالیة

تفید، وإنما یأخذ أجرا مقابل ـ إذا كان لا یقوم بأي تعب من أجل توظیف جاھھ للمس

  الجاه ذاتھ؛

 ـ إذا كان ما یقوم بھ صاحب الجاه واجب علیھ شرعا؛ كأن تكون تلك وظیفتھ؛

ـ إذا كان استعمال الجاه من أجل الوصول إلى أمر غیر مشروع للمستفید؛ كالوصول 

 .إلى منصب لیس من حقھ، أو للتغلب على شخص آخر لا جاه لھ

  .اعتبار الواقع في قضیة ثمن الجاه مظاھر: الفرع الثاني
  

بناء على ما سبق بسطھ؛ یترجح أن الأصل في ثمن الجاه الحرمة، ویرخص في 

  :جوازه استثناء حسب ما تقتضیھ الحاجة؛ لأنھ یتردد بین أمرین
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الأصل فیھ الحرمة قطعا وھو الرشوة، لحدیث عبد الله بن عمرو رضي الله  :أحدھما 

  )1(."الراشي والمرتشي صلى الله عليه وسلمالله لعن رسول :" عنھما قال

:" الأصل فیھ الجواز قطعا وھو الھدیة، لحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت :ثانیھما 

عن  ، ولحدیث أبي ھریرة )2("وسلم یقبل الھدیة ویثیب علیھا صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

لو دعیت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أھدي إلي ذراع أو كراع :" قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .)3("لقبلت

بید أن ثمن الجاه؛ أقرب إلى الرشوة منھ إلى الھدیة؛ لأن الھدیة تكون بین متحابین 

في الله، وبین قرینین في الغنى والفقر، وتكون من غني إلى فقیر، ومن فقیر إلى غني، 

وقد تكون بسبب استفادة من الجاه؛ في حین أن الرشوة لا تكون إلا لغرض توظیف الجاه 

أو لإبطال حق، و ثمن الجاه فیھ شبھة الرشوة؛ لأنھ لا یكون إلا من للوصول إلى باطل، 

ضعیف مغلوب على أمره إلى ذي جاه قوي للاستفادة من جاھھ، فھو قلما یكون �، ولا 

سیما في وقتنا الذي كثر فیھ الفساد، وقل التدین، وإن سلم صاحبھ من الطمع المادي وھو 

م من المرض الباطني؛ كالریاء، والكبر، تسخیر جاھھ بمقابل مالي، فإنھ لا یسل

والإعجاب بالنفس؛ لأن الناس یقصدونھ لجاھھ وھو قادر على تلبیة مطالبھم، فتوسوس لھ 

  .نفسھ بالتعالي والتكبر، ویكفي فیھ أن یكون ھذا سببا لمنعھ، فھو مدخل لفساد الأخلاق

عدم القول بجوازه ثم إن مصلحة الناس في واقعھم الیومي تتحقق بتحریم ثمن الجاه و

  :إلا للضرورة القصوى، وذلك للاعتبارات التالیة

                                                           
قال فیھ  1336سنن الترمذي، باب ما جاء في الراشي و المرتشي في الحكم، رقم الحدیث  )1(

قال . 7066: المستدرك، الحاكم، كتاب الأحكام، رقم الحدیث" .ھذا حدیث حسن صحیح:" الترمذي
  ".ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه :"الحالكم

: صحیح البخاري، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب المكافأة في الھبة رقم الحدیث )2(
2585. 

: صحیح البخاري، كتاب الھبة و فضلھا و التحریض علیھا، باب القلیل من الھبة رقم الحدیث )3(
2568. 
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السلط، والعمال وغیرھم على أ ـ إن القول بجوازه فیھ تشجیع للموظفین، وأصحاب  

الواجب، وانتظار ذي جاه لیتوسط لھم فیتبادلون المصالح على حساب  لتقصیر في أداءا

الزكاة التي تعطى لبعض مستحقیھا حقوق الناس، وقد أفتى بعض الفقھاء بعدم جواز 

  )1(.بواسطة أصحاب الجاه، ویترك كثیر من المحتاجین دون زكاة

ب ـ إن القول بالجواز ولو في حالات محصورة، یفتح الباب على مصراعیھ لتفشي 

ظاھرة الرشوة داخل المجتمع الإسلامي؛ لأن تلك الحالات التي ذكرھا الفقھاء لا یوجد 

محدد واقعي؛ إذ كل واحد بإمكانھ أن یدعي أنھ یوظف جاھھ  لھا ضابط شرعي، ولا

للتنقل،  باھظةلرفع ظلم عن ضعیف، أو أنھ من أجل التوسط لشخص كلفھ ذلك أموالا 

والمبیت، والھاتف، والوقت وغیر ذلك من الأمور التي یمكن التحایل علیھا شرعا تحت 

ذلك وسیلة لاستفحال ظاھرة غطاء جواز أخذ ثمن الجاه في الحالات المشروعة، فیكون 

 . الرشوة من جھة، وأخذ أموال الفقراء بسبب استعمال الجاه من جھة ثانیة

وقد نص الفقھاء على أن سبب تحریم ثمن الجاه أنھ من باب الأخذ على 

وذكر الزیاتي أن الفتوى استمرت على أن كل تبرع من الرعیة لمن لھ  )1(الواجب،

وقد تقرر في  )2(للجاه مردود، وھو من قبیل الرشوةسلطة علیھم أو جاه، فھو ثمن 

قواعد الشریعة أن الواجب على كل مسلم قادر رفع الظلم عن غیره، ویتعین ھذا 
                                                           

یستحق الزكاة،  عن مرابطین یقتدى بھم، وعندھم في محلتھم من ...سئل سیدي أحمد بن عیسى )1(
وعلى بعضھم دیون كثیرة، وفیھم شخص فقیھ یعتقدونھ ویستفتونھ في المسائل وھو مستحق للزكاة، 
لكنھم یؤثرونھ في إعطاء الزكاة، وھو أیضاً یأخذ من غیرھم ویطلبون لھ بوجوھھم ویرعونھ غایة 

ھم حالة الضعفاء من الرعایة، وغیره من الضعفاء ممن كان معھ یعطونھ الیسیر من الزكاة ھل یضر
لا یجوز أن تعطى لھ لأجل الفقھ والجاه، وضعفاء :" فأجاب أجل محاباة الفقیھ المذكور دونھم أم لا؟

الموضع أولى بزكاة أھل الموضع، لاسیما إن كانوا لا یأخذون شیئاً من غیر أھل الموضع، وإن 
وإنما تعطى كما أمر . ورالدنیاأعطوھا لغیرھم أجزأت ما لم یكن ذلك لجاه أو محاباة أغراض من أم

 "الله للفقراء والمساكین، وإنْ تساووا ترجح الأدین والأفضل والله أعلم
  .498و  497: ، ص1ـ المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج

؛ وھو أحد شیوخ الونشریسي، والإمام ـ محمد بن أحمد بن عیسى شھر بالجلاب التلمساني  
توفي . لھ فتاوى في المازونیة، والمعیار. إنھ حافظ لمسائل الفقھ: ھالسنوسي، كان السنوسي یقول عن

  .ھـ 875: سنة
: صمصدر سابق، نیل الابتھاج، التنبكتي، . 382: ، ص1جمصدر سابق، ـ شجرة النور، مخلوف، 

552.  
 .224: ، ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، مصدر سابق، ج )1(
 589: ، ص8اني، مصدر سابق، جالنوازل الكبرى، الوز )2(
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الواجب على صاحب الجاه؛ لأنھ في مقدوره رد الظلم عن المظلوم دون مقابل، إذ 

ن الواجب شرعا لا ثمن لھ ولا عوض، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أ

المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ، ومن كان في حاجة :" قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أخیھ كان الله في حاجتھ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنھ كربة من كربات یوم 

 .)1("القیامة، ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة

لق التعاون بین ج ـ تحریم ثمن الجاه یساعد على إحیاء روابط الأخوة، وبعث خ

ین الأقویاء والضعفاء، وبین الأغنیاء والفقراء؛ لأن لمسلمین، ویؤدي إلى نشر المحبة با

صاحب الجاه عندما یتدخل لنصرة الضعیف ورفع الظلم عنھ باعتباره یقوم بواجب 

الأخوة الدینیة، والروابط الإنسانیة، فإن ذلك الضعیف سیبادلھ الاحترام ویكن لھ المودة، 

قیم نحن في أشد الحاجة إلیھا الیوم قبل الغد، وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر  وھذه

، وحث على ضرورة الحفاظ على ):     )2والإحسان قال 

، لا ):       )3مبادئ الأخوة بین المسلمین قال 

ھذا كلھ . سیما إذا كان تدخل  صاحب الجاه فیھ النصح والإصلاح بین الظالم والمظلوم

یجعل أبناء المجتمع الإسلامي أكثر اتحادا؛ لأنھم یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر، 

  .فیھ نوع من تغییر المنكر في الواقعفصاحب الجاه بإنصافھ للمظلوم 

ومن ھنا یتبین؛ أن القول بحرمة ثمن الجاه في الأصل ھو الملائم لواقعنا نظرا لما 

سبق ذكره، كما أن لصاحبھ أجرا عند الله تعالى؛ لأنھ سعى بجاھھ الذي أنعم الله علیھ بھ 

الناس من خلال في حاجة أخیھ، وواقعنا في حاجة إلى إحیاء بدور الإیمان في نفوس 

معاملتھم مع بعضھم بغرض التقرب إلى الله تعالى، وھذا مقصد تعبدي تسعى العقود 

التبرعیة لتحقیقھ، فالمؤمن بتبرعھ یجب أن یقصد تحصیل الثواب، ومحو الذنوب، وشكر 

  .الله تعالى على النعم

                                                           
 .119: سبق تخریجھ، ص )1(
 2: المائدة، الآیة )2(
 10: الحجرات، الآیة )3(
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  .التبرع القسري عند الحاجة: المطلب الثالث

تملكھ من المال الحلال ما شاء، ولا یمكن إجباره  یتمتع الإنسان في الإسلام بحق

فما ھي الاعتبارات الواقعیة التي تجیز إجبار الناس . استثنائیةعلى الإنفاق إلا في حالات 

 على التبرع؟ 

  .الضوابط الفقھیة للعمل بالتبرع القسري: الفرع الأول       
  

ھا خاصة في أیام الفتن، وقد تحدث فقھاء المالكیة على ھذه المسألة وفصلوا القول فی 

وآخرون  )2(والمالقي ،)1(أجاز محققي المذھب؛ كابن العربي، والشاطبي، وابن منظور

فرض مبالغ مالیة على الأغنیاء ودفعھا لبیت مال المسلمین؛ وذلك من أجل حفظ أمن 

  .الأمة وضمان استقرارھا

أداء الزكاة ونزلت بعد ولیس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع :" قال ابن العربي

یجب على كافة : ذلك حاجة فإنھ یجب صرف المال إلیھا باتفاق من العلماء، وقد قال مالك

:" وعلق القرطبي على ذلك فقال )1("المسلمین فداء أسراھم، وإن استغرق ذلك أموالھم

  .)2("وھذا إجماع أیضا وھو یقوي ما اخترناه

ما كان یعرف في الأندلس بالمعونة؛  على وقد سئل القاضي أبو عمر بن منظور 

إن الأصل أن لا یطالب المسلمون :" وھي فرض توظیف الخراج على المسلمین فقال

غیر واجبة بالشرع، وإنما یطالبون بالزكاة وما أوجبھ القرآن والسنة كالفيء،  بمغارم

                                                           
: أخذ عن. أبو عمر محمد بن محمد بن محمد ابن منظور الأندلسي الغرناطي قاضي الجماعة بھا )1(

اق في سنن أبیھ القاضي أبي بكر، والقاضي ابن سراج وغیرھما، ونقل عنھ عصریھ الإمام المو
 ھـ  889: مات سنة. ولھ فتاوى مذكور بعضھا في المعیار. المھتدین وشرح خلیل لھ في باب المیراث

تح، عبد الله العمراني، ) ھـ938: ت(ـ ثبت أبي جعفر، أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 
: التنبكتي، ص نیل الابتھاج،. 216: ص. ھـ، دار الغرب الاسلامي ، بیروت، لبنان1403، 1ط

558.  
محمد الأندلسي المالقي؛ من فقھاء المالكیة، لھ فتاوى منقول بعضھا في المعیار، نقل عنھ الحطاب  )2(

 .في شرح المختصر، وكان حیا سنة ثمانین وثمانمائة
  .563: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، ص

 .88: ،ص 6أحكام القرآن، ابن العربي، مصدر سابق، ج )1(
 .242: ، ص2لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج الجامع )2(
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من جند وھذا ما أمكن بھ حمل الوطن وما یحتاج لھ . والركاز، وإرث من یرثھ بیت المال

ومصالح المسلمین وسد ثلم الإسلام، فإذا عجز بیت المال عن أوراق الجند وما یحتاج 

: وعند ذلك یقال. إلیھ من آلة حرب وعدة، فیوزع على الناس ما یحتاج إلیھ من ذلك

 :        یخرج ھذا الحكم، ویستنبط من قولھ 

    
)1()2( وقد نص الشاطبي في كتاب الاعتصام على جواز ذلك ،

خلا بیت المال عن المال وارتفعت حاجة الجند إلى ما لا یكفیھم، فللإمام ... إذا:" بقولھ

ما یراه كافیا لھم في الحال، إلى أن یظھر مال في  إذا كان عدلا أن یوظف على الأغنیاء

  )3(."بیت المال

ثم إن ھذا التبرع القسري لحاجة الأمة لا یكون على وجھ الاستقراض، إلا إذا كان 

والاستقراض في الأزمات إنما یكون حیث :" قال الشاطبي. للدولة مال یرجى حصولھ

لم ینتظر شيء وضعفت وجوه یرجى لبیت المال دخل ینتظر أو یرتجى، وأما إذا 

  .)4("فلا بد من جریان حكم التوظیف... الدخل

ومن خلال النظر في أقوال الفقھاء؛ نجدھم لا یطلقون الجواز في جمیع الأحوال، بل 

  :یقیدون ذلك بشروط منھا

ـ أن تتعین الحاجة؛ فإذا كانت الدولة مستغنیة على ذلك فلا یجوز فرض التبرع 1

  ن؛بالمال على المسلمی

ـ أن ینفق الحاكم المال المأخوذ من المسلمین بالعدل، فلا یأخذه لنفسھ ولا ینفقھ 2

 فیما لیس فیھ مصلحة المسلمین؛
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ـ أن لا یأخذ من الناس فوق طاقتھم المالیة، فلا یجوز لھ الإضرار بأحد ومن 3

 لیس لھ مال لا یؤخذ منھ شيء؛

ة الدولة لذلك، لأنھ قد ـ أن یأخذ منھم المال في أوقات مختلفة بحسب حاج4

 )1(.یحصل للدولة مصدر مالي یغنیھ عن فرض الضرائب فیتوقف عن ذلك

وعلیھ؛ فإذا توفرت ھذه الشروط؛ جاز العمل بالتبرع القسري لإخراج الدولة 

الإسلامیة من حالة الضیق والحرج إلى حالة الیسر، وھذا أمر یسیر إذا ما قورن بتعین 

قتال؛ لأن في القتال تعریض للنفس إلى الخطر والتھلكة، الدفاع عن أرض الدولة بال

وحفظ النفس مقدم عن حفظ المال، كما أن حفظ الدین في حالة اقتحام العدو أراضي 

المسلمین وفرض أحكامھ علیھا مقدم على حفظ النفس، وبھذا التوازن بین الضروریات 

  . یستطیع الفقیھ الاھتداء إلى الصواب في المسألة

  .أثر اعتبار الواقع في العمل بالتبرع القسري: ثانيالفرع ال
 

  : لم یجز الفقھاء التبرع القسري دون سند شرعي بل اعتمدوا على أدلة منھا

 :              ـ قولھ 

             

             

           )1( ؛ فالآیة حجة

واضحة على أن إیتاء المال على حبھ من أھم مرتكزات البر ومقوماتھ، ووجھ الدلالة أن 

وذلك :" الله تعالى قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فذكر الزكاة مع الصلاة، قال القرطبي

وآتى المال على حبھ لیست الزكاة المفروضة؛ فإن ذلك یكون "دلیل على أن المراد بقولھ 
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، ولا یقال إن المراد بالإیتاء المذكور ھو التطوع والصلة لا الوجوب، فإن )1("تكرار

الآیة بصدد الرد على الیھود المتمسكین بالمظاھر، وبیان البر الحق والدین الصدق، وھذا 

رتھ الآیة في شرح حقیقة البر عناصر یقتضي بیان الأركان لا المكملات، وكل ما ذك

  .)2("أساسیة لا یتحقق بدونھا بر العقیدة أو العبادة، أو الأخلاق

ـ المصلحة المرسلة؛ وھي من أصول مذھب الإمام مالك رحمھ الله، ونقل عن 

توظیف الخراج على المسلمین من المصالح :" الشاطبي تصریحھ بھذا الاستدلال فقال

نا في جوازه وظھور مصلحتھ في بلاد الأندلس في زماننا المرسلة، ولا شك عند

  )3(."الآن

  :ءمتھ لواقع الناس ومتطلباتھم، وذلك للاعتبارات التالیةواویؤید ھذا الرأي م

ـ الحفاظ على ھیبة الدولة الإسلامیة وتقویة وجودھا ضمن المجتمع الدولي، ھذه 1

ة بذاتھا تعتمد على مواردھا المالیة القوة والھیبة لا تتحقق للدولة إلا إذا كانت مستقل

دون اللجوء إلى الاقتراض المفرط من الدول الأخرى التي قد تكشف ضعفھا 

وحاجتھا المادیة فتفرض علیھا سیطرتھا وھیمنتھا، مما یجعل الدولة الإسلامیة 

خاضعة في قراراتھا السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، لقوة أخرى خارجیة، 

:" صلحة المسلمین وفیھ مفسدة كبیرة یجب دفعھا شرعا، قال الشاطبيوھذا یضر بم

ووجھ المصلحة ھنا ظاھر؛ فإنھ لو لم یفعل الإمام ذلك لانحل النظام، وبطلت شوكة 

  .)1("الإمام، وصارت دیارنا عرضة لاستیلاء الكفار

 ـ تخلیص الدولة الإسلامیة من ید العدو، فإذا وقعت الدولة تحت حصار اقتصادي،2

أو تحت وطأة الدیون، وألزمھا الدائن بدفع أموال عجزت خزینة الدولة عن تسدیدھا، 

فإنھ یصبح التبرع واجبا على كل مسلم قادر على المساھمة حتى لا تبقى الدولة 
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الإسلامیة وثرواتھا ومصالحھا رھنا بید الدائن الذي یتربص بھا الدوائر، وقد أشار 

ولا شك عندنا في جوازه وظھور مصلحتھ :... فقال الشاطبي إلى ھذا المؤثر الواقعي

في بلاد الأندلس في زمانا الآن لكثرة الحاجة لما یأخذه العدو من المسلمین، سوى ما 

یحتاج إلیھ الناس وضعف بیت المال الآن عنھ، فھذا یقطع بجوازه الآن في الأندلس، 

 )1(.الإمام وإنما النظر في القدر المحتاج إلیھ من ذلك، وذلك موكول إلى

فالذي دفع الإمام الشاطبي إلى الجزم بجواز التبرع القسري؛ ھو واقع الأندلس في 

:" زمانھ الذي كانت تستنزف فیھ ثروات الدولة وممتلكاتھا، وعبر عن ھذا صراحة بقولھ

كما أن واقع بیت مال المسلمین یستدعي أن " لكثرة الحاجة لما یأخذه العدو من المسلمین

سلمون مادیا لتوفیر المال فیھ؛ لأنھ الوسیلة الأساس التي یلجأ الحاكم إلیھا یتضامن الم

لمواجھة العدو، فإذا لم یلجأ إلى ھذه الوسیلة فإن العدو سیجتاح الدولة الإسلامیة لضعفھا 

ویستبیح أموال الفقیر والغني، ویھلك الحرث والنسل، وفي ذلك مفسدة عظیمة یجب 

ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على :" قال الشاطبي التصدي لھا بالمال والنفس،

الكافة بالنصرة، وإذا دعاھم الإمام وجبت الإجابة، وفیھ إتعاب النفوس وتعریضھا إلى 

 .)2("الھلكة زیادة إلى إنفاق المال، ولیس ذلك إلا لحمایة الدین ومصلحة المسلمین

نتشار الأوبئة، أو حدوث كوارث ـ تعرض الدولة لأزمة اقتصادیة؛ قد تكون ناتجة عن ا3

طبیعیة، أو وجود فتنة داخلیة، فتحتاج إلى موارد مادیة لتجاوز الأزمة، أو التخفیف من 

انعكاساتھا السلبیة، فإنھ یجب على المسلمین في مثل ھذا الحال المساھمة مادیا لحل 

لضروریة المشاكل المترتبة على تلك الظروف، ویجب على الحاكم أن یتخذ الإجراءات ا

بما فیھ فرض التبرع بالمال على القادرین على ذلك، قد أشار الشاطبي إلى ھذا الظرف 

الكفار  انعداموإذا قدرنا :"... الواقعي الذي یمكن أن تتعرض لھ الدولة الإسلامیة فقال

الذین یخاف من جھتھم، فلا یؤمن من انفتاح باب الفتن بین المسلمین، فالمسألة على 
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انت، وتوقع الفساد عتید، فلا ببد من الحراس، فھذه ملاءمة صحیحة إلا أنھا حالھا كما ك

 .)1("في محل ضرورة فتقدر بقدرھا

ومن خلال ما سبق؛ یتضح أن المالكیة في ھذه المسالة نظروا لواقع الدولة الإسلامیة 

متھا التي یجب أن تكون قویة مستقلة قائمة بذاتھا، تعتمد على مواردھا الذاتیة لحفظ كرا

وصونھا عن الانھیار الذي یعرض كل فرد مسلم للضیاع والتھدید، فھذا الواقع الاستثنائي 

یتطلب تظافر جھود كل مكونات المجتمع الإسلامي لتطویق الانتكاسات التي قد تعرض 

 .وجود الدولة للخطر

إن واقعنا المعاصر في أشد الحاجة للعمل بالتبرع القسري وفق شروطھ المذكورة  

قا؛ لأن في ذلك تكافلا اجتماعیا بین الأغنیاء والفقراء، وتقویة لاقتصاد الدولة في ساب

السوق العالمیة، وبذلك تحفظ كرامة المسلمین؛ فمعظم الدول الإسلامیة الآن مھددة في 

أمنھا بسبب انتشار الفقر والبطالة، فھي تعیش مشكلة التخلف العلمي، والصحي، 

عیة التي تستوجب تدخلا سریعا للقضاء علیھا، ویمكن وغیرھما من المشاكل الاجتما

للإمام العادل وفق الشروط التي ذكرھا الفقھاء أن یفرض على الأغنیاء تبرعا إجباریا 

یساھم في حل مشاكل الدولة من جذورھا، والنھوض بھا اقتصادیا لتحقیق التنمیة 

  .لدولةالشاملة، والقضاء على ظاھرة الفقر، والعمل على تقویة شوكة ا

إن واقعنا الحالي یشھد أن سبب ضعفنا؛ ھو اعتمادنا على الاقتراض من مؤسسات 

خارجیة تسیطر علیھا القوى العالمیة الكبرى، التي تفرض سیطرتھا على الدولة المدینة 

لھا لعجزھا عن الأداء، وھذا قد یؤدي إلى فرض سیاسة خارجیة لا تلائم المجتمع 

ي اقتصاده وشؤونھ الاجتماعیة لما تراه المؤسسات الدولیة الإسلامي الذي یبقى خاضعا ف

الدائنة، والنتیجة استمرار ضعف الدول الإسلامیة وعدم تأثیرھا في صنع القرارات داخل 

  :منظومة المجتمع الدولي، مما یجعل وجودھا وعدمھا سواء كما قال جریر

  .)1(ھودولا یستأمرون وھم ش..... ویقضى الأمر حین تغیب تیم         
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  :المبحث الثالث

  .نماذج من تطبیقات اعتبار الواقع في قضایا التوثیقات

  

وقد شرعت ھذه العقود یدخل ضمن عقود التوثیقات عقد الرھن، وعقد الضمان، 

لتأسیس مبدأ الثقة والتوثیق بین الناس، لكن الواقع أفرز معاملات مالیة تتلون بلون 

لباطن، فحكم الفقھاء بفساد الرھن لمجرد الرھن في الظاھر وتخالف مقصوده في ا

عند حلول الأجل لما  بالأداءأجازوا للدائن الخیار في مطالبة المدین أو الضامن التھمة، و

   .فسد واقع الناس

  .الحكم بفساد الرھن لمدعیھ: المطلب الأول

لذلك حكم الأصل في عقود المسلمین الصحة إلا إذا ثبت عكس ذلك ببینة قائمة، 

فما ھي . ھذه العقداعتبارا لواقع الناس الذي غلب علیھ فساد  عقد الرھن ء بفسادالفقھا

  دواعي الحكم بفساد الرھن لمجرد التھمة؟

  .مبررات الحكم بفساد الرھن: الفرع الأول
  

  .مفھوم الرھن: أولا

  :یطلق الرھن في اللغة على

على ثبات شيء  الراء والھاء والنون أصل یدل: ـ الثبات والدوام؛ قال ابن فارس

  .)1(یمسك بحق أو غیره، والشيء الراھن الثابت الدائم

  

                                                                                                                                                                                
ھـ، دار ومكتبة الھلال،  1423. ط.د) ھـ255: ت(لجاحظ البیان والتبیین، أبو عثمان، الشھیر با )1(

 .بیروت
  
 )رھن(معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب الراء، باب الراء والھاء وما یثلثھما، مادة،  )1(
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  . )1("الرھن في كلام العرب ھو الشيء الملزم:" ـ الشيء الملزم؛ قال ابن منظور

يء ما وضع عندك لینوب مناب ما أخذ منك، وكل ما احتبس بھ ش: ـ الحبس؛ الرھن

  .)2("ومرتھنھ فرھینھ

ت واللزوم، لأنھ وسیلة لإثبات الحق، ویلزم الراھن الوفاء فالرھن في اللغة یفید الثبو

  .بدینھ وإلا بیع عنھ رھنھ

 )3(."الرھن مال قبضھ توثق بھ في دین:" أما اصطلاحا؛ فقد عرفھ ابن عرفة بقولھ

  )4(."جعل عین لھا قیمة مالیة في نظر الشرع:" وعرفھ الحطاب بقولھ

لحفظ حق من الضیاع، ویستعمل بین  فالرھن من خلال التعریفین؛ یقصد بھ التوثق

الدائن والمدین، ولا یكون الشيء المرھون إلا ذا قیمة في نظر الشرع؛ بحیث یمكن 

  .استفاء الدین من ثمنھ أو من منفعتھ

  .مشروعیة الرھن: ثانیا

 :    والرھن جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ فمن الكتاب قولھ 

     )1( . ومن السنة ما رواه أنس ولقد رھن :" أنھ قال

وعن عائشة رضي  )2("درعا لھ بالمدینة عند یھودي وأخذ منھ شعیرا لأھلھ صلى الله عليه وسلمالنبي 

ھذا  )3("رعھمن یھودي طعاما بنسیئة ورھنھ د صلى الله عليه وسلماشترى رسول الله :" الله عنھا قالت

ھو الأصل في الرھن؛ أي الجواز، وھو ما أجمع علیھ الفقھاء، ولا خلاف في ذلك إذا 

.جاء على أصلھ وفق ما شرعھ الله ورسولھ
                                                           

 )رھن(لسان العرب، ابن منظور، حرف النون، فصل الراء، مادة  )1(
المصباح المنیر، الفیومي، كتاب الراء،  )رھن(القاموس المحیط، باب النون فصل الراء، مادة  )2(

 ) رھن(الراء مع الھاء وما یثلثھما، مادة، 
 .304: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص )3(
 .2: ، ص5مواھب الجلیل، الحطاب، ج )4(
 .282: البقرة، الآیة )1(
 .2069: بالنسیئة، رقم الحدیث  صلى الله عليه وسلمصحح البخاري، كتاب البیوع، باب شراء النبي  )2(
 2096: صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب شراء الإمام الحوائج بنفسھ، رقم الحدیث )3(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
227 

 
  

   .دواعي الحكم بفساد الرھن: ثالثا

بید؛ أن الناس أحدثوا أسالیب في الرھن لا تمت لحقیقتھ بصلة، مما جعلھ یخرج عن 

دائرة الحكم بالفساد، وھذا ما جعل فقھاء المالكیة ینبھون  أصل مشروعیتھ ویقترب من

على ھذا الأمر ویحكمون في بعض عقود الرھن بالفساد لانتشار البطلان فیھا بین الناس 

في حقیقة الأمر، وإن تحایلوا على ذلك بإخفاء بعض الشروط التي تفسد العقد، فحكموا 

ي استشرى فیھ فساد ھذه المعاملة، قال بالغالب وتركوا الأصل تغلیبا لواقع الناس الذ

؛ وقال التسولي )1("واتفقوا على تغلیب الغالب على الأصل في البینة :" القرافي رحمھ الله

وقد غلب في ھذا الأوان وقبلھ بزمان أن الجعل، والمزارعة، "مبینا العمل بھذه القاعدة 

  .)2("إلا على الوجھ الفاسدوالمغارسة والشركة، والرھن، والثنیا، وبیع الثمار لا یقع 

ومحاربة ھذا الواقع الذي كثر فیھ إبرام عقود فاسدة؛ أفتى   ومن أجل الاحتیاط 

:" بعض الفقھاء بفساد عقد الرھن، ومن ذلك ما أورده المعیار حین نص على ما یلي

: عن رھن أھل الزمان وما شاع من فساد معاملتھم فیھ؟ فأجاب )3(وسئل ابن أبي الدنیا

         :، وقال):      )4الله قال 

)5( فتضمنت الآیة وعیدین؛ نفي الإیمان عن مفھوم الشرط، ومحاربة الله ورسولھ ...

لة تونس على ما بلغني عام سبعة وسبعین وستمائة حیث قلت الأحكام والجاري من معام

                                                           
تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، . 158: ، ص1الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )1(

 .141: ، ص1ج
 .150: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج )2(
أبي الدنیا، أبو محمد الصدفي الطرابلسي؛ قاض، من  عبد الحمید بن أبي البركات بن عمران ابن )3(

علماء المالكیة، ولد ونشأ في طرابلس الغرب، وانتقل إلى تونس فولي بھا القضاء والخطابة بالجامع 
 .الأعظم

عبد الكریم بن عطاء الله الجذامي، وشیخ القراء عبد الصمد الصفراوي، وجمال الدین بن : من شیوخھ
أبو فارس عبد العزیز بن عبد العظیم : من تلامیذه. دین بن عبد السلامفائد الربعي، وعز ال

حل الالتباس في الرد على : من كتبھ. الطرابلسي، وابن قداح، وأبو العباس الغبریني، وابن جماعة
  ھـ 684توفي بتونس في ربیع الأول سنة . بغاة القیاس، ومذكي الفؤاد في الحض على الجھاد

، 1شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج. 285: ، ص3مصدر سابق، جـ الأعلام، الزركلي، 
  .275: ص

 274: البقرة، الآیة )4(
 277: البقرة، الآیة )5(
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ثم عافى الله، أن من یرید ارتھان دار أو حانوت بكذا وكذا دینارا على استغلال الموضع 

أو أكریة ما یكرى منھ، فیتفقون على شيء ویذكرون أن الشھود یشھدون على ھذا، 

وربما أحضروه ثم ردوه إلى ربھ، . مفیذكرون من العروض ما یسوغون الاستشھاد علیھ

فلما كثر التداعي في ذلك ... ویعطون الدنانیر أو الدراھم، وھذا سلف جر نفعا بلا خلاف

بحثت علیھ واستفھمت الشھود وغیرھم فذكروا أنھ الغالب من معاملة الناس، وجماعة 

أن القول قول  منھم من یتوقى الشھادة في الرھان لذلك، فلما تحقق الغالب الفساد، رأیت

لا سیما إن كانت :"...قال الونشریسي معلقا )1("مدعیھ من الخصوم لشھادة العرف لھ

المعاملة مع الیھود؛ لأنھ لا یقصدھم إلا الفسقة أو ذو الحاجة الشدیدة، أو من یبین من 

معاملة المسلمین؛ فالصواب أن المعاملة معھم تحمل كلھا على الفساد وقد أشبھھم عامة 

  )2(" ء في معاملتھم في ھذا الزمان إلا القلیل، وبا� التوفیقالنسا

ھذه النازلة لیست وحیدة في فساد معاملة الرھن، بل ذكر أبو الدنیا أنھ استقصى 

أخبار الناس فیھا فتبین أن الغالب في ھذه المعاملة الفساد، وقد نص الونشریسي على ذلك 

لرھان والعینة في آخر القرن الثامن وأول قیل والعادة بتونس في الأغلب في ا:" بقولھ

  .أي انھا فاسدة )3("التاسع كذلك

وقد أشار صاحب التحفة إلى الحكم بالفساد وتقدیمھ على الحكم بالصحة في المعاملة 

المالیة بین الناس إذا غلب علیھا الفساد، خلافا لقاعدة الأصل وھي أن الأصل في معاملة 

  :المسلمین الصحة فقال

  والقول قول مدع لأصـــــــــل    أو صحة في كل فعل فعـل            

  )4(.ما لم یكن في ذاك عرف جار    على خلاف ذاك ذو استقرار            

                                                           
 .498: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
 .498: ، ص6المصدر نفسھ، ج )2(
 .498: ، ص6المصدر نفسھ، ج )3(
 .26: ، ص6، میارة، مصدر سابق، جالإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام )4(
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عن حكم عقد الرھن نتج عن معاملة مالیة رھنت فیھا امرأة  )1(وسئل الشیخ المسناوي

الرھان مما غلب علیھا الفساد الحمد �، لا شك أن عقود : " دارا لأجل، فأجاب بما نصھ

في ھذا الزمان، كما ھو مشاھد بالعیان وكثر التساھل في ذلك من المنتصبین للشھادة 

لغلبة الجھل، وقلة الأدیان، فقلما تجد أحدا موقعھا على الوجھ الشرعي، ویعتبر فیھا 

الشرط الشرعي، بل یعقدونھا على صورة الحق والصواب، وھي في نفس الأمر 

وحیث كان الأمر كذلك، فمن ادعى فساد المعاملة من المرتھنین سمعت . ..سراب

  .)2("دعواه

أنھ  )3(ولكون ھذا حال الناس وواقعھم من الفساد وقلة الإیمان؛ فقد نقل عن ابن سودة

الفساد لتفاحش :" الطرفین فیھا الفسادكان یقضي بالفساد في معاملة الرھن إذا ادعى أحد 

حتى صارت السلعة تستعار من ربھا ] المقصود زمن ابن سودة [ الآن  في ھذه المسألة

وتحضر صورة حتى یقع العقد علیھا، فترد إلى ربھا ولا بیع ولا شراء وإنما ھو محض 

، وخوفا من الوقوع في سلف جر نفعا؛ نص الفقھاء على أن العین كالذھب )4("الربا

یشملھا الرھن إلا إذا طبعت والفضة وما في حكمھما مما لا یمكن أن یعرف بعینھ لا 

حمایة للذریعة أن یكون الراھن والمرتھن "طبعا لا یقدر على فكھ، أو وضعت عند أمین 

                                                           
مولده بالزاویة الدلائیة، . أبو عبد الله محمد المسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي؛ فقیھ مالكي )1(

والده، وأخیھ محمد المرابط، وعبد الملك بن : أخذ عن. وإقامتھ ووفاتھ بفاس، ولي بھا الإفتاء مدة
 .أحمد السجلماسي

  .ھـ1136: توفي سنة. وأبو عبد الله محمد الطیب الشریف الوزاني العلمي ابنھ أحمد،: من تلامیذه
  13: ، ص6الأعلام، الزركلي، ج. 454: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج 
 .94: ، ص6النوازل الكبرى، الوازاني، ج )2(
قضاة  أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي القاسم بن سودة؛ العلامة الكبیر المفتي الخطیب، آخر )3(

 .العدل بفاس
  . القاضي ابن أبي نعیم، وأبي الحسن البطوئي، وخالھ عبد الواحد بن عاشر وغیرھم: أخذ عن 

لھ . عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، والقاضي بردلة، وأبو سالم العیاشي وغیرھم: من تلامیذه
  ھـ 1076ھـ وتوفي سنة 1003مولده سنة . تقایید وتقاریر في فنون من العلم

الفكر السامي، الحجوي، مصدر سابق، . 449: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج
  322: ، ص2ج
 .323: ، ص1البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 94: ، ص6المصدر نفسھ، ج )4(
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قصدا إلى السلف وسیما ذلك رھنا، والسلف یفسد المعاملة التي قارنھا بیعا كان أو 

  .)1("سلفا

الناس؛  ومما سبق؛ یتبین لنا حرص الفقھاء على حمایة الأحكام الشرعیة من تلاعب

بحیث كانوا لا یتحرجون من الحكم بفساد كل معاملة مالیة مشبوھة قطعا للطریق على 

أھل الفساد والجھل، وحفاظا على تطبیق الأحكام الشرعیة الصحیحة على واقع الناس 

  .وقد تبین ذلك من خلال تعلیلات الفقھاء السابقة

  .الرھن لمدعیھ وجھ اعتبار الواقع في قضیة الحكم بفساد: الفرع الثاني
  

نص الفقھاء على أن الأصل في عقود المسلمین الصحة حتى یتبین عكس ذلك، 

ومرادھم بالأصل ما كان لھ دلیل شرعي یشھد لھ بالجواز، كما ھو شأن الرھن؛ فھو 

مشروع بالكتاب والسنة كما سبق بیان ذلك، لكن الغالب في تعامل الناس بھ أنھ یكون 

   )2(."فاسدا، فیصیر الحكم لھ

تتبع الفقھاء عقود الرھن في  )3("تغلیب الغالب على الأصل"وانطلاقا من ھذه القاعدة 

واقعھم ودرسوھا، واستفسروا أھل الخبرة عن طرق التحایل فیھا فتبین لھم أنھ یجب 

  :مراعاة واقع الناس فیھا، فأفتوا بفسادھا للاعتبارات التالیة

ن الناس في الواقع تحایلوا على العقد ـ إن عقد الرھن وسیلة للتعامل بالربا؛ لأ

المشروع وھو الرھن، لیتوصلوا بھ إلى ممنوع وھو الربا، فیعقدون معاملة ظاھرھا 

أن من :"... الرھن، وباطنھا سلف بمنفعة، وھذا ما نص علیھ ابن أبي الدنیا بقولھ

ا یرید ارتھان دار أو حانوت بكذا وكذا دینارا على استغلال الموضع، أو كري م

یكرى منھ، فیتفقون على شيء ویذكرون أن الشھود یشھدون على ھذا، فیذكرون من 

                                                           
، 1البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 116: ، ص1الإتقان والإحكام، میارة، مصدر سابق، ج )1(

 .285: ص
، 4الشرح الكبیر، الدردیر، مصدر سابق، ج. 7: ، ص11لذخیرة، القرافي، مصدر سابق، جا )2(

 .150: ، ص2البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج. 144: ص
 158: ، ص1الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )3(
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العروض ما یسوغون الإشھاد علیھم، وربما أحضروه ثم ردوه إلى ربھ، ویعطون 

وھذا سلف جر نفعا بلا خلاف، وربا، وھو ما كانت تفعلھ . الدنانیر أو الدراھم

  )1("الجاھلیة

شروع ویشھدون على ذلك باعتبار وجود أصول ومن ھنا یظھر؛ أن الظاھر رھن م

لحانوت أو عروض یتعلق بھا الرھن، ولكن في بطن الأمر ذلك كلھ صوري وإنما 

:" القصد ھو السلف مقابل الانتفاع بالحانوت أو غیرھا وھو ما عبر عنھ المسناوي بقولھ

الشرط فقلما تجد أحدا یوقعھا ـ عقود الرھان ـ على الوجھ الشرعي، ویعتبر فیھا 

المرعي، بل یعقدونھا على صورة الحق والصواب، وھي في نفس الأمر سراب، إلا 

، وھذا تعبیر بلیغ یحمل في مفرداتھ )2("الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما ھم

الحسرة التي یشعر بھا ھذا الفقیھ على جرأة الناس على الحرام في زمانھ، واستغلالھم 

 :   تكون وسیلة للتعامل بالربا المحرم قال العقود الشرعیة الصحیحة ل

  )3( فكان ھذا الواقع الفاسد دافعا إلى الحكم بفساد عقود الرھن إذا ادعى أحد ،

  .الطرفین الفساد، تغلیبا لمعاملات الناس بالفساد في ذلك

على إبرام العقود الفاسدة، وھذه حقیقة واقعیة انتشرت ـ تواطؤ المنتصبین للشھادة 

بین الناس؛ بحیث لم یعد المنتصبون للشھادة یقومون بمھامھم والامتناع عن توثیق أي 

تعامل یظھر فیھ الفساد، إلا ما كان عن غیر قصد، وقد نص الفقھاء على أن الموثق 

علیھ ابن فرحون یجب أن یتصف بأوصاف علمیة وأخلاقیة كثیرة؛ منھا ما نص 

متحلیا بالأمانة، سالكا ... وأن یكون حسن الكتابة، عالما بالأمور الشرعیة،:" بقولھ

على نھج العلماء الأجلاء؛ فھي  ماشیاالة، داخلا في سلك الفضلاء، طرق الدیانة والعد

                                                           
 .498: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )1(
 .93: ، ص6جالنوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق،  )2(
 .274: البقرة، الآیة )3(
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تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانین الشرعیة، وحفظ ... صناعة جلیلة شریفة

  . )1(..."مین وأموالھم دماء المسل

إن ھذه الأوصاف العلمیة والأخلاقیة التي یجب أن یتصف بھا من انتصب لتوثیق 

عقود الناس؛ قد قلت وضعفت في الأزمنة الأخیرة، مما جعل الفقھاء لا یثقون في كل 

لا شك أن :" العقود التي یتم الإشھاد علیھا وتوثیقھا، وھو ما نص علیھ المسناوي بقولھ

الرھن مما غلب علیھا الفساد في ھذا الزمان كما ھو مشاھد بالعیان، وكثر التساھل عقود 

، وھذا عامل واقعي مؤثر )2("في ذلك من المنتصبین للشھادة لغلبة الجھل ورقة الأدیان

في الحكم الشرعي، باعتبار وجود تواطؤ شبھ معلن بین الناس والموثقین على إبرام 

ومضمونھا الفساد، فاقتضى الأمر من الفقھاء عدم اعتبار عقود في الرھن شكلھا الصحة 

فلما كثر التداعي في ذلك بحثت :" تلك العقود لذاتھا وھذا ما أكده ابن أبي الدنیا بقولھ

علیھ واستفھمت الشھود وغیرھم فذكروا أنھ الغالب من معاملات الناس، وجماعة منھم 

 .)3("من یتوقى الشھادة في الرھان لذلك

على فساد ھذه العقود؛ أن بعض الناس یمتنعون عن الشھادة علیھا لعلمھم والدلیل 

بفسادھا، لكن لیس الجمیع بل جماعة منھم، مما یعني أن الواقع العام ھو إقدام الكثیر على 

الشھادة رغم فساد العقد، ولعل مثل ھذا السلوك المنحرف للموثقین ھو الذي جعل لسان 

سوء أخلاق بعض الموثقین في زمانھ في كتابھ المسمى یتحدث عن  )4(الدین بن الخطیب

                                                           
 .282: ، ص1تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، ج )1(
 .498: ، ص6النوازل الكبرى الوزاني، مصدر سابق، ج )2(
 .498: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )3(
أبو عبد الله، الشھیر محمد بن عبد الله بن سعید السلماني اللوشي الأصل، الغرناطي الأندلسي،  )4(

، وشاعر، وكاتب، وفقیھ مالكي، ومؤرخ، وفیلسوف، وطبیببلسان الدین ابن الخطیب؛ وزیر، 
 .وسیاسي

لاشتغالھ بالتصنیف في لیلھ، وبتدبیر : ذو العمرین: القلم والسیف، ویقال لھ: كان یلقب بذي الوزارتین
  . المملكة في نھاره

والإعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، والحلل  الإحاطة في تاریخ غرناطة،: من كتبھ
ودفن في مقبرة باب المحروق . ھـ 776: توفي مقتولا سنة. الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة

  .  بفاس
: نیل الابتھاج، التنبكتي، مصدر سابق، ص. 235: ، ص6ـ الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج
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فما الفرق :" وھو یصنف التوثیق كسائر المھن حیث یقول" مثلى الطریقة في ذم الوثیقة"

بینھ وبین سائر الفعلة من الأساكفة، والخرازین، والحاكة، وأرباب أسواق المصنع؛ من 

ذا لا یعني أن الجمیع عرف ، وھ)1("الخبازین، والسفاجین، وكثیرا من أرباب المھن

  .بالفساد، لكن الغالب منھم كان لا یتوقاه وھذا كاف لوجوب الاحتیاط في الأخذ بعقودھم

ـ انتشار الجھل بین الناس بالأحكام الشرعیة؛ لا سیما عندما یتعلق الأمر بالأمور التي 

الناس،  تحوم حولھا الشبھات؛ مثل عقد الرھن، فھو وسیلة لتوثیق الدین وحفظ أموال

علاقة لھا بالشریعة الإسلامیة،  لكن غلب على الناس استعمالھم الرھن في معاملة لا

ولم یبق لھا من عقد الرھن إلا الاسم وواقعنا الآن یشھد بذلك، فالمعاملات التي تقع 

بین الناس باسم الرھن ھي في صلبھا وفي تفاصیل إنشائھا ربا؛ لما فیھا من استغلال 

إما عن جھل بالحكم الشرعي، وإما قصدا لقلة الإیمان وعدم  لأصحاب الحاجات؛

اكتراث الناس للحلال والحرام، و قد نص بعض الفقھاء على ضرورة الحكم بفساد 

والصواب أنھ ینظر إلى :" ھذه المعاملات لھذا الاعتبار الواقعي قال الونشریسي

العقود [ عمل بذلك فإن كان مثلھما ممن لا ی] في عقود الرھان [ الآخذ و المعطي 

أو أحدھما فالقول قول مدعي الصحة، وإلا فالحكم بالفساد، لا سیما إن كانت ] الفاسدة 

المعاملة مع الیھود؛ لأنھ لا یقصدھم إلا الفسقة، أو ذو الحاجة الشدیدة، أو من یبین 

من معاملة المسلمین، فالصحیح أن المعاملة معھم تحمل كلھا على الفساد وقد أشبھھم 

  )2(."امة النساء في ھذا الزمان إلا القلیلع

                                                           
م، 1983ط، .ذم الوثیقة، لسان الدین بن الخطیب، ثم عبد المجید التركي، دمثلى الطریقة في  )1(

 .95: المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص
 498: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )2(
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  .تخییر صاحب الحق في القبض من الضامن أو من المضمون: المطلب الثاني

للدائن حق الاختیار في اقتضاء دینھ من المدین أو الضامن، حسب ھذه المسألة  منحت

  .ما یحقق مصلحتھ، ویضمن لھ الحصول على مالھ

  .ألة تخییر صاحب الحق في الضمانالتكییف الفقھي لمس: الفرع الأول
 

  .تعریف الضمان: أولا

  :الضمان لغة یفید المعاني التالیة

فھو ضامن وضمین، بمعنى كفلھ فھو : ضمن الشيء ضمانا وضمنا: ـ الكفالة؛ یقال

  كافل وكفیل؛ 

نتھ المال، ألزمتھ إیاه، وضمن الرجل، التزم أن یوفي عنھ ما : ـ الالتزام؛ یقال ضَمَّ

  وفائھ؛  یعجز عن

ضمنت الشيء جعلتھ محتویا علیھ، فتضمنتھ بمعنى أودعتھ : ـ احتواء الشيء؛ یقال

  إیاه؛ 

   )1(.أي غرمتھ فالتزمھ: ـ الغرم، یقال ضمنتھ الشيء تضمینا، فتضمنھ عني

وعلیھ؛ فالضمان في اللغة یرد بمعنى الكفالة، ولالتزام، والتغریم، والضامن ملتزم، 

  .وكفیل، وغارم

                                                           
مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب ) ضمن(تھذیب اللغة، الأزھري، أبواب الضاد والنون، مادة  )1(

الجوھري، باب  الصحاح تاج اللغة، أبو نصر) ضمن(والمیم وما یثلثھما، مادة  الضاد، باب الضاد
لسان العرب، ابن منظور، حرف النون، فصل الضاد المعجمة، ). ضمن(النون فصل الضاد، مادة 

 ).ضمن(مادة 
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طلب من ھو " أو " التزام دین لا یسقطھ:" عرفھ ابن عرفة بقولھصطلاح؛ وفي الا

  .)1("علیھ لمن ھو لھ

الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، والكفالة والضمانة :" وعرفھ الحطاب بقولھ 

  )2(."والزعامة كل ذلك بمعنى واحد

وصورة المسألة أن شخصا علیھ دین ترتب في ذمتھ إما من سلف أو معاملة، ولیس 

لدیھ مال للوفاء عند طلب صاحب الدین، أو عند المعاملة، فیلجأ إلى شخص آخر مليء 

یطلب منھ أن یضمنھ عند صاحب الدین لأجل محدد متفق علیھ، وبعد حلول الأجل ھل 

یطالب الدائن المدین الموسر الحاضر فقط؟ أم یمكنھ أن یطالب المدین والضامن على 

  الخیار؟

  .المسألة أقوال الفقھاء في: ثانیا

اختلف فقھاء المالكیة بین القائل بوجوب مطالبة المدین فقط، والقائل بإعطاء الخیار  

للدائن یطالب أیھما شاء؛ والمشھور في المذھب المالكي أنھ یطالب الدائن المدین الحاضر 

أرأیت إن : قلت:" الموسر، ولا حق لھ في مطالبة الضامن، وھذا ما نصت علیھ المدونة

مال على رجل، أیكون للذي لھ الدین أن یأخذني بالحق الذي تحملت، وصاحبي تحملت ب

لیس ذلك لھ، ولكن یأخذ : قال مالك: الذي تحملت بھ مليء بالذي علیھ في قول مالك؟ قال

  .)3("حقھ من الذي علیھ الدین، فإن نقص من حقھ شيء أخذه من مال الحمیل

ولا :" یة؛ جاء في حاشیة الدسوقيھذا القول ھو الذي أخذ بھ بعض فقھاء المالك

 یطالب الضامن من طرف صاحب الدین، إن حضر الغریم موسرا تأخذه الأحكام غیر

ملد، وھو الذي رجع إلیھ مالك، وأخذ بھ ابن القاسم، ورواه ابن وھب، وابن رشد، وھو 

ق إن الضمان في العادة إنما ھو لحفظ الح:" وعلل ابن یونس ھذا الرأي بقولھ )4("أظھر

                                                           
 .319: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )1(
 96: ص، 5مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )2(
 .100: ، ص4المدونة، مالك، مصدر سابق، ج )3(
منح الجلیل، علیش، مصدر . 337: ، ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )4(

 .217: ، ص6سابق، ج
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قال بعض ... من الضیاع، ولم یوضع لأن یكون الضامن كالغریم في أصل المطالبة

إن الحمیل إنما أخذ ذلك توثقة فأشبھ الرھن، فلما كان لا سبیل إلى الرھن إلا : أصحابنا

  .)1("عند عدم المطلوب، فكذلك لا سبیل على الكفیل إلا عند عدم المطلوب

ا المشھور في المذھب وعملوا بقول غیر مشھور بید أن المتأخرین من المالكیة؛ تركو

مفاده؛ أن صاحب الدین مخیر بین طلب المدین بدینھ، وبین طلب الضامن وإن كان 

وقد :" المدین حاضرا ملیا، وأصل ھذا الرأي منصوص علیھ في المدونة حیث جاء فیھا

الذي علیھ  قیل ذلك للذي لھ الحق؛ إن شاء أن یأخذ الحمیل، وإن شاء: كان مالك یقول

وھو أحب ما فیھ ] یقصد القول المشھور [ الحق، ثم رجع إلى ھذا القول الذي أخبرتك 

  .)2("إلي، قال سحنون وكذلك روى ابن وھب

وھذا القول اختاره ابن  )3("واعتمد القضاة قول مالك المرجوع عنھ:" قال میارة 

والھواري، ونقل عن  )6(وسیدي العربي الفاسي، )5(والبناني، )4(الحاجب، وابن سلمون،

                                                           
 .35: ، ص8الجامع لمسائل المدونة، مصدر سابق، ج )1(
لزیادات، أبو زید، مصدر سابق، ، النوادر وا100: ، ص4المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )2(

 .15و  14: ، ص10ج
 .123: ، ص1الإتقان والإحكام، میارة، مصدر سابق، ج )3(
د عبد الله بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني الغرناطي؛ وحید عصره إمام في كثیر  )4( أبو محمَّ

 . من الفنون
عة ولقي أبا الربیع بن سالم وأبا طالب أبي الحسن بن فضیلة، وأبي الحسن البلوطي، وجما: قرأ على

د المغیلي وابن المرحل وغیرھم وأخذ عنھم العقد المنظم : من كتبھ. عالم بالعقود والوثائق.  محمَّ
  .ھـ 741توفي سنة . للحكام، فیما یجري على أیدیھم من العقود والأحكام

  .114: ، ص3الأعلام، الزركلي، ج. 307: ، ص1ـ شجرة النور مخلوف، ج
الحسن بن مسعود : من شیوخھ. أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي؛ شیخ الجماعة )5(

الیوسي، ومحمد بن عبد القادر الفاسي، وعبد السلام بن الطیب القادري، ومحمد بن قاسم ابن زاكور، 
العزیز محمد جسوس، والشیخ التاودي، ومحمد بن عبد : أخذ عنھ .والعربي بن أحمد بُرْدُلة

السجلماسي، ومحمد البناني وأخواه محمد وعلي وأبو حفص الفاسي والشیخ الصعیدي وأبو الحسن 
شرح لامیة الزقاق، وشرح خطبة المختصر، وتكمیل شرح حدود ابن عرفة وغیر : ومن كتبھ. السقاط

 .ھـ 1163توفي سنة . ذلك
، 1سلوة الأنفاس، ج. 206 :، ص6الأعلام، الزركلي، ج. 507: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج

  .156: ص
 .ینعت بشیخ الإسلام. محمد العربيّ بن یوسف، بن محمد، الفھري القصري الفاسي؛ من أھل فاس )6(

أبو الطیب الزیاتي، ووالده أبو المحاسن، وشقیقھ أحمد، وعمھ عبد الرحمن، والشیخ : من شیوخھ
  .القصار
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جرى العمل بفاس وأحوازھا، ومراكش بالتخییر، یتبع ذمة الغریم، أو :" الیزناسي أنھ قال

وعمل :" ، وأكد ھذا العمل الیزناسي بقولھ)1("الضامن، على ما جرى بھ عمل القضاة

تلمسان، وفاس، ومراكش، یتبع عمل الأندلس في ھذه المسألة وغیرھا، لا عمل تونس 

  )2("ومصر

وإذا رجع صاحب الدین على الضامن وسجنھ، فإن الضامن یمكن أیضا من الرجوع 

  .على المدین لیسجنھ؛ لأنھ كما قضي على الضامن یقض على المدین بنفس الوجھ

  .حدود اعتبار الواقع في نازلة تخییر صاحب الحق عند الطلب: الفرع الثاني
  

المذھب واعتماد ما جرى بھ العمل  لا شك أن مخالفة متأخري المالكیة للمشھور في

كان لأسباب معقولة؛ دفعت الفقھاء للقول بتخییر صاحب الدین في الطلب، وقد بین الشیخ 

إن القاضي یلزمھ "میارة أن القضاة علیھم أن یلتزموا عمل أھل بلدھم ولا یخرجون عنھ 

عد أن یثبت اتباع عمل أھل بلده، وإن خروجھ عنھ موجب إساءة الظن بھ، و لكن ھذا ب

  .)3("ویصح أن العمل جرى على ذلك غیر ما مرة من العلماء المقتدى بھم

إن المفتي المتأھل لھ الفتوى بغیر المشھور :" ولھذا السبب قال ابن ھلال ما نصھ

على وجھ الاجتھاد والاستحسان، لموجبھ من المصلحة حسب الوقائع، واعتبار النوازل، 

                                                                                                                                                                                

وسف، وعبد العزیز، وعبد السلام، وابن أخیھ عبد القادر أبناؤه الأربعة؛ عبد الوھاب؛ وی: تتلمذ علیھ
د بن أحمد الفاسي وغیرھم عقد الدرر، نظم بھ نخبة الفكر، : من كتبھ. بن علي الفاسي، وابن أخیھ محمَّ

في مصطلح الحدیث لابن حجر، ولھ علیھ شرح، وأرجوزة في نظم ألقاب الحدیث طبعت مع شرحھا 
ونقل . ھـ 1052: توفي بتطوان سنة. ومنظومة في الزكاة، وغیر ذلكلمحمد بن عبد القادر الفاسي، 

  .بعد عامین إلى فاس
  .265و 264: ، ص6، الزركلي، جالأعلام. 437: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج

، 2النوازل للعلمي، مصدر سابق، ج. 480: ، ص6النوازل الكبرى، الوزاني، مصدر سابق، ج )1(
 .56: ص

 .301: ، ص1، مصدر سابق، جالبھجة، التسولي )2(
 .364: العرف والعمل، عمر الجیدي، مرجع سابق، ص )3(
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ما زالت تصعب علي الفتوى فیما یكون النص بحكم،  :"وقال ابن سراج )1("والأشخاص

  .)2("والعمل جار بخلافھ

ویتبین من ھذه النقول؛ أن العمل بتخییر الدائن بین طلب حقھ من المدین أو الضامن 

لھ مستنده في واقع الناس الذي اعتبره الفقھاء وخرجوا الحكم وفقھ، وھذا ما قرره ابن 

 )3(ھب كابن عات، وابن سھل، وابن رشد، وابن زرب،لشیوخ المذ:" ناظم التحفة بقولھ

وابن العربي، واللخمي ونظائرھم، اختیارات وتصحیح لبعض الروایات والأقوال عدلوا 

  . )4("فیھا عن المشھور، وجرى باختیارھم عمل الحكام والفتیا لما اقتضتھ المصلحة

لوجود مصلحة إن عدولھم عن المشھور لم یكن استجابة لعوامل واقعیة فقط، بل 

محققة في ذلك، والفقھاء المجتھدون لا یجھلون أصل المصلحة في المذھب وضوابط 

إعمالھا؛ لذلك فھم إذا صرحوا بھا في فتواھم فإنھا تكون محققة؛ لأنھم أھل الصلاح 

والعلم فلا یخالفون المشھور إلا لما ھو مشروع ومندرج تحت أحد أصول المذھب وھذا 

یر صاحب الحق في طلب الضامن أو المضمون؛ لأن اعتماد ما ینسحب على مسألة تخی

جرى بھ العمل بالاستناد إلى قول في المدونة مرجوع عنھ لھ اعتبارات واقعیة اقتضتھا 

  :مصلحة الناس، منھا

                                                           
 .134: نور البصر، الھلالي، مصدر سابق،  ص )1(
، 1.ثم محمد بن خمین، ط. سنن المھتدین في مقامات الدین، محمد بن یوسف المواق الغرناطي )2(

: طبعة بني یزناس ـ سلا ـ المغرب ص، منشورات مؤسسة الشیخ مربیھ ربھ لإحیاء التراث، م2002
95. 

كان أبوه یبقى أحد قراء . القاضي أبو بكر محمد بن یبقى بن محمد بن زرب بن یزید قرطبي )3(
لو : وكان القاضي بن السلیم یقول لھ. القرآن للناس، وكان ابن زرب أحفظ أھل زمانھ لمذھب مالك

اسم بن أصبغ، ومحمد بن عبد الله بن دلیم، ق: من شیوخھ. رآك بن القاسم لعجب منك یا أبا بكر
 .واللؤلؤي
ألفّ كتاب الخصال في الفقھ . ابن الحذاء، وابن مغیث، وأبو بكر عبد الرحمن بن حویبل: أخذ عنھ

توفي في . على مذھب مالك، عارض بھ كتاب الخصال لابن كابس الحنفي وھو في غایة الإتقان
  .ھـ 381: رمضان سنة

، 2الدیباج، ابن فرحون، مصدر سابق، ج. 117: ، ص7یاض، مصدر سابق، جـ ترتیب المدارك، ع
  .149: ، ص1شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج. 230: ص

 .134: نور البصر، الھلالي، مصدر سابق، ص )4(
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أ ـ إن الضامن لما تحمل مسؤولیة ضمان الدین، كان على علم تام أنھ أقام نفسھ 

علتھ یثق فیھ، ویضمن عنھ أداء المال، وبما أن مقام المدین لوجود علاقة لھ معھ ج

رآه أصلح لھ  فالذيالأمر كذلك، فالأولى أن یكون لصاحب الحق الخیار في المطالبة، 

على الأداء یتوجھ إلیھ بطلب الدین؛ لأنھ قد یكون على سیرة غیر جیدة مع  وأیسر

ھ مرتاحا المدین، لكنھ على وفاق أفضل مع الضامن، وإعطاؤه ھذا الخیار یجعل

ومطمئنا على مالھ؛ لأن صاحب الحق لما قبل بالضامن اختار التیسیر على المدین 

وعدم إحراجھ بإلزامھ بالأداء، فمن باب رد الإحسان بالإحسان أن نترك لصاحب 

:" صلى الله عليه وسلموھذا أیضا یفھم من قولھ . الدین المجال مفتوحا للمطالبة بحقھ من أیھما شاء

ولأن الضامن أقام :" ن حالة وأخرى، قال ابن یونسولم یفرق بی )1("الزعیم غارم 

نفسھ مقام الغریم في شغل ذمتھ بالحق على الوجھ الذي كانت علیھ ذمة الغریم بھ 

  .)2("مشغولة؛ فكان كالغریم في المطالبة

ب ـ إن الضمان من باب المعروف والإحسان ویحرم أخذ أجر مالي علیھ 

فع الذي حمل الضامن على الضمان ھو وجھ فإذا كان الدا )3(كالقرض، ورفق الجاه،

الله تعالى والتقرب منھ، فإنھ من باب الرفق ترك الخیار لصاحب الحق لأخذ الدین 

منھ أو من المدین ولو كان حاضر ملیا؛ لأن الضامن تبین من حالھ خوفھ من الله 

 .تعالى وعدم امتناعھ أو تھربھ من أداء ما ضمن

ا ي دفعت الضامن لضمان المدین؛ كان الغرض منھج ـ ھذه الحالة التطوعیة الت

وھذا أمر مھم  ،منعا للنزاع وتفادیا للخصومة كسب ثقة صاحب الدین وتأمین حقھ

یجب أخذه بعین الاعتبار في مسألتنا؛ لأن صاحب الدین إذا ألزم بأخذ مالھ من المدین 

ة المدین الملي الحاضر قد یضطر في ذلك للجوء إلى القضاء؛ نظرا لطبیعة شخصی

 أو لتھربھ وتماطلھ في أداء الدین، في ذلك مشقة إضافیة تلقى إذا أخذنا بالمشھور

                                                           
سنن ابن ماجھ، باب الكفالة، . 22295: مسند الإمام أحمد، حدیث أبي أمامة الباھلي، رقم الحدیث )1(

 .11392: السنن الكبرى، البیھقي، باب وجوب الحق بالضمان، رقم الحدیث. 2405: یثرقم الحد
 .35: ، ص18الجامع لمسائل المدونة، ابن یونس، مصدر سابق، ج )2(
 .296: ، ص1البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج )3(
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للقیام بإجراءات التقاضي، وربما یحتاج في  على عاتق صاحب الحق، فھو مضطر

ذلك إلى السفر لبعد المحكمة عنھ، ویترتب عن ذلك ضیاع وقتھ ومالھ، وكل ذلك 

زمنا ما جرى بھ العمل من التخییر، وھذا أیضا سیكون الدائن في غنى عنھ إذا الت

 .یؤدي إلى نفور الناس من الضمان وتشجیعھم على انقطاع ھذا المعروف بین الناس

وعلیھ، فالقول بتخییر الدائن في المطالبة بحقھ، یتلاءم مع واقع الناس ومصالحھم في 

ین إذا كان ملدا، وقتنا الحالي؛ لأنھ یرفع عن الدائن مشقة الطلب والسعي وراء المد

ویجنب الدائن الدخول في متاھة المتابعة القضائیة التي لھا تكالفھا المادیة والمعنویة، 

والحق أن :" )1(قال الوزاني. ویضمن استمرار القرض الحسن بین افراد المجتمع الإسلام

قا للعلم معیارا ومیزانا یوزن بھ، وھو قواعده وفروعھ في الأمھات، فما جاء منھا مواف

لھا قبل، وما لا فلا، فوجب نبذ التقلید والرجوع عن الإصرار علیھ، ولو سلم مرجوحیة 

ما نقل في النازلة جدلا لم یعب ارتكابھ ضرورة أو غیرھا، وما تقرر من أن مخالفة 

المشھور من الفتوى أو الحكم لا تجوز لتعین العمل بالراجح، وحكى بعضھم الإجماع 

ع ما ثبت عن كثیر من فضلاء العلماء المعتبرین في الفتوى؛ علیھ، فممنوع؛ وسند المن

علما، ودینا، وعدالة، وصلاحا من ارتكابھم المرجوح تسھیلا، وإفتائھم بھ إزالة للحرج 

)2(."عن الأمة وشفقة ورحمة، ودین الله یسر
 

  

  

  

                                                           
علامة وفقیھھا أبو عبد الله محمد المھدي بن محمّد بن خضر الحسني الوزاني الفاسي؛ مفتیھا ال )1(

محمد : أخذ عن. الفھّامة، العارف بمدارك الأحكام والنوازل، ومسائل المذھب، والمنقول والمعقول
: ومن تلامیذه. كنون، والطالب حمدون ابن الحاج، ومحمد بن عبد الرحمن الفلالي، وأحمد بناني

د النجار، ومحمد مخلوف وغیرھم یة على شرح التاودي حاش: لھ تآلیف منھا. صالح العسلي، ومحمَّ
على التحفة، ونوازل في مجلدات جمع فیھا فتاوى المتأخرین من علماء المغرب، ومعیار جمع فیھ 

توفي عن . فتاوى المتأخرین والمتقدمین في مجلدات، وشرح العمل الفاسي وغیر ذلك مما ھو كثیر
 .ھـ 1342سن عال في المحرم سنة 

، 7الاعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج. 618: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق،  ج
  114: ص

 .243: ، ص6النوازل الكبرى، االوزاني، مصدر سابق، ج )2(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
241 

 
  

  

  

  

  

 :الباب الثاني

تطبیقات فقھیة معاصرة لاعتبار الواقع 

  .الیةفي قضایا المعاملات الم
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 : الباب الثاني

  .تطبیقات فقھیة معاصرة لاعتبار الواقع في قضایا المعاملات المالیة
  

فكلما ظھرت بمستجدات القضایا المالیة؛ اھتم فقھاء المذھب المالكي منذ القدیم 

وقواعده یستنطقونھا لتدلھم على المنھج  المذھب لأصول فقھاءالمعاملات جدیدة رجع 

ل إلى حكم الشرع؛ وقد ساعدھم في ذلك منھج الإمام مالك رحمھ القویم من أجل الوصو

الله الذي تمیز بخصائص كثیرة تسمح للمجتھد بالجمع بین مراعاة واقع الناس من جھة، 

لوفرة مصادره، وكثرة أصولھ المتمثلة في " وبین مقاصد الشرع من جھة ثانیة؛ نظرا

والقیاس، والاستحسان، وقول الكتاب، والسنة، والإجماع، وإجماع أھل المدینة، 

الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، 

   )1("والاستدلال ،والاستقراء، والأخذ بالأخف، ومراعاة الخلاف، والبراءة الأصلیة

أھمھا تلبیة حاجة  ؛إن تعدد المصادر في المذھب المالكي لھ دلالات كثیرة ومتعددة 

وعلى رأسھا  عھ،لمكلف عندما یعوزه الحكم الشرعي في القضایا التي تحدث في واقا

وسأحاول في ھذا الباب إبراز قدرة المذھب المالكي على  قضایا المعاملات المالیة،

معالجة بعض المستجدات المالیة المعاصرة، مع التركیز على قواعد المذھب ومناھجھ 

ید مذھب الفقھاء والباحثین المعاصرین حالیا ولیس على انتماء الأشخاص؛ لأن تحد

صعب جدا؛ لذا سأتحدث عن ھذه المستجدات من خلال التأصیل لھا في المذھب المالكي، 

ثم أنفذ من خلال ذلك إلى أقوال المعاصرین فیھا حسب ما ینسجم مع أصول المذھب 

معرفة مذھب كل  وتوجھاتھ، فلن التزم في ھذا الباب بأقوال المالكیة المعاصرین لصعوبة

  . فقیھ في ھذا الوقت

                                                           
  .13: خصائص المذھب المالكي، محمد التاویل، مرجع سابق، ص )1(
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 من أصول المذھب، ومناھجھ،ھذا العصر  فقھاء استفاد ھلسبق؛  وبناء على ما

؟ اجتھاداتھم الفقھیة المرتبطة بمستجدات المعاملات المالیة المعاصرة أثناء ونوازلھ

  ؟ مصالح الناس وحاجاتھم المعاصرة دون إھمال وكیف استطاعوا استثمار ذلك

جابة عن ھذه الإشكالیة اقتضت تقسیم ھذا الباب إلى خمسة فصول؛ الفصل إن الإ

تناولت فیھ اعتبار الواقع في قضیة التضخم المالي، وتحدثت عن قضیة تأجیل  ؛الأول

العوضین في عقد التورید بین المانع الشرعي والاعتبار الواقعي من خلال الفصل 

اعتبار الواقع في قضیة المساھمة في  لتطبیقات ؛الثاني، بینما خصصت الفصل الثالث

الشركة المختلطة، لأختم بعد ذلك بفصلین تناولت فیھما أحكام المقاطعة الاقتصادیة ووجھ 

  . اعتبار الواقع فیھا
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  :الفصل الأول

  .اعتبار الوقع في مسألة التضخم النقدي وأثره على التزامات الدائن والمدین
  

لة حالیا أصبحت تطرح مشكلة التضخم التي تؤثر لا شك أن النقود الورقیة المتداو

الشيء الذي یفرض ، على الالتزامات المالیة للأفراد والمؤسسات في كل وقت وحین

على الفقیھ تدخلا ملحا لإیجاد الحل الشرعي المناسب لأثر التضخم النقدي على الدیون، 

لا مطمع :" لأنھ وفق ما تقتضیھ المصلحة الشرعیة باعتماد أصول الشریعة وقواعدھا؛

في الإحاطة بالفرع وتقریره والاطلاع على حقیقتھ إلا بعد تمھید الأصل وإتقانھ، إذ مثار 

  .)1("التخبط في الفروع ینتج عن التخبط في الأصول

فرض على الدائن واقعا یكون فیھ ھو الضحیة، في حین أنھ تالمالي  مسألة التضخمف

ن إلى المدین، فھل نكافئھ على إحسانھ بتطبیق واقع منذ البدایة قصد المساعدة ومد ید العو

التضخم علیھ حین رد الدین لھ فنظلمھ في حقھ؟ أم أننا نلجأ إلى تعدیل قیمة المبلغ الذي 

كل سلف جر یوجد في ذمة المدین للرفع من قیمتھ فنقع في الربا حسب مقتضیات قاعدة 

وص الشریعة ومقاصدھا أن یجیب حد یستطیع المجتھد بإعمالھ نصنفعا فھو ربا؟ ثم إلى 

  على ھذه المسالة وفق قواعد رفع الضرر ومبدأ سیادة العدل بین الناس؟ 

 :ولمعالجة ھذه القضیة قسمت الكلام في ھذا الفصل إلى مبحثین؛ تناولت في الأول

بیان وجھ اعتبار الواقع لظاھرة التضخم : التكییف الفقھي للتضخم النقدي، وفي الثاني

  .النقدي

    

                                                           
ھـ 1419، 3المنخول من تعلیقات الأصول، أبو حامد الغزالي، تح، محمد حسن ھیتو، ط )1(
 59: ر المعاصر، بیروت،  لبنان، دار الفكر دمشق، سوریة، صم، دار الفك1998/
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  : المبحث الأول

  .التكییف الفقھي للتضخم النقدي
  

من حیث  ن أن التضخم المالي یطرح لھم إشكالابالنظر في كتب أھل الاقتصاد، تبی

المفھوم أیضا، لذلك بدأت بمفھوم التضخم قصد تصوره من أجل الحكم علیھ؛ لأنھ إذا 

حیث المفھوم  ولیس محل اتفاق منعلى القاموس الفقھي؛  امصطلح التضخم جدید كان

بین أھل الاقتصاد، فكیف تعامل الفقھاء المعاصرون مع ھذه الظاھرة النقدیة؟ وھل یوجد 

   لھا أصل تخرج علیھ في نوازل المذھب المالكي؟

  .التضخم حقیقة: المطلب الأول

ضَخُمَ الشيء ضَخامةً  مصدر لفعل تَضَخّم، وأصلھ الثلاثي ضخم یقال: لغةالتضخم 

الغلیظ من كل : الضخم: قال ابن منظور )1(.العظیم من كل شيء: خْمفھو ضَخْمٌ، والضَّ 

ویستعار فیقال أمر ضخم وشأن : ھو العظیم الجرم الكثیر اللحم، ثم قال: وقیل.. شيء

التضخم من تفعل فھو متولد من الأصل السابق الذي و )2(.واسع: وطریق ضخم. ضخم

لتضخم في الاقتصاد زیادة النقود أو ا:" وفي المعجم الوسیط یفید سعة الشيء وعظمتھ،

  .)3("وسائل الدفع الأخرى على حاجة المعاملات

ارتفاع مطرد في المستوى العام :" أنھعرف بتعریفات كثیرة أھمھا؛ : واصطلاحا    

  )5(."الزیادة الملموسة في كمیة النقود:" قیل و )4(."للأسعار

                                                           
  )ضخم(العین، الفرھیدي، باب الخاء والضاد والمیم معھما، مادة   )1(
   )ضخم(لسان العرب، ابن منظور، حرف المیم فصل الضاد المعجمة مادة  )2(
  ) ضخم(المعجم الوسیط، مرجع سابق، باب الضاد، مادة  )3(
ت، مؤسسة الثقافة الجامعیة .، د2في الاقتصادیات المختلفة، نبیل الروبي، ط نظریة التضخم )4(

التحلیل الاقتصادي لظاھرة التضخم النقدي وعلاجھا في الاقتصاد . 18 -17: الإسكندریة، ص
ھـ، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 1410. ط.الإسلامي، محمد بن حسن الزھراني، د

  . 5: ، ص1ج
ھـ، دار ابن الجوزي، 1427، 1لتضخم النقدي في الفقھ الإسلامي، خالد بن عبد الله المصلح، طا )5(

  .83ـ 82: م، جامعة قاریونس، ص1981ط، .التضخم، كروین، ترجمة محمد عزیز، د. 61: ص
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ستمرار الذاتي تنتج عن حركة صعودیة للأسعار تتصف بالا:" بأنھأیضا وعرف 

  .  )1("فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض

ولعل ھذا التعریف الأخیر ھو الأنسب؛ لكونھ اشتمل على التعریفات السابقة 

بالإضافة إلى تأكیده على أن التضخم یتمیز بالسیرورة التصاعدیة لارتفاع الأسعار، 

والمراد من ذلك أنھ لو وقع مرة ولیس مجرد ارتفاع وقع مرة ثم انتھى أو بقي مستقرا، 

واحدة ارتفاع في الأسعار فلا یسمى ذلك تضخما وإن كان الارتفاع كبیرا جدا، كأن 

یكون السعر في الأصل ألفا ثم تغیرت الظروف فأصبح ألفین واستقر على ذلك الحال، 

فلا یعتبر ذلك تضخما، أما إذا كان السعر خمسین ثم صار ستین ثم أصبح سبعین مثلا 

  .حینھا نكون أمام ظاھرة التضخم

ویستفاد من التعریف أیضا؛ أن ارتفاع الأسعار یصاحبھ انخفاض في قیمة النقود؛ 

بمعنى أن التضخم ھو انخفاض مطرد في القیمة الحقیقیة للنقود، فلو فرضنا أن القیمة 

ثم انخفضت مرة أخرى  )18(ثم بعد فترة صارت  )20( الفعلیة الأصلیة للنقود كانت

 )20(، عندئذ نكون أمام ظاھرة التضخم، بخلاف ما لو كانت القیمة الفعلیة للنقود )15(لىإ

دفعة واحدة واستقرت على حالھا، فإن ذلك یعني أن قیمة العملة قد  )15(ثم أصبحت 

كما أشار التعریف إلى أھم أسباب التضخم الذي یتجلى في . تغیرت، ولیس ذلك بتضخم

لخدمات؛ إما للاستھلاك أو للاستثمار ھذه الزیادة لا تواكبھا  زیادة الطلب على السلع وا

  .قدرة العرض مما یؤدي إلى وجود حالة التضخم النقدي

أن التضخم یكون بشكل مطرد بحیث لا یرتبط أصحابھ یرى فأما التعریف الأول 

بظاھرة زمنیة معینة، بل ھو نتاج تراكمي لأسباب عدیدة تتجلى في ارتفاع الأسعار، 

لكل الأسعار بنسبة موحدة، بل تختلف بحسب الأرقام  شاملا اا لا یعني ارتفاعوھذ

ببعض السلع أو  االقیاسیة المختلفة، فالتعریف ركز على وجود ارتفاع عام ولیس خاص

الخدمات؛ بمعنى أن ارتفاع الأسعار لا یشمل سلعة واحدة أو سلعتین أو ثلاث، وإنما ھو 

                                                           
  7: التحلیل الاقتصادي لظاھرة التضخم النقدي، مرجع سابق، ص )1(
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البلدة بكاملھا، فلو أن سعر سلعة أو سلعتین ارتفع ثم  شامل للمستوى العام للأسعار في

  .انخفضت أسعار خدمات وسلع أخرى، فإن ذلك لا یؤدي إلى الوقوع في التضخم

ویلاحظ أن التعریفات السابقة لم تقید الارتفاع السعري بمعدلات معینة، كأن یكون 

أن أي ارتفاع مما یدل على . أو غیر ذلك%) 30(أو %) 20(ارتفاع الأسعار بنسبة 

مستمر ومتواصل في المستوى العام للأسعار یؤدي إلى التضخم، بغض النظر عن 

وبالرجوع إلى التعریف الثاني فإنھ ركز على كمیة . النسب التي یحدث بھا ذلك الارتفاع

النقود التي تجسد التضخم، وھذا ما یعرف بالنظریة الكمیة للنقود في تفسیر ظاھرة 

ویقابل . ذا عامل من عوامل التضخم ولیس تضخما في حد ذاتھوربما ھ) 1(.التضخم

التضخم الذي یفید رخص العملات ما یسمى بالانكماش الذي یتجلى في الزیادة في قیمة 

العملة وھبوط أسعار السلع، وینتج عن الانكماش اختلال اقتصادي یظھر في بطء النشاط 

تدني مستوى الإنتاج وضعف القدرة الاقتصادي الذي یؤدي بدوره إلى انتشار البطالة، و

)2(.الشرائیة، وھذه النتائج لھا انعكاسات سلبیة على المستوى الاجتماعي  والسیاسي
  

  :ثانيالمطلب ال

  .ربط التضخم بانخفاض القیمة الفعلیة للنقود 

  

ارتبط تصور التضخم بمفھومھ الحالي عند الفقھاء قدیما بظاھرة غلاء السلع 

تقلبات الحیاة الاجتماعیة ؛ بسبب یمة النقود المتداولة بین الناسوالبضائع، وانخفاض ق

أو  للكوارث الطبیعیة، البلد أو بسبب تعرض ،التي تنتقل من حالة السلم إلى حالة الحرب

مثل؛  الاقتصادیةالتغیرات والمتمثلة في تغییر الأنظمة الحاكمة، التغیرات السیاسیة بسبب 

الخدمات على نسبة المعروض منھا، وبسبب ھذه الزیادة للسلع و  )3(زیادة الطلب الكلي

                                                           
  83: التضخم، لكروین، مرجع سابق، ص )1(
  .، بتصرف یسیر196: المرجع نفسھ؛ ص )2(
  .ھو مجموع طلب جمیع فئات المجتمع على السلع والخدمات: الطلب الكلي )3(
، دار النھضة 1406، 2ـ موسوعة المصطلحات الاقتصادیة والإحصائیة، عبد العزیز ھیكل، ط 

  19: العربیة، لبنان، ص
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یختل التوازن في الأسواق، فتبدأ الأسعار بالارتفاع نتیجة تخلف العرض الكلي للسلع 

والخدمات عن الطلب الكلي علیھا، وسبب زیادة الطلب الكلي راجع إلى الزیادة في كمیة 

زیادة تكالیف إنتاج السلع و )1(.النقود؛ بحیث توجد نقود كثیرة تطارد سلعا قلیلة

والخدمات؛ وذلك راجع لضغوط العمال من أجل الرفع من أجورھم؛ فبسبب ارتفاع 

تكالیف المعیشة یلجأ العمال في شكل تكتل عمالي یتحد في طلب الرفع من الأجور 

، فإذا استجاب المشغل إلى طلبات العمال ورفع ةلتناسبھ مع ارتفاع تكالیف العیش الیومی

جر، فإنھ في المقابل یلجأ إلى رفع أسعار منتجاتھ لیغطي عن تكالیف الإنتاج التي من الأ

ارتفعت بسبب الزیادة في الأجور، مما یؤدي إلى حالة التضخم التي تھدد الوضع 

  )2(.الاقتصادي للمجتمع بكاملھ

بغض النظر عن اختلاف الأسباب بین العصر القدیم والعصر الحدیث؛ فإن تأثیرھا  و

قد عبر الفقھاء عن ھذا المعنى من خلال خفاض قیمة النقود الفعلیة أمر واحد، وفي ان

وإن :" قال الدردیر نصوص كثیرة تدل على اھتمامھم بظاھرة التضخم في حلتھا القدیمة،

بطلت معاملة من دنانیر أو دراھم أو فلوس ترتبت لشخص على غیره من قرض أو بیع، 

قص فالمثل؛ أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في أو تغیر التعامل بھا بزیادة أو ن

  .)3(...."ذمتھ 

أي ولو كان مائة بدرھم ثم صارت ألفا بدرھم :" علق الصاوي على الدردیر بقولھو

أو بالعكس، وكذا لو كان الریال حین العقد بتسعین ثم صار بمائة وسبعین وبالعكس، وكذا 

وظاھره ولو . ..ائتین أو العكس، وھكذاإذا كان المحبوب بمائة وعشرین ثم صار بم

ھذا مقید بما إذا لم یكن : )4(وقال بعضھم. وبھ قال بعضھم... حصلت مماطلة من المدین

.... من المدین مطل وإلا كان لربھا الأحظ من أخذ القیمة أو مما آل إلیھ الأمر من السكة

                                                           
  .وما بعدھا 10: ، ص1ق، جالتحلیل الاقتصادي لظاھرة التضخم، مرجع ساب )1(
  .409: ھـ، مطابع الفرزدق التجاریة، ص1421، 4مبادئ الاقتصاد الكلي، فایز الحبیب، ط )2(
  70: ، ص3الشرح الصغیر، الدردیر، مصدر سابق، ج  )3(
بعضھم في المرة الأولى معظم فقھاء المذھب؛ كابن الحاجب، والبرزلي، : المقصود بقولھ )4(

والزرقاني، وابن لب وغیرھم، أما قولھ بعضھم في المرة الثانیة؛ فالمقصود بھ والقرافي، وخلیل، 
  .الوانوغي والمشذالي كما سیأتي بیانھ
  .108و  107: ، ص5ـ شرح الزرقاني مع حاشیة بناني، ج
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ھ طعام امتنع ربھ من كمن علی: )1(قال الأجھوري. وھذا ھو الأظھر لظلم المدین بمطلھ

   )2(.أخذه حتى غلا فلیس لربھ إلا قیمتھ یوم امتناعھ وتبین ظلمھ

وعلیھ؛ فإن التضخم كان معلوما عند فقھائنا رحمھم الله من حیث المضمون؛ لأن 

تغیر الدنانیر أو الدراھم أو الفلوس بنقص ھو ما یسمى عند الاقتصادیین بالتضخم، 

ولو كان الریال حین العقد بتسعین، : عن ذلك الصاوي بقولھ فالنقود تنقص قیمتھا كما عبر

ثم صار بمائة وسبعین وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرین ثم صار بمائتین، فالعملة 

كانت قیمتھ وقت تغیرت مع مرور الزمن، والمقیاس في الزمن ھنا وقت إبرام العقد، فما 

  .ھذا الوضع یلحق ضررا بالدائنأصبح عند القضاء بمائتین، و ینالعقد مائة وعشر

  :لثالمطلب الثا

  .معیار اعتبار المثل عند التضخم النقدي 

  

ناقش الفقھاء أیضا أثر التضخم على التزامات الدائن والمدین من حیث كیفیة رد   

الدین، فقد جاء في كلام الدردیر والصاوي التأكید على ضرورة التزام المدین برد المثل 

ون النظر إلى القیمة، وھذا یعني أن التضخم لا یؤثر في الالتزامات؛ عند قضاء الدین د

بحیث یكون المدین مطالب بمثل ما أخذ ولا یلتفت لقیمة العملة التي نقصت بسبب عامل 

التضخم، واستثنى بعض الفقھاء من ھذا الحكم العام صورة واحدة وھي إذا كان المدین 

ولا یلتفت لما آلت إلیھ العملة من رخص حین قد تماطل فرب الدین یأخذ حینھا القیمة 

                                                           
د بن زین العابدین ابن الشیخ عبد الرحمن  )1( أبو الإرشاد نور الدین علي بن زین العابدین بن محمَّ

  . ري؛ شیخ المالكیة في عصره، إمام الأئمة، وعلم الإرشاد، وبركة الزمان وقدوة الزھادالأجھو
: البدر القرافي، وأبو النجاة السنھوري،  والفیشي  والرملي والكرخي، ومن تلامیذه: من شیوخھ

ثلاثة شروح على : لھ كتب منھا. الخرشي، وعبد الباقي الزرقافي، وموسى القلیوبي  وغیرھم كثیر
ختصر، وحاشیة على شرح التتائي على الرسالة، وشرح على الألفیة للزین العراقي في السیرة، م

. وشرح ألفیة ابن مالك، وشرح التھذیب في المنطق، وشرح على الرسالة في مجلدات وغیر ذلك
  . ھـ 1066توفي في جمادى الأولى سنة 

  13: ، ص5ي، جالأعلام، الزركل. 440: ، ص1ـ شجرة النور الزكیة، مخلوف، ج
  70: ، ص3حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، الصاوي، مصدر سابق، ج )2(
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أداء الدین، وكأنھم اعتبروا ذلك عقابا لھ عن تأخره، مع العلم أن مطل المدین لھ عقوبة 

  :محددة وھي السجن، قال میارة أثناء شرحھ لقول صاحب التحفة

  فإن قضى الحق وإلا یسجن... ومن لھ وفر فلیس یضمن              

الوفر والمال فلا یقبل منھ ضامن بل إما أن یقضي ما علیھ أو فإن كان من أھل  

أما إذا مكن المدین الدائن من المال وامتنع عن أخذه حتى ارتفع ثمنھ أو  )1(.یسجن

انخفضت العملة فالمدین لا یتحمل ذلك بل الدائن یأخذ القیمة عن دینھ باعتبار یوم 

  .وقع في العملة أو في سعر السلعة الامتناع؛ لأنھ ھو الذي یتحمل ھذا التغییر الذي

إن القول بعدم الالتفات إلى التضخم في الالتزامات المالیة المترتبة في ذمة المدین ھو 

ترتبت ) وإن بطلت فلوس:" (ما علیھ معظم الفقھاء قال الزرقاني شارحا لقول خلیل

مع بقاء  لشخص على آخر؛ أي قطع التعامل بھا بالكلیة وأولى تغیرھا بزیادة أو نقص

على من ترتبت في ذمتھ قبل قطع التعامل بھا أو التغیر، ولو كانت حین ) فالمثل(عینھا 

سواء مطلھ بھا أم لا، وقیدھا ...... لأنھا من المثلیات...العقد مائة بدرھم ثم صارت ألفًا بھ

لھ بما إذا لم یكن من المدین مطل وإلا وجب علیھ لمط... )3(وأقره المشذالي )2(الوانوغي

  )4(."لأنھ ظالم بمطلھ....ما آل إلیھ الأمر من السكة الجدیدة

                                                           
  236:، ص2الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، میارة، مصدر سابق، ج )1(
د بن أحمد الوانوغي التوزري؛ الإِمام العلامة العمدة المحقق الفھامة، نزیل  )2( أبو عبد الله محمَّ

  .، كان آیة في الذكاء والحفظالحرمین الشریفین
. ابن عرفة، وأحمد بن عطاء الله التنسي، وابن خلدون، وأبو العباس القصار وغیرھم: من شیوخھ

طرر على المدونة، وأسئلة في فنون من العلم بعث بھا : لھ كتب منھا. ابن ناجي وغیره: ومن تلامیذه
  .ھـ 819توفي بمكة سنة . إلى القاضي البلقیني، وكتاب على قواعد ابن عبد السلام

  .350: ، ص1شجرة النور، مخلوف، ج. 594: ـ نیل الابتھاج، التنبكتي، ص
د بن أبي القاسم المشذالي البجائي؛ علامتھا، وفقیھھا، وخطیبھا، ومفتیھا؛ أخذ عن) 3( : أبو عبد الله محمَّ

د، وأبو الربیع المناوي: ومن تلامیذه. أبیھ وشاركھ في شیوخھ ، وابن الشاط، وابن مرزوق ابنھ محمَّ
فتاوى نقلت في المعیار والمازونیة، وألفّ تكملة حاشیة أبي مھدي الوانوغي على : لھ. الكفیف

المدونة، واختصر البیان لابن رشد رتبھ على مسائل ابن الحاجب وشرحھ في أربعة أسفار،  
الحاجب وشرحھ مع  واختصر أبحاث ابن عرفة التي في مختصره المتعلقة بكلام ابن شاس وابن

  .ھـ 866توفي ببجایة سنة . زیادة
  .538: نیل الابتھاج، التنبكتي، ص.  379: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج

  108: ، ص5شرح الزرقاني على مختصر خلیل، الزرقاني، مصدر سابق، ج )4(
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ر اثلق لھ بمحل النزاع المنحصر في الآویبدو أن ھذا التعلیل ھو لأمر طارئ لا تع

المترتبة على تغیر قیمة النقود بالنقص بسبب التضخم؛ لأن مطل المدین لھ عقوبتھ سواء 

ھو مسؤول عنھ، أما التضخم لا دخل للمدین أعقبھ تضخم أم لا، فالمطل من فعل المدین و

في وجوده فھو مرتبط بأسباب كثیرة سبقت الإشارة إلیھا، لذلك بحث بدر الدین 

تقیید الوانوغي لم یذكره غیره من شراح المدونة وشراح :" مع الوانوغي فقال )1(القرافي

الدین ولھ ابن الحاجب وللبحث فیھ مجال ظاھر؛ لأن مطل المدین لا یوجب زیادة في 

طلبھ عند الحاكم وأخذه منھ، كیف وقد دخل عند المعاملة معھ على أن یتقاضى حقھ كما 

وبحث فیھ أیضًا بعض أصحابنا : قال. دفعھ، وأن یمطلھ، وعلى أن یفلس أو یموت مفلسًا

وقد ذكر في .  بأن غایتھ أن یكون كالمغصوب والغاصب لا یتجاوز معھ ما غصب

لمعیار أن ابن لب سئل عن النازلة نفسھا فأجاب بأنھ لا عبرة من ا )2(نوازل الرھوني

  .)3("بالمماطلة ولا فرق بین المماطل وغیره إلا في الإثم

بید؛ أن إبعاد قید المطل في ھذه المسألة لا یجعلھا محل اتفاق بین الفقھاء؛ فالمطل  

لاعتبار عند وإن لم یكن لھ تعلق بأثر التضخم بشكل صریح فإن تأثیره قد أخذ بعین ا

بعض الفقھاء في نوازل أخرى، من ذلك ما ذكره محمد بن المدني في حاشیتھ التي 

                                                           
د بن یحیي القرافي؛ فقیھ مالكي، لغويّ، من أھل مصر، و )1( لي قضاء القاضي بدر الدین محمَّ

: أخذ عنھ جماعة منھم. الأجھوري،  والزین الجیزي، والفیشي، وغیرھم: من شیوخھ. المالكیة فیھا
شرح على المختصر، وحاشیة على القاموس، وتعلیق على ابن : من تآلیفھ. النور الأجھوري وغیره

  .ھـ 1008توفي في رمضان سنة . الحاجب، وذیل على الدیباج، وشرح الموطأ، وشرح التھذیب
الأعلام، . 737: نیل الابتھاج، التنبكتي، ص. 418و  417: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، ج

  141: ، ص7الزركلي، ج
بن أحمد، بن محمد بن یوسف، أبو عبد الله الرھوني؛ فقیھ مالكي، نسبتھ ) بفتح المیم الأولى(محمد  )2(

أكثر إقامتھ بوزان، من العلماء  من قبائل جبال غمارة بالمغرب، نشأ وتعلم بفاس،) رھونة(إلى 
:  من شیوخھ. العاملین، حامل لواء المذھب، إلیھ المرجع في المشكلات وعلیھ دارت الفتوى بالمغرب

د الجنوي وغیرھم د البناني، ومحمَّ د الورزازي، ومحمَّ محمد بن أحمد : من تلامیذه. التاودي، ومحمَّ
حاشیة على : من تآلیفھ. بن أبي بكر المكناسي وغیرھمابن الحاج، والمكي بناني الرباطي، وعبد الله 

شرح میارة الكبیر على المرشد المعین لم یكمل، وحاشیة على شرح الزرقاني على المختصر، 
وأرجوزة في الحیض والنفاس ذیّل بھا المرشد المعین شرحھا تلمیذه الشیخ عبد الله المذكور وغیر 

  .ھـ1230توفي سنة . ذلك
الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، . 610: ، ص1زكیة، مخلوف، مصدر سابق، جـ شجرة النور ال

  .17: ، ص6ج
  108: ، ص5حاشیة البناني على شرح الزرقاني، مصدر سابق، ج )3(
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إذا قبض الناظر ریع الوقف وأخر صرفھ عن :" اختصر فیھا حاشیة الرھوني حین قال

وقتھ المشروط صرفھ فیھ مع إمكانھ فتغیرت المعاملة بنقص، فإنھ یضمن النقص في مالھ 

وإذا كان ھذا في الناظر : وعلق الأجھوري على ھذا المثال بقولھ. ملتعدیھ بذلك والله اعل

، فقد جاء الكلام ھنا واضحا بتضمین الناظر لتعدیھ وكذلك )1("مع أنھ أمین فأولى المدین

المدین، لكن لیس بسبب التضخم بل بسبب التعدي، فالتضخم لم یكن لھ تأثیر مباشر في 

ضخم یؤثر في التزامات المدین بقید التعدي أو الضمان بل ھو تابع، وھذا یعني أن الت

  . المطل فقط

أن ھذه الأقوال تتجھ نحو اعتبار المثل ولا عبرة بالتضخم سواء كان المدین بویبدو  

مماطلا أم لا حسب ما رجحھ القرافي، باعتماده على ما نصت علیھ المدونة حیث جاء 

رھم فلوس ففعل، والفلوس یومئذ أسلفني د: أرأیت إن أتیت إلى رجل فقلت: قلت:" فیھا

إنما یرد : مائة فلس بدرھم ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرھم قال

وھذا نص في محل النزاع أي العمل بالمثل ولا تأثیر  )2(."ما أخذ ولا یلتفت إلى الزیادة

  .للتضخم

الفقھ  إن القول باعتماد المثل عند القضاء في مسألة التضخم ھو مذھب مجمع

التضخم : بشأن موضوع) 12/ 9( 115: الإسلامي أیضا، حیث جاء في قراره رقم

  :وتغیر قیمة العملة ما یلي

العبرة في وفاء الدیون :" ونصھ) 5/  4( 42تأكید العمل بالقرار السابق رقم : أولاً 

ربط الثابتة بعملة ما، ھي بالمثل ولیس بالقیمة؛ لأن الدیون تقضى بأمثالھا، فلا یجوز 

  ".الدیون الثابتة في الذمة، أیا كان مصدرھا بمستوى الأسعار

یمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدین بغیر العملة المتوقع : ثانیًا

  :ھبوطھا، وذلك بأن یعقد الدین بما یلي

                                                           
ھـ،  دار الفكر، 1398، 1حاشیة المدني بھامش حاشیة الرھوني ، محمد بن المدني كنون، ط )1(

  121: ، ص5ج . بیروت، لبنان
  153: ، ص4، الإمام مالك مصدر سابق، جالمدونة  )2(
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  الذھب أو الفضة -أ

  سلعة مثلیة - ب

  .سلة من السلع المثلیة - جـ

  .باتاعملة أخرى أكثر ث -د 

  .سلة عملات -ھـ 

ویجب أن یكون بدل الدین في الصور السابقة بمثل ما وقع بھ الدین؛ لأنھ لا یثبت في 

  .ذمة المقترض إلا ما قبضھ فعلاً 

  :لا یجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الدیون الآجلة بشيء مما یلي: ثالثًا

  .الربط بعملة حسابیة -أ

  .ف المعیشة أو غیره من المؤشراتالربط بمؤشر تكالی - ب

  .الربط بالذھب أو الفضة - ج 

  .الربط بسعر سلعة معینة -د 

  .الربط بمعدل نمو الناتج القومي -ھـ 

  .الربط بعملة أخرى -و

  الربط بسعر الفائدة - ز 

  .الربط بمعدل أسعار سلة من السلع -ح

حیث لا یعرف كل وذلك لما یترتب على ھذا الربط من غرر كثیر وجھالة فاحشة، ب

طرف ما لھ وما علیھ، فیختل شرط المعلومیة المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت ھذه 
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الأشیاء المربوط بھا تنحو منحى التصاعد، فإنھ یترتب على ذلك عدم التماثل بین ما في 

  )1(.الذمة وما یطلب أداؤه ومشروط في العقد، فھو ربا

  :رابعالمطلب ال

  .ثل واعتبار القیمةموجبات العدول عن الم 

  

إن الاتجاه الفقھي القائل بضرورة التزام المدین برد المثل حال التضخم خولف من  

طرف بعض المالكیة الذین قالوا باعتبار تغیر العملة؛ مما یفید مراعاة القیمة عند القضاء 

لظاھر ا.. وانظر لو قضاه بما تجدد الخ... وقول الزرقاني: في حالة التضخم، قال البناني

أن ھذا جائز، وأنھ من باب صرف ما في الذمة، لأن المعدومة إن كانت دراھم فقد ترتب 

في ذمتھ قیمتھا ذھبًا، ولھ أخذ الدراھم الجدیدة عنھا صرفًا، وكذا عكسھ، وأما قولھ إنھ 

  )2(. "سلف بزیادة فغیر صحیح تأملھ والله أعلم

ین بما تجدد من السكة، وھو جائز وفي ھذا إشارة صریحة إلى إلغاء المثل وقضاء الد

باعتبار القیمة التي ترتبت في ذمة المدین قیاسا على ما تعوضھ من الذھب، والدائن 

حسب ھذا القول ملزم بأخذ قیمة دینھ من العملة الجدیدة، ولم یعتبر الزائد عن العملة 

ن یمثلھا الذھب القدیمة التي انقطعت سلفا مع الزیادة؛ لان المدین احتكم للقیمة التي كا

للفلوس التي انقطعت وھي عند الأخذ نفسھا عند الأداء؛ لأن الذي تغیر عین العملة أما 

قیمتھا فلا، وھذا الحكم بالجواز وإن تعلق بانقطاع العملة رأسا فإنھ یستنبط منھ في مسألة 

  :التضخم ما یلي

خالفتھ والانتقال ـ إن وجوب رد المثل عند انقطاع العملة لیس محل اتفاق، بل یمكن م

  . إلى العمل بالقیمة عند القضاء إذا تغیر واقع المدین والدائن

                                                           
ـ  291: ، ص4ج . 2000/ ھـ 1421، 12، العدد 12مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة   )1(

292.  
  108: ، ص5حاشیة البناني على شرح الزرقاني لمختصر خلیل، البناني، مصدر سابق، ج  )2(
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ـ إن القول بجواز إعطاء قیمة الدین للدائن عند انقطاع العملة رأسا یسمح بمثلھ في 

مسألة التضخم، بل ھو من باب أولى؛ لأن في الانقطاع نجد أن العملة التي كانت محل 

  .ما زالت موجودة إلا أنھا رخصت الدین انعدمت، وفي التضخم

ـ إن القول بجواز رد القیمة لیس فیھ سلف جر نفعا؛ لأن المعتبر في القیمة ھو 

الذھب، وھو معیار معتبر شرعا والاعتماد علیھ ما زال قائما في زكاة النقود حالیا، 

دار وتغیر قیمتھ في السوق ارتفاعا وانخفاضا لا یترتب علیھ القول بعدم احترام المق

  .الشرعي في الزكاة؛ سواء على مستوى النصاب، أو على مستوى القدر المخرج

لاف السابق ن الخإ:" ھ الرھوني في حاشیتھ  حیث قالویؤید ھذا الاتجاه ما نص علی 

بالسكة القدیمة جملة، وأما إذا تغیرت بزیادة أو نقص فلا، وممن  محلھ إذا قطع التعامل

وینبغي أن یقید بما إذا لم یكثر ذلك جدا حتى یصیر : تقل. صرح بذلك أبو سعید بن لب

  .)1("القابض لھا كالقابض لما لا كبیر منفعة فیھ

إن القول برد القیمة في مسألة التضخم لھ شواھد في نوازل فقھیة كثیرة منھا ما نقلھ 

من لك علیھ دراھم فقطعت :" صاحب المعیار عن أبي حفص العطار حیث نص على أن

وحكى ابن یونس عن . فقیمتھا من الذھب بما تساوي یوم الحكم لو وجدتولم توجد، 

فعلیھ . بعض القرویین إذا أقرضھ دراھم فلم یجدھا في الموضع الذي ھو بھ الآن أصلاً 

 وفي كتاب ابن سحنون. قیمتھا بموضع إقراضھ إیاھا یوم الحكم لا یوم كان دفعھا إلیھ

  )2(.عة یوم قبضت؛ لأن الفلوس لا ثمن لھاإذا أسقطت تتبعھ بقیمة السل): الأجوبة(

وسئل عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول، فتأخر :" وفي المعیار أیضا

الثمن إلى أن تحول الصرف وكان ذلك على جھة فبأیھما یقضي لھ؟ وعن رجل آخر باع 

  بالدراھم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن تبدل فبأیھما یقضي لھ؟

                                                           
، 1محمد بن یوسف الرھوني، ط حاشیة الإمام الرھوني على شرح الزرقاني لمختصر خلیل، )1(

  121: ، ص5ج. ھـ  دار الفكر، بیروت، لبنان1398
  101: ، ص6المعیار، الونشریسي، مصدر سابق، ج )2(
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للبائع قبل المشتري إلا ما انعقد البیع في وقتھ لیلا یظلم المشتري لا یجب : فأجاب

وإن لم یوجد رجع . بإلزامھ ما لم یدخل علیھ في عقده، فإن وجد المشترى ذلك قضاه إیاه

ومن باع بالدراھم المفلسة الوازنة فلیس لھ غیرھا إلا أن یتطوع . إلى القیمة ذھبا لتعذره

  )1(.بعد المفلسة فضلا منھ المشتري بدفع وازنة غیر مفلسة

من الواضح أن الأولویة عند الفقھاء رد المثل في المسائل السابقة، لكنھم لم یھملوا 

واقع المدین جملة، بل أجازوا لھ عند تعذر رد المثل في المثلي كالنقود، الانتقال إلى 

صلا في القیمة لظروف استثنائیة، ولا شك أن التضخم من الحالات الاستثنائیة ولیس أ

نزلت :" عمن علیھ دراھم فقطعت تلك السكة؛ فأجاب )2(ابن الحاجوقد سئل . واقع الناس

ومحمد بن عتاب حي ومن معھ من الفقھاء، فانقطعت سكة ابن ... ھذه المسألة بقرطبة

فأفتى الفقھاء أنھ لیس لصاحب الدین إلا السكة . سكة أخرى  )4(بدخول ابن عباد )3(جھور

                                                           
  456: ، ص6المصدر نفسھ ج )1(
محمد بن أحمد بن خلف التجیبي، المعروف بابن الحاج؛ قاضي قرطبة، كانت الفتیا في وقتھ تدور  )2(

إلى أن قتل ظلما بجامع قرطبة وھو ساجد، كان یدور القضاء في وقتھ بینھ  علیھ، واستمر في القضاء
محمد بن فرج مولى ابن : من شیوخھ. وبین أبي الولید بن رشد في خلافة یوسف بن تاشفین وابنھ

ابنھ أحمد، والقاضي عیاض، ومحمد بن سعادة، وابن : ومن تلامیذه. الطلاع، وابن رزق وغیرھما
وشرح خطبة صحیح مسلم،  نوازل الأحكام، تداولھ الناس زمنا بعده،: كتب منھالھ . بشكوال وجماعة

  .ھـ 529: قتل سنة.وكتاب الإیمان، والكافي في بیان العلم، وفھرسة وغیر ذلك
، 1شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج. 317: ، ص5ـ الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج

  193: ص
 435حمد ابن جھور بن عبید الله؛ صاحب قرطبة ولیھا سنة محمد بن جھور أبي الحزم بن م )3(

ولما كانت سنة . ، فاعتزل الأعمال وولى ابنیھ عبد الرحمن وعبد الملك مكانھ457واستمر إلى سنة 
، حاصر قرطبة المأمون بن ذي النون صاحب طلیطلة، فاستنجد عبد الملك بالمعتمد بن عباد، 463

توفي ابن جھور بعد أربعین یوما من . ھل قرطبة على تولیة المعتمدفأعانھ على صد المأمون، فاتفق أ
وصف بھ ) البطشة الكبرى(اعتقالھ، وكان مشاركا في العلوم والآداب، لھ كتاب في جزء كبیر سماه 

  .كیفیة خلعھم وإخراجھم من قرطبة
سابق، الأعلام، الزركلي، مصدر . 140: ، ص17ـ سیر أعلام النبلاء، الذھبي، مصدر سابق، ج

  .74: ، ص6ج
محمد بن عباد بن محمد بن إسماعیل اللخمي، أبو القاسم، المعتمد على الله؛ صاحب إشبیلیة  )4(

ھـ وامتلك قرطبة وكثیرا من المملكة  461: وقرطبة وما حولھما، ولي إشبیلیة بعد وفاة أبیھ سنة
حوصر . ، وكاتبا مترسلاوكان فصیحا شاعرا. الأندلسیة، واتسع سلطانھ إلى أن بلغ مدینة مرسیة

، وحمل مقیدا، مع أھلھ، على 484: المعتمد في إشبیلیة، من طرف جیش ابن تاشفین، وأسر سنة
سفینة وأدخل على ابن تاشفین، في مراكش، فأمر بإرسالھ ومن معھ إلى أغمات، وھي بلدة صغیرة 

  .وراء مراكش، وبقي فیھا إلى أن مات، وھو آخر ملوك الدولة
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ابن عتاب بأن یرجع في ذلك إلى قیمة السكة المقطوعة من الذھب، ویأخذ وأفتى . القدیمة

: وأرسل إلى ابن عتاب فنھضت إلیھ فذكر المسألة، وقال لي: قال. الدین القیمة من الذھب

وكان أبو محمد بن . الصواب فیھا فتواي فاحكم بھا ولا تخالفھا أو نحو ھذا من الكلام

  )2(.إنما أعطاھا على العوض، فلھ العوض: ویقولیفتي بالقیمة یوم القرض  )1(دحون

إن ھؤلاء جملة من الفقھاء أفتوا بالانتقال من رد المثل إلى رد القیمة؛ نظرا لتغیر 

واقع الناس الذي انقطعت فیھ العملة كما ھو حال إشبیلیة عندما انتقل فیھا الحكم إلى ابن 

، ولا شك أن الناس ترتبت لھم عباد، فألغي العملة السابقة ووضع لحقبتھ عملة جدیدة

التزامات في ذمة بعضھم البعض بالعملة الملغاة، والحال أنھ لا مفر من قضاء الدیون، 

كما أنھ لا یمكن قضاؤھا بالمثل؛ لأن عملة التداین انقطعت ولا ثمن لھا في السوق، فرد 

، فصار الرد الدین بھا ھو بمثابة عدم الرد؛ لأن ثمنیتھا أزیلت ولا ثمن لھا في ذاتھا

  .للوفاء بحقوق الناس احتمی ابالقیمة أمر

 نلذي أورده ابن الحاج في جوابھ عومما یؤكد ھذا الرأي مذھب ابن عبد البر ا 

كان یفتي فیمن اكترى دارا أو حماما بدراھم، موصوفة جاریة بین :" النازلة السابقة قال

ھا، أنھ یلزم المكتري النقد الناس حین العقد، ثم غیرت دراھم تلك البلد إلى أفضل من

وقد نزل ھنا ببلنسیة حین . الثاني الجاري حین القضاء، دون النقد الجاري حین العقد

وبلغت ستة دنانیر بمثقال، ونقلت إلى  )3(غیرت دراھم السكة التي كان ضربھا القیسي

وكانت  .سكة أخرى كان صرفھا ثلاثة دنانیر للمثقال فالتزم ابن عبد البر السكة الأخیرة

                                                                                                                                                                                

الأعلام، الزركلي، مصدر . وما بعدھا 527: ، ص17النبلاء، الذھبي، مصدر سابق، ج ـ سیر أعلام
  .181و  180:، ص6سابق، ج

ابن : من شیوخھ. أبو محمد عبد الله بن یحیى بن دحون؛ الإمام الفقیھ، أحد الشیوخ المفتین بقرطبة )1(
بن رزق، ومحمد بن فرج، ا: من تلامیذه. المكوي، وأبو بكر بن زرب، وأبو عمر الإشبیلیوغیرھم

  .ھـ 431: مات سنة. وأحمد بن القطان وغیرھم
الدیباج المذھب، ابن فرحون، مصدر . 169: ، ص1ـ شجرة النور، مخلوف، مصدر سابق، ج

  438: ، ص1سابق، ج
  156ـ  155: ، ص 6المعیار، الونشریسي،  مصدر سابق، ج )2(
قیسي، من قیس عیلان؛ صاحب مرسیة بالأندلس، أحمد بن إسحاق بن زید، أبُو بكر ابن طاھر ال )3(

وكان مستقلا في . استقام لھ الأمر فیھا وأحبھ جندھا وكثرت أموالھ حتى صار نصف البلد ضیعة لھ
  .ھـ 455: توفي سنة. إمرتھ عن قرطبة

  .96: ، ص1ـ الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، ج
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. وھو خطأ من الفتوى. حجتھ في ذلك أن السلطان منع من إجرائھا وحرم التعامل بھا

  .)1("وأفتى أبو الولید الباجي أنھ لا یلزم إلا السكة الجاریة حین العقد

  :الخامس المطلب

  .في قضیة التضخم التوفیق بین المثلي والقیمي  

  

یتجھون نحو القول بالقیمة إذا تغیرت تبین من خلال الأقوال السابقة أن بعض الفقھاء 

لعملة أصلا وھو لیس تضخما حسب اصطلاح السكة القدیمة، وكلامھم یتعلق بانقطاع ا

، لكن یمكن الاستئناس بھ للوصول إلى رأي فقھي سدید في قضیة التضخم أھل الاقتصاد

في مواھب  التي لا یرى فیھا الفقھاء إلا المثل ولا اعتبار عندھم برخص العملة كما جاء

ومن استقرضتھ :" وذكر ابن أبي زید مسألة الرھون في كتاب الصرف فقال" الجلیل

دراھم فلوس، وھو یوم قبضھا مائة بدرھم، ثم صارت مائتین لم ترد إلیھ إلا عدة ما 

  .)2("قبضت وشرطكما غیر ذلك باطل

لمالیة والذي یظھر؛ أن التضخم لم یكن لھ أثر كبیر فیما مضى على الالتزامات ا 

للناس، لذلك ركزوا على انقطاع العملة التي كانت تحدث كثیرا في البلدان الإسلامیة 

بسبب انتقال السلطات السیاسیة من أسرة إلى أخرى كما ھو الشأن في الأندلس، ھذا 

الانقطاع كان لھ أثر كبیر على علاقات الناس التجاریة؛ لأن العملة القدیمة التي ترتبت 

لم یعد لھا أي قیمة بعد السلطة السیاسیة الجدیدة التي تعتبر وجودھا في ذمة المدین 

باحترام الناس لقراراتھا في التعامل بالعملة الجدیدة ونبذ العملة القدیمة،  االسیاسي مرتبط

ھذا الواقع تغیر ولم یعد انقطاع العملة بالأمر الھین في واقعنا المعاصر؛ نظرا لارتباط 

لسوق الدولیة، لذلك إن وقع تغییر أو انقلاب في مراكز الحكم، العلاقة الاقتصادیة با

فالسلطات الجدیدة لا تلغي وجود العملة القدیمة كلیة، بل الذي یمكن أن تتعرض لھ كثیرا 

على العلاقات المالیة التي  ةإما الانكماش أو التضخم، ھذا الأخیر تكون لھ آثار كبیر

                                                           
  156ـ  155: ، ص6المعیار، الونشریسي، ج )1(
  341: ، ص4الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، جمواھب  )2(
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بالمثل على غرار أقوال الفقھاء السابقة یؤدي تربط الأطراف أفرادا ومؤسسات، والقول 

إلى وجود دائن متضرر ربما بشكل فاحش، ومدین مستفید بشكل جید؛ فمثلا لو أخذ ألفي 

درھم مغربیة وقیمتھا حین العقد سومة كراء شھر بمكان معین في مدینة فاس، وحین 

فس المدینة، قیمتھا سومة كراء لمدة أسبوع واحد في نفس المكان من ن تالرد أصبح

بقیمتھا حین الرد، وھو أمر  افیكون المدین مستفیدا بقیمة العملة حین العقد ومستفید

  .مخالف لمبدأ العدل الشرعي في التعامل بین الناس

وعلیھ؛ فاعتماد قول ابن عتاب وابن دحون في القضاء باعتبار القیمة في مسألة 

فیجب أداء قیمة النقد الذي طرأ علیھ  التغیر  فاحشًا، التضخم أمر عادل، وخاصة إذا كان

الغلاء أو الرخص؛ أما إذا لم یكن فاحشًا فالمثل، وقد نص على ھذا القول محمد بن 

   )1(.المدني في حاشیتھ

لذلك أرى أن القول القائل برد القیمة إذا كان التضخم فاحشا أقرب إلى الصواب   

ن الخلاف إ:" حاشیتھ حیث قاللك الرھوني في وأنسب إلى واقع الناس كما نص على ذ

السابق محلھ إذا قطع التعامل بالسكة القدیمة جملة، وأما إذا تغیرت بزیادة أو نقص فلا، 

وینبغي أن یقید بما إذا لم یكثر ذلك جدا حتى : قلت. وممن صرح بذلك أبو سعید بن لب

ما نصت علیھ  إن ھذا التقیید ھو. )2("یصیر القابض لھا كالقابض لما لا كبیر منفعة فیھ

إن كان التضخم عند التعاقد غیر متوقع :" توصیات مجمع الفقھ الإسلامي التي جاء فیھا

الحدوث وحدث، فإما أن یكون وقت السداد كثیرا أو یسیرا، وضابط التضخم الكثیر أن 

  :یبلغ ثلث مقدار الدین الآجل

جلة؛ لأن الأصل إذا كان التضخم یسیرا فإنھ لا یعتبر مسوغا لتعدیل الدیون الآ -أ

  وفاء الدیون بأمثالھا، والیسیر في نظائر ذلك من الجھالة أو الغرر أو الغبن مغتفر شرعا؛

یلحق ) صورة(وإذا كان التضخم كثیرا، فإن وفاء الدین الآجل حینئذ بالمثل  - ب

والحل لمعالجة ) الضرر یزال(ضررا كثیرا بالدائن یجب رفعھ، تطبیقا للقاعدة الكلیة 

                                                           
  118: ، ص5حاشیة المدني بھامش حاشیة الرھوني ، محمد بن المدني كنون، مصدر سابق، ج  )1(
  121: ، ص4حاشیة الرھوني، مصدر سابق، ج  )2(
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عند  -ھو اللجوء إلى الصلح؛ وذلك باتفاق الطرفین ) یما عدا الحسابات الجاریةف(ذلك 

على توزیع الفرق الناشئ عن التضخم  -سداد الدین الآجل فیما عدا الحسابات الجاریة 

  .)1("بین المدین والدائن بأي نسبة یتراضیان علیھا

  :المبحث الثالث

  .وجھ اعتبار الواقع في مسألة التضخم النقدي 
  

لا یعتبر التضخم ولا یراه عاملا مؤثرا على مقدار  الفقھاء أن أغلبمما سبق؛ اتضح 

ما في ذمة المدین، ولم یأخذوا واقع الدائن الذي تأثرت حقوقھ بسبب التضخم بعین 

مما جعل السؤال حول إمكانیة إعادة النظر في مسألة التضخم وفق اعتبارات الاعتبار؛ 

على الباحثین المختصین؛ لإیجاد حل توافقي یضمن حقوق واقعیة ما زال یفرض نفسھ 

  .الدائن والمدین على حد سواء

  : وقد خصصت ھذا المبحث لیجیب عن ھذا السؤال حسب المطالب التالیة

  : المطلب الأول

  .حاجة التضخم النقدي إلى الاجتھاد

ا؛ إن قضیة التضخم بمفھومھا المعاصر غیر منصوص علیھا لا تصریحا ولا تلمیح 

فكل النصوص التي وردت بخصوص النقدین تتحدث عن الذھب والفضة، وھما من 

حیث الجوھر یختلفان عن النقود التي نتعامل بھا، فالذھب والفضة قیمتھما في نفسھما؛ 

لأنھما أثمان بالخلقة، بینما النقد الورقي في الواقع یشبھ ما كان یعرف بالفلوس سابقا 

والاصطلاح، بسبب إلزام السلطة عن طریق الحكم  اكتسب خاصیة الثمنیة بالعرف

بضرورة التعامل بھا، أما من حیث ذاتھا فھي عبارة عن أوراق وقطع معدنیة إذا رفع 

فالنقود " عنھا قرار الإلزام في المعاملة بین الناس فلن تساوي حینھا شیئا یذكر ومع ذلك؛

الحاضرة والوساطة في المعاملات، الورقیة تقوم الآن مقام النقدین تمامًا في قیاس القیم 

                                                           
  1738: م ص 2000/ھـ 1421، العدد الثاني عشر، 4مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ج  )1(
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ولكنھا لا تستطیع القیام أبدًا مقامھا في قیاس القیم الآجلة أو الوفاء ) خاصیة الثمنیة(

بالدیون والالتزامات الآجلة طالما اتجھ المستوى العام للأسعار إلى الارتفاع أو 

  .)1("الانخفاض بصفة مستمرة 

لم یحسم فیھا بعد لارتباطھا أساسا وعلیھ؛ فإن مسألة التضخم قضیة اجتھادیة 

بالاجتھاد في تحقیق المناط، الذي ھو أساس الاختلاف بین القول المشھور الذي یرى 

اعتبار المثلیة وھو المعتمد في قرار المجمع الفقھ الإسلامي، وبین القول الذي یرى 

لدائن التسلیم بتحمیل ا ضرورة اعتبار القیمة في حالة الضرر الفاحش؛ إذ لا یمكن

لة أحسان ابتداء كما ھو الشأن في مسثار التضخم لوحده مع أنھ قصد الإآمسؤولیة 

القرض، صحیح أن المعتبر في القرض أن یكون الرد بالمثل في المثلیات كما ھو شأن 

النقود، لكن مسألة المثلیة في النقود الورقیة ینبغي اعتبارھا في الأداء العاجل، أو المؤجل 

 تتغیر في مثلھ قیمتھا بشكل مؤثر، أما في حالة تأجیل الأداء إلى زمن إلى زمن قریب لا

لا یمكن تنزیل النقود وبعید یتأثر بارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب عامل التضخم، 

الورقیة في الحكم منزلة الذھب والفضة إجمالا؛ نظرا للفرق الكبیر الموجود بینھما في 

  .یة المكتسبةمسألة الثمنیة الذاتیة والثمن

  :المطلب الثاني

  .ربط ظاھرة التضخم بمبدأ العدل الشرعي

إن القول باعتبار أثر التضخم على التزامات الدائن  والمدین یجد سنده الشرعي في 

 :  مبدأ حفظ العدل ورفع الظلم الذي جاءت الشریعة للحفاظ علیھ؛ مصداقا لقولھ 

    )1( ولاشك أن التضخم بمفھومھ المعاصر إذا كان فاحشا یلغي ،

العمل بقاعدة العدل في واقع الناس؛ لأن الدائن الذي أعطى مبلغا مالیا لھ قیمة معینة في 

                                                           
عبد الرحمن یسري .الحقیقیة للنقود ومبدأ التعویض ومسؤولیة الحكومة في تطبیقھ، دتدھور القیمة  )1(

، 4، ج12، للمجمع، منشور في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد 12أحمد، بحث قدم في الدورة 
  107: م ص 2000/ھـ 1421

  .89: النحل، الآیة )1(
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السوق، سیسترده من المدین نفس المبلغ من حیث العدد لا القیمة؛ لأن قیمتھ في السوق قد 

الغ فیھ یلحق الضرر بالدائن، وھذا ینافي مبدأ العدالة الشرعیة، انخفضت إلى مستوى مب

 :   ، وقال ):       )1قال 

 )2( العام في العقود العوضیة التعامل بالعدل ورفع الظلم، فإ ن ؛ فإذا كان المبدأ

ھذا المبدأ یصبح أكثر إلزاما في العقود التبرعیة التي تقوم على المعروف والإحسان؛ 

فالمقرض أحسن للمقترض عندما أقرضھ وسیف الحاجة مسلط على رقبتھ، وحین ما 

ث القیمة، وھذا یتنافى رفع عن رقبتھ سیف الحاجة یكافئھ برد القرض ناقصا من حی

  صلى الله عليه وسلمكان لرجل على النبي :" ، قالعن أبي ھریرة  صلى الله عليه وسلمأیضا مع حدیث النبي 

، فطلبوا سنھ، فلم یجدوا لھ إلا سنا فوقھا، "أعطوه: "سن من الإبل، فجاءه یتقاضاه، فقال

إن خیاركم أحسنكم :" صلى الله عليه وسلمأوفیتني أوفى الله بك، قال النبي : ، فقال"أعطوه: "فقال

         � :في آیة الربا ال وق )3(" قضاء

� )4(تأكید لإبطال ما لم یقبض منھ وأخذ رأس المال الذي لا ربا :" ، قال القرطبي

لشریعة الإسلامیة جاءت ؛ لأن فیھ یتحقق العدل وینتفي الاستغلال والظلم؛ فا)5("فیھ

والمعتمد إنما ھو :" لإقامة المیزان والوزن بالقسط بین الحقوق والواجبات، قال الشاطبي

أنا استقرینا من الشریعة أنھا وضعت لمصالح العباد استقراء لا ینازع فیھ الرازي ولا 

حن نقطع وإذا دل الاستقراء على ھذا وكان في مثل ھذه القضیة مفیدا للعلم، فن... غیره

؛ فالدائن عند ما یتقاضى دینھ بالقیمة في )1("بأن الأمر مستمر في جمیع تفاصیل الشریعة

                                                           
  .7: الرحمن، الآیة )1(
  .151: الأنعام، الآیة )2(
صحیح . 2305: صحیح البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاھد والغائب جائزة، رقم الحدیث )3(

: مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شیئا فقضى خیرا منھ، وخیركم أحسنكم قضاء، رقم الحدیث
1600  

  .278: البقرة، الآیة )4(
  365: ، ص3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )5(
  13و  12: ، ص2الموافقات، الشاطبي، مصدر سابق، ج )1(
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حالة التضخم یأخذ رأسمالھ فقط دون زیادة وھذا عین العدل، والمدین إذا رد لھ أقل من 

  .ذلك تفعیلا لمآلات التضخم فھو ظلم منھ لدائنھ في موضع یطلب فیھ حسن القضاء

  :المطلب الثالث

  .لتضخم النقديل رفع الضرر مبدأشمول  

  

ندرج تحتھا أحكام فقھیة كثیرة؛ من بینھا تلقاعدة من الكلیات الشرعیة التي ھذه ا

مسألة التضخم لكونھ یشتمل على الإضرار بأحد أطراف العقد، وقد أمر الله تعالى في 

، وقولھ ):     )1برفع الضرر من ذلك قولھ  ةآیات عدید

 :       )2( وقولھ ،:       

 )3( وقال ، لضرر بالغیرقي منع أكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق ا:   

   �  )4( . 

، وھذا )5("لا ضرر ولا ضرار :"صلى الله عليه وسلموقد أكدت السنة تحریم الإضرار بالغیر فقال 

منھج نبوي شامل یؤخذ بعین الاعتبار عند استنباط الأحكام؛ لذلك لا یمكن تقریر حكم 

ن في مسألة جزئیة، دون النظر في القواعد الشرعیة العامة التي تتضمن ذلك شرعي معی

الجزئي وإلا وقع اضطراب في تحقیق قصد الشارع؛ لأن الدلیل الجزئي لا یمكن أن 

یخالف كلیا شرعیا عاما، كما أن النظر في الكلي یستوجب تحصیل واقع الجزئي 

فمن الواجب اعتبار تلك :" طبي بقولھواستیعاب ظروفھ وأحوالھ، وھذا ما نص علیھ الشا

الجزئیات بھذه الكلیات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس؛ 

                                                           
  230: البقرة، الآیة )1(
  5: الطلاق، الآیة )2(
  232: البقرة، الآیة )3(
  .187: البقرة، الآیة )4(
  129: سبق تخریجھ، ص )5(
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إذ محال أن تكون الجزئیات مستغنیة عن كلیاتھا، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا 

كذلك من عن كلیھ؛ فقد أخطأ وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كلیھ فھو مخطئ، 

  .)1("أخذ بالكلي معرضا عن جزئیھ

وعلیھ؛ فإن النظر في مسألة التضخم من جھة الزیادة الحاصلة في كمیة المبلغ الذي 

یرد إلى الدائن، والحكم بوجوب الالتزام برد المثل كي لا نقع في سلف جر نفعا، ھو نظر 

با، مع إھمال الكلي قاصر یراعي الدلیل الخاص للمسألة باعتبارھا تدخل ضمن أنواع الر

الشرعي الذي یحرم الإضرار بالغیر بصفة عامة كیفما كان نوع ذلك الضرر، وبالرجوع 

إلى القول برد المثل في حالة التضخم الفاحش الذي لم یكن متوقعا عند إبرام العقد؛ نجد 

أن الدائن سیتضرر بخسارتھ لأكثر من ثلث قیمة المبلغ الذي دفعھ للمدین على وجھ 

ض الحسن، أو على وجھ البیع إلى أجل، والحال أنھ لا یوجد موجب شرعي یقضي القر

  . بتحمیل الدائن للأضرار الناجمة عن التضخم لوحده

                                                           
  174: ، ص3الموافقات، الشاطبي، مصدر سابق، ج )1(
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  : المطلب الرابع

  .إلحاق التضخم النقدي بالجائحة

  

یمكن من الناحیة الفقھیة أن نلحق التضخم النقدي بالجائحة؛ وھي أصل فقھي یمكن 

علیھ لاشتراكھا معھ في بعض الأوجھ التي سنبینھا بعد تحدید مفھوم  قیاس مسألة التضخم

  .الجائحة لغة وشرعا

  :تفید الجائحة في اللغة

: الجوح:" جاء في الصحاح. ـ استئصال الشيء، وشدة الوقع علیھ، وھلاكھ

ةُ التي تجتاحُ المالَ من سَنَةٍ . جحت الشئ أجَوحُھ. الاستئصال أو  ومنھ الجائحَةُ، وھي الشِدَّ

  . )1("وجاح الله مالھ وأجاحھ؛ أي أھلكھ بالجائحة. واجتاحتھم. جاحَتْھم الجائحة: یقال. فتنةٍ 

الجائحة المصیبة تحل بالرجل  :"ـ المصیبة التي تنزل بالإنسان؛ جاء في تھذیب اللغة

  . )2("في مالھ فتجتاحھ كلھ

ة المال تجوحھ جوحا جاحت الآف: الآفة یقال: الجائحة:" ـ الآفة؛ قال صاحب المصباح

  )3(.فھي جائحة والجمع الجوائح... من باب قال إذا أھلكتھ

كل المعاني التي أفادتھا الجائحة في اللغة تصب في معنى واحد؛ وھو أن الجائحة 

ضرر یلحق الإنسان خاصة في مالھ، فیجعلھ محتاجا إلى البحث عن كیفیة رفع ھذا 

  .الجوائح عكي لا یھلكھ، وقد أمر الشرع بوض الضرار

                                                           
مقاییس اللغة، كتاب الجیم، باب ). جوح( ة الصحاح، الجوھري، باب الحاء، فصل الحاء، ماد )1(

لسان العرب، ابن منظور، حرف الجیم، فصل الجیم، مادة ). جوح(الجیم والواو وما یثلثھما، مادة
  )جوح(
  )جوح(تھذیب اللغة، الأزھري، باب الحاء والجیم، مادة  )2(
  )ج و ح(مادة  المصباح المنیر، الفیومي، كتاب الجیم، الجیم مع الواو وما یثلثھما، )3(
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ما أتلف من معجوز عن دفعھ عادة قھرا :" قال ابن عرفةفقد أما تعریفھا في الشرع 

  .)1("من ثمر أو نبات بعد بیعھ

ھذا التعریف یرى أن الجائحة كل ما یعجز الإنسان عن دفعھ ولو كان عالما بوجوده، 

فلا یكون . ھھي ما لا یستطاع دفعھ إن علم ب:" وھذا ما ذھب إلیھ ابن القاسم بقولھ

ھي الآفة : السارق جائحة على ھذا وجعلھ في الكتاب جائحة، وقال مطرف وعبد الملك

وفي . السماویة؛ كالمطر، وإفساد الشجر دون صنع الآدمي، فلا یكون الجیش جائحة

  . )2("جائحة: الكتاب

ید دخلوا فیھا ما سببھ أمر سماوي؛ كالجلأمالكیة في مشمول الجائحة فوقد توسع ال

، أو خارج من بطن الأرض؛ كالدود، والفأر، أو ما البرد، والثلج، والعطش ونحوهو

وقال مالك في الجیش :" أحدثھ الإنسان من ضرر؛ كالسارق، والجیش قال ابن القاسم

ولو أن سارقا : قال ابن القاسم. ھو جائحة من الجوائح... یمرون بالنخل فیأخذون ثمرتھ

وقد نظم  ،)3("لیست السرقة بجائحة: قال ابن نافع. سرقھا أیضا كانت جائحة في رأیي

  :صاحب التحفة تعریف الجائحة وما یدخل في مفھومھا بقولھ

  جائحة مثل الریاح المرسلة...  وكل ما لا یستطاع الدفع لھ                 

  )4(.كفتنة وكالعدو الكـــــــاشح... والجیش معدود من الجوائح                

 صلى الله عليه وسلمى أن الجائحة مصیبة تضرب الإنسان في مالھ؛ فقد أمر الرسول وبناء عل

بوضع الجوائح، وأن البائع یضمن ما تھلكھ الجائحة من الثمار، فعن أبي الزبیر أنھ سمع 

                                                           
  289: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )1(
  212: ، ص5الذخیرة، القرافي، مصدر سابق، ج )2(
شرح . 212:  ، ص5الذخیرة، القرافي، ج. 591: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق،ج )3(
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  791:، ص2م، دار الكتب العلمیة، ج 2006
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لو بعت من أخیك ثمرا، فأصابتھ جائحة، :" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : جابر بن عبد الله یقول

  . )1(أخیك بغیر حق؟ فلا یحل لك أن تأخذ منھ شیئا، بم تأخذ مال

مال الغیر دون وجھ مشروع، أكل من عدم وضع الجوائح  صلى الله عليه وسلماعتبر الرسول 

أنھ بلغھ أن عمر بن :" وھذا الحكم ھو عمل أھل المدینة أیضا، جاء في الموطأ عن مالك

، وعلق ابن )2("وعلى ذلك الأمر عندنا: قال مالك. عبد العزیز قضى بوضع الجائحة

أما باب الجائحة في الثمار؛ :" لكیة في مشمولات الجوائح  بقولھالعربي على توسع الما

فھي مسألة انفرد بھا مالك دون سائر فقھاء الأمصار، وھي مسألة تنبني على القاعدة 

  .)3("الخامسة في العرف، وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد والمصالح

بجامع أن كلا منھما أخذ فإذا ثبت ھذا؛ فإن التضخم بالنظر إلى آثاره یشبھ الجائحة 

بم تأخذ مال :" لمال الغیر بغیر حق، وقد أشار الحدیث إلى العلة في وضع الجائحة بقولھ

فإذا كان المشتري یحق لھ في الجائحة أن یطالب البائع بالضمان بعد " أخیك بغیر حق؟

نھما قد إبرام العقد وتمامھ، وحصول القبض ونقد الثمن؛ بحیث تكون العلاقة التعاقدیة بی

انتھت، فإن ھذا الحق یثبت من باب أولى للدائن عند حدوث التضخم؛ لأن المقرض ما 

بعقد القرض مع المقترض،  كما أن المقرض ھنا متضرر، والمقترض  ازال مرتبط

مستفید بل ھو متمتع بأفضل الأوضاع؛ حیث استفاد من القرض الذي كانت قیمتھ مرتفعة 

المبلغ من حیث العدد مع انخفاضھ في القیمتھ، ثم إن عند الأخذ، واستفاد برد نفس 

التضخم یشبھ الجائحة في كون كل منھما لا یستطاع دفعھ وإن علم بوجوده حسب تحدید 

  .ابن القاسم لمفھوم الجائحة

  

  

                                                           
سنن أبي داود، كتاب . 1554صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم الحدیث،  )1(

  3470: البیوع، باب تفسیر الجائحة، رقم الحدیث
  2301: اب البیوع، الجائحة في بیع الثمار والزرع، رقم الأثرالموطأ، الإمام مالك، كت )2(
تح، محمد عبد ) ھـ543:ت(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر بن العربي المعافري  )3(

    813: ، ص2م، دار الغرب الإسلامي، ج 1992، 1الله ولد كریم، ط
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  :المطلب الخامس

  .تحدید نسبة الضرر المعتبر في التضخم النقدي 

  

في ضرورة رفع الضرر عن المتضرر فإذا ثبت إلحاق التضخم بالجائحة لاشتراكھما 

وھو المشتري في العقود العوضیة، والمقرض في عقد القرض؛ فإن تحدید النسبة التي 

تعتبر مؤثرة في التضخم للرفع الضرر یمكن أیضا أن تلحق بالجائحة ویكون الثلث ھو 

جعل الثلث حدا فاصلا بین الضرر  صلى الله عليه وسلملأن الرسول :" الحد الفاصل، قال ابن بیھ

ر في الحكم وبین الضرر الیسیر الذي لا یؤثر، فرد الوصیة بما زاد على الثلث، المؤث

  .)2("الثلث والثلث كبیر:"  صلى الله عليه وسلمقال  ،)1("إنما كان لوضع الإضرار بالورثة

والجائحة التي :" قد أخذ المالكیة بھذا الحد في الجوائح كما جاء في الموطأ، قال مالك

وھو ما نصت  )3("یكون ما دون ذلك جائحةولا . الثلث فصاعدا: توضع عن المشتري

أرأیت المقاثي ھل فیھا جائحة في قول : قلت لعبد الرحمن بن القاسم:" علیھ المدونة

... نعم، إذا أصابت الثلث فصاعدا، وضع عن المشتري ما أصابھ من الجائحة: مالك؟ قال

أرأیت من  ...لثوكذلك القصیل إذا اشتري جزة واحدة، فإن أصابت الجائحة منھ الث :قال

اشترى الفول الأخضر وما أشبھھ من القطنیة التي تؤكل خضراء، واشترط أن یقطعھا 

أرى إن أصابت : فإن أصابتھ جائحة؟ قال: قلت. الشراء جائز: قال مالك: خضراء؟ قال

واعتبار الثلث في الجائحة یؤیده  )4( "الجائحة الثلث وضع عنھ ثلث الثمن؛ لأن ھذه ثمرة

والأمر :" یة، وعمل أھل المدینة فیما تحملھ العاقلة في قتل الخطأ، قال مالكحدیث الوص

                                                           
  424: مقاصد المعاملات، ابن بیھ، مرجع سابق،ص )1(
یا رسول : فقلت صلى الله عليه وسلممرضت، فعادني النبي : عامر بن سعد، عن أبیھ رضي الله عنھما، قالعن  )2(

أرید أن أوصي، : قلت" لعل الله یرفعك وینفع بك ناسا :" الله، ادع الله أن لا یردني على عقبي، قال
كثیر  الثلث، والثلث: " فالثلث؟ قال: قلت" النصف كثیر : " أوصي بالنصف؟ قال: وإنما لي ابنة، قلت

صحیح البخاري، كتاب الوصایا، باب الوصیة " فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك لھم: قال"  أو كبیر
: صحیح مسلم، كتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث، رقم الحدیث. 2744: بالثلث، رقم الحدیث

1628.  
  2302 :ثرالموطأ، الإمام مالك، كتاب البیوع، الجائحة في بیع الثمار والزرع، رقم الأ )3(
  587ــ  581: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )4(
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فما بلغ الثلث فھو على . عندنا أن الدیة لا تجب على العاقلة، حتى تبلغ الثلث فصاعدا

لثلث معتبر في صور الوصیة وغیرھا فیعتبر ھاھنا، وا:" لذلك قال القرافي ،)1("العاقلة

، وقد نص )2("أن ثمرة فلان أجیحت إلا إذا ذھب منھا مالھولأنھ لا یصدق في العادة 

:"... صاحب التحفة على أن المعتبر في الغبن الذي یؤثر على العقد الثلث فأكثر قال

  .)3(والغبن بالثلث فما زاد وقع

وعلیھ؛ فالثلث في مسألة التضخم یمكن أن یكون مقدارا مناسبا لوضع المقرض 

رة في مجال الاقتصاد بمعیة الفقھاء أن یحددوا نسبة أقل والمقترض، وإذا رأى أھل الخب

من ذلك فلھم ذلك؛ لأن الربع، والثمن، والخمس، والعشر، كلھا تقدیرات شرعیة استعملت 

في اجتھادات الفقھاء في نوازل مختلفة، وكذلك تحدید معدل التضخم یمكن اللجوء فیھ 

فع بھا الضرر، فنحن رجحنا الثلث إلى واقع الناس من أجل الاتفاق على نسبة معینة یر

تبعا لمذھب الإمام مالك في كثیر من المسائل وعلى رأسھا الجائحة، ولا یقال إن العمل 

برفع الضرر في التضخم على غرار مسألة الجوائح یؤدي إلى قرض مع الزیادة وھو 

، أما ربا؛ لأن المقترض في التضخم سیرد أكثر مما وقع علیھ العقد من حیث الظاھر فقط

إذا أخذنا بعین الاعتبار القیمة فإننا نكون أمام حقیقة مفادھا أنھ لا زیادة؛ لأن المقرض 

إننا عندما نقرر أن على :" أخذ قیمة ما أعطى للمقترض، وقد نص ابن بیھ على ذلك فقال

المدین أن یدفع زیادة لوجود تضخم فاحش، فإننا لا نرى أنھ دفع زیادة؛ لأننا نعتبر القیمة 

وحینئذ فإن الزیادة إنما ھي صوریة لكون ... عیارا كمعیار الكیل والوزن والعدد المعتمدم

   )4("الثمن قد تعیب، فالذي یدفع یكون بمنزلة أرش العیب، وھو شبیھ بضمان الدرك

                                                           
: موطأ الامام مالك، كتاب العقول، باب ما یوجب العقل على الرجل في خاصة مالھ، رقم الأثر )1(

3222  
  215، 5الذخیرة للقرافي، مصدر سابق، ج )2(
  38: ، ص2الإتقان والإحكام، میارة، مصدر سابق، ج )3(
  333: المعاملات، بن بیھ، مرجع سابق، ص مقاصد )4(
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  : المطلب السادس

  .الصلح معیار شرعي وواقعي لرفع أضرار التضخم

  

؛ لأن  باب )1(شرعي یتجلى في الصلح یمكن تفادي أثر التضخم باعتماد حل واقعي

إعمالھ مفتوح، ومجالھ واسع، یشمل الكثیر من القضایا التي تكون مثار نزاع وخصومة 

، ولا حرج في اعتماده في مسألة التضخم من أجل رفع الضرر عن الدائن المتعاقدینبین 

  .والبحث عن حل وسط یتوافق علیھ كل من المدین والدائن بشكل رضائي

لح بین الدائن والمدین مقبول في قضیة التضخم النقدي؛ لأن سبب الضرر فالص 

خارج عن إرادتھما، وھو صلح على إقرار؛ لأن المدین مقر بما في ذمتھ للدائن، والدائن 

یرید اقتضاء دینھ دون أن یصیبھ في ذلك ضرر فاحش، لذلك یمكنھما أن یصطلحا على 

جراء التضخم، دون أن یتضرر أحدھما بشكل  نسبة بینھما یقتسمان فیھا الضرر الحاصل

                                                           
  : على معاني منھا أنھیدل الصلح في اللغة  )1(

  .الصاد واللام والحاء أصل واحد یدل على خلاف الفساد: أـ  ضد الفساد؛ جاء في مقاییس اللغة
  "أصلحت إلى الدابة إذا أحسنت إلیھا:" ب ـ بمعنى الإحسان؛ جاء في التھذیب

  ." السلم: والصلح:" جاء في لسان العربج ـ  بمعنى السلم؛ 
والصلح اسم منھ وھو التوفیق ومنھ صلح الحدیبیة وأصلحت :" د ـ بمعنى التوفیق؛ جاء في المصباح

  "بین القوم وفقت
تھذیب اللغة، ). صلح(ـ مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب الصاد، باب الصاد واللام وما یثلثھما، مادة

لسان العرب، ابن منظور، حرف الحاء، فصل الصاد، مادة ). صلح(ادة الأزھري، أبواب الحاء، م
  ).ص ل ح (المصباح المنیر، الفیومي، كتاب الصاد، الصاد مع اللام وما یثلثھما مادة ). صلح(
وكل ھذه المعاني اللغویة للفظة الصلح، تصب في المنحى الذي نرید أن نؤسس لھ؛ لأن الصلح بین  

ضخم، یھدف إلى معالجة الفساد الذي لحق بعقدھما بسبب التضخم، لكونھ یضر الدائن والمدین في الت
بالدائن والضررعین الفساد، لذلك وجب رفعھ بالإحسان بینھما، لتحقیق السلم وتفادي أسباب النزاع، 

فكان الصلح ھنا؛ إحسان وتوافق بین الدائن . ویتم ذلك بالبحث عن حل توافقي یرضي الطرفین معا
  . فع فساد التضخم بطرق سلمیة دون اللجوء إلى الخصومةوالمدین لر

انتقال عن حق، أو دعوى، بعوض لرفع نزاع أو خوف :" عرفھ ابن عرفة بقولھ:وفي الاصطلاح
  "وقوعھ

  .314: ـ شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص
تصالح وفقھا خوف فالھدف من الصلح رفع النزاع بطرق ودیة، أو  البحث عن حلول وقائیة یتم ال 

الوقوع في النزاع، بمعنى أنھ یمكن عند التعاقد الاتفاق على وسیلة لقضاء الدین، من شأن ھذه الوسیلة 
عدم تأثرھا بالتضخم، وھو صلح حكمي یسعى إلى القضاء على بوادر النزاع التي قد تطرأ على العقد 

  .لأسباب خارجیة كالتضخم
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النزاع  يفالصلح وسیلة مشروعة لتفاد. فاحش ویستفید الآخر من الوضع بشكل جید

  .ورفع الضرر، دل على جواز العمل بھ كل من الكتاب والسنة

، وقولھ ):         )1فمن الكتاب قولھ  

:                  

  )2( . وقولھ:                

          � )3( فقد ذكره الله تعالى في ،

  . مقام المدح، ووعد علیھ بالأجر العظم

، أن أھل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، ومن السنة؛ حدیث سھل بن سعد 

، وعن كثیر بن عبد الله )4("اذھبوا بنا نصلح بینھم:" بذلك، فقال صلى الله عليه وسلمفأخبر رسول الله 

الصلح جائز :" قال صلى الله عليه وسلمو بن عوف المزني، عن أبیھ، عن جده، أن رسول الله بن عمر

  .)5("بین المسلمین، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

فإذا ثبت أن الصلح مشروع؛ فإنھ یمكن اعتماده في الإقرار والإنكار، وقد نص میارة 

ار إذا كان على واتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنك:" على ذلك فقال

طوع من المتصالحین لا یدخلھ إكراه، والصلح كالبیع فما یجوز في البیع جاز في 

                                                           
  8: الحجرات، الآیة )1(
  127: الآیة النساء؛ )2(
  113: النساء؛ الآیة )3(
: اذھبوا بنا نصلح، رقم الحدیث: صحیح البخاري، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابھ )4(

2693.  
ھذا الحدیث روي بطرق عدة یصل مع مجموعھا إلى درجة الحسن، أو الصحیح لغیره؛ فقد  )5(

في الصلح بین الناس،  صلى الله عليه وسلمرسول الله أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن 
سنن ابن ماجھ، أبواب الأحكام، باب الحجر .  ھذا حدیث حسن صحیح:" وقال. 1352:رقم الحدیث

وقال الألباني . حسن لغیره:" قال الأرنؤوط  في الھامش. 2353: على من یفسد مالھ؛ رقم الحدیث
الطرق یرتقى إلى درجة الصحیح  أن الحدیث بمجموع ھذه: وجملة القول:" بعد سرد طرق الحدیث

  " لغیره
  .145: ، ص5ـ إرواء الغلیل، الألباني، مرجع سابق، ج 
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، والتصالح على أثر التضخم یدخل )1("الصلح، وما امتنع في البیع امتنع في الصلح

ضمن الصلح على الإقرار، بواسطتھ یسعى كل من المدین والدائن إلى رفع المظالم 

  .ضرر الفاحش الذي یفوق الثلث كما سبقوالمشاركة في تحمل ال

ویتم التصالح على أساس سعر العملة بالنسبة للذھب، وقد أجاز مجمع الفقھ  

الإسلامي الاتفاق بین الدائن والمدین حین التعاقد على أن یكون الرد بالذھب أو الفضة 

غربیة لقلة تأثرھما بالتضخم؛ فمثلا عند ما یقرض شخص لآخر مبلغ عشرة ألاف درھم م

لمدة سنتین، فعلى المقرض أن ینظر إلى كمیة الذھب التي یمكن شراؤھا بھذا المبلغ یوم 

القبض، فیتم الإقراض على أساس ذلك، ویستحسن أن یقوم المقرض یوم القرض بشراء 

كمیة الذھب بذلك المبلغ ویسلمھا للمقترض، ویفعل مثل ذلك المقترض یوم الرد؛ بحث 

ا ویسلمھا للمقرض ونكون قد تفادینا الضرر الذي یلحقھ یشتري كمیة الذھب نفسھ

التضخم بالدائن من جھة، وابتعدنا عن شبھة الربا من جھة ثانیة، وقد نص قرار مجمع 

: ثانیًا:" الفقھ الإسلامي على جواز الاتفاق المسبق على ذلك لتفادي آثار التضخم فقال

لدین بغیر العملة المتوقع ھبوطھا، یمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء ا

  :وذلك بأن یعقد الدین بما یلي

  الذھب أو الفضة -أ

  سلعة مثلیة - ب

  .سلة من السلع المثلیة - جـ

  .عملة أخرى أكثر ثباتا -د 

  .سلة عملات -ھـ 

ویجب أن یكون بدل الدین في الصور السابقة بمثل ما وقع بھ الدین؛ لأنھ لا یثبت في 

  )1(.ما قبضھ فعلاً ذمة المقترض إلا 

                                                           
  143: ، ص1الإتقان والإحكام میارة مصدر سابق، ج )1(
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  :المطلب السابع

  .التحكیم وسیلة عملیة للحد من أضرار التضخم

التحكیم وسیلة شرعیة عملیة یمكن الاعتماد علیھا لتجاوز آثار التضخم الذي یطرأ 

على العملة؛ بحیث یمكن للدائن والمدین اختیار حكم تتوفر فیھ الشروط الشرعیة ویمتلك 

والسوق، فیحكم بین الدائن والمدین لاقتسام أضرار  خبرة جیدة في مجال الاقتصاد

  .التضخم دون أن یتحملھا الدائن أو المدین

 :   مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب؛ قولھ )2(والتحكیم

                  

  )3( فقد أمر الله تعالى الزوجین باللجوء إلى التحكیم إذا عجزا معا عن إیجاد ،

إن ھذه الآیة وھي من الآیات الأصول في " :حل توافقي لمشاكلھما، قال ابن العربي

                                                                                                                                                                                
/ ھـ 1421، 12مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الثانیة عشرة لمجمع الفقھ الإسلامي، العدد  )1(

  292:، ص4ج.2000
یقال حكمنا  :التفویض وإطلاق الید في الشيء، والعمل بالحكم قال الأزھري: یفیداللغة  التحكیم في )2(

  "حكمت فلانا أي أطلقت یده فیما شاء: ویقال... فلانا بیننا أي أجزنا حكمھ بیننا
وأول ذلك الحكم، وھو المنع من . الحاء والكاف والمیم أصل واحد، وھو المنع:" وقال ابن فارس

حكمنا فلانا فیما بیننا أي أجزنا : ویقال. أمروه أن یحكم: وحكموه بینھم:" بن منظوروقال ا" الظلم
حكمتھ في مالي إذا جعلت إلیھ الحكم : ویقال... جاز فیھ حكمھ: وحكمھ في الأمر فاحتكم. حكمھ بیننا

  "واحتكم فلان في مال فلان إذا جاز فیھ حكمھ. فیھ فاحتكم علي في ذلك
مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب ). حكم(باب الحاء والكاف مع المیم، مادة ـ التھذیب، الأزھري، 

لسان العرب، ابن مظور، حرف المیم، فصل ). حكم(الحاء، باب الحاء والكاف وما یثلثھما، مادة 
  ).حكم(الحاء المھملة، مادة 

لیبحث عن فالتحكیم من حیث اللغة یدل على منع الظلم، وإطلاق ید الحكم وتفویض الأمر إلیھ 
الحكم المناسب لتفادي النزاع بین المحتكمین إلیھ، ولا شك أن كلا من الدائن والمدین یسعیان إلى رفع 

  .ضرر التضخم كي لا یُظلم أحدھما بذلك
تحكیم رجل غیر خصم من غیر تولیة قاض لھ یحكمانھ في :" عرفھ الدردیر بقولھ :وفي الاصطلاح

  "النازلة بینھما
  135: ، ص4الدردیر، مصدر سابق، جـ الشرح الكبیر، 

عبارة عن اتخاذ الخصمین آخر حاكما :" بكونھ 1790وعرفتھ مجلة الأحكام العدلیة في المادة، 
  "برضاھما، لفصل خصومتھما ودعواھما

  .365: ـ مجلة الأحكام العدلیة، جماعة من العلماء، مصدر سابق، ص
  34: النساء، الآیة )3(
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فإن أرسل الزوجان حكمین : وقال القرطبي )1("الشریعة، ولم نجد لھا في بلادنا أثرا

ھذا إذا كان . وحكما نفذ حكمھما، لأن التحكیم عندنا جائز، وینفذ فعل الحكم في كل مسألة

    :حرمفي جزاء الصید بالنسبة للم وقال . )2( "كل واحد منھما عدلا

                   

               )3( . فقد

یعتبر اعتمد الله عز وجل على حكم الحكم لبیان المثلیة في جزاء الصید، وما یصل إلیھ 

  .مجزئا لصاحبھ، وفي ذلك دلالة على اعتبار حكم الحكم واللجوء إلیھ

أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ،  ومن السنة؛ ما رواه سعید الخدري 

قوموا إلى :" صلى الله عليه وسلمفأرسل إلیھ فجاء على حمار، فلما بلغ قریبا من المسجد، قال النبي 

فإني أحكم فیھم أن : قال" زلوا على حكمكیا سعد إن ھؤلاء ن:" فقال". خیركم، أو سیدكم

، في ھذا )4("حكمت بحكم الله، أو بحكم الملك :" تقتل مقاتلتھم وتسبى ذراریھم، قال

التحكیم حین رغب فیھ بنو قریضة، وأید أیضا حكم سعد بن  صلى الله عليه وسلمالحدیث طبق النبي 

  ".حكمت بحكم الله:" معاذ بقولھ

مع قومھ سمعھم  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله وفي حدیث شریح عن أبیھ ھانئ أنھ لما وفد 

إن الله ھو الحكم، وإلیھ الحكم، فلم :" فقال صلى الله عليه وسلمیكنونھ بأبي الحكم، فدعاه رسول الله 

إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بینھم، فرضي كلا : فقال" تكنى أبا الحكم

                                                           
  537: ، ص1لعربي، مصدر سابق، جأحكام القرآن، لابن ا )1(
  187: ، ص5الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )2(
  94:  المائدة، الآیة )3(
صحیح . 3804: صحیح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ، رقم الحدیث )4(

زال أھل الحصن على حكم مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب جواز قتال من نقض العھد، وجواز إن
  .1768: حاكم عدل أھل للحكم، رقم الحدیث
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 أقر صنیع أبي صلى الله عليه وسلمفالنبي  )1(... "ما أحسن ھذا":صلى الله عليه وسلمالفریقین، فقال رسول الله 

  .عجبشریح، بصیغة الت

أما الإجماع؛ فقد ثبت عن الصحابة ومن بعدھم اللجوء إلى التحكیم في بعض 

كان بین عمر وأبي رضي الله : القضایا؛ من ذلك ما رواه البیھقي في سننھ أن عامرا قال

بیني وبینك زید بن ثابت، فانطلقا، فطرق عمر : عنھما خصومة في حائط ، فقال عمر

یا أمیر المؤمنین ألا بعثت إلي حتى آتیك؟ : زید صوتھ  ففتح الباب، فقالالباب  فعرف 

  . )2("في بیتھ یؤتى الحكم : " فقال

وطلحة رضي الله عنھما اعتمدا على التحكیم في نزاع  وورد فیھ أیضا أن عثمان

 بینھما؛ فعن ابن أبي ملیكة، أن عثمان، ابتاع من طلحة بن عبید الله أرضا بالمدینة ناقلھ

إنما :" فقال طلحة" بایعتك ما لم أره :" بأرض لھ بالكوفة، فلما تباینا ندم عثمان ثم قال

فجعلا بینھما حكما فحكما " النظر لي إنما ابتعت مغیبا، وأما أنت فقد رأیت ما ابتعت 

، )3("جبیر بن مطعم فقضى على عثمان أن البیع جائز وأن النظر لطلحة أنھ ابتاع مغیبا

یل قضیة التحكیم المعروفة بین علي ومعاویة والحكمان كانا من خیار ومن ھذا القب

الصحابة، وھما عمرو بن العاص السھمي من جھة أھل الشام، والثاني أبو موسى عبد 

الله بن قیس الأشعري، من جھة أھل العراق، وإنما نصبا لیصلحا بین الناس ویتفقا على 

واستدل بھذه الواقعة الدسوقي على  ،)4("أمر فیھ رفق بالمسلمین، وحقن لدمائھم

                                                           
سنن النسائي، .  4955: سنن أبي داود،  كتاب الأداب، باب في تغییر الاسم القبیح، رقم  الحدیث )1(

السنن الكبرى للبیھقي، . 5387: كتاب آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضى بینھم، رقم الحدیث
الأدب المفرد، البخاري، باب . 20511:ي، باب ما جاء في التحكیم، رقم  الحدیثكتاب آداب القاض

  .811: كنیة أبي الحكم، رقم الحدیث
  20512: السنن الكبرى للبیھقي، كتاب آداب القاضي، باب ما جاء في التحكیم، رقم الحدیث )2(
  .10424: لغائبة، رقم الحدیثالسنن الكبري للبیھقي، كتاب البیوع، باب من قال یجوز بیع العین ا )3(

، 6م، دار الفكر،ج 1986 -ھـ  1407. ط.د) ھـ 774: ت(البدایة والنھایة، ابن كثیر الدمشقي،  )4(
  216: ص
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تحكیم شخصین في نازلة معینة فلا أظنھم یختلفون في جوازه :"  مشروعیة التحكیم فقال

  . )1("وقد فعلھ علي ومعاویة في تحكیمھما أبا موسى وعمرو بن العاص

وإذا ثبت ھذا؛ فالقول بالتحكیم في قضیة التضخم أمر مقبول مقارنة مع القضایا التي 

د فیھا التحكیم بین الصحابة رضوان الله علیھم؛ ولا سیما في مسألة الإمامة العظمى، اعتم

وشأنھا أھم وأعظم من غیرھا، وقد حدد فقھاء المالكیة مجالات التحكیم وشروطھ 

في التحكیم؛ وھو جائز في : المسألة الخامسة:" التطبیقیة في واقع الناس، قال ابن شاس

 یقیم لمحكم حدًا، ولا یلاعن، ولا یحكم في قصاص، أو ولا. الأموال وما في معناھا

ولا یشترط دوام الرضا إلى حین نفوذ . قذف، أو طلاق، أو عتاق، أو نسب، أو ولاء

  )2(.الحكم، بل لو أقاما البینة عنده ثم بدا لأحدھما قبل أن یحكم، قضى بینھما، وجاز حكمھ

خص مجال الأموال، ولیست من ولا شك أن مسألتنا تنطبق علیھا ھذه الشروط فھي ت

قبیل الحدود أو الطلاق، لھذا یمكن اللجوء للتحكیم إذا نزل بالعملة تضخم فاحش یلحق 

الضرر بالدائن؛ فالدائن قصد بقرضھ الخیر والإحسان، ومن باب الإحسان أیضا الرجوع 

فقھ لتحكیم عدل من المسلمین لھ خبرة ودرایة بمجال الاقتصاد والمال، ومعھ نصیب من 

الشرع حتى لا یخرج عن ضوابط التحكیم ولا یقع في الربا المحرم، فالكفاءة العلمیة 

تمكنھ من إیجاد الحكم المناسب الذي یرفع ضرر التضخم عن الجمیع ویبعد المعاملة 

  .المحكم فیھا عن الربا

ثار التضخم آم یستطیعان أن یخففا معا من حدة ومن ھنا؛ یتبین أن الصلح والتحكی

حش، ویضمنان بقاء العلاقة الودیة بین الدائن والمدین دون الوقوع في النزاع الفا

والخصام، كما أنھما وسیلتان تتسمان بالمرونة والیسر، فلا یخضع المتعاقدان فیھا 

لإجراءات التقاضي الطویلة والمعقدة، مما یسرع البت في القضیة في وقت وجیز، 

لحُكم یعتمد على أھل العلم والخبرة، وھذا ویضمن إتقان الحكم وضبطھ؛ نظرا لكون ا

 .یساھم أیضا في خلق ثقة لدى المتنازعین فیما یحكم بھ أھل العلم والخبرة

                                                           
   134: ، ص4حاشیة الدسوقي، على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )1(
  1006:  ، ص3عقد الجواھر الثمینة، ابن شاس، مصدر سابق، ج )2(
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  :الفصل الثاني

  .تأجیل العوضین في عقد التورید بین المانع الشرعي والاعتبار الواقعي 
  

تندرج ضمن مسألتنا ھاتھ تتمحور حول قضیة فقھیة قدیمة حدیثة؛ فھي قدیمة لكونھا 

مبحث معروف عند الفقھاء یطلقون علیھ بیع الدین بالدین، وحدیثة لكونھا ترتبط بعقد 

ي دعت إلیھا حاجة الناس تالتورید الذي أفرزتھ المعاملات التجاریة المعاصرة، ال

  .ومصالحھم

ولا شك أن تأجیل العوضین في المعاملات المالیة یجعل العقد خالیا من محتواه؛ لأنھ 

موجود على الورق الذي سجل فیھ ؛ فالمعقود علیھ تسلیم المبیع ولا تسلم الثمن ضمنلم یت

یدفع إلى السؤال مما  .مقتضیات العقد، ومعدوم في الواقع حیث تم تأجیلھ إلى وقت لاحق

حول مشروعیة إنشاء عقد فقد فیھ ركن من أركانھ؟ وھل یمكن إیجاد مخرج فقھي لھذا 

مصالح الناس المعاصرة؟ وإلى أي حد اعتبر الفقھاء واقع النوع من التعاقد مراعاة ل

   الناس عند الحكم بجواز أو منع تأجیل العوضین في عقد التورید؟

للإجابة على الأسئلة السابقة قسمت العمل في ھذا الفصل إلى مبحثین؛ تناولت في 

 :الثانيوتحدثت في المبحث . موقف الفقھاء من تأجیل العوضین في عقد التورید: الأول

  .عن معالم اعتبار الواقع من خلال تأجیل العوضین في عقد التورید
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  :المبحث الأول

  .موقف الفقھاء من تأجیل العوضین في عقد التورید 

یعتبر عقد التورید من العقود المستحدثة التي ظھرت في ھذا العصر نتیجة تطور 

أي  وعلى تم تأجیل العوضین فیھ؟فما ھو عقد التورید؟ وكیف ی أسالیب التجارة العالمیة؛

  في قضیة تأجیل البدلین في عقد التورید؟أسس بنى الفقھاء حكمھم 

  

  .تعریف عقد التورید: المطلب الأول

  

: والواو والراء والدال" التورید في اللغة مأخوذ من فعل ورد؛ قال ابن فارس

، والمعنى )1("رده ورداوردت الإبل الماء ت: یقال.. الموافاة إلى الشيء: أصلان، أحدھما

وأورده . حضر: ورد فلان ورودا:" وفي الصحاح. القدوم إلى المكان والوصول إلیھ

ورد بلد كذا وماء كذا إذا :" ، وجاء في لسان العرب)2("غیره، واستورده، أي أحضره

أحضره المورد، : وأورده:" ، وفي القاموس)3("أشرف علیھ، دخلھ أو لم یدخلھ

ورد البعیر وغیره الماء یرده ورودا بلغھ ووافاه من غیر :" ي المصباحوف )4(."كاستورده

  )5("وورد زید علینا ورودا حضر...دخول، وقد یحصل دخول فیھ، والاسم الورد بالكسر

  : فالتورید مشتق من الورد، وھو یدور حول المعاني التالیة 

  البلوغ والوصول إلى المكان؛ 

                                                           
  )ورد(مادة : ة، ابن فارس، كتاب الواو، باب الواو والراء وما یثلثھمامقاییس اللغ )1(
  )ورد(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، باب الدال، فصل الواو، مادة  )2(
  )ورد(لسان العرب، ابن منظور، حرف الدال، فصل الواو مادة  )3(
  )ورد( القاموس المحیط، باب الدال، فصل الواو، مادة  )4(
  )و ر د( باح المنیر، للفیومي، كتاب الواو، الواو مع الراء وما یثلثھما، مادةالمص )5(
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  الإشراف على البلدة؛

  ى الموضع؛والحضور إل 

وكل ھذه المعاني یتضمنھا عقد التورید؛ لأنھ اتفاق من أجل إحضار سلع أو غیرھا  

إلى مكان متفق علیھ، والإحضار یتضمن الإشراف على تنفیذ بنود العقد والالتزام ببلوغ 

وقولھ ، )2(أي جاء ووصل ):      )1نھایتھ زمانا ومكانا، ومنھ قولھ 

 :      )3(.  

أما معناه اصطلاحا؛ فإن عقد التورید من العقود المعاصرة التي لم تعرف بھذا الاسم 

عند الفقھاء قدیما؛ لھذا سنعتمد في تعریفھ على بعض المعاصرین الذین حاولوا وضع 

  :قد، ومن أھم التعریفات التي وقفت علیھا ما یليرسم لھذا الع

التعھد بتقدیم اللوازم والأرزاق والمواد الأولیة للدوائر :" عرفھ مصطفى الزرقا بأنھ

  .)4("الحكومیة والشركات والمعامل والمدارس

عقد یتعھد :"بأنھ) 12/  1( 107: وعرفھ مجمع الفقھ الإسلامي في قراره رقم

یسلم سلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دوریة، خلال فترة معینة، بمقتضاه طرف أول بأن 

  )5(.لطرف آخر، مقابل مبلغ معین مؤجل كلھ أو بعضھ

عقد على عین موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم، إلى أجل :" وعرف أیضا بأنھ

   ).6("معلوم في مكان معین

                                                           
  21: القصص، الآیة )1(
  400: ، ص3الكشاف، الزمخشري، مصدر سابق، ج )2(
  98: ھود، الآیة )3(
و  644: ، ص1م، دار القلم، ج 2004/ھـ 1425، 2المدخل الفقھي العام، مصطفي الزرقاء، ط )4(

645  
  571: ، ص3م ج 2000/ ھـ  1421 ،12، العدد12الدورة جمع الفقھ الإسلامي، مجلة م )5(
عقد التورید دراسة فقھیة تحلیلیة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، بحث نشر في مجلة مجمع  )6(

  352: ، ص2م ج 2000/ ھـ  1421 ،12الفقھ الإسلامي، الدورة الثانیة عشرة، العدد
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بصفة  معینة یاءأش بتقدیم طرفیھ أحد بھ یلتزم عقد:" أنھوعرفھ علي أبو البصل ب 

  .)1("الآخر الطرف بھ یلتزم بدل لقاء مستمرة، أو دوریة

ویبدو أن التعریف الأقرب إلى الصواب لكونھ یتضمن خصائص عقد التورید ھو 

تعریف مجمع الفقھ الإسلامي، فالتعریف الأول، أغفل الإشارة إلى العوضین، وكیفیة 

ة والتكرار في عقد التورید، كما أن قبضھما، والتعریف الثالث لم ینص على الاستمراری

التعریف الرابع لم یشر إلى كیفیة قبض البدلین وھل كلاھما مؤجل أو بعضھما، في حین 

  : تعریف المجمع  الفقھي یتضمن العناصر التالیة

  ـ السلع في عقد التورید تكون معلومة ومؤجلة؛ 

  ـ التعھد بالتسلیم یتم تحدید فترتھ ابتداء وانتھاء؛ 

  لتسلیم یتم بصفة دوریة خلال الفترة المتفق علیھ،ـ ا 

  .ـ الثمن یكون معلوما ومؤجلا كلھ أو بعضھ 

  :نيالمطلب الثا

  .تأجیل العوضین في عقد التورید مظاھر 

  

ن، لكن للتأجیل في ھذا العقد صور اأن عقد التورید یتأجل فیھ العوض یتبین مما تقدم؛

  :متعددة یمكن حصرھا فیما یلي

 لو كما في أجل معین؛ وذلك واحدة موصوفة دفعة سلعة تقدیم على الاتفاق میت أن ـ1

 تورید استیراد السفن، على شركة مع عمومیة ذات طابع حكومي مؤسسة تعاقدت

  واحد؛ دفعة موصوفة خمسین سفینة

                                                           
: دار القلم ص. 1423/2003، 1في الفقھ الإسلامي، لعلي أبو البصل ط عقد المقاولة والتورید )1(

201  
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 وموعد كل دفعة مقدار تحدید مع عبر دفعات، السلعة تقدیم على یتفق الطرفان ـ أن2

 خمس تقدیم السفن محل العقد على یتم أن على السابق المثال تعاقدا فيكأن ی تقدیمھا؛

 بعد والثانیة شھر، بعد الدفعة الأولى تقدیم یتم أن على ،ندفعة عشر سف كل قدر دفعات،

  شھرین وھكذا؛

؛ متفق علیھا في العقد زمنیة مدة خلال دوریة بصفة السلعة تقدیم على یتعاقدا ــ أن3

ي التغذیة العامة، مع المدیریة الإقلیمیة للتربیة والتعلیم، على أن مثل أن تتفق شركة ف

سنة   یومیا ولمدةتزود مطاعم الداخلیة في الإقلیم بالمواد الغذائیة المحددة في العقد 

  كاملة، مع تعیین السعر الذي یتم بھ الأداء؛ 

أو لم  الزمنیة، دةالم تحدید سواء تم دائمة، بصفة السلعة تقدیم یكون الاتفاق على ـ أن4 

بھما  أو المقدمة من السلعة، الوحدات بعدد أو بالزمن، قد یحتسبفأما السعر . یتم تحدیدھا

  )1(.النوع ولعل العقود الخدماتیة مثل الكھرباء والماء والھاتف من ھذا. معا

 وفي السلعة، تقدیم عند التورید قد یكون عقد في الثمن ویظھر من خلال ما سبق؛ أن

 یقع وقد بحسب ما بقي منھا كما ھو شائع، الثمن یقسط دفعات على السلعة دیمتق حال

أنھ  كما منھ، وجیزة مدة خلال أو مباشرة العقد إبرام عند معجلا الثمن دفع على الاتفاق

السلعة، مما  لاستلام المحدد الأجل من أبعد أجل إلى الثمن تأجیل على الاتفاق یقع قد

یأتي على صورة واحدة في عقد التورید، والذي یعنینا ھنا  یؤكد أن تأجیل العوضین لا

  .بیان الحكم الفقھي في حال تأجیل العوضین معا

    

                                                           
وما  338: عقد التورید دراسة فقھیة تحلیلیة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مرجع سابق، ص )1(

عقود التورید والمناقصة، رفیق یونس المصري، بحث نشر في مجلة مجمع الفقھ . بعدھا بتصرف
  .وما بعدھا بتصرف 477: ، ص2م، ج 2000/ھـ  1421، 12، العدد 12الإسلامي، الدورة 
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  :لثالثالمطلب ا

  .إلحاق عقد التورید ببیع الكالئ بالكالئ 

  

بالنظر إلى حقیقة عقد التورید؛ نجده على الأقل في بعض صوره یتعارض مع مبدأ 

ن بیع الدین بالدین، الذي ورد فیھ حدیث رواه ابن عمر شرعي أصلي یتجلى في النھي ع

، وفي المستدرك أیضا )1("نھى عن بیع الكالئ بالكالئ" صلى الله عليه وسلمرضي الله عنھما، أن النبي 

نھى عن بیع الكالئ بالكالئ ھو النسیئة " عن طریق ذؤیب بن عمامة جاء بزیادة

إجماع الناس على أنھ لا لیس في ھذا حدیث یصح، لكن : ، وقال الإمام أحمد)2("بالنسیئة

  .)3("أھل الحدیث یوھنون ھذا الحدیث: وقال الشافعي. یجوز بیع دین بدین

وعلیھ؛ فإن الحدیث السابق إذا صح یشمل عقد التورید؛ لأنھ بیع لم یتم فیھ دفع الثمن 

في مجلس العقد من طرف المشتري، كما أن البائع لم یسلم فیھ المثمون، فھو من ھذا 

بید أن التأمل في الأقوال السابقة التي وردت في . تحت بیع الدین بالدین الوجھ داخل

الحدیث تبین أنھ محل جدال حقیقي حیث صرح الذھبي، وأحمد، والشافعي، بعدم صحتھ، 

وقد صرح  )4("تلقي الأئمة ھذا الحدیث بالقبول یغني عن طلب الإسناد:" قال ابن عرفة

یع الدین بالدین ھو الإجماع، ودعوى الإجماع ھذه الأمام أحمد بأن الدلیل على تحریم ب

فیھا نظر؛ لأن المالكیة یقولون بجواز تأخیر تسلیم رأس المال في عقد السلم إلى ثلاثة 

                                                           
ھذا حدیث صحیح على شرط :" قال فیھ. 2342: المستدرك، الحاكم، كتاب البیوع رقم الحدیث )1(

. 1882: السنن الصغرى، للبیھقي، كتاب البیوع، باب ما لا ربا فیھ، رقم الحدیث". مسلم ولم یخرجاه
  .3061: لبیوع، رقم الحدیثسنن الدار قطني، كتاب ا

  "فیھ ذؤیب بن عمامة وھو واه:" وقال الذھبي.  2343المستدرك الحاكم كتاب البیوع رقم  )2(
مختصر استدراك الحافظ الذھبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ابن الملقن سراج الدین الشافعي  ـ 

 -ھـ، دَارُ العاصِمة، الریاض 1411، 1تح، عَبد الله بن حمد اللحَیدَان، ط) ھـ804:ت(المصري 
  572: ، ص1المملكة العربیة السعودیة ـ ج

تح؛ أبو ) ھـ852:ت(التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ابن حجر العسقلاني  )3(
  62: ، ص3، مؤسسة قرطبة، مصر، ج1995/ ھـ 1416، 1عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط

  .232: ، ص6مصدر سابق، ج التاج والإكلیل، المواق، )4(
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قریبة، إلا أنھا في عرف أھل  الثلاثة یامتأجیل للعوضین وإن كانت الأأیام، وھو 

ت المالیة تعتمد حالیا على الاقتصاد والمال في عصرنا الحالي تعد كثیرة؛ لأن المعاملا

  .عنصر الزمن والسرعة في التعاقد والتنفیذ

وبناء علیھ؛ فلا یصح القول بالإجماع والمالكیة مخالفون لھ، فقد نص الباجي على 

وقبضھ في مجلس السلم أفضل ولیس بشرط :" جواز التأخیر لثلاثة أیام في بیع السلم فقال

الیوم والیومین بالشرط، خلافا لأبي حنیفة في صحة السلم، ویجوز أن یتأخر قبضھ 

والشافعي في قولھما إن من شرط صحة السلم التقابض في المجلس، والدلیل على ما 

نقولھ أن التأخیر فیھ لیس بممنوع لمعنى في العوض، وإنما ھو ممنوع لمعنى في العقد 

ن شرطھ التعجیل، لئلا یكون من الكالئ بالكالئ، والمسلم فیھ من شرطھ التأجیل والثمن م

فكما لا یصح السلم بتأخیر القبض عن المجلس ولا بتأخیره الیوم والیومین ولا یكون لھ 

بذلك حكم الكالئ فكذلك الثمن الذي من شرطھ التعجیل لا یفسده التأخر عن مجلس 

وھذا ما صرح بھ  )1("القبض ولا بتأخره الیوم والیومین، ولا یدخل بذلك في حكم الكالئ

وإنما كان من شروط صحتھ أن لا یتأخر رأس المال فوق ثلاث؛ :" أیضا بقولھ ابن رشد

... عن بیع الكالئ بالكالئ، وتأخیره ثلاثة أیام فما دونھا بشرط جائز صلى الله عليه وسلملنھي النبي 

فإن تأخر فوق الثلاث بغیر شرط لم یفسخ إن كان عرضا، واختلف فیھ إن كان عینا؛ 

لك ویفسخ، وعلى ما ذھب إلیھ ابن حبیب أنھ لا فعلى ما في المدونة أن السلم یفسد بذ

   )2(."یفسخ إلا أن یتأخر فوق الثلاث بشرط 

فإذا ثبت ما تقدم؛ فإن دعوى الإجماع في مسألة الكالئ بالكالئ غیر حاصلة ما دام 

المشھور في المذھب المالكي جواز تأخیر رأس مال السلم لثلاثة أیام بشرط، وبدون 

لم فیھ على قول ابن حبیب؛ أما تأجیل العوضین بشرط أكثر شرط إلى حلول أجل المس

غیر جائز عند المالكیة لدخولھ تحت النھي عن بیع الكالئ بالكالئ رغم أن فمن ثلاثة أیام 

الحدیث فیھ مقال؛ لأن المالكیة جعلوا المنع بسبب بیع الكالئ بالكالئ على درجات، قال 

فسخ الدین في الدین، : یة على ثلاثة أقسامولما كانت حقیقة ھذا البیع محتو:" الخرشي
                                                           

  .300: ، ص4المنتقى شرح الموطإ، أبو الولید سلیمان الباجي، مصدر سابق، ج )1(
  28:، ص2المقدمات الممھدات، ابن رشد، مصدر سابق، ج )2(
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وبیع الدین بالدین، وابتداء الدین بالدین، وإن كان بیع الدین بالدین یشمل الثلاثة لغة إلا أن 

   ).1("الفقھاء سموا كل واحد منھا باسم یخصھ

وبناء على ما نقلھ الخرشي؛ نجد أن بیع الكالئ بالكالئ لھ ثلاث صور عند المالكیة 

  :سب شدة حرمتھا، وھيمرتبة ح

أرأیت إن أقرضتھ : قلت:" ـ فسخ الدین بالدین؛ وھو أشدھا منعا، جاء في المدونة1

لا یحل : قال مالك: حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعتھ تلك الحنطة بدین إلى أجل؟ قال

، فقد بین الصورة وھي بیع الحنطة في الذمة بدین في )2(ھذا لأنھ یفسخ دینا في دین

:" زید في رسالتھ بقولھ يأبابن قولھ لا یحل، وھذا ما نص علیھ ، وأعطى الحكم بالذمة

ولا یجوز فسخ دین في دین وھو أن یكون لك شيء في ذمتھ فتفسخھ في شيء آخر لا 

لىء بمثلھ فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو اوكك:" وقال خلیل في مختصره )3(،"تتعجلھ

  .)4("معینا یتأخر قبضھ

ھذا ھو القسم الثاني من أقسام الكالئ والمعنى أن الدین ولو : "بالدین ـ بیع الدین2

ویتصور  )6(."ن فسخ الدین أضیق من بیعھإ:" ، قال المواق)5("حالا لا یجوز بیعھ بدین

وفي أربعة كمن لھ دین على  ،في ثلاثة؛ كمن لھ دین على شخص فیبیعھ من ثالث بدین

ولا ...ما یملك من الدین بمال صاحبھ من الدین إنسان ولثالث دین على رابع، فیبیع كل

  )7(."یتصور بیع الدین بالدین في أقل من ثلاث

وھو أخفھا بحیث یجوز تأخیر رأس المال فیھ إلى ثلاثة أیام : ـ ابتداء الدین بالدین3

وسمي ابتداء دین بدین؛ لأنھ لا تعمر الذمة إلا بالعقد وھو أخف من بیع الدین " بشرط، 

                                                           
منح الجلیل، علیش، . 76: ، ص5شرح الخرشي لمختصر خلیل، الخرشي، مصدر سابق، ج )1(

  . 43، ص5مصدر سابق، ج
  170: ، ص3ة، مالك، مصدر سابق، جالمدون )2(
  518: الثمر الداني، الأزھري، مصدر سابق، ص )3(
  149: مختصر خلیل، مصدر سابق، ص )4(
منح الجلیل، علیش، . 76: ، ص5جمصدر سابق، شرح الخرشي لمختصر خلیل، الخرشي،  )5(

  .43: ، ص5جمصدر سابق، 
  234: ،  ص6التاج والإكلیل، المواق، مصدر سابق، ج )6(
  77: ص 5ج مصدر سابق،شرح الخرشي لمختصر خلیل، الخرشي،  )7(
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، وكان المنع فیھ أخف لأنھ یتعلق بدینین یتم العقد )1("غتفار التأخیر فیھ ثلاثة أیامبالدین لا

علیھما في وقت واحد بخلاف فسخ الدین في الدین؛ لھذا صرح الزرقاني بعدم دخولھ في 

وإنما ھو من ابتداء الدین بالدین وھو لیس من الكالئ بالكالئ :" الكالئ بالكالئ فقال

  . )2("الممنوع

ء على ما سبق؛ یمكن القول إن تأجیل العوضین في عقد التورید یدخل جزئیا وبنا

تحت مسألة ابتداء الدین بالدین عند المالكیة؛ لأنھ بالنظر إلى دخول المتعاقدین ابتداء 

على تأجیل العوضین؛ أي الثمن والمثمون فھو بھذا شبیھ بابتداء الدین بالدین في عقد 

یل العوضین في عقد التورید یكون في الغالب متعدیا لثلاثة السلم، وبالنظر إلى كون تأج

أیام بشرط ویغیره، فھو من ھذا الجانب عقد مستقل اشتمل على تأجیل البدلین فوق المدة 

المسموح بھا عند المالكیة، وبما أنھ متردد بین عقد السلم ابتداء، وعقد مستقل جدید 

یفھ وحكمھ، أما القدماء فلم یتحدثوا عنھ انتھاء، فقد اختلف الفقھاء المعاصرون في تكی

  . بصورتھ المعھودة؛ لكونھ من العقود المستجدة

  .تأجیل العوضین في عقد التورید حكم :رابعالمطلب ال

  

من خلال تتبع أقوال الفقھاء المعاصرین في عقد التورید؛ نجد أنھم افترقوا إلى 

  . أحدھما یقول بالمنع، والآخر یقول بالجواز: فریقین

فقد ذھب الفریق الأول إلى عدم جواز عقد التورید إذا انعقد على اللزوم، وعلى رأس 

بشأن موضوع عقود ) 12/  1( 107: ھؤلاء مجمع الفقھ الإسلامي في قراره رقم

إذا كان محل عقد التورید سلعة لا تتطلب : ثالثا:" نصھ التورید؛ حیث جاء فیھ ما

  :تسلیمھا عند الأجل، فھذا یتم بإحدى طریقتینصناعة، وھي موصوفة في الذمة یلتزم ب

                                                           
، 6التاج  والإكلیل، المواق، مصدر سابق، ج 46: ص 5منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج )1(

  77: ص ،5جمصدر سابق، شرح الخرشي لمختصر خلیل،  234: ص
  147: ، ص5شرح مختصر خلیل، الزرقاني، مصدر سابق، ج )2(
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أـ أن یعجل المستورد الثمن بكاملھ عند العقد، فھذا عقد یأخذ حكم السلم فیجوز 

  ...بشروطھ المعتبرة شرعا

إن لم یعجل المستورد الثمن بكاملھ عند العقد، فإن ھذا لا یجوز لأنھ مبني  - ب

و  5/2(  41ـ  40 :قرار المجمع رقمعلى المواعدة الملزمة بین الطرفین، وقد صدر 

المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبھ العقد نفسھ فیكون البیع ھنا من بیع الكالئ ) 5/3

   )1("بالكالئ

ومحمد  ،)2(ھذا الرأي ذھب بعض الباحثین المعاصرین منھم؛ سامي السویلم وإلى

ده بعدم الحاجة إلیھ، مع تقیی )5(ونزیھ حماد )4(والصدیق الضریر،) 3(المختار السلامي،

 . أما إذا دعت إلیھ حاجة الناس ومصالحھم فیجوز

                                                           
  .572: ، ص2م، ج 2000/ ھـ  1421 ،12، العدد 12مع الفقھ الإسلامي، الدورة مجلة مج )1(
سامي بن إبراھیم السویلم؛ حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة واشنطن بسانت  الدكتور )2(

وقفات في قضیة : لھ مجموعة من البحوث العلمیة منھا، م1995لویس، بالولایات المتحدة، في 

وعقد . وموقف الشریعة الإسلامیة من الدین. التدرج في تطبیق الاقتصاد الإسلامي وفقھ. التأمین

ـ الموقع  .والتكافؤ الاقتصادي بین الربا والتورق. وموقف السلف من التورق المنظم. الكالئ بالكالئ

  .http://www.suwailem.net:  الشخصي لسامي السویلم

الدكتور محمد المختار السلامي، حصل على الشھادة العالمیة في شعبة أصول الدین بجامعة  )3(

التعلیم : من كتبھ .، عمل مفتیا للجمھوریة التونسیة، ورئیسا للمجلس الإسلامي الأعلى بھا. الزیتونة

الواقع، النص، : والاجتھاد. والاجتھاد والتجدید. والأسرة والمجتمع. الزیتوني ووسائل إصلاحھ

:   ـ الموقع الإلكتروني ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .المصلح، بالإضافة إلى مقالات علمیة عدیدة منشورة

https://ar.wikipedia.org    

، متخصّص في مجال المعاملات  )4( الدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر عالم وباحث سودانيٌّ

ة الدكتوراه في الشریعة الإسلامیة، بجامعة القاھرة عام المالیّة الإسلامیة المعاصرة، حصل على شھاد

كان عضوا في مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة، وعضوا في المجمع الفقھي الإسلامي . م1967

ـ موقع شبكة رسالة  .الغرر وأثره في العقود في الفقھ الإسلامي :بمكة المكرمة، من أھم مؤلفاتھ

  http://fiqh.islammessage.com:   الإسلام

. م1973جامعة القاھرة بمصر عام  بحصولھ على الدكتوراه من الدكتور نزیھ حماد أتم دراستھ )5(

عمل أستاذاً للفقھ الإسلامي   المقارن، متخصص في العقود والمعاملات المالیة في الفقھ الإسلامي

ھ الإسلامي بجدة، المكرمة، وھو خبیر بمجمع الفق وأصولھ بكلیة الشریعة، جامعة أم القرى بمكة

في فقھ المعاملات : كتاباً منھا) 17(المطبوعة  مؤلفاتھ..في المجلس الفقھي لأمریكا الشمالیة وعضو
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  :ومما استدل بھ ھؤلاء أنھم  

عن بیع  صلى الله عليه وسلمأـ اعتبروا أن عقد التورید یدخل تحت بیع الدین بالدین، وقد نھى النبي   

  )1(الكالئ بالكالئ، ونقل الإجماع على ذلك؛

البائع لا یملك السلع التي التزم تزوید ـ اشتمال عقد التورید على غرر وجھالة؛ لأن  ب

المشتري بھا لمدة معلومة، فھو بیع لشيء غیر مملوك للبائع حین العقد، وقد یستطیع 

  الحصول علیھ عند تنفید العقد وقد لا یستطیع؛

  )2(ه وقد منع ذلك إجماعا؛ارید على عقد السلم الذي تأجل عوضج ـ قیاس عقد التو 

عقد التورید جائز ولا یوجد دلیل صریح على منعھ، وھو  ق الثاني أنیویرى الفر  

من العقود المستجدة التي تتوقف علیھا حاجة الناس ومصالھم، وأن مضمونھ لا یخالف 

 )3(مقاصد الشرع، بل ھي تستوعبھ وتشملھ ومن ھؤلاء المعاصرین؛ مصطفى الزرقا

                                                                                                                                                                                

وأحكام التعامل بالربا بین . والحیازة في العقود في الفقھ الإسلامي. المالیة والمصرفیة المعاصرة

بحوثھ العلمیة المنشورة تزید عن أما  .المسلمین وغیر المسلمین في ظل العلاقات الدولیة المعاصرة

  .بحثاً   )50(  

وموقع مؤتمر الدوحة للمال . http://www.feqhweb.com: الشبكة الفقھیة: الموقع الكترونيـ 
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ینظر أیضا رأیھ في . http://www.ifcdoha.com: الإسلامي
و   554و   551و   547و  546 :، ص2م، ج 2000/ ھـ  1421، 12، العدد 12الدورة 

562.  
: سبق تخریج حدیث بیع الكالئ بالكالئ، وبیان أن دعوى الإجماع في ذلك غیر صحیحة، ص )1(

282  
  . 572ــ  569، ص2المرجع نفسھ، ج )2(
مصطفى الزرقا؛ فقیھ حلبي بن الشیخ الفقیھ أحمد الزرقا، من سلالة الفقھ والعلم، حصل على  )3(

ھ إلى دمشق سنة شھادة البكالور م لمتابعة دراستھ 1929یا الأولى في شعبة العلوم والآداب، ثم توجَّ

العصریة، ونال البكالوریا الثانیة في شعبة الریاضیات والفلسفة، درس في كلیتي الحقوق والآداب 

اذاً م، وبقي فیھا أست1944انتقل إلى دمشق للتدریس في كلیة الحقوق عام . العلیا، وتخرج من الكلیتین

م، كما درس في كلیة الشریعة 1966للحقوق المدنیة والشریعة، حتى بلوغھ سن التقاعد في آخر عام 

م، ودرس في معھد الدراسات العربیة العالیة، التابع لجامعة الدول 1954بدمشق بعد إنشائھا سنة 

بھا حتى عام  م، وظل1971العربیة بالقاھرة، ثم درس في كلیة الشریعة في الجامعة الأردنیة عام 

كتب من أنفس الكتب وأحسنھا ،  3مجلدات، وقد جمعت  4السلسلة الفقھیة في : من كتبھ. م1989

والمدخل إلى نظریة الالتزام . المدخل الفقھي العام: وكان عنوانھا الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید، منھا

فقھ المعاوضات، : فات أخرى منھاولھ مؤل "عقد البیع"والعقود المسماة في الفقھ الإسلامي . العامة
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بیع الاستجرار  ویشبھ إلى حد كبیر... عقد التورید صحیح شرعا:" حیث نص على أن

ولا سیما أن الحاجة العامة الیوم تدعو إلى ممارسة عقد ...الذي نص علیھ الحنفیة

فإجازة :" ، ونص عبد الله بن بیھ على الجواز بقولھ)1("التورید، كما أنھ أصبح متعارفا

وأید ھذا الرأي  )2("ھذه العقود المؤجلة البدلین یبدو أمرا مقصدیا وھو مقصد منضبط

نرى أن قواعد الشرع لا تأبى جواز أمثال ھذه البیوع، : " فقال )3(د السمیع إمام،أیضا عب

والعادة في ... حیث كانت الكمیة المطلوبة مما تعرف بالعادة، عند أھل الخبرة بأمثالھا

مثل ھذا النوع من البیوع أن یلجأ إلى ھؤلاء الخبراء عند للتعاقد لاستشارتھم 

" بالدینن الدیتبر نزیھ حماد أن بیع الكالئ بالكالئ؛ أي ابتداء واع )4("والاستضاءة بآرائھم

مما تدعوا الحاجة إلیھ في عصرنا ولا حرج في إباحتھ استثناء لكثرة وقوعھ في 

  .)5("المعاملات المالیة المعاصرة ما دام خالیا من الربا

                                                                                                                                                                                

وأحكام المرأة في الفقھ الإسلامي، وأحكام الوقف في الشریعة الإسلامي، دعوى الحسبة في الشریعة 

الإسلامیة، ونظام التأمین والرأي الشرعي فیھ، وفتاوى الشیخ الزرقا جمعھا تلمیذه الشیخ مجد مكي 

  .ھـ1420ربیع الأول سنة  19توفي الشیخ یوم السبت 

    http://feqhweb.com: ـ موقع الشبكة الفقھیة

  http://www.ahlalhdeeth.com: ـ موقع ملتقى أھل الحدیث

  .488و  487: م، دار القلم، ص 1999/ ھـ  1420، 1فتاوى الزرقا، مصطفى الزرقا، ط )1(
  131: مقاصد المعاملات، عبد الله بن بیھ، مرجع سابق، ص )2(
م، بالمنوفیة، حصل على 1909م إسماعیل الفقیھ المالكي المصري، ولد سنة عبد السمیع أحمد إما )3(

م، عین 1942الشھادة العالمیة من درجة أستاذ في الفقھ والأصول بكلیة الشریعة جامعة الأزھر، سنة 

م، وكان أستاذا بكلیة الشریعة بجامعة أم 1942مدرسا بكلیة الشریعة والقانون بجامعة الأزھر سنة 

منھاج الطالب في المقارنة بین المذاھب، أصول البیوع الممنوعة في : من مؤلفاتھ. 1969ة القرى سن

/ 24/11توفي . الشریعة الإسلامیة وموقف القوانین منھا، وبحث في الغرر، وبحث في الربا

  .م1988

  8: م، ص2012/ ھـ1433ـ مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار الثامن والعشرون، 

البیوع الممنوعة في الشریعة الإسلامیة وموقف القوانین منھا، عبد السمیع نظرات في أصول  )4(
     .114: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، ص ،2012/ ھـ 1433، 1أحمد إمام، ط

م، سلسلة 1986/ ھـ1406، 1بیع الكالئ بالكالئ في الفقھ الإسلامي، نزیھ كمال حماد، ط )5(
وممن قال . بتصرف 29: كز أبحاث الاقتصاد الإسلامي جدة السعودیة، صالمطبوعات العربیة، مر

عقد التورید دراسة فقھیة تحلیلیة، الذي : بالجواز الدكتور عبد الوھاب أبو سلیمان في بحث لھ بعنوان
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  :ومما استدل بھ ھؤلاء

من أكل أموال الناس بالباطل، أـ إن عقد التورید جدید؛ وھو خال من الربا ولا یتض

فینبغي أن یحمل على الجواز لكون الأصل في العقود الصحة ولیس ھناك ما یمنع لزومھ 

  )1(والعمل بھ؛

ب ـ إن تأجیل البدلین في عقد التورید لا یستلزم وجود الغرر أو الوقوع في الجھالة، 

قدین تمنع وقوع أي أو الدخول في المیسر، بل ھو مضبوط بقواعد عرفیة ملزمة للمتعا

  )2(غرر مانع؛

ج ـ إن تأجیل البدلین في عقد التورید مما عمت بھ البلوى في المعاملات المالیة 

المعاصرة، وتعارف علیھا الناس فأصبحت ساریة المفعول عندھم لتوقف مشاریعھم 

الاستثماریة علیھا، وتوقف تدبیر المرافق العامة علیھا في كثیر من الأحیان، مثل 

ؤسسات العسكریة، والمطاعم الجامعیة، والمستشفیات العامة وغیرھا، ولا یوجد لھا الم

" بدیل إلى الآن، ولا تنطوي على مانع شرعي كما سبق؛ فھو عقد یندرج تحت قاعدة 

  .)3("الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

ول الثاني الذي ومن خلال ما سبق من أقوال المانعین والمجیزین؛ یترجح لدي الق

یرى الجواز للأدلة السابقة، ولكونھ یسایر واقع الناس ومصالحھم، ولمزید من البسط 

والتوضیح أخصص مناقشة ھذا الاختیار مع بیان وجھ اعتبار الواقع فیھ في المبحث 

  . التالي بإذن الله

                                                                                                                                                                                

ـ  343: ، ص2ج 12تقدم بھ لمجلة مجمع الفقھ الإسلامي في الدورة الثانیة عشرة ونشر في العدد 
عقود التورید والمناقصات، الذي نشر في نفس : ر رفیق المصري في بحث لھ بعنوانوالدكتو. 344

  486: المرجع، ص
  533: ص ،2م، ج 2000/ ھـ  1421، 12، العدد 12مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة  )1(
   131ـ  130و  125: مقاصد المعاملات، عبد الله بن بیھ، مرجع سابق، ص )2(
شرح القواعد الفقھیة، أحمد . 29: الئ في الفقھ الإسلامي، نزیھ كمال حماد، صبیع الكالئ بالك )3(

م، دار 1989/ ھـ 1409، 2صححھ وعلق علیھ، مصطفى أحمد الزرقا، ط) ھـ،1357:ت(الزرقا 
  .209: القلم، دمشق، ص
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  : المبحث الثاني

  .التوریدمعالم اعتبار الواقع من خلال مسألة تأجیل البدلین في عقد 
  

 ،في التكییف الفقھي لتأجیل البدلین في عقد التورید السابق بناء على الاختلاف

فما ھو . انتصر كل فریق لرأیھ بناء على أدلة مقنعة في نظره للقول بالجواز أو المنع

الرأي الراجح في مسألة تأجیل العوضین في عقد التورید؟ وأي الرأیین أقرب إلى اعتبار 

صالحھم؟ وكیف یمكن التوفیق بین النھي الوارد في ظاھره بالمنع وبین واقع الناس وم

  حاجة الناس الماسة إلى التعامل بھذا العقد؟

  :المطلب الأول

  .خلو تأجیل العوضین من المانع الشرعي 

لا یوجد مانع شرعي یحول دون تأجیل البدلین في عقد التورید؛ لأن فقھاء المالكیة 

فسخ الدین بالدین؛ وبیع الدین بالدین؛ وابتداء : ئ إلى ثلاثة أقسامقسموا بیع الكالئ بالكال

القسم  واتفق فقھاء المذھب على منع القسمین الأولین وخففوا المنع في. الدین بالدین

  . ابتداء الدین بالدین لیس من الكالئ الممنوع رالثالث، بل بعضھم اعتب

ل البدلین وھو یندرج تحت صورة فإذا ثبت ھذا؛ تأكد لنا أن عقد التورید فیھ تأجی

ابتداء الدین بالدین التي لا تدخل تحت الكالئ الممنوع كما نص على ذلك الزرقاني 

، كما أن المالكیة أجازوا تأخیر )1("إن ابتداء الدین بالدین لیس من الكالئ الممنوع:" بقولھ

الجواز إعمال وفي ھذا  )2(.رأس مال السلم لثلاثة أیام بشرط، ولمدة أكثر بدون شرط

لتأجیل العوضین الذي لا یختلف عنھ ابتداء عقد التورید وإن كان یخالفھ انتھاء، ویلحق 

أیضا بالكراء المضمون الذي أجاز مالك تأخیر النقد فیھ إلى أجل؛ كمن یكري دابة للحج 

] ثمن الكراء [ وإن اشترطا تأخیره :" في غیر إبانھ لحاجة الناس إلى ذلك، قال اللخمي

                                                           
  147: ، ص5شرح مختصر خلیل، الزرقاني، مصدر سابق، ج )1(
المقدمات الممھدات، ابن رشد،  .300: ، ص4مصدر سابق، جشرح الموطإ، الباجي، المنتقى  )2(

  28: ، ص2مصدر سابق، ج
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لا یجوز، ورآه من الدین : ز في المعیّن، واختلف في المضمون، فقال مالك مرةجا

قد اقتطع الأكریاء أموال الناس : وقال أیضًا...لا بأس أن ینقد الثلثین: وقال مرة. بالدین

وقال  )1("فلا؛ إذا نقد  الدینار ونحوه ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكم وإن كان دینا بدین

لا ینبغي إلا أن ینقد مثل ثلثي الكراء في ] یقصد الإمام مالك: [لوكان یقو:" ابن یونس

قد اقتطع الأكریاء أموال الناس فلا بأس أن : مثل ھذا المضمون إلى أجل، ثم رجع فقال

  .)2("یؤخروھم بالنقد ویعربنوھم الدینار وشبھھ

لا ن معا، وما أخذ من نقد یسیر على وجھ العربون  افي ھذه النازلة تأجل العوض 

ابتداء بدلیل رده عند العدول عن إتمام البیع، فالحاج یكتري  )3(یدخل في أصل العوض

ناقة من ربھا لیحج علیھا ویتفقان معا على إبرام عقد الكراء، ویحددان العوض وأجل 

تنفیذ العقد، مع العلم أن كل ھذا یتم قبل إبان الحج، وقبل إبان الشروع في تنفیذ العقد مع 

الاتفاق على بنوذه وقدم فیھ العربون، فھو ابتداء الدین بالدین بشرط مسبق،  أنھ أبرم وتم

لھذا منعھ مالك في البدایة وقال بوجوب النقد عند إبرام العقد وقبل أجل الشروع في 

السفر إلى الحج؛ لكن لما لاحظ أن الناس یبرمون ھذه العقود وعندما یأتي أجل تنفیذ العقد 

المكتري دون ركب ودون نقود، رجع رحمھ الله إلى معالجة یفرون بدوابھم ویتركون 

ھذا الواقع وأفتى بما یلائمھ فأجاز تأجیل العوضین في الكراء المضمون للحج للضرورة، 

قد اقتطع الأكریاء أموال الناس فلا بأس أن یؤخروھم بالنقد ویعربونھم الدینار :" وقال
                                                           

  5128: ، ص11، مصدر سابق، جالتبصرة، اللخمي )1(
  36: ، ص16الجامع لمسائل المدونة ابن یونس، مصدر سابق، ج )2(
الدابة، ثم یقول أن یشتري الرجل العبد أو الولیدة أو یتكارى :" قال الإمام مالك في تفسیر العربان )3(

أعطیك دینارا، أو درھما، أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن : للذي اشترى منھ أو تكارى منھ
أخذت السلعة أو ركبت ما تكاریت منك فالذي أعطیتك ھو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن 

وأما :" قال ابن عبد البر معلقا....تركت ابتیاع السلعة أو كراء الدابة فما أعطیتك لك، باطل بغیر شيء
قول مالك في تفسیر ذلك فعلیھ جماعة فقھاء الأمصار من الحجازیین والعراقیین منھم، الشافعي، 
والثوري، وأبو حنیفة، والأوزاعي، واللیث بن سعد، وعبد العزیز بن أبي سلمة؛ لأنھ من بیع الغرر 

وبیع العربان على ذلك منسوخ عندھم إذا  .والمخاطرة وأكل المال بغیر عوض ولا ھبة، وذلك باطل
وقع قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قیمتھا یوم قبضھا، ویرد على كل 

قال مالك في الرجل یبتاع :" ثم نقل كلاما للإمام مالك فقال" حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء
تریھ فإن رضیھ أخذه وإن سخطھ رده وأخذ عربانھ إنھ لا ثوبا من رجل فیعطیھ عربانا على أن یش

  "لا أعلم في ھذا خلافا:" قال أبن عبد البر" بأس بھ
القوانین الفقھیة، ابن جزي، . 265ـ  263: ، ص6ـ الاستذكار، ابن عبد البر، مصدر سابق، ج

  327: ، ص5المختصر الفقھي، ابن عرفة، مصدر سابق، ج. 171: مصدر سابق، ص
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خصوصیة للحج، إذ المسألة مفروضة فلا  :"من المالكیة )2(، وقال مصطفى)1("وشبھھ

  .)3("في الكراء المضمون المؤجل الذي یتأخر الشروع فیھ

ومن المسائل الفقھیة التي یمكن إلحاق تأجیل العوضین في عقد التورید بھا، ما 

كنا نبتاعٍ اللحم :" یعرف عند المالكیة ببیعة أھل المدینة؛ وھي كما روي عن مالك أنھ قال

معلوم، نأخذ بكل یوم رطلین أوَ ثَلاثةً نشترط علیھم أنَ ندفع الثمن  من الجزارین بسعر

وذلك إذا كان الطعام معروفاً، . وما أرى بھ بأساَ ... وَأنا أرى ذلك حَسَناً : إلى العطاء قال

؛ ھنا تأجیل العوضین لا یبدو واضحا؛ لأن )4("وإن كان الثمن إلى أجل فلا أرى بھ بأساً 

ع في الأخذ من المسلم فیھ، لكن بالرجوع إلى بعض مصادر مالكا اشترط فیھ الشرو

المالكیة نجدھم یجیزون تأخیر الشروع في أخذ المسلم فیھ إلى نحو عشرة أیام، قال 

  .)5("وذكروا أنھ یجوز تأخیر الشروع في الأخذ عشرة أیام ونحوھا:" علیش

لمشتري لا وبناء على ذلك؛ فھي بھذه الكیفیة تدخل ضمن تأجیل العوضین؛ لأن ا

یدفع الثمن وقد اتفق مع البائع أن یأخذ السلعة عندما یرید، وربما لا یباشر أخذ المسلم فیھ 

مباشرة ویتأخر لمدة قد تصل إلى عشرة أیام ثم یشرع في أخذ المسلم فیھ، وھذا ابتداء 

یھ دین بدین بل ھو شبیھ إلى حد بعید بعقد التورید؛ لأنھ أیضا یتم فیھ تسلیم المعقود عل

بالتقسیط حسب حاجة المشتري من السلع بصفة مستمرة ومتكررة، والدلیل على كون 

                                                           
  36: ، ص16مصدر سابق، ج جامع لمسائل المدونة، ابن یونس،ال )1(
أبو الخیرات مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي؛ من بلد قریب من مازونة، من فقھاء  )2(

لھ حاشیة على شرح الشمس . الخرشي، والزرقاني: من شیوخھ. المالكیة المشھود لھم بالعلم والعمل
  .ھـ 1136توفي سنة . التتائي
الأعلام، الزركلي، مصدر سابق، . 482: ، ص1ة النور الزكیة، مخلوف، مصدر سابق، جـ شجر

  229: ، ص7ج
  440: ، ص7منح الجلیل علیش، مصدر سابق، ج )3(
  207: ، ص17البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج )4(
، 4، جمواھب الجلیل الحطاب، مصدر سابق. 384: ، ص5منح الجلیل، علیش مصدر سابق، ج )5(

   538: ص
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بیعة أھل المدینة فیھا تأجیل العوضین ما نقل عن مالك أنھ قال بمنعھا لكونھا ابتداء دین 

  . )1("وقد روي عن مالك أنھ لم یجز ذلك ورآه دینا بدین:" بدین، قال ابن رشد

المالكیة أجازوا عقودا فیھا تأجیل العوضین اعتبارا  ومن خلال ما سبق؛ نلاحظ أن

لواقع الناس وحاجتھم؛ مثل الكراء المضمون في الحج، وبیعة أھل المدینة على رأي من 

یرى جواز تأخیر الشروع في الأخذ من المسلم فیھ إلى نحو عشرة أیام، وبیع السلم على 

یة أن ھذه المعاملات تدخل تحت شرط تأخیر رأس المال إلى ثلاثة أیام، ولم یر المالك

النھي عن بیع الكالئ بالكالئ، لذلك یمكن إلحاق عقد التورید بمثل ھذه المعاملات لنفس 

الاعتبار، وھو رأي یبدو راجحا لجمعھ بین أصول المذھب كعمل أھل المدینة، والقواعد 

لناس الشرعیة العامة  التي تراعي حاجة الناس وتدفع عنھم الحرج، وبین مصالح ا

  .وحاجتھم الیومیة التي لا تخالف أحكام الشرع ومقاصده

  :المطلب الثاني

  .جیل العوضین للمقصد الشرعيأمسایرة ت

  

إذا ثبت أن تأجیل العوضین في عقد التورید لا یشملھ النھي عن بیع الكالئ، وثبت  

جماع؛ عدم وجود إجماع على اعتباره من بیع الدین بالدین لمخالفة المالكیة لدعوى الإ

فإن تأجیل البدلین في عقد التورید لا یخالف مقاصد الشریعة بل یخدمھا ویندرج ضمن 

جزئیاتھا الخاصة، ویؤكد ذلك علة المنع من بیع الكالئ بالكالئ التي ھي مظنة كثرة 

الخصومات التي یھدف الشرع إلى الحد منھا في معاملات الناس، وقد نص القرافي على 

ا قاعدة وھي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البین وحسم مادة ھن:" ھذه العلة فقال

                                                           
مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر .  208: ، ص17البیان والتحصیل، ابن رشد، مصدر سابق، ج  )1(

  538: ، ص4سابق، ج
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، وإذا )1("لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا :" صلى الله عليه وسلمالفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقولھ 

اشتملت المعاملة على شغل الذمتین توجھت المطالبة من الجھتین، فكان ذلك سببا لكثرة 

  .)2("وھو بیع الدین بالدین الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما یقضي لذلك

فالعلة التي ذكرھا القرافي منتفیة في مسألتنا ھذه؛ خاصة في عصرنا الذي تعددت  

فیھ أسالیب توثیق الدیون في المعاملات المالیة؛ فعلة المنع إذا تم التوصل إلى تجاوزھا 

ة للتعامل بضمانات عملیة تحسم مادة النزاع، وترفع بوادر العداوة، وأصبحت الحاجة ثابت

بتأجیل البدلین یترجح حینھا القول بجواز عقد التورید مع تأجیل العوضین لانعدام علة 

من ضروریات عقد التورید اطمئنان :" المنع، وھذا ما نص علیھ أحد الباحثین بقولھ

المشتري من قدرة البائع على تسلیم المبیع في الوقت المحدد، وحرصھ على التأكد من 

ات قد تكون مالیة أحیانا للوفاء بالعقد كالعربون أو التأمین؛ أما البائع ذلك، وأخذ ضمان

في مقابل الضمانات المالیة والقانونیة التي یضعھا المشتري علیھ فإنھا تملي علیھ أن 

یبرم العقد ویوقعھ متأكدا من إنجازه، وتسمح إمكاناتھ المادیة بھ، وبھذا ینتفي ھذا 

ونشوء النزاع ـ یبلغ الأمر أحیانا بالمشتري في العقود  العنصر منھ ـ أي عدم التسلیم

) المستورد(التجاریة الحدیثة أن یضع شرطا جزائیا وغرامة مالیة في حالة تخلف البائع 

  .)3("عن التسلیم في الموعد المحدد

بالإضافة إلى تلك الضمانات القانونیة والإجراءات التوثیقیة؛ فإن عقد التورید مع 

یكون محاطا بضمانات أخرى واقعیة ومعنویة یصعب معھا عدم الوفاء  تأجیل البدلین

، وذات سمعة ابالتزامات العقد؛ لأنھ في الغالب یكون بین شركات تملك رأس مال مھم

تجاریة في السوق تسعى جاھدة للحفاظ علیھا من أجل الصمود في وجھ المنافسة 

                                                           
الحدیث ورد بھذا اللفظ؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا أبو معاویة، ووكیع، عن الأعمش، عن  )1(

تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا  لا:" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : أبي صالح، عن أبي ھریرة، قال
  ".حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینكم
سنن أبي . 93: رقم الحدیث..ـ صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان أنھ لا یدخل الجنة الا المؤمنون

مسند أحمد، مسند المكثیرین، مسند . 5193: الأدب، باب في  إفشاء السلام، رقم الحدیث داود، كتاب
  .68: سنن ابن ماجھ، باب الإیمان، رقم الحدیث. 9084: أبي ھریرة، رقم الحدیث

  290: ، ص3جالفروق، القرافي، مصدر سابق،  )2(
  399: ، ص2ج عقد التورید دراسة فقھیة تحلیلیة، عبد الوھاب أبو سلیمان، مرجع سابق، )3(
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یثة، أو بین شركات ومؤسسات التجاریة الشرسة التي تعرفھا الأسواق العالمیة الحد

  .عمومیة ذات طابع رسمي لا یمكن أن تتأخر عن الأداء في الوقت المحدد

ثم إن عقد التورید من الناحیة العملیة؛ یتم الشروع في تنفیذ التزاماتھ في غالب  

الأحیان بعد إبرامھ، مما یجعل تسلیم السلع فیھ لا یتأخر كثیرا؛ لأن العقد یتضمن بنودا 

یحرص كل طرفین على الخضوع لھا، مما یدفعنا إلى القول أن تأجیل العوضین  دقیقة

لتورید في كثیر من صوره یكون حكمیا؛ فمثلا شركة الإطعام بمجرد ما تبرم في عقد ا

العقد مع مدرسة عمومیة للتزویدھا بالمواد الغذائیة، تبدأ في العمل على ذلك؛ بحیث تنقل 

غالبا قسطا من ھذه المواد لتخزینھا في مخزن المؤسسة، وھذا شروع عملي في تنفیذ 

  .كمیا فقطالعقد مما یجعل تأخیر العوضین ح

وإذا ثبت ھذا؛ فإن واقع الناس المعاصر یفرض أن یتعامل الناس بھذا النوع من 

العقود؛ لأن اشتراط تعجیل أحد العوضین  فیھ أصبح في زمننا من الكمالیات التي یؤدي 

اعتبارھا إلى إبطال الأصل؛ فاشتراط حضور أحد العوضین في مثل ھذه العقود یؤدي 

د التورید أصلا، وھو ضروري في واقع الناس لا یمكنھم تعویضھ إلى إبطال التعامل بعق

بغیره في بابھ، وقد نص الشاطبي رحمھ على ھذه المسألة المقاصدیة التي تندرج مسألتنا 

: شرط، وھو - من حیث ھي تكملة  -كل تكملة فلھا : المسألة الثالثة:" تحت تطبیقاتھا فقال

ل، وذلك أن كل تكملة یفضي اعتبارھا إلى أن لا یعود اعتبارھا على الأصل بالإبطا

أصل البیع ضروري، ... وبیان ذلك أن... رفض أصلھا، فلا یصح اشتراطھا عند ذلك

ومنع الغرر والجھالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البیع، وكذلك 

الإجارة ضروریة أو حاجیة، واشترط حضور العوضین في المعاوضات من باب 

  .)1("والإجارة محتاج إلیھا، فجازت وإن لم یحضر العوض أو لم یوجد...لاتالتكمی

ویظھر مما سبق؛ أن البعد المقاصدي لھذا العقد یفرض جواز التعامل بھ؛ لو جود 

ضمانات واقعیة تلزم أطراف العقد الوفاء بھ، مما یؤكد أن القول بتعجیل أحد العوضین 

أصلھ مع الحاجة إلیھ، كما من ى إلغاء العقد و مكمل لا یقوى علفیھ لیس ضروریا بل ھ

                                                           
  .27: ، ص2مصدر سابق، ج الموافقات، الشاطبي، )1(
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أن علة منع تأجیل العوضین في عقد التورید في زمننا انتفت ولم تعد قائمة، فلا یمكن 

. الاعتماد علیھا في الحكم ببطلان عقد التورید؛ لأن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما

الحاضر إذا لم یكن متیقنا من فالتاجر لا یقدم على إبرام عقد التورید أو غیره في الوقت 

سلامة وصول البضاعة، وواثقا من تأمین تسلیمھا إلى أصحابھا، سواء كان ھذا التاجر 

بائعا أو مشتریا، بل أصبح شبھ مستحیل في الواقع التجاري الیوم أن یتم عقد تورید من 

 دون تأمین یضمن سلامة وصول السلع إلى أھلھا؛ فكل سیاسات بلدان العالم تعطي

اھتماما بالغا لمسألة التجارة، فالاعتبار الأول والأھم عندھم ھو ضمان وصول بضائعھم 

  . سلیمة إلى أیدي المشترین؛ من أجل ضمان موقع لھا في سوق التجارة العالمیة

إن الناظر لواقع التجارة الآن؛ یجد أن ھناك اتفاقیات كثیرة بین مختلف الدول  

لدولیة والمحلیة، من أجل ضمان سلامة انتقال السلع من والمؤسسات تھتم بأمن التجارة ا

بلد إلى آخر، وأصبح ھذا الأمر یشكل ھاجسا لكل الدول، والمؤسسات، والمنظمات 

وغیرھا، ومن أجل ھذه الغایة أسست شركات التأمین وجندت الدول لحمایتھا إمكاناتھا 

  . لسلمالمادیة والبشریة، ووضعت لھا الأنظمة والقوانین في الحرب ا

فالتاجر في عقد التورید یتحرى في جمیع الظروف والحالات كافة الإجراءات من  

أجل سلامة وصول السلع إلى صاحبھا، وقد ساعده على ذلك توجھات السیاسة العالمیة 

التي تجعل من أھم أولویاتھا تیسیر مسطرة العقود التجاریة؛ وذلك من أجل تحفیز 

فقات تجاریة في بلدانھا، لتنشیط الحركة الاقتصادیة، المستثمرین على إبرام عقود وص

  .والرفع من معدل النمو لتحقیق الازدھار والرفاھیة

  :المطلب الثالث

  .توقف مصالح الناس على عقد التورید 

إن القول بجواز تأجیل العوضین في عقد التورید لا ینطوي على أي مفسدة معارضة 

حقق مصالح كثیرة لا یمكن الاستغناء عنھا، لقصد الشارع، بل نظرا لواقعنا فإنھ ی

والحاجة العامة كما سبق تنزل منزلة الضرورة، كما أن عقد التورید یدخل ضمن صورة 
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ابتداء الدین بالدین وھو لیس من أبواب الربا، فھو من أبواب الغرر، والغرر الیسیر یتم 

مانات القانونیة التساھل فیھ لرفع الحرج عن الناس، كما أن ھذا الغرر نظرا للض

والواقعیة المحیطة بعقد التورید في عصرنا تجعلھ شبھ منعدم، مما یدفعنا إلى القول 

  .بجوازه لوجود مصلحة راجحة في التعامل بھ كما یفرض ذلك واقع الناس المعاصر

المعاصرین عن ھذه الحاجة بكلام بلیغ یجمع بین قواعد  الفقھاء وقد عبر بعض  

 أیامنا في في عقد التورید یعتبر العوضین تأجیل إن" فقال قعالشرع واعتبار الوا

 بضائعھم، تصریف لضمان الصناعة وأھل التجار لطائفة الخاصة الحاجة من الحاضرة

 في المقاولین وطائفة كاف، وقت قبل معلوم بسعر لصناعاتھم الأولیة المواد ولتأمین

 مانع ھناك یكون فلا ذلك وعلى .الصور؛ تلك غیر على إقامتھا لتعذر الاستصناع عقود

 ویبقى .الربا عن خالیا دام ما الخاصة، الحاجة لداعي استثناء بإباحتھ القول من شرعي

بھذا الوصف، فإذا انتفت بإطلاق أو أصبحت  قائمة الحاجة تلك دامت ما كذلك الحكم

   .)1("الحاجة فردیة عاد الحكم الأصلي وھو المنع

د في كثیر من صوره یفرض تأجیل العوضین قسرا، ثم إن واقع إبرام عقد التوری

خاصة إذا كان أحد طرفیھ مؤسسة عمومیة؛ لأنھ لا یمكنھا أن تدفع الثمن حالا في جمیع 

الأحوال، لتوقف ذلك على إجراءات قانونیة  ترتبط بصرف المیزانیة التي تفرض 

ام عقود لتورید إجراءات تنزیلھا مدة معینة قد تطول وقد تقصر، مع شدة حاجاتھا لإبر

سلع معینة تتوقف علیھا مصالح تیسیر واستمرار المرافق العامة، وھذه العقود یتم 

إبرامھا في الغالب قبل مدة زمنیة معینة من الشروع في تنفیذ العقد، لكي یتمكن المورد 

من تھیئ البضائع والسلع التي ربما یحتاج توفیرھا إلى زمن طویل؛ لكونھا تجلب من 

  . د، أو كونھا توضع تحت الطلب من أجل توفیرھا لكثرة كمیتھاخارج البل

في المقابل نجد أن المؤسسات العمومیة تخضع لوصایا السلطة الإداریة المركزیة 

التي تنتمي إلیھا، وھذه السلطة تضمن وفاء الالتزام بشروط عقد التورید حین توفیر المال 
                                                           

  29: بیع الكالئ بالكالئ، نزیھ حماد، مرجع سابق، ص  )1(
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قد فیدفع إما بالتقسیط بعد تنفیذ جزء من لھا، وغالبا ما یتم الاتفاق على الوقت في الع

العقد، أو یدفع بشكل كامل بعد إنھاء العقد من طرف المورد، فالبائع باعتماده على 

عنصر الثقة یدخل في تعاقد مع إدارة عمومیة لكونھ یعلم مسبقا أنھ سیحصل على جمیع 

  .حقوقھ المتفق علیھا، وھذا العنصر ینفي وجود أي غرر في عقد التورید

فإذا ثبت ھذا؛ أمكن القول أن عقد التورید مع تأجیل البدلین لا یمكن الاستغناء عنھ 

في عصرنا لشدة حاجة الناس إلیھ، ولعموم البلوى بھ؛ فالناس مجبرون من حیث الواقع 

على التعامل بھ، وھذا الواقع لا یرتفع إلا بوجود غیره لانصراف الناس إلیھ، فوجب 

 :رقم القرار في  عشرة التاسعةوھذا ما خلصت إلیھ ندوة البركة اعتبار والحكم بجوازه 

  :"ونصھ  ھـ بمكة المكرمة 1420رمضان  7و 6الصادر بتاریخ  19/4

  "یجوز لا ...المالیة المعاوضات عقود في البدلین تأجیل ـ الأصل أن1 

تاجیة الإن الأنشطة تستلزمھ الذي بالمقدار الضرورة حالة في البدلین تأجیل یجوز ـ2 

 أو العامة الإنتاجیة المؤسسات تشغیل ذلك على توقف إذا أي للمشقة؛ درءا والخدمیة

 یتعذر وكان لفترات طویلة، للإنتاج اللازمة المواد من احتیاجاتھا تأمین في الخاصة

 بالنسبة ھذا یجري وكما. طویلة لمدد وتخزینھا معجل بثمن المواد ھذه شراء علیھا

 لتعذر للمنتجات، لعملیة التسویق بالنسبة یجري فإنھ للإنتاج لازمةال المواد على للحصول

 .)1("طویلة لمدد كبیرة من كمیات یشترونھ لما الثمن جمیع بسداد یقومون مشترین إیجاد

وقد اشترطت الندوة في قراراھا بعض الشروط التي یجب مراعاتھا للحكم بجواز 

  : عقد التورید مع تأجیل البدلین، منھا

  الأجل؛ عند فعلا البدلین تسلیم وجوب على البدلین المؤجل العقد في نصی ـ أن

                                                           
 :وتنسیق ھـ، جمع 1426ــ  1403الإسلامي، من  للاقتصاد البركة ندوات وتوصیات قرارات )1(

: البركة، ص دلة مجموعة ،7أحمد، ط الدین محیي أحمد والدكتور غدة، أبو الستار عبد الدكتور
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 ومكان والأجل،  والصفة، والقدر، الجنس، تحدید البدلین المؤجل العقد في یتوافر ـ أن

  الأجل؛ حلول المبیع عند وجود وإمكان  التسلیم،

 ة وتداولالمتاجر لمجرد ولیس الإنتاج مجال في الرخصة ھذه استخدام ینحصر ـ أن 

 )1(.الأرباح تحقیق في رغبة التجار بین الأیدي

وبھذا یتضح أن تأجیل البدلین في عقد التورید لا تمنعھ القواعد العامة للشریعة، بل 

ھو یسایر مقاصدھا الرامیة إلى التیسیر ورفع الحرج عن الناس، خاصة إذا كان ھذا 

نع الغرر الناس بالباطل، أو ما أموالالعقد لا ینطوي على مانع الربا، أو مانع أكل 

  .الفاحش، بل القول بالجواز یلبي حاجات الناس ویعتبر واقعھم الحاضر

    

                                                           
  .337: المرجع نفسھ، ص )1(
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  :الفصل الثالث 

  .تطبیقات اعتبار الواقع في مسألة المساھمة في الشركة المختلطة
  

لم تكن شركة المساھمة بوضعھا الحالي معروفة عند الفقھاء، بل ظھرت مع تطور 

على الاستثمار  ةمي الذي أحدث أسالیب متنوعة لممارسة التجارة والسیطرالاقتصاد العال

في مختلف بقع العالم، ومن الأدوات التي تحقق ھذه الغایة ما یصطلح علیھ بشركة 

مالھا عند تأسیسھا إلى أسھم متساویة قابلة للتداول بالبیع  المساھمة التي تجزئ رأس

یمتھ السوقیة التي یساویھا في السوق عند طرحھ والشراء، وكل سھم لھ قیمتھ الاسمیة، وق

مال ضخم وتدار من  للبیع، ما یمیز ھذا النوع من الشركات أنھا تحتوي على رأس

طرف مجلس یتكون من أعضاء، مما یعنى أنھ لا قیمة للأشخاص فیھا إلا بقدر المبلغ 

مدى ل مال الشركة، فالمساھمون لا یعرفون على وجھ التفصی المساھم بھ في رأس

، فقد المعاملات المالیة التي تجریھا الشركة التي تدار من طرف مجلس الإدارة مشروعیة

تتعامل بالربا، وقد تدخل في صفقات تجاریة محرمة، رغم أن أصل نشاطھا التجاري 

  .مباح في الأصل

ھل یجب على  وبناء على اختلاط رأس مال ھذه الشركة وربحھا بالمال الحرام؛

تعیث ا لفي مثل ھذه الشركات ویترك لھا المجال مفتوح یستثمر لابنفسھ وى المسلم أن ینأ

م یجب علیھ أن یساھم فیھا ما دامت معاملتھا أ؟ اقتصادیا في بلاد المسلمینفسادا 

التجاریة مشروعة في الأصل، ویعمل جاھدا وفق منھج التدرج من أجل السیطرة علیھا 

  شریعة ومبادئھا العادلة؟وإخضاع كل عقودھا المبرمة إلى قواعد ال

عن : للإجابة عن ھذه الإشكالیة، قسمت الفصل إلى مبحثین؛ تحدثت في الأول

عن مظاھر : الفقھیة في مسألة الإسھام في الشركات المختلطة، وفي الثاني تالاجتھادا

  .اعتبار الواقع في ھذه المسألة
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  :المبحث الأول

  . لشركة المخلتطةالاجتھادات الفقھیة في مسألة الإسھام في ا 

إن الأصل في عقود المسلمین الصحة إلا إذا ظھر موجب للفساد، وبالنظر في ھذه 

المسألة نجدھا تستجیب لكل مقومات العقود العوضیة المشروعة، لكن طرأ علیھا من 

فھل یجب الاكتفاء فقھیا بالأصل . الحرام ما یستوجب إعادة النظر في حقیقة مشروعیتھا

ئ دون الحكم بفساد المعاملة جملة وتفصیلا؟ أم أن الفساد لا یتجزأ ولا واستبعاد الطار

  یمكن قبولھ بأي شكل مھما كانت المسوغات وكیفما كانت الظروف؟  

  :المطلب الأول

  .حقیقة الإسھام في الشركة المختلطة 

  

لي في ھذا : قال اللیث... النصیب: والسھم" مصطلح الإسھام مأخوذ من فعل سھم

السین والھاء :" ، وقال ابن فارس)1("م؛ أي نصیب وحظ من أثر كان لي فیھالأمر سھ

أحدھما یدل على تغیر في لون، والآخر على حظ ونصیب وشيء من : والمیم أصلان

والجمع أسھم وسھام وسھمان بالضم، وأسھمت لھ . السھم النصیب: وفي المصباح. أشیاء

بصفة عامة؛ سواء كان ھذا النصیب ؛ فالسھم یعني النصیب )2("بالألف أعطیتھ سھما

ستأخذه أو ستعطیھ، فھو حظك ونصیبك أخذا وعطاء، ومن ھنا جاءت شركة المساھمة 

  .مالھا التي یعطي فیھا كل شریك نصیبھ لیكون لھ حظ في رأس

                                                           
لسان العرب، ابن منظور، حرف المیم، ) سھم(تھذیب اللغة، الأزھري، أبواب الھاء والسین، مادة  )1(

  )سھم(فصل السین المھملة، مادة 
المصباح المنیر، )سھم(مقاییس اللغة، ابن فارس، كتاب السین، باب السین والھاء وما یثلثھما، مادة  )2(

  )س ھـ م(السین، السین مع الھاء وما یثلثھما مادة الفیومي، كتاب
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. مخالطة الشریكین: الشركة:" أما الشركة في اللغة؛ معناھا المخالطة؛ قال الأزھري

: وقال ابن فارس )1(.شركاء، وأشراك: شاركنا وجمع الشریكاشتركنا بمعنى ت: یقال

فالأول  ...الشین والراء والكاف أصلان، أحدھما یدل على مقارنة وخلاف انفراد

   ).2("الشركة؛ وھو أن یكون الشيء بین اثنین لا ینفرد بھ أحدھما

أو أكثر،  فالشركة في اللغة تدل على المخالطة بین شیئین أو أكثر، لكونھ ملكا لاثنین

یتم تسییر أمر الشركة بقرار الشریكین أو الشركاء بحیث لا ینفرد أحدھما بأمرھا دون 

  .موافقة الآخر

بیع مالك كل :" وتعني الشركة في الاصطلاح الفقھي ما نص علیھ ابن عرفة بقولھ

  .)3("بعضھ ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفھما في الجمیع

ل واحد من المتشاركین لصاحبھ في أن یتصرف ھي إذن ك:" وعرفھا الخرشي بقولھ

  .)4("في مالھ لھ ولصاحبھ مع تصرفھما لأنفسھما أیضا

یظھر أن ابن عرفة اعتبر الشركة نوعا من أنواع البیوع؛ یتنازل فیھا كل شریك  

على حصتھ من المال لتكون تحت تصرف شریكھ، ویمضي تصرفھما فردا أو جماعة 

أما تعریف الخرشي فقد ركز على أثر الشركة، وھي  في جمیع المال المشترك فیھ؛

إمضاء تصرف الشریك في جمیع المال؛ لأن الشركة ھي إذن من شریك لصاحبھ في 

التصرف؛ فالتعریفان متكاملان تتضح من خلالھما حقیقة الشركة مع اختلافھا في الباعث 

مبیع من ماھیتھ، على التصرف؛ فابن عرفة یراه حق البیع باعتبار التصرف في الشيء ال

والخرشي یراه الإذن المسبق الذي تم الاتفاق علیھ في العقد، وھو لیس وكالة؛ لأن الإذن 

                                                           
لسان العرب، ابن منظور، حرف ). شرك(تھذیب اللغة، الأزھري، أبواب الكاف والشین، مادة  )1(

  )  شرك(الكاف، فصل الشین المعجمة، مادة 
، الفیومي، المصباح المنیر). شرك(مقاییس اللغة، ابن فارس، باب الشین والراء وما یثلثھما، مادة  )2(

  )ش ر ك (كتاب الشین، الشین مع الراء وما یثلثھما، مادة 
   322: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )3(
  38: ، ص6جمصدر سابق، شرح مختصر خلیل، الخرشي،  )4(
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في الوكالة یجعل الوكیل یتصرف لصاحب الوكالة ولیس لنفسھ، أما في الشركة فھو 

  .یتصرف لنفسھ ولشریكھ فھو إذن خاص بالشركة

نوع من شركة الأموال نشأت في ثم إن الإسھام ھنا مرتبط بشركة المساھمة؛ وھي 

العصر الحدیث، ولم تكن معروفة عند الفقھاء المتقدمین، لذلك لا نجد لھا تعریفا في 

  .كتبھم حینما تحدثوا عن الشركات

وعلیھ؛ فإني سأعتمد في تعریفھا على ما ذھب إلیھ بعض المعاصرین؛ حیث عرفت 

أجزاء متساویة القیمة، كل جزء  ھي الشركة التي یكون رأس مالھا مقسماً إلى:" بكونھا

منھا یسمى سھماً قابلاً للتداول، ولا یكون كل شریك مسئولاً إلا بمقدار حصتھ من رأس 

  .)1("المال

شركة یكون لھا رأس مال، یقسم إلى أسھم متساویة :" وعرفھا علي الخفیف بأنھا

ریك عدد منھا، القیمة، وتطرح ھذه الأسھم في السوق لشرائھا، وتداولھا، فیكون لكل ش

  )2(."بقدر ما یستطیع شراءه، ولا یكون كل شریك فیھا مسئولاً، إلا في حدود أسھمھ

فشركة المساھمة بھذا الاعتبار ھي من شركات الأموال التي لا تعتمد على العنصر 

والذي . الشخصي، وإنما تعتمد على ما یقدمھ كل شریك من حصة في رأس مال الشركة

ھمة ھنا؛ بیان الحكم الفقھي في المسألة المرتبطة بالاشتراك بسھم یھمنا في شركة المسا

في شركة مساھمة مختلطة من حیث معاملتھا؛ لأن المساھم لا یتدخل بصفتھ الشخصیة 

في معرفة كل الاستثمارات التي تقوم بھا الشركة رغم أنھ مساھم فیھا؛ لكونھا تدار من 

یة وقوع شركات المساھمة في معاملات طرف إدارة ذات طابع معنوي، مما یجعل إمكان

  .مالیة مختلطة أمرا واردا

                                                           
م، 2009/ ھـ  1430، 1موسوعة الفقھ الإسلامي، محمد بن إبراھیم بن عبد الله التویجري، ط )1(

  .3974: ، ص5الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي، ج. 569: ، ص3فكار الدولیة جبیت الأ
م، مطبعة 2009/ھـ 1429ط، .الشركات في الفقھ الإسلامي بحوث مقارنة، علي الخفیف، د )2(

  96: البردي، ص



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
304 

 
  

وعلیھ؛ فالمقصود بالشركة المختلطة في ھذا الفصل؛ تلك الشركات التي تملك 

رأسمال تتاجر بھ في نشاط أصلھ مباح؛ إلا أنھا تخلطھ باستثمارات محرمة أو تتعامل 

سبة لحظ المساھم ونسبة مما یجعلنا نتساءل عن الحكم الشرعي بالن. بقروض ربویة

  .أرباحھ في ھذه الشركة ذات التعامل المالي المختلط

  :المطلب الثاني

  .المختلط بالحرام لالماالتعامل ب حكم 

  

تضاربت أقوال الفقھاء في ھذه المسألة؛ فبعضھم یقول بالجواز تغلیبا للأصل الحلال، 

ائھا، وبما أننا التزمنا في ھذا والبعض الآخر یقول بالحرمة لوجود الشبھة التي أمرنا باتق

البحث اعتماد المذھب المالكي، فسأكتفي ببسط أقوال فقھاء ھذا المذھب في حكم المال 

المختلط بالحرام عموما، ثم سأخلص إلى رأي الفقھ المعاصر في جزئیة الاشتراك بسھم 

  .في شركة المساھمة المختلطة

عجبا للمرء یرزقھ الله : )1(ابن ھرمز قال ابن القاسم، قال مالك، قال:" قال ابن رشد

: قال محمد بن رشد. المال الحلال ثم یحرمھ من أجل الربح الیسیر حتى یكون كلھ حراما

وكذلك على ...  قولھ ثم یحرمھ من أجل الربح یرید من أجل الربح الحرام الذي ھو ربا

عاملھ فیھ فقد عاملھ في لا یجوز لأحد أن یعاملھ فیھ ولا أن یقبل منھ ھبة؛ لأنھ إذا : قولھ

وھذا ھو مذھب ابن وھب من أصحاب مالك، وھو . جزء من الحرام لكونھ شائعا فیھ

استحسان على غیر قیاس؛ لأن الربا قد ترتب في ذمتھ ولیس متعینا في عین المال على 

الإشاعة فیھ، فعلى ما یوجبھ القیاس تجوز معاملتھ فیھ وقبول ھبتھ، وھو مذھب ابن 

من فعل ذلك یجب علیھ أن : حرم أصبغ معاملتھ فیھ وقبول ھبتھ وھدیتھ، وقالالقاسم، و

                                                           
. الأعلامعبد الله بن یزید الأصم فقیھ المدینة، أبو بكر عبد الله بن یزید بن ھرمز الأصم، أحد  )1(

كنت أحب أن أقتدي بھ، وكان قلیل الفتیا، شدید التحفظ، : قال مالك. جالسھ مالك كثیرا، وأخذ عنھ
جلست إلى ابن ھرمز : قال مالك .كثیرا ما یفتي الرجل، ثم یبعث من یرده، ثم یخبره بغیر ما أفتاه

  .ھـ148: توفي سنة. ثلاث عشرة سنة، واستحلفني أن لا أذكر اسمھ في الحدیث
ترتیب المدارك، القاضي عیاض، . 380ـ  379:، ص6جمصدر سابق، ـ سیر أعلام النبلاء، 

  81: ،  ص1جمصدر سابق، 
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فمن خلال ھذا النقل  )1("یتصدق بجمیع ما أخذ، وھو شذوذ من القول على غیر قیاس

  :یتبین أن في المسالة قولین

قول ابن القاسم الذي یرى جواز معاملة من خالط الحرام مالھ؛ لأن الحرام قد  :أولھما

ذمتھ ولیس متعینا في مال بعینھ من المال المشاع، وھذا ما یقتضیھ النظر  ترتب في

وقولھ حتى یكون حراما لیس على :" والقیاس، وقیده ابن رشد برد الربح الحرام فقال

ظاھره بأنھ یحرم علیھ جمیعھ ولا یحل لھ منھ شيء؛ لأن الواجب علیھ فیھ بإجماع من 

وإنما معنى ... إلى من أخذه منھ ویطیب لھ سائره العلماء أن یرد الربح الذي أربى فیھ

قولھ حتى یكون كلھ حراما، أي حتى یكون كلھ بمنزلة الحرام في أنھ لا یجوز لھ أن یأكل 

منھ شیئا حتى یرد ما فیھ من الربا؛ لأنھ إن أكل منھ قبل أن یرد ما فیھ من الربا فقد أكل 

إن تفسیر ابن رشد للربح الحرام  )2("ھبعض الربا لاختلاطھ بجمیع مالھ وكونھ شائعا فی

بالربا ھو على سبیل المثال فقط؛ لأن الحرام جنس یشمل ربح الربا، وربح الخنزیر، 

وربح الخمر، وربح الغش والتدلیس في المعاملة؛ لأن الكل یصدق علیھ أكل المال 

  .الحرام؛ إما لكونھ غیر مشروع، أو لاعتماد وسیلة غیر مشروعة، فالكل سواء

صبغ؛ حیث صرحا بعد جواز معاملة من اختلط مالھ أقول ابن وھب و :انیھماث

بالمال الحرام أخذا بأصل الاستحسان؛ لأن المال الحرام أصبح شائعا في المال الذي 

أصلھ حلال، ووجھ الاستحسان ھنا؛ أنھما لم ینظرا إلى ذمة صاحب المال المختلط وإنما 

بغ أن من عاملھ یجب أن یتصدق بجمیع ما أخذا عین المال المختلَط، وزاد أص ااعتبر

وفرق ابن وھب فیما نقل عنھ ابن رشد بین المسلم والنصراني . على وجھ الھبة أو الھدیة

عن المسلم إن كان معروفا بأكل الربا والعمل بھ وببیع الخمر، ھل ترى أن " حینما سئل

من شأن النصراني إذا  شأن المسلم عندي أعظم: یتسلف منھ أو یقبض الدین منھ؟ فقال

                                                           
  195: ، ص18جمصدر سابق، البیان والتحصیل، ابن رشد،  )1(
  195: ، ص18المصدر نفسھ، ج )2(
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كان المسلم معروفا بأكل الربا والعمل بھ وببیع الخمر، لم أر لأحد أن یتسلف منھ ولا 

  .)1("یقتضي دینھ منھ ولا یخالطھ ولا یؤاكلھ

وإنما كانت معاملة المسلم الذي : علق ابن رشد على قول ابن وھب موضحا فقال

اني وھو یبیع الخمر ویعمل بالربا، من یعمل بالربا ویبیع الخمر أشد من معاملة النصر

أجل أنھ غیر مخاطب بالشرائع على الصحیح من الأقوال، بدلیل إجماعھم على أنھ إذا 

ولم یر ابن ... أسلم یحل لھ ما أربى فیھ في حال كفره، وثمن ما باع فیھ من الخمر

منھ دینا  لأحد أن یتسلف من المعروف بأكل الربا أو بیع الخمر شیئا ولا یقبض.. وھب

ولا یخالطھ ولا یؤاكلھ؛ ومعناه إذا كان الغالب على مالھ الحلال، وابن القاسم یجیز ذلك، 

وأما إن كان قد غلب على مالھ الربا وثمن ما باع من الخمر فلا یعامل  ...وھو القیاس

  .)2"(ولا تقبل ھدیتھ ولا یؤكل طعامھ، قیل على وجھ الكراھة، وقیل على وجھ التحریم

؛ فإن خلاصة ما ذھب إلیھ ابن رشد؛ أنھ حصر محل النزاع بین ابن القاسم وعلیھ

الذي یرى جواز معاملة من اختلط مالھ بالمال الحرام بناء على أصل القیاس الذي 

یقتضي تعلق الحرمة بذمة الشخص ولیس بالمال المعین الذي شاع فیھ الحرام، وبین ابن 

مالھ بالمال الحرام بناء على أصل  وھب الذي یرى عدم جواز معاملة من اختلط

الاستحسان الذي یقتضي نبذ كل المال الذي شاع فیھ الحرام، في حالة ما إذا كان المال 

فلا یجوز معاملتھ عند الجمیع، ثم  الحرمةالمختلطَ غالبھ حلال؛ أما إذا كان الغالب فیھ 

  .حمل على التحریمانحصر الخلاف بینھم في حكم ھذا المنع ھل یحمل على الكراھة أم ی

والذي رجحھ القاضي عیاض في ھذه المسألة مذھب ابن القاسم، إلا إذا وقع التعامل 

بالمال المحرم المعین فلا یجوز ویفسخ العقد المبرم بینھما على ھذا الأساس، وقد نص 

ولو بایع رجل رجلا ممن یتھم بمال حرام لم یفسخ بیعھ؛ إلا أن یكون :" على ذلك بقولھ

وقع على شيء بعینھ یعرف أنھ حرام، فإن كان ذلك فسخ البیع فیھ، ولا بأس بأكل البیع 

                                                           
  514: ، ص18جمصدر سابق، البیان والتحصیل ابن رشد،  )1(
  515و  514: ، ص18المصدر نفسھ، ج  )2(
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 ،)1("طعام من مالھ حلال وحرام وإذا كان الأغلب منھ الحرام وجب اجتنابھ في الورع

وھذا تطبیق للاختلاف السابق في حكم المنع الذي تأرجح بین الحرمة والكراھة؛ حیث 

تورعا فقط، فیفھم منھ القول بالكراھة؛ لأن رجح القاضي عیاض وجوب الاجتناب 

  .المحرم یترك جزما لا تورعا

من :" وقد اختار ابن أبي زید ترجیح قول ابن القاسم أیضا؛ حیث نقل عنھ ما نصھ

قول مالك وأھل المدینة؛ أن من بیده مال حرام فاشترى بھ دارا أو ثوبا من غیر أن یكره 

نت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال على البیع أحدا، فلا بأس أن تشتري أ

  لا شك أن ھذا مخالف لما ذھب إلیھ ابن وھب وأصبغو )2(".الحرام

وقد لخص الدسوقي أقوال الفقھاء في مسألة المال المختلط بالحرام باعتبار القلة 

  :والكثرة في ثلاثة أراء

از معاملتھ ومداینتھ أن من أكثر مالھ حلال وأقلھ حرام المعتمد جو: الرأي الأول

  .والأكل من مالھ؛ كما قال ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك

وأما من أكثر مالھ حرام والقلیل منھ حلال فمذھب ابن القاسم كراھة  :الرأي الثاني

  .معاملتھ ومداینتھ والأكل من مالھ، وھو المعتمد خلافا لأصبغ المحرم لذلك

فھذا تمنع معاملتھ ومداینتھ ویمنع من التصرف ... حرام من كل مالھ :الرأي الثالث

المالي وغیره خلافا لمن قال إنھ مثل من أحاط الدین بمالھ فیمنع من التبرعات لا من 

  )3("التصرف المالي

الأقوال التي سیقت تتعلق بالتعامل مع الشخص الذي اختلط مالھ بالربا أو غیره من ف

ء المذھب في حكم البیع والشراء منھ، أو قبول المحرمات، وقد تبین اختلاف فقھا

التبرعات منھ كیفما كان نوعھا، أو مداینتھ؛ لأن أصل مالھ وإن كان حلالا فقد شاع فیھ 

                                                           
  445: ، ص1جمصدر سابق، الكافي في فقھ أھل المدینة، القاضي عیاض،  )1(
  593: ، ص6جمصدر سابق، التاج والإكلیل، المواق،  )2(
بلغة السالك لأقرب المسالك، . 277: ، ص3جمصدر سابق، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  )3(

  367: ، ص3جمصدر سابق، الصاوي، 
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جزء غیر متعین من الحرام ولا یمكن الاحتراز منھ، وما قیل في ھذه المسألة لا یبعد 

بسھم في شركة المساھمة  كثیرا من حیث المضمون عن جزئیة بحثنا المتعلقة بالاشتراك

  .مالھا بالربح الحرام التي اختلط رأس

  : المطلب الثالث

  .من الإسھام في الشركة المختلطة وأدلتھم ونالمانع

  

إن مذھب الفقھاء المعاصرین لم یخرج عن الاختلاف الفقھي السابق عندما بحثوا  

ھما حلال إلا أنھا مال ونشاط تجاري أصل مسألة المساھمة في الشركات التي تملك رأس

تتعامل بالحرام؛ مثل الاستفادة من البنوك الربویة بالفوائد أخذا أو عطاء، فھذا النوع من 

الشركة بالصیغة التي توجد علیھا في عصرنا تعتبر من مستجدات ھذا العصر؛ حیث 

ظھرت فیھ وتطورت معھ استجابة للنظام الرأسمالي، فعم التعامل بھا في كل بقع العالم 

نھا البلدان الإسلامیة؛ فھي شركة تنعدم فیھا ذات الشخص المساھم، وتدار من طرف وم

إدارة منتخبة تشرف على تعاملھا جملة وتفصیلا، مما یجعل معرفة المشاركین فیھا 

وتفاصیل أنشطتھا الاستثماریة شبھ مستحلة إلا على سبیل الإجمال؛ فشركة المساھمة 

علیھا الواقع التجاري المعاصر التعامل مع شركات  ذات الحجم الرأسمالي الكبیر یفرض

أخرى من جنسھا ومن غیر جنسھا لمصالح تجاریة مشتركة، على رأسھا البنوك 

  . الاستثماریة التي تتعامل بالفوائد الربویة صراحة

إن ھذا الوضع یطرح إشكالا فقھیا لدى المنخرطین في مثل ھذه الشركات مما یدفعھم 

ھل یجوز . یة التعامل معھا والحال أنھا تتعامل مع بنوك ربویةإلى التساؤل عن كیف

مالھا ونشاطھا حلال؟ أم یجب الابتعاد عن  المساھمة فیھا بناء على أن أصل رأس

المساھمة فیھا لكون مالھا طرأ علیھ ما یحرمھ وذلك اتقاء للشبھات وتورعا عن 

  المحرمات؟
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اختلف الفقھاء المعاصرون في  ومن أجل الوصول إلى حكم فقھي في ھذه المسألة؛

  :ذلك على قولین اثنین

یرى حرمة التعامل مع ھذا النوع من الشركات التي تخلط مالھا  :القول الأول

  :بالحرام، واعتمد ھذا الرأي بعض الباحثین، وبعض المؤسسات الفقھیة المعاصرة منھا

لیھا سؤال مفاده أن ـ اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربیة السعودیة؛ حیث ورد ع

سمنت أو جارة؛ كشركات النقل، أو الإھذه الشركات تعمل بالصناعة، والخدمات، والت

ئض أموالھا في بنوك وتأخذ علیھا فوائد، وتدخل ھذه الفوائد على اغیرھا، ولكنھا تضع ف

الشركات التي تضع فائض أموالھا :" أرباحھا، ومن ثم على أسھم العامة، فكان جوابھا أن

  .)1("البنوك بربح لا یجوز الاشتراك فیھا لمَِن علم ذلك في

ـ المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة؛ حیث جاء في قراره 

لا یجوز لمسلم شراء أسھم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتھا ربا، :" أنھ

  )2("وكان المشتري عالماً بذلك

 1/65، 7لتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حیث نص في قراره ـ المجمع الفقھي ا

الأصل حرمة الإسھام في شركات تتعامل أحیاناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، :" على أن

، وھو نفس الاتجاه الذي ذھبت إلیھ الھیئة )3("بالرغم من أن أنشطتھا الأساسیة مشروعة

  )5(.الشرعیة للبنك الإسلامي السودانيوھیئة الرقابة  )4(الشرعیة لبنك دبي الإسلامي،

                                                           
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، جمع : اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، تألیففتاوى  )1(

ھـ، دار المؤید للنشر والتوزیع، الریاض،  1424، 1أحمد بن عبد الرزاق الدویش، ط: وترتیب
  407:، ص13، ج7468: الفتوى رقم

/ 23و  19عة عشرة المنعقدة ما بین قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الساب )2(
  297:م، ص2004/ھـ1424، 2ھــ، ط1424/ 10

   712: ، ص1م، ج1992/ ھـ 1412مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع،  )3(

دار البشائر الإسلامیة، . ت.د. ط.فتاوى ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي، د  )4(
  929 :، ص2ج
، دار السداد 1999/ھـ 1420. ط.فتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك الإسلامي السوداني، د )5(

   161:، ص2للطباعة، ج



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
310 

 
  

وممن قال أیضا بالتحریم الباحث في الاقتصاد الإسلامي علي السالوس حیث نص 

فلا بد أن نبدأ أولا بالتوبة، أما ... الكثیر من الربا والقلیل سواء في الحرمة:" على أن

ھذا یعارض  الاستمرار في أخذ الربا والتخلص من الربا والاستمرار والأخذ والتصرف،

  .)1("نص كتاب الله تعالى

واستدل القائلون بعدم جواز التعامل بعموم أدلة الربا من القرآن والسنة؛ فمن الكتاب  

 :           � �   قول الله 

             �      

            )2(.  

 . ):                )3وقولھ 

آكل الربا، ومؤكلھ، وكاتبھ،  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله :" قال ،أما من السنة؛ فعن جابر

  . )4("ھم سواء :" وقال" وشاھدیھ

ووجھ الدلالة في ھذه النصوص أنھا عامة في التحریم، فتشمل قلیل  الربا وكثیره 

  .مخالط كثیرا أو قلیلادون تمییز بین ما إذ كان القدر ال

                                                           
  706: م، ص1992/ ھـ 1412، 7مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السابع، ج )1(
  274: البقرة، الآیة )2(
  277: البقرة، الآیة )3(
صحیح البخاري، . 1598: باب لعن آكل الربا ومؤكلھ، رقم الحدیث صحیح مسلم كتاب المساقاة، )4(

، عن ثمن الكلب وثمن صلى الله عليه وسلمنھى النبي :" ، بلفظ2086: رقم الحدیث.. كتاب البیوع، باب موكل الربا
  "الدم، ونھى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكلھ، ولعن المصور
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  : المطلب الرابع

  .المجیزون للإسھام في الشركة المختلطة وأدلتھم

  :ھذا الاتجاه بعض الھیئات الشرعیة والعلماء المعاصرین منھمیمثل  

لنوع الثالث ا:" 485: ـ الھیئة الشرعیة لشركة الراجحي؛ حیث جاء في قرارھا رقم

نشطتھا مباحة، ولكن قد یطرأ في بعض من الشركات المساھمة التي أغراضھا وأ

ھذا النوع من الشركات قد ف .تعاملاتھا أمور محرمة، مثل تعاملھا بالربا اقتضاء أو إیداعا

بینتھا في قراراتھا  )1(والمتاجرة بأسھمھا بضوابط معینة أقرت الھیئة جواز الاستثمار

الصادر ) 182(رقم  قرارھـ و1411ربیع الثاني، الصادر في ) 53: (مقرار رق: الآتیة

ھـ واستندت 1419ربیع الثاني،  6 الصادر في) 310( قرارھـ، و1414شوال،  7في 

  .)2("في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج

جواز :" على 1:ـ الفتاوى الشرعیھ للبنك الإسلامي الأردني؛ حیث نصت الفتوى رقم

   )3("التعامل مع ھذا النوع من الشركات

  )4(.37الشرعي لدلة البركة في الفتوى رقم ـ المستشار 

ومن العلماء المعاصرین الذین قالوا بالجواز؛ وھبة الزحیلي، وعلي محیي الدین 

 )5(.القره داغي، وعبد العزیز الخیاط، وعبد الله بن سلیمان بن منیع، وعبد الله بن بیھ

                                                           

. الاكتفاء بھا عن غیرھا التعامل بالربا فیجبنب تجتالتقید بالحاجة؛ فإذا وجدت شركات  - : منھا)1(
ألا یتجاوز مقدار و. من إجمالي موجودات الشركة%) 25( ويألا یتجاوز إجمالي المبلغ الربو

ألا یتجاوز إجمالي حجم العنصر و. من إجمالي إیراد الشركة%) 5(الإیراد الناتج من عنصر محرم 
ـ قرارات . من إجمالي موجودات الشركة%) 15(نسبة  المحرم ـ استثماراً كان أو تملكاً لمحرم ـ

ھـ 1431، 1الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، المجموعة الشرعیة بمصرف الراجحي، ط
  بتصرف. 719: ،ص1م، دار كنوز اشبیلیا، الریاض ج2010/

  719: ، ص1قرارات الھیئة الشرعیة، المجموعة الشرعیة بمصرف الراجحي، ج )2(
  961: دار البشائر الإسلامیة، ص. ت.د. ط.تصادیة، مجموعة من المؤلفین، دالفتاوى الاق )3(
  192:  المرجع نفسھ، ص )4(
أحكام التعامل في المصارف الإسلامیة، مقال لوھبة الزحیلي منشور، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي،  )5(

ھم، محیي الدین الاسثمار في الأسو. 30: م، ص1986/ھـ1407، 2الدورة الثانیة، العدد الثاني،ج
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لحرام؛ بأن وخلص المجیزون إلى ضرورة التخلص من النسبة التي یعتقد أنھا من ا

یتحرى مقدار ما دخل على عائدات أسھمھ من الإیرادات المحرمة، وذلك من واقع 

القوائم المالیة للشركة، فیدفعھا في أوجھ البر والإحسان دون أن ینتفع بھا بأي وجھ كان، 

سواء في الصدقات التي یتقرب بھا إلى الله تعالى، أو في الواجبات التي تجب على 

تھ من ضرائب وغیرھا؛ لأن كل ذلك یدخل ضمن أوجھ الانتفاع التي المسلم تجاه دول

  . من خلال الشركة التي یساھم فیھا صاحب السھم الذي خالطھ حرام منھا یستفید

 )2(وعبد الله البسام، )1(عبد الله الزاید، ثل؛م الباحثینبعض وقد تبنى ھذا الرأي أیضا 

   )4(.الأطرم وعبد الرحمن )3(وأحمد المباركي،

                                                                                                                                                                                

 وما 84: ص 2ج. م1996/ ھـ1417القره، مقال منشور مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد التاسع، 
م، مؤسسة 1994/ھـ1414، 4والشركات في الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز الخیاط، ط .بعدھا

ع، مقال منشور زكاة أسھم الشركات المساھمة، عبد الله بن منیو. وما بعدھا 186: ، ص2الرسالة،ج
 126: ھــ ص1412ھـ ــ 1411، من ذو القعدة إلى صفر،32في مجلة البحوث الإسلامیة، العدد 

   217:مقاصد المعاملات مرجع سابق، ص و. 127و
حصل على شھادة الدكتوراة من جامعة  الله بن عبید الزاید الجمیلي الحرب؛ الله بن عبد عبد )1(

طبیعة الجھاد : ي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، من كتبھالأزھر، وتفرغ الفقید للتدریس ف
  .ھـ 1433توفي سنة . ومعنى التطور. وابن حزم الأصولي والجمھور دراسة مقارنة. الإسلامفي 

  /http://mktaba.org: موقع مكتبة المسجد النبوي الشریف ـ
 وعضواً في رابطة العالم الإسلامي،كان مدرساً رسمیاً في المسجد الحرام، عبد الله الباسم؛  )2(

وعضواً في المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتابع لمنظمة المؤتمر 

لھ مجموعة محاضرات وبحوث ألقاھا في مواسم رابطة العالم الإسلامي، وبعضھا نشر  الإسلامي،

: یكیبیدیا الموسوعة الحرةـ الموقع الالكتروني، و. ھـ 27/11/1423توفي . في الصحف

https://ar.wikipedia.org ـ الموقع الإلكتروني ملتقى أھل الحدیث :

http://www.ahlalhdeeth.com  

أحمد بن علي بن أحمد سیر المباركي؛ حاصل على شھادة الدكتوراه من كلیة الشریعة والقانون  )3(

بكلیة الشریعة والمعھد العالي للقضاء ، یعمل أستاذ الدراسات العلیا  ھـ1397جامعة الأزھر عام 

عضو ھیئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء  .جامعة الإمام

مآلات الأفعال عند : من كتبھ. وعضو المجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

والعرف وأثره في  .لأصولیین وأثرھما الفقھيوالإطلاق والتقید عند ا .الأصولیین وأثرھا الفقھي

  https://ar.wikipedia.org: ـ الموقع الالكتروني، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .الشریعة والقانون

حصل على الدكتوراه من المعھد العالي  سعودي؛ صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم )4(

عین  .ة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةھـ، درَس في كلیة الشریع1404للقضاء في عام 

توفي  .وأسئلة وأجوبة في العقیدة والوصیة، جریمة الحرابة،: من كتبھ. عضواً في ھیئة كبار العلماء
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رخص في :" صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله واستدل المجیزون بما روى زید بن ثابت 

نھى عن  ،صلى الله عليه وسلم، ووجھ الدلالة في الحدیث أن النبي )1("العرایا أن تباع بخرصھا كیلاً 

عن  صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله :" بیع المزابنة في حدیث ابن عمر رضي الله عنھما، قال

یلا، وإن كان كرما أن یبیعھ بزبیب أن یبیع ثمر حائطھ إن كان نخلا بتمر ك: المزابنة

؛ فبالرغم من النھي )2("كیلا، وإن كان زرعا، أن یبیعھ بكیل طعام، ونھى عن ذلك كلھ

عن بیع المزابنة فقد رخص في العرایا لحاجة الناس إلیھا، وأجاز بیع الربوي بخرصھ 

ى ذلك في یجوز بیعھا بخرصھا من التمر یتحر:" وأقام الخرص مقام الكیل، قال الباجي

وس النخل، وھو الوجھ ؤي رللحاجة إلیھ ولتعذر الكیل فیھا ما دامت ف... رءوس النخل

الذي یباع علیھ، وإنما أرخص فیھ لذلك كما أرخص في الإقالة والشركة والتولیة فیجوز 

فیھا لما فیھ من المعروف ما لا یجوز في غیرھا من العقود من بیع الطعام قبل 

  . )3("استیفائھ

كات المساھمة المختلطة تلحق بالعرایا بجامع الحاجة العامة؛ وتظھر الحاجة شرف 

التي ظھرت في العصور الحدیثة نتیجة "إلى الترخیص في كون الشركات المساھمة 

لتطور الحیاة المعاصرة ومنجزاتھا العلمیة، وظروفھا الاقتصادیة، وتأمین المرافق 

ف والنقل، واستثمار الثروات الطبیعیة المختلفة الكبرى كالكھرباء، وشبكات المیاه، والھات

على النطاق المجدي اقتصادیاً، كل ذلك یجعل تأسیس الشركات المساھمة حاجة حیویة 

وھذا یستلزم جواز تأسیس ھذا النوع من الشركات التي أصل نشاطھا حلال لكن . عامة

خذ أرباحھا حاجة عامة تتعامل بالربا للحاجة العامة، فیصبح امتلاك أسھمھا للاستثمار وأ

                                                                                                                                                                                

ـ الموقع الالكتروني، ویكیبیدیا  ھـ25/12/1428رحمھ الله في مدینة الریاض صباح یوم الجمعة 

قرارات الھیئة الشرعیة : ینظر رأیھ أیضا في  https://ar.wikipedia.org: الموسوعة الحرة

  723: ، ص1بمصرف الراجحي، مرجع سابق، ج

صحیح مسلم، كتاب . 2192: صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب تفسیر العرایا، رقم الحدیث )1(
  1539: یا، رقم الحدیثالبیوع، باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرا

صحیح مسلم . 2205: صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الزرع بالطعام كیلا، رقم الحدیث )2(
  1542: كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا، رقم الحدیث

   231: ، ص4المنتقى، الباجي، مصدر سابق، ج )3(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
314 

 
  

أیضاً، ولا سیما بالنسبة إلى صغار المدخرین وأموال الأیتام والأرامل وسائر العاجزین 

عن استثمار ما لدیھم من وفر ولا یكفي ما لدیھم لمشروع تجاري، أو شراء عقار 

  .)1("واستغلالھ

الله  سمعت رسول: قال كما استدلوا أیضا؛ بحدیث سالم بن عبد الله، عن أبیھ  

 )2("من ابتاع عبدا ولھ مال، فمالھ للذي باعھ، إلا أن یشترط المبتاع:"... یقول صلى الله عليه وسلم

ووجھ الاستدلال؛ أن الحدیث جوز بیع العبد مع مالھ إذا اشترطھ المشتري، دون النظر 

مال :" قال ابن ناجي. إلى شروط الصرف، باعتبار أن المال تابع للعبد ولیس مقصودا

.... كالعدم على المعروف، فیجوز شراؤه بالعین، وإن كان مالھ عینا العبد بالنسبة لبیعھ

  .)3("ولا یراعى فیھ ربا ولا صرف مستأخر ولا تفاضل ولا غیر ذلك

 ن فیھ نسبة بسیطة من الحرام لكنھ جاء تبعا ولیسفھذا النوع من الأسھم وإن كا 

ھي أنشئت لأجل أصلا مقصودا بالتملك والتصرف، فما دامت أغراض الشركة مباحة، و

مزاولة نشاطات مباحة، غیر أنھا قد تدفعھا السیولة أو نحوھا إلى إیداع بعض أموالھا في 

مجلس (البنوك الربویة، أو الاقتراض منھا؛ فھذا العمل بلا شك عمل محرم یؤثم فاعلھ 

لكنھ لا یجعل بقیة الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة، وھو أیضا ) الإدارة

؛ وعضدوا ھذا )4(" عي ولیس ھو الأصل الغالب الذي لأجلھ أنشئت الشركةعمل تب

 )5(" یجوز تبعاً ما لا یجوز استقلالا"الاستدلال ببعض القواعد الفقھیة منھا؛ قاعدة 

                                                           
تقترض أو تودع بالربا، خالد بن إبراھیم الدعیجي، مقال منشور  حكم تداول أسھم الشركات التي )1(

     3: ھـ، ص1425، شعبان، 204بمجلة البیان، العدد 
صحیح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل یكون لھ ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم  )2(

  1543: رقم الحدیث صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب من باع نخلا علیھا ثمر،. 2379: الحدیث
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، قاسم بن عیسى بن ناجي  )3(

م، دار  2007/ ھـ  1428، 1اعتنى بھ أحمد فرید المزیدي، ط) ھـ837:ت(التنوخي القیرواني 
  106: ، ص2، جالفواكھ الدواني، النفراوي، مصدر سابق. 170: ، ص2الكتب العلمیة، بیروت، ج

  84: ، ص2الاستثمار في الأسھم، محیي الدین القره، مرجع سابق ج )4(
، 1مرجع سابق،  ج. القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، محمد مصطفى الزحیلي )5(

  141: ص
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ما لا یمكن التحرز عنھ یسقط "، وقاعدة )1("العبرة للغالب الشائع لا للنادر"وقاعدة 

  .)2("اعتباره

أقوال فقھیة في المسألة؛ فإن نظري یمیل إلى ترجیح الرأي  وبناء على ما سبق من

القائل بالتعامل مع الشركات ذات النشاط المشروع في الأصل إلا أنھا تتعامل عرضا 

مالھا لیس قرضا  بأنشطة غیر مشروعة كحصولھا على قروض ربویة تبعیة؛ لأن رأس

م وھذا لا یؤثر على أصل ربویا وإنما ھو مال حلال في الأصل، فاختلط بجزء من الحرا

المال، وقد ذھب إلى ذلك ابن القاسم حیث رأى أن من أكثر مالھ حلال وأقلھ حرام 

المعتمد جواز معاملتھ ومداینتھ والأكل من مالھ، بناء على أن عقود المسلمین محمولة في 

ائع أصلھا على الصحة، ولا تبطل إلا بیقین واضح، والمال الحرام في ھذه المسألة قلیل ش

لا یمكن التحرز منھ أو معرفتھ، لذلك یجب على أصحاب الأسھم أن یتحروا الجزء 

المظنون حرمتھ فیخرجونھ من أموالھم ویدفعونھ إلى أوجھ البر والإحسان، كما أن القول 

  :بالجواز مبني في رأیي على شروط

  مال الشركة؛ ـ كون المال الحرام یشكل نسبة قلیلة من رأس1

  من یتعامل معھ من البنوك غیر الربویة؛ـ أن لا یوجد 2

ـ أن یبحث مجلس الإدارة باستمرار على طرق للتخلص من التعامل مع البنوك 3

  الربویة؛

ـ أن یسعى المسلم إلى التخلص من الجزء الحرام المشاع في مالھ بإنفاقھ في أوجھ 4

  .البر

مالھا  یشوب رأسإذا توفرت ھذه الشروط فلا بأس بالتعامل مع ھذه الشركات التي ف

مال حرام؛ لأن المنع یؤدي إلى سیطرة من لا یتورعون على الحرام على اقتصاد البلدان 

                                                           
/ ھـ 1409، 2مصطفى الزرقا، ط: شرح القواعد الفقھیة، أحمد الزرقا، صححھ وعلق علیھ )1(

   235: ، دار القلم، دمشق، صم1989
   95: الأشباه والنظائر، ابن نجیم، مصدر سابق، ص )2(
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إلى تغییر ھذا الواقع الذي شاع فیھ  ىالإسلامیة، فلا یجدون من ینافسھم ولا من یسع

التعامل بالربا في كل الشركات المساھمة الكبرى، فدخول المسلمین في ھذه الشركات قد 

طریقا معبدا للسیطرة على مجلس إدارتھا وتغییر استثماراتھا من المجالات یكون 

المشبوھة إلى الوجھة المباحة، وھذا منھج شرعي قویم مبني على ضرورة الإصلاح 

بالاقتحام والمزاحمة والتدرج من أجل تحقیق التمكین، فحاجة المسلمین إلى ھذا النوع من 

على قیامھا، والحاجة العامة تنزل من المشاریع الشركات ملحة في عصرنا للتوقف كثیر 

منزلة الضرورة، فإذا رجحنا جانب الحرمة أدى ذلك إلى توقف المسلمین عن الاستثمار 

في ھذه الشركات وینتج عن ذلك؛ توقف مصالح المسلمین الضروریة في كثیر من 

ت، وبالتالي المجالات الاقتصادیة والخدماتیة، وسیطرة غیر المسلمین على ھذه الشركا

تمكینھم من الھیمنة الكلیة على خیرات البلدان الإسلامیة، وھذا یتناقض مع مقصد 

  .الشریعة الإسلامیة التي جاءت لتحكم وتقود لا لتُحكَم وتقاد
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  : المبحث الثاني

  .مظاھر اعتبار الواقع في مسألة الإسھام في الشركة المختلطة
  

رأیین مختلفین؛  إلى في الشركة المختلطة، في مسألة الإسھام خلصت أقوال الفقھاء

إذا أي الاتجاھین ف. یقول بالحرمة مطلقا: وثانیھما. مشروطالجواز الیقول ب: أحدھما

  وأكثر انسجاما مع مقاصد الشریعة؟ أقرب إلى اعتبار واقع الناس 

  : المطلب الأول

  .تمحیص أدلة الفریقین وربطھا بواقع النازلة

  

  :منع استندوا إلى عموم الأدلة الواردة في تحریم الربا من ذلكتقدم أن القائلین بال

 :           � �  ـ قولھ 1

              �     

             )1(  وقولھ:   

            )2(.  

  )3("لعن آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ:" قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ، أنـ حدیث جابر2

:" وقاعدة )1("إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام:" ـ قواعد فقھیة؛ مثل قاعدة3

  )2("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

                                                           
  274: البقرة، الآیة )1(
  277: البقرة، الآیة )2(
  310: سبق تخریجھ، ص )3(
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  :واستند الفریق الثاني إلى بعض الأحادیث التي سبق ذكرھا منھا

، وقولھ )3("عرایا أن تباع بخرصھا كیلاً رخص في ال" صلى الله عليه وسلمـ أن رسول الله 1

، وحدیث )4("من ابتاع عبدا ولھ مال، فمالھ للذي باعھ، إلا أن یشترط المبتاع:"...صلى الله عليه وسلم

أمره أن یجھز جیشا، فنفدت  صلى الله عليه وسلمعبد الله بن عمرو رضي الله عنھما، أن رسول الله 

 أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعیر صلى الله عليه وسلمفأمرني رسول الله " الإبل، 

، فالحدیث دل على إباحة بیع الحیوان بالحیوان نسیئة من أجل القیام )5("بالبعیرین

:" صلى الله عليه وسلمفي الموطأ عن النبي وھذا مخالف لما  ،بمصلحة عامة وھي الجھاد في سبیل الله

أعطى :" قال، ، وحدیث عبد الله بن عمر)6("نھى عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة

، ولا )7("ملوھا ویزرعوھا، ولھم شطر ما یخرج منھاخیبر الیھود أن یع صلى الله عليه وسلمرسول الله 

شك أن الیھود لم یكونوا یتورعون عن خلط أموالھم بالحرام من ربا ومتاجرة في الخمر 

  .وغش في البیع وغیر ذلك

یجوز تبعاً ما لا یجوز :" ــ قواعد فقھیة معضدة للأحادیث السابقة؛ مثل قاعدة

ما لا یمكن التحرز " ، وقاعدة )9("الشائع لا للنادر العبرة للغالب" ، وقاعدة)8("استقلالا

  .)10("عنھ یسقط اعتباره

                                                                                                                                                                                
م، دار الكتب 1990/ ھـ 1411، 1ط)ھـ911:ت(الأشباه والنظائر، جلال الدین السیوطي  )1(

  105: العلمیة، ص
  446: ، ص6، الشاطبي، مصدر سابق، جالموافقات )2(
  313: سبق تخریجھ، ص )3(
  314: سبق تخریجھ، ص  )4(
ھذا حدیث :" قال الحاكم. 2340: المستدرك على الصحیحین للحاكم، كتاب البیوع، رقم الحدیث )5(

  ".صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه
  .802: ، رقم الحدیثموطأ الإمام مالك، باب بیع الحیوان بالحیوان نسیئة ونقدا )6(
  2720: صحیح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة، رقم الحدیث )7(
/ ھـ  1427، 1ط. القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، محمد مصطفى الزحیلي )8(

  141: ، ص1م، دار الفكر، دمشق، ج 2006
/ ھـ 1409، 2مصطفى الزرقا، ط: علق علیھشرح القواعد الفقھیة، أحمد الزرقا، صححھ و )9(

   235: م، دار القلم، دمشق، ص1989
  95: الأشباه والنظائر، ابن نجیم، مصدر سابق، ص )10(
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وبالنظر في ھذه الأدلة یبدو لي والله أعلم؛ أن أدلة القائلین بالجواز مع شروط أقرب 

ملائمة لواقع الناس، بینما أدلة المانعین، یغلب علیھا العموم وعدم الدقة في تحدید وجھ 

الجزم بأن واقع تطبیقھا یصدق على شركة المساھمة المختلطة فیھ الاستدلال، وبالتالي ف

نوع من التكلف؛ لأنھا تنص صراحة على حرمة التعامل بالربا وھذا أمر متفق علیھ 

ولیس محل نزاع بین جمیع المسلمین، إنما محل النزاع في ھذه المسألة ینحصر في مدى 

نشطة مباحة وتعتمد على رأس مشروعیة التعامل مع شركات المساھمة التي تمارس أ

مال مباح ومشروع؛ بید أنھا أثناء تعاملھا یعرض لھا مخالطة للبنوك الربویة؛ إما 

بالإقراض أو بالإیداع بفائدة، وقد اتفق الجمیع على حرمة الفائدة، ونصوا على ضرورة 

ة التي ، إما بالاعتماد على عملیات حسابیة دقیقة بأن یراعي نسبة الفائد)1(التخلص منھا

أخذتھا الشركة على الأموال المودعة لدى البنوك، ویظھر ذلك من خلال میزانیة 

الشركة، أو السؤال عن مسؤولي الحسابات فیھا، وإذا لم یمكنھ ذلك اجتھد في تقدیرھا، 

  .ثم یصرف ھذا القدر في الجھات العامة الخیریة

ه الدخول في ثم إن المسلم عندما یشارك في شركة المساھمة لا یكون قصد 

المعاملات الربویة، لأن نشاط الشركة مشروع كما ھو واضح في تعاملھا، فھو یتعامل 

بناء على ھذا القصد مثلھ مثل المتعامل مع غیر المسلمین في غیر المحرمات من ربا 

وخمر وخنزیر، فالقصد یكون ھو الابتعاد عن ھذه المحرمات، فالمسئول عن ذلك ھو 

تحكم في إدارة الشركة، كما أن ھذا المجلس قد یفرض علیھ واقع مجلس الإدارة الذي ی

البلد الذي یستثمر فیھ التعامل مع البنوك الربویة؛ بحیث لا یوجد غیرھا كما ھو حال 

أن لا تعتمد على ھذه البنوك سواء على  امال كبیر المغرب، ولا یمكن لشركة تملك رأس

مر مقرر في واقع الاستثمار المغربي مستوى الإیداع أو على مستوى القروض، وھذا أ

  .وغیره من البلدان التي لا یوجد بھا بنوك إسلامیة

ونظرا لوجود ھذا الواقع فقد رخص القائلون بجواز التعامل مع ھذه الشركات 

  :بشروط منھا

                                                           
  . بتصرف. 723و  719: ، ص1قرارات الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، مرجع سابق، ج )1(
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ـ ضرورة التخلص من الجزء الحرام الذي یلحق المسلم في مالھ إما بالسؤال عن 1

  .على حساب الشركة إن أمكنھ ذلك، وإما بالتقدیر والتخریص نسبة الفائدة والاطلاع

  .ـ أن یسعى بجدیة إلى توجیھ الشركة إلى عدم التعامل مع البنوك الربویة2

ـ أن یبحث عن البدائل الشرعیة متى توفرت فعلیھ أن ینسحب من المعاملات 3

  .المشبوھة إلى غیرھا تورعا لدینھ

ھا منھا الترخیص في التعامل بالعرایا، وبیع العبد ولھذا التوجھ أدلة سبق التطرق إلی

مع اشتراط مالھ دون مراعاة شروط الصرف؛ لأن المقصود ھو العبد والمال تابع فھو 

كالعدم بناء على قاعدة یجوز تبعا ما لا یجوز استقلالا، وقاعدة إن الحكم للغالب ولیس 

الحلال، وإنما الحرم طرأ مال الشركة ھو المال  للنادر، ولا شك أن الغالب في رأس

مال الحرام فالحكم المنع وعدم الجواز لتحقق  علیھا من أمر خارجي، لھذا إذا كثر رأس

المفسدة وانعدام المصلحة، بخلاف ما إذا كانت المصلحة محققة فالجواز وھذا ھو واقع 

ما مال ونشاط مباح لا شائبة للحرمة فیھ ھذه المسألة؛ فالشركة بدأت استثمارھا برأس

مالھ والمساھمة في تنمیة بلده  والمسلم بتعاملھ معھا یقصد مصلحة الاستثمار وتنمیة رأس

وھذا واجب شرعي تجاه الأمة الإسلامیة، فإذا طرأ الحرام فیتخلص منھ، وبذلك تنعدم 

المفسدة ویتغلب وجھ المصلحة، فتطھر الشركة كلھا من المال الحرام الناتج عن التعامل 

بیع البعیر بالبعیرین  صلى الله عليه وسلمویة، ومن أجل ھذه المصلحة أباح الرسول مع البنوك الرب

نسیئة لإقامة مصلحة الجھاد في سبیل الله، كما تعامل مع الیھود مزارعة وھم أقوام لا 

   .صلى الله عليه وسلمیتورعون عن الحرام وذلك لمصلحة رآھا الرسول 

لس الإدارة ثم إن الربا الذي تقع فیھ الشركة ذات النشاط الحلال لا یتعلق إلا بذمة مج

مال  الذي یجب علیھ شرعا الابتعاد عن المعاملات الربویة، والحفاظ على طھارة رأس

الشركة من الحرمات كیفما كان نوعھا وأیا كان مصدرھا، وھذا ما رجحھ ابن رشد في 

وكذلك على قولھ لا یجوز لأحد أن یعاملھ فیھ ولا أن یقبل :"  رده على ابن وھب قائلا

وھذا ھو . ذا عاملھ فیھ فقد عاملھ في جزء من الحرام لكونھ شائعا فیھمنھ ھبة، لأنھ إ
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مذھب ابن وھب من أصحاب مالك، وھو استحسان على غیر قیاس؛ لأن الربا قد ترتب 

في ذمتھ ولیس متعینا في عین المال على الإشاعة فیھ، فعلى ما یوجبھ القیاس تجوز 

، وحرم أصبغ معاملتھ فیھ وقبول ھبتھ معاملتھ فیھ وقبول ھبتھ، وھو مذھب ابن القاسم

من فعل ذلك  یجب علیھ أن یتصدق بجمیع ما أخذ، وھو شذوذ من القول : وھدیتھ، وقال

، قلت وتعلیل ابن رشد بأن الربا ترتب في ذمتھ ولیس )1("على غیر قیاس، وبا� التوفیق

باره في واقعنا متعینا في عین المال على الإشاعة فیھ، ھو وجھ الحق، الذي ینبغي اعت

  .للحاجة إلیھ

  : المطلب الثاني

  .الموازنة بین مصلحة الإسھام في الشركة المختلطة ومفسدتھ

  

لا یمكن لأحد أن یجادل في شدة حاجة الأمة الإسلامیة إلى اقتصاد قوي یمنحھا 

الوجود الحضاري بین الأمم، ولا سبیل إلى ذلك إلا عن طریق الاستثمار واقتحام السوق 

یة العالمیة من أجل المنافسة وفق نظام اقتصادي إسلامي متمیز یقوم على الوضوح، المال

: والمقصود الشرعي في الأموال كلھا خمسة أمور ھي:" والوفاء، والثقة، قال ابن عاشور

  .)2("الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل فیھا

سلم أثناء معاملتھ المالیة، ھذه المقاصد الخمسة ھي التي ینبغي أن یحرص علیھا المف

ویجب علیھ أن ینافس غیره لتجسیدھا داخل المؤسسات التجاریة والمالیة في الدول 

الإسلامیة، ولا یكون ذلك إلا باعتماد أسالیب الاقتصاد المعاصرة التي تعتمد على 

الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات؛ مما یفرض تعاونا بین المسلمین 

لا یقوى علیھ فرد واحد، فھو في  امال كبیر مثل ھذه الشركات التي تتطلب رأس لإنشاء

  .أموال كبیرة لتحقیق الاستثمار وتنمیة المال رؤوسحاجة إلى التعامل مع غیره ممن لھم 

                                                           
  195: ، ص18البیان والتحصیل ابن رشد، مصدر سابق، ج )1(
  400: ،  ص2د الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، مرجع سابق، جمقاص )2(
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إن حاجة الأمة الإسلامیة للشركات الاستثماریة الكبرى حاجة عامة لا یمكن التخلي 

جالات اقتصاد الدول الإسلامیة من الاعتماد علیھا قال عنھا؛ إذ لا یخلوا مجال من م

 :"ثم قال )1("أنھ یراعي الحاجات كما یراعي الضرورات: ومن أصول مالك:" میارة

وسئل أصبغ عن رجل استأجر من یعمل لھ في كرم على جزء مما یخرج من الكرم قال 

لأجیر یحرس لھ وكذلك جمیع ما یضطر إلیھ مثل من یستأجر ا: لا بأس بذلك، قیل لھ

ینظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إلیھ فیما لا بد لھم منھ ولا : الزرع، ولھ بعضھ قال

لأن في تكلیف المسلمین . )2("یجدون العمل إلا بھ، فأرجو أن لا یكون بھ بأس إذا عم

والحرج مرفوع،  ،لھم اأحیانا بالاعتماد على أنفسھم في إنشاء مثل ھذه الشركات حرج

، لذلك یجوز للمسلم أن یشارك في ):         )3قال 

مالھا حلال وإن كانت تتعامل مع البنوك الربویة، لحاجة  شركات أصل نشاطھا ورأس

والقاعدة أن  حفظ أموال الأمة وعدم تمكین غیر المسلمین من السیطرة على اقتصادھم،

كما أن  )4(.الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة كما نص على ذلك غیر واحد من الفقھاء

المال الحرام في الشركة لیس مقصودا للمسلم لأنھ عازم على التخلص منھ، وما لا یمكن 

التحرز منھ فھو عفو، وفي واقعنا یصعب التحرز من الأموال المشبوھة التي توجد في 

المالیة للشركات الكبرى، لكون استثمارھا مرتبط بدول أخرى غیر مسلمة  المعاملات

تزودھا بالسلع أو تقوم بتوزیع منتجاتھا، إضافة إلى أن كثیرا من البلدان الإسلامیة لا 

یتوفر فیھا بنك شرعي لاعتمادھا بشكل كلي على البنوك الربویة، وعدم إشراك المسلمین 

  :حد أمرین لا محالةفي مثل ھذه الشركات یؤدي إلى أ

الاستسلام للشركات الأجنبیة التي لا تتورع في التعامل مع البنوك الربویة  :أحدھما

للسیطرة على ثروات المسلمین والتحكم في اقتصادھم، وھذا یشكل خطرا علیھم یھدد 

  . وجودھم

                                                           
  102:  ، ص2الإتقان والإحكام، میارة، مصدر سابق، ج )1(
  102: ، ص2المصدر نفسھ، ج )2(
  184: البقرة، الآیة )3(
م، 1985/ ھـ 1405، الثانیة، 2، ط)ھـ794:ت(المنثور في القواعد الفقھیة، بدر الدین الزركشي  )4(

    24: ، ص2وقاف الكویتیة، جوزارة الأ
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أموال كبیرة،  رؤوستعطیل مشاریع المسلمین الكبرى التي تعتمد على  :ثانیھما

  .ما مفسدتھ عظیمة یجب دفعھاوكلاھ

فالمخرج لمحاربة ھذه المفسدة؛ أن یسعى المسلم إلى تطھیر الشركات التي یشارك 

في استثماراتھا من الأموال الربویة، ولا یجوز لھ أن یستسلم لواقع الأمر؛ لان الحاجة 

لحاجة تقدر بقدرھا فیأثم إن فرط في ذلك، أو قصد نفع نفسھ بذلك الاستثمار المشبوه؛ فا

  :العامة ھنا تتطلب أن یقصد المسلم إلى حفظ أموال الأمة الإسلامیة بما یلي

ـ بحسن التدبیر حتى لا تذھب أموال الدول الإسلامیة إلى الفسقة والسفھاء مصداقا 1

     ).:           )1لقولھ 

ـ بالوسطیة في الإنفاق؛ بحیث یراعي المسلم أولویة الأمة في مجالات استثماراتھ، 2

 :    فلا یسعى إلى تبذیر أموال المسلمین لتحقیق ربح خاص بھ، قال 

         )2(.  

ـ بمنع سیطرة الأجانب على ثروات المسلمین بأي شكل من الأشكال، إلا ما كان 3

 :       عن تراض تتحقق فیھ مصلحة المسلمین، قال 

 �          )3(.  

وبالنظر لواقعنا فنحن في حاجة إلى شركات استثماریة مسلمة تسعى لتحقیق 

استقلالیة الأمة في اقتصادھا والاستفادة من ثرواتھا؛ فمعظم الشركات التي تستثمر في 

لبترول والمعادن بجمیع أنواعھا، والصناعات الثقیلة والدقیقة ھي الثروات الطبیعیة مثل ا

مملوكة لغیر المسلمین، فھي تستثمر في البلدان الإسلامیة دون مراعاة مقاصد الشریعة 

                                                           
  4: النساء، الآیة )1(
  66: الفرقان، الآیة )2(
  28: النساء، الآیة )3(
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الإسلامیة في حفظ المال العام لیكون دولة بین الأغنیاء والفقراء، وبین الأجیال السابقة 

  . واللاحقة

العامة للمسلمین؛ یجوز التعامل مع الشركات المختلطة ما دام وبناء على ھذه الحاجة 

ن على مشروعیة محققة، ویغتفر في الجانب الیسیر الذي لحقتھ یا قائممالھا ونشاطھ رأس

الحرمة بسبب تعامل الشركة مع البنوك الربویة أو غیرھا من المؤسسات التي تتعامل 

الشركات الأجنبیة من جھة، وبین  بالحرام، وذلك حتى لا تضیع أموال المسلمین بین

ادخارھا وعدم تنمینھا من جھة أخرى، وفي كل ذلك تعطیل لحاجات الناس عن الانتفاع 

  .بالمال المباح

ثم إن الاحتكام إلى المصلحة العامة في ھذه المسألة ناطق بالجواز، ووجھ المصلحة 

ت یؤدي إلى القضاء في ذلك؛ أن تملك أھل الصلاح والخیر للأسھم في مثل ھذه الشركا

على المعاملات المحرمة فیھا، والبحث عن بدائل شرعیة لیعم الحلال وینعدم الحرام في 

كل الشركات الاستثماریة في البلدان الإسلامیة، وھذه مصلحة مشروعة وقابلة للتحقق إذا 

كانت ھناك عزیمة وإرادة للمساھم المسلم، ولا شك أن ھذه المصلحة العامة لا تعرض 

ا شرعیا في الباب، وما قیل من اقتحام باب الرب تم بیانھ بكونھ غیر مقصود ویتم نص

التخلص منھ فلا ربا أصلا، وقد أعمل الفقھاء المصلحة العامة في كثیر من المسائل مثل  

الحجر على السفیھ ومنعھ من التصرف بحریة في مالھ، حفاظا على مصلحة عامة 

ما ھو تافھ، وقالوا بتضمین الصناع تغلیبا للمصلحة الورثة حتى لا یضیع ذلك المال فی

العامة مع العلم أن الصانع قد لا یكون لھ ید في ضیاع بضائع الناس، كما حكموا 

بتضمین الراعي المشترك نظرا لمصلحة عامة الناس حتى یستمر التعاقد بمثل ھذه 

ر بالخدمة المقدمة المعاملات دون خوف، فینتفع الأجیر والصانع بأجرھما ویستفید المؤج

لھ، ولو لم یفعل الفقھاء ذلك لا نقطع التعامل مع الصناع والأجراء وعم الفساد وتعطلت 

وذھب مالك إلى جواز السجن في التھم، وإن :" مصالح الناس، وفي ھذا یقول الشاطبي

من قبیل ...كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابھ على جواز الضرب، وھو عند

ع، فإنھ لو لم یكن الضرب والسجن بالتھم لتعذر استخلاص الأموال من تضمین الصنا
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أیدي السراق والغصاب، إذ قد یتعذر إقامة البینة، فكانت المصلحة في التعذیب وسیلة إلى 

ففي الإعراض : قیل. ھذا فتح باب تعذیب البريء: فإن قیل. التحصیل بالتعیین والإقرار

ضراب عن التعذیب أشد ضررا، إذ لا یعذب أحد بل الإ. عنھ إبطال استرجاع الأموال

لمجرد الدعوى، بل مع اقتران قرینة تحیك في النفس، وتؤثر في القلب نوعا من الظن؛ 

فالتعذیب في الغالب لا یصادف البريء، وإن أمكن مصادفتھ فتغتفر كما اغتفرت في 

  . )1("تضمین الصناع

، وفي سمعتھ، مع العلم أنھ فضرب المتھم وسجنھ ضرر محقق یدخل علیھ في بدنھ

متھم ولا بینة على قیامھ بالجرم، كما أن احتمال براءتھ أمر وارد لكنھ لم یؤخذ بعین 

الاعتبار، فأجازوا فعل ضرر محقق لتحقیق مصلحة محتملة وإن كانت راجحة لوجود 

المتھم في موقع الشبھة؛ لكن من أجل حفظ الأمن العام، وضمان الاستقرار، وتخلیص 

ال الناس من أید الغاصبین خفف في ارتكاب ضرر محقق لتحقیق مصلحة مظنونة، أمو

مال مشروع  وھذا أقل بكثیر من  المساھمة في الشركات التي تعامل في المباح وبرأس

لتحقیق مصلحة خاصة للمسلم بتنمیة أموالھ، ولتحقیق مصلحة عامة بتنمیة أموال عموم 

بط شرعیة؛ فھذه مصلحة محققة لا یمكن المسلمین من طرف شركات تتعامل  بضوا

تركھا لمفسدة محتملة غیر مقصودة لكون الشركة تتعامل مع البنوك الربویة، وقلت ھي 

مفسدة محتملة؛ لأن المسلم المساھم یتحرى مقدار ما ینالھ في سھمھ من الأموال الربویة 

ه في الواقع لانعدام فیتخلص منھا بإنفاقھا في مجالات البر، مع العلم أن ھذا لھ ما یبرر

بنوك إسلامیة في كثیر من البلدان المسلمة وغیرھا، فھذا من قبیل إیداع المسلم المال في 

البنك الربوي الذي یتعامل بفائدة لخوفھ على نفسھ الھلاك من الاعتداء علیھ من طرف 

جل اللصوص طمعا في مالھ إذا تركھ في بیتھ، فھو یتعامل مع ھذه البنوك الربویة من أ

حفظ مالھ وإبعاد الأذى عن نفسھ، ومع ذلك فھو مطالب شرعا بالتخلص من تلك الفوائد 

بالرغم من كون البنك الربوي أیضا یستثمر  )2(الربویة والاحتفاظ فقط بمالھ الأصلي؛

                                                           
  617: ، ص2الاعتصام، الشاطبي، مصدر سابق، ج  )1(
حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، الدكتور علي أحمد السالوس بحث منشور بمجلة مجمع  )2(

  .  بتصرف. 25: ، ص2ھـ، ج1407ة الثانیة، العدد الثاني، الفقھ الإسلامي، قدم في الدور
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رأسمالھ في معاملات محرمة؛ كالتجارة في الخمر، والخنزیر، والاعتماد على أموال 

  .    القمار وغیر ذلك

  : مطلب الثالثال

  .صلة الإسھام في الشركة المختلطة بقاعدة عموم البلوى

  

إن انتشار شركات مساھمة ذات أصل مالي مباح تتعامل مع مؤسسات مالیة تتاجر 

بالمحرم، أو مع بنوك ربویة إما بالقرض أو بالإیداع وصل من حیث الكثرة إلى حد 

وینتج عن ھذا الواقع  صعوبة القول یعسر التخلص منھ في كثیر من البلدان الإسلامیة، 

  .بحرمة التعامل مع ھذه الشركات بصفة مطلقة

تحدث الفقھاء عن الأمور التي لا یمكن التحرز منھا باعتبارھا مؤثرة في الحكم قد و 

الشرعي الأصلي، ووضعوا لھا قواعد فقھیة خاصة بھا من أجل حصرھا وضبطھا، قال 

یسیره، والدلیل على ذلك أنھ لا یجب على المكلف وأما الدم فإنھ معفو عن :" الباجي

غسل دم البرغوث الواحد من ثوبھ ولا ما یسیل من البثرة من جسده؛ لأنھ لا تخلو 

لأن التحرز من الشيء الذي یعم  )1(".الأجسام والثیاب من ذلك ولا یمكن الاحتراز منھ

ن ھذه الحقیقة تكون فیھ مشقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وقد عبر الشاطبي ع

فأما إذا ... الحرج العام ھو الذي لا قدرة للإنسان في الانفكاك عنھ:" بأسلوب بلیغ فقال

أمكن الانفكاك عنھ، فلیس بحرج عام بإطلاق، إلا أن الانفكاك عنھ قد یكون فیھ حرج 

آخر وإن كان أخف؛ إذ لا یطرد الانفكاك عنھ دون مشقة؛ لاختلاف أحوال الناس في 

وتقدیر التحرز من الوقوع في الحرام في الشركات المختلطة لیس بالحرج العام  )2("ذلك

المطلق؛ إذ بعض المسلمین یتأتى لھم ذلك لوجود بدائل شرعیة في واقعھم، والبعض 

ومشقة؛ لأن ذلك یضر بأموالھ  االآخر یجد في التحرز من ھذه الشركات حرج

عفو عنھ من الحرام الیسیر لعمومھ واستثماراتھ، لھذا یلحق ھذا الصنف بما یجوز ال

                                                           
  43:  ، ص1المنتقى، الباجي مصدر سابق ج )1(
  278: ، ص2الموافقات، الشاطبي، مصدر سابق، ج )2(
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وانتشاره وصعوبة التخلص منھ بصفة كلیة، وھذا مقید مع ضرورة الاجتھاد في التخلص 

  .من الجزء المشبوه وإن كان شائعا، فیجب التقدیر كما سبق بیان ذلك

ومن أجل رفع الحرج ودفع المشقة؛ أجاز الفقھاء للمكلف الذي یتلطخ ثوبھ بطین 

؛ بالرغم من أن طین الطرقات لا یخلو من النجاسات، ونظرا )1(لي بھالطرقات أن یص

لعسر تحدید عین النجاسات في الثوب، وعسر التخلص من طین الطرقات التي یكثر 

نتشر فیھا النجاسات التي تحملھا النعال وتخلفھا الدواب فقد صحت الصلاة تاستعمالھا، و

الحرام في الشركات المساھمة نتیجة  مع وجودھا، وھذا أعظم من أمر وجود بعض المال

تعاملھا مع البنوك الربویة؛ لأن الصلاة محض تعبد، أما العقود فھي دنیویة معللة؛ وعلیھ 

فإذا كان واقع المكلف یعسر فیھ التخلص من الشركات التي یختلط الحرام بمالھا فإنھ 

تخلص منھا أو إیجاد یجوز لھ التعامل معھا لعموم بلائھا في واقعھ، وعدم قدرتھ على ال

  .بدیل عنھا مع قیام الحاجة إلى استثمار الأموال للحفاظ علیھا

ومما یدعو إلى القول بالجواز؛ ھو حصول عنصر تكرار معاملات الشركات للبنوك 

الربویة؛ بحیث یتكرر ذلك في كل وقت وحین لدرجة یستحیل تتبع مراحل معاملاتھا 

ى القول بضرورة التقدیر في التخلص من المال معھا بشكل دقیق ومضبوط، مما یؤدي إل

الحرام بصفة دوریة ومنتظمة؛ لأن المساھم إذا ما طولب بالتحرز من المال الحرام فیھا 

بشكل دقیق في كل وقت یحصل فیھ التعامل، لأوقعھ ذلك في الحرج والمشقة التي رفعھا 

ة دون الفریضة؛ لأن الشارع في بعض الصور؛ منھا جواز صلاة النافلة على ظھر الداب

النافلة تتكرر من المكلف في كثیر من الأوقات، لذلك صحت وإن أداھا قاعدا مع القدرة 

رغم  "، كما أجاز الفقھاء ترك الھرة في البیت وعدم منعھا من مصاحبتھم)2(على القیام

                                                           
لا بأس بطین المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق، وما : وقال مالك:" جاء في المدونة )1(

إنھ یكون فیھ أرواث الدواب : فقلنا لھ: و جسد فلا بأس بذلك، قالأصاب من ثوب أو خف أو نعل أ
لا بأس بذلك ما زالت الطرق ھذا فیھا وكانوا یخوضون المطر وطینھ : وأبوالھا والعذرة، قال
  ."ویصلون ولا یغسلونھ

  128: ، ص1جمصدر سابق، ـ المدونة، الإمام مالك، 
  225: ، ص1جمصدر سابق، حاشیة الدسوقي، الدسوقي،  )2(
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 لكونھا یكثر تطوافھا )1("أنھا قد تقع في النجاسات وتلامس المصلي في ثوبھ وھو یصلىي

في البیت ویصعب الابتعاد عنھا أو تجنبھا لما في ذلك من المشقة الواقعیة التي اعتبرھا 

الشرع وعفا عنھا، ولم یكلف أحدا بغسل ثیابھ إن مستھ ھرة لما في ذلك من الحرج، 

ویلحق بھذا تجاوز الناس في عدم تحدید كمیة الماء المستعمل في الحمام، وعدم تحدید "

 )2("الأصل في الأجرة أن تكون محددة فیجب تحدید المنفعة أیضا مدة المكث فیھ مع أن

  .ونظیر ھذا كثیر في الفقھ

لعموم البلوى الناس فیھا بعض الأحكام الشرعیة إن واقعنا یعج بتصرفات خالف  

وإغلاق المساجد بعد أداء الصلاة  )3(بھا، ومن ذلك أخذ الأجرة على أعمال الطاعات،

جرة على الطاعات یلحق مشقة بالقائم بھا ویؤدي إلى انقطاعھا لأن عدم أخذ الأ )4(فیھا،

في واقع الناس، كما أن إغلاق المساجد یحقق مصلحة احترامھا والحفاظ على محتویاتھا 

مفتوحة  ىبعد ما عمت البلوى بسرقة المساجد والعبث بما فیھا، مع أن الأصل أن تبق

العلم والتعلم لمن أراد ذلك، ومن ھنا یمكن  لأداء الشعائر، وإقامة ذكر الله، وتنظیم حلقات

القول إن تغیر واقع الناس في الاستثمار والتجارة أصبح یسمح بمخالفة بعض الأحكام 

الشرعیة  والانتقال للعمل بغیرھا من الأحكام الملائمة لذلك الواقع ولو مؤقتا، فالحكم 

احتیج إلیھ نودي علیھ الشرعي ھنا لا یتعطل وإنما یكون في إجازة مؤقتة، فإذا ما 

لتطبیقھ والعمل بھ، والناظر في واقعنا یجد أن الاستثمارات الكبرى تعتمد على الشركات 

مال ضخم للثقة فیھا على قدرتھا في انجاز العمل في  الكبرى المنظمة والتي لھا رأس

الوقت المناسب، ویمكن الجزم أن الصفقات المھمة تعقد مع مثل ھذه الشركات، وھي 

ن لھا فروع كثیرة تتعامل مع شركات مالیة أخرى بالربا، فإذا ما تم التشدد في ھذا تكو

الجزء الیسیر من الحرام الذي یلحق بھا، فسنجد أن المسیطر على الاستثمارات إما غیر 

مسلمین، أو فسقة لا یھمھم الحرام من الحلال، مما یعني خضوع كل مصالح الدول 

                                                           
    56: ، ص1جمصدر سابق، المنتقى، الباجي،  )1(
  644: ، ص2جمصدر سابق،  الاعتصام، الشاطبي، )2(
كفایة الطالب مع حاشیة العدوي، . 236: ، ص1جمصدر سابق، شرح مختصر خلیل، الخرشي،  )3(

  192: ، ص2م، دار الفكر،ج1994/ھـ1414ط، .لأبي الحسن، تح، یوسف الشیخ محمد البقاعي، د

  73: ، ص7جمصدر سابق، شرح مختصر خلیل، الخرشي،  )4(
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ع من الشركات، وخلو المجال لھا من طرف المسلمین الإسلامیة إلى سیطرة ھذا النو

الغیورین الذین یریدون نشر الحلال وإشاعة التعامل بھ، ولا سبیل لذلك إلا عن طریق 

الانخراط في مثل ھذه الشركات إذا لم یوجد غیرھا، مع التخلص من الجزء المحرم 

  .والسعي وراء تخلیصھا من التعامل مع البنوك الربویة

یلحق ھذه الشركة من الحرام یكاد یوجد في كثیر من المعاملات المالیة ثم إن ما 

بطرق مختلفة، فالعقود المبرمة بین الناس لا یكاد یخلو منھا غرر، بل ربما لا تكاد تجد 

طرفا في العقد لم یغبن بطریقة ما؛ لكن ما دام أن الغبن أو الغرر یسیر فإنھ یتم العفو 

ن إ:" عظیمة، وفي ھذا یقول الشاطبي عنھ كلیا فیھ مشقة عنھ، وتكلیف الناس من التحرز

نفي جمیع الغرر في العقود لا یقدر علیھ، وھو یضیق أبواب المعاملات، وھو تحسیم 

أبواب المفاوضات، ونفي الضرر إنما یطلب تكمیلا ورفعا لما عسى أن یقع من نزاع، 

ى إبطال المكملات سقطت فھو من الأمور المكملة، والتكمیلات إذا أفضى اعتبارھا إل

فوجب أن یسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ینفك عنھا، إذ ... جملة، تحصیلا للمھم

یشق طلب الانفكاك عنھا، فسومح المكلف بیسیر الغرر لضیق الاحتراز مع تفاھة ما 

یحصل من الغرر، ولم یسامح في كثیره إذ لیس في محل الضرورة، ولعظیم ما یترتب 

  . )1("خطرعلیھ من ال

والمتأمل في كلام الشاطبي یرى كیف كان العلماء رحمھم الله یعتبرون واقع الناس 

  :في اجتھاداتھم وآرائھم،  فقرر بناء على ھذا الاعتبار أن

ــ منع الغرر من العقود نھائیا أمر غیر مستطاع ولا یمكن تحصیلھ، وإن حاول المكلف 

  .فعل ذلك فسیقع في المشقة

المعاملات المالیة طلبا لدفع الغرر المنھي عنھ یؤدي إلى تضییق على الناس ــ التشدد في 

  في عقودھم؛

                                                           
  644: ،  ص2جمصدر سابق، الاعتصام، الشاطبي،  )1(
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ــ نفي الضرر في الغرر وإبعاد الشبھات في العقود من المكملات ولیس من الضروریات 

التي یجب الحرص علیھا، بل متى أدى إبعاد الغرر إلى التأثیر على أصل التعاقد فإنھ 

  یتجاوز عن 

بل في معاملات الناس؛ لضمان استمرار التعاقد والتبادل للسلع بین الناس الغرر ویق

  لتوقف ضروري الحیاة علیھ؛

  : ـ التجاوز عن الغرر بین الناس یكون لأمرین

أـ لكونھ یصعب الاحتراز منھ كما في مسألة المنفعة الحاصلة في الحمام دون تحدید 

لأن التدقیق في ذلك یوقع الناس في لكمیة الماء ولا لزمن المكث مع تحدید الأجرة، 

  الحرج والمشقة، وقد یؤدي إلى قیام التشاجر والمخاصمة؛ 

ب ـ لكون الغرر الحاصل یشكل نسبة تافھة من أصل المعاملة، وھذا شبیھ بمسألة 

مال  الشركة المختلطة فغالبا نسبة المال الحرام تكون تافھة بالنظر إلى مقدار رأس

  .ذه النسبة التافھة یتخلص المسلم منھا ولو تقدیراالشركة، مع العلم أن ھ

ـ الاحتراز من الغرر یؤدي إلى الوقوع في الخطر أحیانا، وھذا ما یظھر في التعامل مع 

الشركات المختلطة؛ إذ تركھا لكونھا تتعامل مع البنوك الربویة یؤدي إلى خطر ھیمنة 

  .اتھممن لا یتورع في أكل الحرام  على أموال المسلمین وثرو

وقد عرف المذھب المالكي بتیسیره أمور الناس في معاملاتھم المالیة، ومراعاة 

واقعھم لتمكینھم من خوض غمار الاستثمار وتنمیة المال، ونقل الشاطبي كلاما نفیسا في 

ولقد بالغ مالك في ھذا الباب وأمعن فیھ، فیجوز أن : قال العلماء:" ھذا السیاق حیث قال

عامھ وإن كان لا ینضبط مقدار أكلھ لیسار أمره وخفة خطبھ وعدم یستأجر الأجیر بط

یجوز للإنسان أن : فقال... المشاحة، وفرق بین تطرق یسیر الغرر إلى الأجل فأجازه

   )1("یشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، وإن كان الیوم بعینھ لا ینضبط

                                                           
  645:  ، ص2جمصدر سابق، الاعتصام، الشاطبي  )1(
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تھ من ضرورة جواز إن ما نسب إلى الإمام مالك في النص ینطبق على ما ذكر

مالھا حلال وتتعامل مع البنوك الربویة، لكونھ یسایر واقعنا  التعامل مع شركات رأس

المعاصر ولا یخالف أحكام الشرع ما دام أن مثل ھذه الشركات عمت بھ البلوى فى كثیر 

من الدول الإسلامیة، وما دام المسلم یتحرى الجزء الذي ینالھ من المال الحرام فیتخلص 

ھ في أوجھ البر والإحسان، فھو شبیھ باستئجار الأجیر بطعامھ مع عدم ضبط مقدار ما من

. یأكلھ، ولا سیما في عصرنا حیث أصبح الأكل مكلفا، فربما یأكل الأجیر أكثر من أجرتھ

تغیر أحوال لحصاد الذي لا ینضبط وقتھ نظرا لوھو أیضا شبیھ بشراء السلعة إلى ا

صاد بكثیر عن الأجل المتوقع وقد یتقدم بكثیر؛ باعتبار سقوط المناخ، فقد یتأخر یوم الح

الأمطار وبرودة الطقس وباعتبار شدة الحر، فكل ھذه العوامل مؤثرة في أجل التعاقد 

ومع ذلك یتجاوز فیھا لعدم تأثیرھا وقلة ضررھا، فیكون التعامل مع مثل ھذه الشركات 

  .والاحتكام إلى نصوص الشرع والله أعلممن ھذا القبیل، وبذلك نوفق بین اعتبار الواقع 
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  :الفصل الرابع

  .الاجتھاد الفقھي والواقع العملي المقاطعة الاقتصادیة بین 
  

ھذه المسألة من مستجدات ھذا العصر من حیث المضمون والشكل؛ فمن جھة 

في  المضمون كونھا تحتوي على أنواع كثیرة من مجالات الاقتصاد التي لم تكن معروفة

الأزمنة السابقة، وكونھا ترتبط بمصالح متداخلة یصعب التمییز بین أھدافھا وأثارھا 

نظرا لتشابك العلاقات بین ما ھو اقتصادي، وسیاسي، واجتماعي، لدرجة یصعب الفصل 

أما من حیث الشكل فذلك مرتبط . بینھا، فكل واحد منھا یشد برقاب البعض الأخر

د علیھا الاقتصاد العالمي من جھة، وبالآلیات الضروریة بالوسائل المتنوعة التي یعتم

التي یمكن اعتمادھا لتحقیق المقاطعة الاقتصادیة من جھة ثانیة؛ فھي من ھذه الزوایا 

تعتبر من مستجدات ھذا العصر، لكن من حیث الممارسة فھي أسلوب قدیم اعتمده الناس 

  .في حروبھم للمضایقة على طائفة معینة لأجل إخضاعھا

؛ المقاطعة الاقتصادیة الجانب المالي في ؛ التركیز علىلفصلوالذي یھمني في ھذا ا

فھل یجب الالتزام بما أصلھ الشرع من جواز التعامل التجاري مع غیر المسلمین مھما 

كانت الظروف؟ أم أن ھذا الأصل یبقى دائما خاضعا لظروف الواقع حسب ما تقتضیھ 

   مصلحة المسلمین؟

  :عن ھذه المسألة من خلال المباحث التالیةیمكن الإجابة 

  .التأصیل الشرعي للمقاطعة الاقتصادیة: المبحث الأول

  .التبادل التجاري مع غیر المسلمین: المبحث الثاني

  .التكییف الفقھي للمقاطعة الاقتصادیة: المبحث الثالث
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  :المبحث الأول

  التأصیل الشرعي للمقاطعة الاقتصادیة 
  

على الشيء فرع عن تصوره؛ لذلك لا یمكنني بیان الأصل الشرعي  لا شك أن الحكم

للمقاطعة الاقتصادیة قبل تحدید المراد منھا في ھذا البحث، فما المقصود بھا عند الباحثین 

  المعاصرین؟ وھل یوجد لھا أصل شرعي في الكتاب والسنة؟ 

  .تعریف المقاطعة الاقتصادیة: المطلب الأول

  

 ھا؛ب اللغة نجد لفظة المقاطعة تدل على عدة معاني، منمن خلال النظر في كت

تقاطع الرجلان، : یقال ،الصرموالإبانة و )1(.یقال قطعت الصدیق قطیعة ھجرتھ، الھجر

 )3(.انقطع الغیث احتبس، وقطعتھ عن حقھ منعتھ ؛ ومنھالحبس والمنعو )2(.إذا تصارما

لمفروض أن یكون بینك وبینھم وكل ھذه المعاني متقاربة، تدل على ھجران الذین من ا

  .تواصل وتعاون، فیمنع الوصال، وتتباین العلائق، ویظھر الاختلاف والشقاق

الوسط بین  ؛أما مصطلح الاقتصاد فإنھ مأخوذ من مادة قصد التي تدور حول

وبالتأمل في أبعاد ھذه المعاني نجدھا  )6(.العدلو )5( ،الاستقامة في الأمورو )4(،أمرین

                                                           
مقاییس اللغة لا بن فارس، ). قطع(تھذیب اللغة، الأزھري، باب العین والقاف مع الطاء، مادة  )1(

حرف العین  ابن منظور لسان العرب،). قطع( طاء وما یثلثھما مادة كتاب القاف، باب القاف وال

  ). قطع(المھملة، فصل القاف، مادة 

  ).قطع(مقاییس اللغة لا بن فارس، كتاب القاف، باب القاف والطاء وما یثلثھما، مادة  )2(
  )قطع(لمصباح المنیر، الفیومي، كتاب القاف، القاف مع الطاء وما یثلثھما، مادة ا )3(
لسان العرب، ابن منظور، حرف . )قصد(تھذیب اللغة، الأزھري، باب القاف مع الصاد، مادة  )4(

المصباح المنیر، الفیومي، كتاب القاف، القاف مع الصاد وما  .)قصد(الدال، فصل القاف، مادة 
  .بتصرف )ق ص د(یثلثھما، مادة 

القاموس المحیط، فیروز ). قصد(لسان العرب، ابن منظور، حرف الدال، فصل القاف، مادة  )5(
  )قصد(آبادي، باب الدال، فصل القاف، مادة 

  )قصد(لسان العرب، ابن منظور، حرف الدال، فصل القاف، مادة  )6(
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مصطلح الاقتصاد بمعناه العلمي المعاصر، فھو یقوم على الوسط بین مقصودة في 

الأمور وطلب ما ھو أصلح فیھا، فلا یقع في الإسراف المھلك، ولا في الاقتیات المرھق، 

من أجل استمرار اقتصاد الأفراد أو الدول مستقیما؛ بحیث یمكن الاعتماد علیھ في تلبیة 

  .حاجات الناس بشكل عادل

  :فقد عرفت المقاطعة الاقتصادیة بتعریفات كثیرة منھا أما اصطلاحا

سحب كل العلاقات ورفض التفاوض في :" الموسوعة الاقتصادیة بكونھا ــ تعریف

  )1("أي معاملات تجاریة مع شخص أو منشأة

ھي الامتناع عن معاملة الآخرین اقتصادیا أو : أنھاالمعجم الوسیط ب ـ تعریف

  )2("سوماجتماعیا وفق نظام جماعي مر

وقف العلائق التجاریة مع فرد أو جماعة أو بلد، :" بكونھاـ تعریف القاموس الفقھي 

  )3("لتحقیق غرض اقتصادي، أو سیاسي، أو عسكري في السلم والحرب

رفض التعامل مع شخص، أو منظمة، أو :" بأنھا ـ تعریف الموسوعة العربیة العالمیة

  )4("دولة

لمقاطعة الاقتصادیة مھما تعددت أھدافھا الجزئیة، ؛ أن اھذه التعریفاتیظھر من و

لتحقیق غرض عسكري، أو سیاسي، أو تجاري، فإن ھدفھا الكبیر ھو إخضاع الخصم 

فھي تفید عدم التعامل  والتضییق علیھ لیبدي استسلامھ وقبولھ بمطالب الطر ف الأخر،

م وبضائعھم في مع شخص، أو مؤسسة، أوشركة، أو دولة، بحیث یتم منع رواج  منتجاتھ

من عھد عصبة الأمم حیث  16المجال السیادي للدولة، وھذا المعنى نصت علیھ المادة 

                                                           
  455: دار الفكر العربي، ص. ت.، د4الموسوعة الاقتصادیة، حسین عمر، ط )1(
  )قطع( المعجم الوسیط، باب القاف، مادة  )2(
  134:  م، دار إحیاء التراث اللبناني، ص2003ط، .ي، سعدي أبو حبیب، دالقاموس الفقھ )3(
م، أعمال 1999/ ھـ1419، 2الموسوعة العربیة العالمیة، مجموعة من العلماء والباحثین، ط )4(

  561: ، ص23الموسوعة للنشر والتوزیع ج
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أنھ في حالة مخالفة إحدى الدول الأعضاء لھذا المیثاق تقوم دول العصبة :" ورد فیھا

  . )1("بقطع علاقتھا التجاریة والمالیة معھا، ومنع الاتصال بأھالي ھذه الدولة

ض، لیست ولیدة ھذا العصر، بل مورست قدیما من طرف بعض وھي بھذا الغر 

 صلى الله عليه وسلمالقبائل والدول، وكان من أھم أمثلتھا المقاطعة التي مارستھا قریش على النبي 

وفي أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، امتنع حلف الفلاحین، إبان حركة  )2(وأصحابھ،

كیل أحد اللوردات الإنجلیز من تحریر إیرلندا ضد السیطرة الإنجلیزیة من التعامل مع و

ما كما دعا الزعیم الھندي غاندي، في الفترة  )3(.أصحاب الإقطاعات الزراعیة في إیرلندا

إلى مقاطعة البضائع الأجنبیة ثم قام بإحراقھا احتجاجا على   1948و  1869بین 

قام الملك  م،1973م وحرب 1967في أعقاب حرب و. )4(الاستعمار البریطاني للھند

  )5(.فیصل بإعلان حظر البترول السعودي عن بریطانیا والولایات المتحدة

بید أن المقاطعة الاقتصادیة المعاصرة؛ أصبحت تعرف تطورا كبیرا من حیث الشكل 

والممارسة، فمن حیث الشكل یمكن أن تھم بعض الجوانب الاقتصادیة المھمة، أو بعض 

مؤسسات التجاریة؛ أي قد تكون الشركات الكبرى المؤثرة دون أن تشمل جمیع ال

شمولیة، وقد تكون جزئیة، ومن حیث الممارسة أصبحت تعرف تحالفا دولیا ضد دولة 

معینة، كما ھو الشأن مع إیران، وروسیا، وكوریا الشمالیة، فتمارس علیھم بعض 

العقوبات الاقتصادیة بقیادة الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تحقیق أھداف 

اسیة وعسكریة، فھذه المقاطعة في عصرنا أصبحت سلاحا فتاكا یقھر القوى المعادیة سی

  .للتحالفات الدولیة الكبرى، دون أن یكلفھا خسائر مادیة أو عسكریة كبیرة

                                                           
   36: طباعة، ص، دار وائل لل2007، 2الوسیط في المنظمات الدولیة، رشاد عارف السید، ط )1(
، تح، مصطفى السقا، وإبراھیم الأبیاري، وعبد الحفیظ )ھـ213ت (السیرة النبویة لابن ھشام  )2(

م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  1955/ ھـ 1375، 2الشلبي، ط،
     350: ، ص1ج
  1501: ، مصر، صم، دار النھضة1980، 4القاموس السیاسي، أحمد عطیة الله، ط )3(
  1037: المرجع نفسھ، ص )4(
  1121: المرجع نفسھ، ص )5(
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  :المطلب الثاني

  .التأصیل الشرعي للمقاطعة الاقتصادیة 

  

  .كریمال في القرآنالمقاطعة الاقتصادیة : أولا

كریم عن علاقة المسلمین بغیرھم في حالة الحرب والسلم، وأقام ھذه تحدث القرآن ال

العلاقة على حفظ كرامة المسلمین واستقلالیتھم؛ حیث نھى القرآن الكریم في مناسبات 

لیا ونصیرا لھم لى العدو، والخضوع لھ، واتخاذه ووسیاقات مختلفة المسلمین عن التودد إ

 :       في مختلف شؤون حیاتھم الیومیة، قال 

              � )1(وجھ  ؛

الدلالة أن الله تعالى نھى عن اتخاذ الیھود والنصارى أولیاء بصفة عامة، ومن أھم 

عناصر النصرة والموالاة في عصرنا النصرة التجاریة، والامتیاز الاقتصادي بفتح سوق 

اتھم التي تجلب لھم مصالح المسلمین لترویج سلعھم، وعقد الصفقات التجاریة مع شرك

، قال ابن )2(اقتصادیة تضر بالمسلمین؛ لأن في ذلك عونا لھم على المسلمین المعادین لھم

 )3("وذلك أنھم لا یخلصون النصیحة، ولا یؤدون الأمانة، بعضھم أولیاء بعض :"العربي

ھو مقید في و )4(" ثم ھذا الحكم باق إلى یوم القیامة في قطع الموالاة :" وقال القرطبي

                                                           
  . 50: المائدة، الآیة )1(
 صلى الله عليه وسلمومما جاء في سبب نزول ھذه الآیة وما بعدھا؛ أن عبادة بن الصامت جاء إلى رسول الله  )2(

 ورسولھ یا رسول الله إن لي موالي من الیھود كثیر عددھم حاضر نصرھم، وإني أبرأ إلى الله:" فقال
إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من : من ولایة الیھود، وآوي إلى الله ورسولھ، فقال عبد الله بن أبي

یا أبا الحباب ما بخلت بھ من ولایة الیھود على عبادة بن "  صلى الله عليه وسلمولایة الیھود، فقال رسول الله 

یھا الذین آمنوا لا تتخذوا یا أ:" قد قبلت، فأنزل الله تعالى فیھما: فقال." الصامت فھو لك دونھ
فترى الذین في قلوبھم :"  إلى قولھ تعالى"  الیھود والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض

  .الآیة" یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة " في ولایتھم" یسارعون فیھم " یعني عبد الله بن أبي " مرض

  199: ـ أسباب نزول القرآن، الوحدي، مصدر سابق، ص
  139: ، ص2القرآن، ابن العربي، مصدر سابق جأحكام  )3(
  217: ، ص6الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )4(
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المعاملات المالیة بظھور مصلحة المسلمین؛ لأن الأصل فیھا الإباحة، فمتى تحققت 

  .مصلحة المسلمین في المنع كان النھي حاضرا والامتناع ضروریا

 :            و قال   

         )1( فنھاھم الله أن یتخذوا الیھود ،

قال ابن ... لفریقین اتخذوا دین المؤمنین ھزءا ولعباوالمشركین أولیاء، وأعلمھم أن ا

  :          ھذه الآیة مثل قولھ : خویزمنداد

)2( وقولھ ،:   �   )3(  تضمنت المنع من التأیید والانتصار

  . )4("بالمشركین ونحو ذلك

ولا شك أن المعاملة المالیة مع غیر المسلمین الذین اتخذوا دین المسلمین ومصالحھم  

محل استھزاء واستھتار ھي موالاة ونصرة لھم، وھذا صریح النھي في الآیة، فوجھ 

تضمنت منع المسلمین من معاملة غیر المسلمین ولو تجاریا لاستھزائھم الدلالة أن الآیة 

وقد أشار ابن عاشور إلى الغایة من ھذا المنع . بمصالح المسلمین الدینیة والدنیویة

، والتمیز المطلوب ھنا )5("تحذیر من موالاة أھل الكتاب لیظھر تمیز المسلمین:" بقولھ

م ومصالحم بكل الوسائل المختلفة المشروعة، اتحاد كلمة المسلمین للدفاع عن دینھ

  .وأھمھا المقاطعة الاقتصادیة

 :                 وقال  

  )6.( الدلالة ھنا؛ تحریم الاعتماد والاستناد على أھل الكفر والظلم والرضا  وجھ

                                                           
  .56: المائدة، الآیة )1(
  .50: المائدة، الآیة )2(
  117:  آل عمران، الآیة )3(
  224: ، ص6الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )4(
  241: ، ص6اشور، مصدر سابق، جالتحریر والتنویر، ابن ع )5(
  112: ھود، الآیة )6(
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بما یقومون بھ من فساد وطغیان، ولا سیما إذا كان ظلمھم موجھا للمسلمین، فتكون 

الحرمة أشد، والنھي أبلغ؛ فالمبادلة التجاریة معھم اعتماد علیھم، وعون لھم على ظلم 

من جور وطغیان، فتكون المقاطعة الاقتصادیة المسلمین، وإبداء للرضا بما یفعلون 

الصحیح في معنى :" واجبة تجاھم من باب النھي عن الشيء أمر بضده، قال القرطبي

إذ الصحبة لا تكون إلا .. فإن صحبتھم كفر... أنھا دالة على ھجران أھل الكفر... الآیة

" مة فیھم وفي العصاةوالآیة إن كانت في الكفار فھي عا:" ، قال ابن العربي)1("عن مودة

فالنھي عن المیل إلى غیر المسلمین مقید بكونھم ظالمین لأھل الإسلام، وھذا المیل  )2(

یتحقق وجودیا بإبرام الصفقات معھم، وتمكینھم من الاستثمار في ثروات المسلمین؛ لأن 

م ذلك یزید من ظلمھم ویشجعھم على طغیانھم المحقق أو المحتمل، فمتى تبین وجود الظل

وھذه الآیة أصل :" ولو احتمالا وجب الامتناع عن معاملتھم اقتصادیا، قال ابن عاشور

  .)3("في سد ذرائع الفساد المحققة أو المظنونة

           :وقال تعالى في سورة یوسف

                   )4( 

قتصادیة وسیلة لحث إخوانھ وجھ الدلالة؛ أن یوسف علیھ السلام استعمل المقاطعة الا

على الإتیان بأخیھم إلیھ إن ھم أرادوا أن یستمر في التعامل الاقتصادي معھم، فدل ذلك 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد :" على مشروعیة المقاطعة الاقتصادیة، بناء على قاعدة

  .)5("توعدھم ألا یبیعھم الطعام إن لم یأتوا بھ:" قال القرطبي" ناسخ

 :    مدح الله تعالى المسلم الذي یغیظ الكفار الظالمین في قولھ كما 

           �         

                                                           
  108: ، ص9الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج )1(
  26  :، ص3أحكام القرآن، ابن العربي، مصدر سابق، ج )2(
  178: ، ص12التحریر والتنویر، ابن عاشور، مصدر سابق، ج )3(
  59ـ  58:یوسف، الآیتان )4(
  221: ، ص9رطبي، مصدر سابق، جالجامع لأحكام القرآن، الق )5(
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             )1(  وجھ الدلالة؛ أن المقاطعة

الاقتصادیة لأھل الكفر الظالمین للمسلمین، نیل منھم وإغاظة لھم، وھي مطلوبة بدلیل 

جعل الله :" تیب الأجر والثواب علیھا لكونھا نیل من الكفار الظالمین، قال ابن عاشورتر

كل عمل من تلك الأعمال عملا صالحا وإن لم یقصد بھ عاملوه تقربا إلى الله؛ فإن تلك 

الأعمال تصدر عن أصحابھا وھم ذاھلون في غالب الأزمان أو جمیعھا عن الغایة منھا، 

رب بھا إلى الله، ولكن الله تعالى بفضلھ جعلھا لھم قربات باعتبار فلیست لھم نیات بالتق

  .)2("شرف الغایة منھا

  .في السنة النبویة المقاطعة الاقتصادیة: ثانیا

بعض أوجھ  صلى الله عليه وسلملم تخل السنة النبویة من أحداث ومواقف، جسد فیھا الرسول 

:" قال یرة مقاطعة العدو اقتصادیا لإضعافھ وكسر شوكتھ، ومن ذلك؛ حدیث أبي ھر

خیلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنیفة یقال لھ ثمامة بن أثال،  صلى الله عليه وسلمبعث النبي 

ما عندك یا  :"، فقالصلى الله عليه وسلمفربطوه بساریة من سواري المسجد، فخرج إلیھ النبي 

عندي خیر یا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن : فقال "؟ثمامة

" ما عندك یا ثمامة؟:"ھ ما شئت، فترك حتى كان الغد، ثم قال لھكنت ترید المال فسل من

ما عندك یا :" إن تنعم تنعم على شاكر، فتركھ حتى كان بعد الغد، فقال: ما قلت لك: قال

فانطلق إلى نجل قریب من " أطلقوا ثمامة :" عندي ما قلت لك، فقال: فقال" ثمامة؟ 

أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أن محمدا رسول  أشھد: المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال

الله، یا محمد، والله ما كان على الأرض وجھ أبغض إلي من وجھك، فقد أصبح وجھك 

أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دین أبغض إلي من دینك، فأصبح دینك أحب الدین 

لي، وإن خیلك إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إ

وأمره أن یعتمر، فلما قدم  صلى الله عليه وسلمأخذتني وأنا أرید العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله 

                                                           
  119: التوبة، الآیة )1(
  57: ، ص11التحریر والتنویر، ابن عاشور، مصدر سابق، ج )2(
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ولا والله،  ،صلى الله عليه وسلملا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله : صبوت، قال: مكة قال لھ قائل

   .)1("صلى الله عليه وسلملا یأتیكم من الیمامة حبة حنطة، حتى یأذن فیھا النبي 

امة على منع وصول الطعام إلى المشركین بمكة، أقر ثم صلى الله عليه وسلموجھ الدلالة؛ أن النبي 

وھذا نص صریح في مشروعیة المقاطعة الاقتصادیة، إذ لو كانت غیر مشروعة لنھى 

ثمامة عن فعلھا مع العلم أنھ علق معاملة المشركین اقتصادیا على إذن  صلى الله عليه وسلمالرسول 

منعھم أن ثم خرج إلى الیمامة، ف:" لھ بذلك، ویؤكد ھذا أن ابن ھشام قال صلى الله عليه وسلمالرسول 

إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد : صلى الله عليه وسلمیحملوا إلى مكة شیئا، فكتبوا إلى رسول الله 

إلیھ أن  صلى الله عليه وسلمقطعت أرحامنا وقد قتلت الآباء بالسیف، والأبناء بالجوع، فكتب رسول الله 

لثمامة بإنھاء منع الطعام عن مكة، جاء  صلى الله عليه وسلمفإذن النبي  )2("یخلي بینھم وبین الحمل

برفع الضرر   صلى الله عليه وسلممن المقاطعة الاقتصادیة ورجائھم للنبي بعد تضرر المشركین 

عنھم، فدل ذلك على مشروعیتھا؛ إذ لو كانت ممنوعة لما تأخر في رفع الضرر إلى 

  .وقت لجوء المشركین إلیھ؛ لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز

الحصار الاقتصادي وسیلة  صلى الله عليه وسلموعلى مستوى الممارسة فقد استعمل الرسول 

على بعض البلدان للدخول في الإسلام، أو لكف أذاھم عن المسلمین، فقد تحدثت  للضغط

اقتصادیا لأھل ثقیف بأن منعھم من الوصول إلى حقولھم  صلى الله عليه وسلمكتب السیرة عن حصاره 

كما قام بحصار بني النضیر وقطع نخیلھم  )3(حتى تقدموا بمناشدتھ للكف عن ذلك،

یا محمد، قد كنت تنھى : ل من المسلمین ثم قالوا؛ لأنھا كانت عونا لھم على النی)4(وحرقھا

                                                           
: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنیفة، وحدیث ثمامة بن أثال، رقم الحدیث )1(

المن علیھ، رقم صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر،  باب ربط الأسیر وحبسھ، وجواز . 4372
  1764: الحدیث

: ، ص8فتح الباري، ابن حجر، مصدر سابق، ج. 639: ، ص2سیرة ابن ھشام، مصدر سابق، ج )2(
88  

  .484: ، ص2سیرة ابن ھشام، ج )3(
وسلم نخل بني النضیر وقطع، وھي  صلى الله عليه وسلمحرق رسول الله :" عن ابن عمر رضي الله عنھما، قال )4(

  "نة أو تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن اللهما قطعتم من لی:"فنزلت" البویرة
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 فرد علیھم الله  )1(عن الفساد، وتعیبھ على من صنعھ، فما بال قطع النخل وتحریقھا،

، فبین )  �             )2:بقولھ

قطع :" ، قال ابن العربي)3(" أن ما قطع من النخل وما بقي كان بإذن الله تعالى" الله تعالى

وحرق لیكون ذلك نكایة لھم ووھنا فیھم، حتى یخرجوا عنھا، فإتلاف بعض المال 

  . )4("لصلاح باقیھ مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا

فھذا النوع من الحصار وإن كان یدخل في ظروف الحرب ومقتضیاتھ، فھو یدل 

جلبا لمصلحة، أو دفعا  یھاطعة الاقتصادیة متى ثبت أن فضمنیا على مشروعیة المقا

لمفسدة، ولا شك أن إتلاف المال في غزوة بني النضیر فیھ مصلحة محققة للمسلمین 

ترویج بضائع الكفار في بلد المسلمین، ، والإتلاف أشد وقعا من منع صلى الله عليه وسلمرآھا الرسول 

لعون لھم امیة إلیھم؛ لما في ذلك من تقدیم والامتناع عن تصدیر السلع من البلدان الإسلا

على محاربة المسلمین والتغلب علیھم، وھذا لا شك ممنوع شرعا كما بینت سابقا في 

  .عموم الآیات التي جاءت في سیاق مشروعیة المقاطعة الاقتصادیة

  :بحث الثانيالم

  .التبادل التجاري مع غیر المسلمین 
  

الأصل في المعاملة بین المسلمین وغیرھم الجواز ما دامت خاضعة للأحكام 

لكن ھل الفقھ یعتبر غیر المسلمین صنفا واحدا من حیث التبادل التجاري أم أنھ الشرعیة؛ 

                                                                                                                                                                                

إلیھم في دیة  صلى الله عليه وسلمصحیح البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث بني النضیر،  ومخرج رسول الله  

صحیح مسلم، كتاب .  4031: ، رقم الحدیث صلى الله عليه وسلمالرجلین، وما أرادوا من الغدر برسول الله 
  1746: رقم الحدیثالجھاد والسیر، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحریقھا، 

،  27زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ابن قیم الجوزیة، ط. 191: ، ص2سیرة ابن ھشام، ج )1(
  117: ، ص3مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، ج -م، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1994/ھـ 1415

  .58: الحشر، الآیة )2(
  7: ص، 18الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )3(
  210: ، ص4أحكام القرآن، ابن العربي، مصدر سابق، ج )4(
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للتفریق بین غیر یمیز بینھم؟ ثم ھل یوجد معیار شرعي وواقعي یمكن الاعتماد علیھ 

  المسلمین اقتصادیا؟ 

  :المطلب الأول

  .التقسیم الفقھي لغیر المسلمین 

  .مفھوم عقد الذمة ومشروعیتھ: الفرع الأول
  

  :التعریف بأھل الذمة: أولا

: العھد؛ یقال:" الذمیون ھم الذین لھم عقد ذمة مع المسلمین؛ والذمة في اللغة تفید

كل : والذمام:" ، وفي لسان العرب)1("نسوب إلى الذمةرجل ذمي لھ عھد، والذمة العھد م

حرمة تلزمك إذا ضیعتھا المذمة، ومن ذلك یسمى أھل العھد أھل الذمة، وھم الذین 

: قال الجوھري. معناه رجل لھ عھد: ورجل ذمي. یؤدون الجزیة من المشركین كلھم

  .)2("الذمة أھل العقد

زام تقریرھم في دارنا وحمایتھم والذب الت:" عقد الذمة في الاصطلاح الشرعي ویفید

  .)3("عنھم، بشرط بذل الجزیة، والاستسلام من جھتھم

فعقد الذمة یفید العھد الذي یعطى للقوم الذین لا یدخلون في الإسلام عند فتح المسلمین 

لبلادھم، وبمقتضاه فھم لا یسترقون ویؤمنون على حیاتھم وحریتھم ثم على أموالھم، 

   ..)4("ا الجزیةشریطة أن یبذلو

فالمراد بأھل الذمة في اصطلاح الفقھاء الذمیون الذین یأخذون العھد من الإمام  أو 

ممن ینوب عنھ، بالأمن على أنفسھم وأموالھم نظیر التزامھم الجزیة ونفوذ أحكام 

)1(.الإسلام
  

                                                           
  )ذم(تھذیب اللغة، الأزھري، باب الذال والمیم، مادة  )1(
المصباح المنیر، ) ذم ( لسان العرب ابن منظور، حرف المیم، فصل الذال المعجمة، مادة  )2(

  "ذ م م " الفیومي، كتاب الذال، الذال مع المیم، مادة 
  326: ،  ص1ھر الثمینة، ابن شاس، مصدر سابق، جالجوا )3(
  بتصرف یسیر. 451: ، ص3الذخیرة للقرافي، مصدر سابق، ج )4(
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  :التأصیل الشرعي لعقد الذمة: ثانیا

 :          الأصل في مشروعیة عقد الذمة قولھ 

              �     

  )2(.  

إذا أمر أمیرا  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : عن سلیمان بن بریدة عن أبیھ قالومن السنة؛ 

على جیش، أو سریة، أوصاه في خاصتھ بتقوى الله، ومن معھ من المسلمین خیرا، ثم 

فر با�، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، اغزوا باسم الله في سبیل الله، قاتلوا من ك:" قال

 -ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا، وإذا لقیت عدوك من المشركین، فادعھم إلى ثلاث خصال 

فسلھم الجزیة، فإن  ؛فإن ھم أبو ...ما أجابوك فاقبل منھم، وكف عنھمفأیتھن  - أو خلال 

  .)3(.."ھم أجابوك فاقبل منھم، وكف عنھم

"  صلى الله عليه وسلمفأمرنا نبینا رسول ربنا : أن المغیرة قال لعامل كسرىوفي صحیح البخاري 

  .)4(.."أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزیة

، وقد بین القرآن والسنة أن في التعریف تقدمالجزیة مرتبط بعقد الذمة كما  فإعطاء

، ویترتب على الكفار إذا أبو الدخول في الإسلام، فیقرون على دینھم بعد إعطائھم الجزیة

ذلك حقوق وواجبات كثیرة، یھمنا منھا ھنا ما یتعلق بالمعاملات المالیة التي سیأتي 

  .بیانھا

                                                                                                                                                                                
، 1427ـ  1404، 2الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط )1(

  121: ، ص7دار السلاسل، الكویت، ج
  28: سورة التوبة، الآیة )2(
: رقم الحدیث... مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوثصحیح  )3(

1731  
  3159: صحیح البخاري، كتاب الجزیة، باب الجزیة والموادعة مع أھل الحرب، رقم الحدیث )4(
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  .مفھوم عقد الأمان ومشروعیتھ: الفرع الثاني
  

  :التعریف بعقد الأمان: أولا

في : أنت في أمن من ذاك، أي:" الاستئمان طلب الأمان؛ جاء في تھذیب اللغة 

واستأمنھ طلب منھ .والعدو مؤمن. فأمن یأمن. فلان العدو إیماناآمن : ویقال.أمان

  .)1("واستأمن إلیھ دخل في أمانھ.الأمان

رفع استباحة دم الحربي، ورقھ، :" فقالابن عرفة بمعناه العام  ھواصطلاحا فقد عرف

  )2(."ومالھ حین قتالھ، أو العزم علیھ مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما

" تأمین حربي ینزل لأمر ینصرف بانقضائھ :" ان بمعنى أخص بقولھوعرف الاستئم

تأمین بمعنى إعطاء الأمان لھ إلا أنھ أمان :" قال الرصاع معلقا على تعریف ابن عرفة

خاص لأنھ نزول لأمر ینصرف بانتفائھ بمعنى أنھ یؤمن بنزولھ لأرض الإسلام لشراء 

 )3(ان وھذا القید أخرج بھ المھادنةأو بیع أو أخذ مال فإذا فرغ مسببھ انصرف الأم

  )4(.وغیرھا

والفرق بین التعریفین یتجلى في المدة؛ فالأول ینزل فیھ المستأمن تحت حكم الإسلام 

مدة معینة لأغراض مختلفة، وفي التعریف الثاني تكون المدة محددة بقضاء غرض معین 

  .ي عقد الأمانیتم التنصیص علیھ كالتجارة مثلا، بمجرد حصول ذلك الغرض ینتھ

رسل، وتجار، ومستجیرون، وطلاب حاجة، قال ابن قیم : والمستأمنون أربعة أنواع

وأما المستأمن فھو الذي یقدم بلاد المسلمین من غیر استیطان لھا، وھؤلاء :" الجوزیة

رسل، وتجار، ومستجیرون حتى یعرض علیھم الإسلام والقرآن، فإن : أربعة أقسام

                                                           
ف، المصباح المنیر، الفیومي، كتاب الأل). امن ( تھذیب اللغة، الأزھري، باب النون والمیم مادة  )1(

  )ء م ن ( الألف مع المیم وما یثلثھما، مادة 
  143: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )2(
عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة لیس ھو فیھا تحت حكم : المھادنة :" قال ابن عرفة )3(

  "وھي عنده مرادفة للصلح، والاستیمان، والمعاھدة" الإسلام
  144: ة، الرصاع، مصدر سابق، صـ شرح حدود ابن عرف

  145: المصدر نفسھ، ص )4(
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شاءوا رجعوا إلى بلادھم، وطالبوا حاجة من زیارة، أو  شاءوا دخلوا فیھ، وإن

  . )1("غیرھا

  :الأصل الشرعي لعقد الأمان: ثانیا

 :       إن أصل مشروعیة عقد الأمان؛ قولھ 

           )2( ولا خلاف بین كافة : قال القرطبي

العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنھ مقدم للنظر والمصلحة نائب عن الجمیع في جلب 

  )3("المنافع ودفع المضار

عام  صلى الله عليه وسلمذھبت إلى رسول الله : ب، قالتبنت أبي طال ومن السنة؛ حدیث أم ھانئ

یا رسول الله زعم ابن : فقلت...الفتح، فوجدتھ یغتسل وفاطمة ابنتھ تستره، فسلمت علیھ،

قد أجرنا من :" صلى الله عليه وسلمأمي علي أنھ قاتل رجلا قد أجرتھ فلان بن ھبیرة، فقال رسول الله 

  .)4("أجرت یا أم ھانئ 

  .ھامفھوم دار الحرب وأصل مشروعیت: الفرع الثالث
  

الحاء والراء والباء أصول :" یدل فعل حرب في اللغة على السلب، قال ابن فارس 

یقال حربتھ . الحرب، واشتقاقھا من الحرب وھو السلب: فالأول...أحدھا السلب: ثلاثة

وفلان حرب فلان ...نقیض السلم: الحرب: وقال اللیث. مالھ، وقد حرب مالھ، أي سلبھ

ودار والحرب المقاتلة والمنازلة، ... اب تعب؛ أخذ جمیع مالھوحرب حربا من ب .أي محاربھ

)5(."الحرب بلاد الكفر الذین لا صلح بینھم وبین المسلمین
   

                                                           
،تح، یوسف بن أحمد البكري، وشاكر بن توفیق )ھـ751: ت(أحكام أھل الذمة، ابن قیم الجوزیة  )1(

  874: ، ص2م، رمادى للنشر، الدمام ، ج1997/ھـ 1418، 1العاروري، ط
  .6: التوبة، الآیة )2(
  76: ، ص8بي، مصدر سابق، جالجامع لأحكام القرآن، القرط )3(
  3171:صحیح البخاري، كتاب الجزیة باب امان النساء وجوارھن، رقم الحدیث )4(
مقاییس اللغة، ابن فارس،كتاب .}حرب{تھذیب اللغة، الازھري، باب الحاء والراء مع الباء، مادة   )5(

  " حرب"الحاء باب الحاء والراء وما یثلثھما 
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فالحربیون ھم الذین یسكنون دار الحرب، ولا یكون بینھم وبین المسلمین صلح ولا 

أن  أمان، ولم أقف على تعریف اصطلاحي خاص بالحربي، لكن یبدو من حدیث الفقھاء

ھو من یحارب المسلمین أو ینتسب إلى قوم یحاربون المسلمین سواء كانت :" الحربي

  . )1("المحاربة فعلیة أو متوقعة 

كل بقعة تكون فیھا أحكام الكفر :" وعرفت الموسوعة الفقھیة دار الحرب بكونھا

من دخل بلاد " والحربي )3("ھي ما غلب فیھا غیرُ المسلمین:" وقیل )2(."ظاھرة

  )4(."مسلمین محارباال

وعلیھ؛ فالحربي ھو العدو الذي لیس لھ مع المسلمین سلم ولا أمان، وقد اعتبر 

؛ أي أن الحربي ھو المنتسب لدار )5(الرصاع لفظة الحربي مرادفة للعدو في العرف

الحرب التي یجري فیھا أحكام الكفر، فلیس للمسلم فیھا أمان بكونھ مسلما، إلا إذا أمنھ 

 :   ھؤلاء یشرع للمسلمین جھادھم وقتالھم بحسب الاستطاعة، قال الله ف. الكفار

            

  �  )6( ؛ فھؤلاء أھل حرب لا یكفون أذاھم عن المسلمین تجوز

  .مقاتلتھم

                                                           
: ، ص2الخلاف، القاضي عبد الوھاب البغدادي، مصدر سابق، ج الإشراف على نكت مسائل )1(

الفواكھ الدواني، النفراوي، مصدر . 378: ، ص3مواھب الجلیل الحطاب، مصدر سابق، ج . 936
  بتصرف  397: ، ص1سابق، ج

، 20جالموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، مرجع سابق،  )2(
  201: ص

  . 93: م، دار الكتب العلمیة، ص 2003/ ھـ  1424، 1التعریفات الفقھیة، محمد عمیم، ط )3(
: ص. م، دار الفكر، دمشق،  سوریة1988/ ھـ  1408، 2القاموس الفقھي، سعدي أبو حبیب، ط )4(

84  
  .142: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، مصدر سابق، ص )5(
    90: النساء، الآیة )6(
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ومن خلال ما سبق یتبین أن معیار التقسیم الذي اعتمده الفقھاء، ھو التقارب والتعاون 

جاز التبادل التجاري مع غیر المسلمین، ومتى انعدم  بین المسلمین وغیرھم، فمتى وجد

  .وجب الاحتیاط في ذلك

  : المطلب الثاني

  .حكم التجارة مع أھل الذمة

  

وبناء على ھذا التقسیم الثلاثي؛ نستطیع أن نبین أقوال الفقھاء في المسألة بدءا 

لاما دقیقا في بمعاملة أھل الذمة الذین دخلوا تحت حمایة المسلمین، وقد ذكر القرافي ك

 الفرق بین قاعدة بر أھل الذمة، وبین قاعدة التودد لھممعاملة أھل الذمة عند حدیثھ عن 

أن عقد الذمة یوجب حقوقا علینا لھم؛ لأنھم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله  :"فقال

ودین الإسلام، فمن اعتدى علیھم ولو بكلمة سوء، أو غیبة في  صلى الله عليه وسلمتعالى وذمة رسولھ 

حدھم، أو نوع من أنواع الأذیة، أو أعان على ذلك فقد ضیع ذمة الله تعالى وذمة عرض أ

 : ، واعتبر ھذا من البر بھم مصداقا لقولھ )1("وذمة دین الإسلام صلى الله عليه وسلمرسولھ 

               �   

  � )2(،فإخلاء المجالس لھم :" قال القرافي ، أما التودد لھم فھو منھي عنھ

ظیمة الموجبة لرفع شأن عند قدومھم علینا والقیام لھم حینئذ، ونداؤھم بالأسماء الع

وكذلك لا یكون المسلم عندھم خادما، ولا أجیرا یؤمر علیھ ... المنادى بھا ھذا كلھ حرام

وینھى، ولا یكون أحد منھم وكیلا في المحاكمات على المسلمین عند ولاة الأمور، فإن 

في واعتبر مثل ھذه التصرفات داخلة . )3("ذلك أیضا إثبات لسلطانھم على ذلك المسلم

                                                           
  14: ، ص3القرافي، مصدر سابق، جالفروق،  )1(
  7: الممتحنة، الآیة )2(
  15: ، ص3الفروق، القرافي، مصدر سابق، ج )3(
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 :          النھي الوارد في قولھ 

        )1.(   

ناء على ھذا؛ فإن معاملة أھل الذمة في العقود المالیة جائزة وھي تخضع للأحكام وب

والصحیح جواز معاملتھم مع رباھم :" التي یخضع لھا المسلمون، قال ابن العربي

واقتحامھم ما حرم الله سبحانھ علیھم، فقد قام الدلیل القاطع على ذلك قرآنا وسنة، قال 

:          )2( وھذا نص في مخاطبتھم ،

الیھود، ومات ودرعھ مرھونة عند یھودي في  صلى الله عليه وسلموقد عامل النبي "بفروع الشریعة، 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنھ سئل عمن أخذ ثمن الخمر في . )3("شعیر أخذه لعیالھ

  .)4("ولوھم بیعھا وخذوا منھم عشر أثمانھا: ارة، فقالالجزیة والتج

ویخرج من ھذا الحكم العقود التي یكون فیھ إعلاء الشأن لھم والتنقیص من  

: قلت" المسلمین؛ كأن یؤاجر المسلم نفسھ للذمي ویلحقھ بذلك ذل وإھانة، جاء في المدونة

ارة أم لا؟ في قول مالك؟ أرأیت لو أن نصرانیا استأجر مسلما لیخدمھ أتجوز ھذه الإج

سئل مالك عن المسلم یأخذ من النصراني مالا قراضا فكره ذلك لھ، وغیره من أھل : قال

العلم قد كره ذلك، ولا أرى مالكا كره ذلك إلا من وجھ الإجارة، وقد بلغني أن مالكا كره 

یحرس  أرأیت إن آجره المسلم نفسھ على أن: قلت. أن یؤاجر المسلم نفسھ من النصراني

أكره للمسلم أن یؤاجر نفسھ في : لھ ھذا المسلم زیتونھ أو یحرث لھ أو یبني لھ بنیانا؟ قال

                                                           
  1: الممتحنة، الأیة )1(
  4: المائدة، الآیة )2(
ودرعھ مرھونة عند یھودي، بثلاثین صاعا من  صلى الله عليه وسلمتوفي رسول الله :" ، قالت عن عائشة )3(

والقمیص في  صلى الله عليه وسلمیر، باب ما قیل في درع النبي، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والس" شعیر
  2916: الحرب، رقم الحدیث

  647: ، ص1أحكام القرآن، ابن العربي، مصدر سابق، ج )4(
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وإن كان تحت یده فھو محظور؛ كالخدمة في :" قال العدوي )1("خدمة ھذا النصراني

  )2("بیتھ، والإرضاع لھ، ویفسخ إلا أن تفوت فیمضي وتكون لھ الأجرة

م بھ المسلم حراما وإلا حرمت الإجارة، جاء في ھذا إذا لم یكن العمل الذي یقو

نفسھ من نصراني یحمل لھ خمرا على دابتھ أو على  أرأیت مسلما آجر: قلت:" المدونة

لا تصلح ھذه : قال مالك: نفسھ أیكون لھ من الأجر شيء أم تكون لھ إجارة مثلھ؟ قال

قال . )3("ھ قلیلا ولا كثیراالإجارة ولا أرى لھ أنا من الإجارة التي سمى ولا من إجارة مثل

وإن كان في فعل محرم حرم؛ كعمل الخمر، ورعي الخنزیر، وإن فات بالعمل :" العدوي

حرم أي حرمة قویة، فلا ینافي أن : وقولنا. مضى وتصدق بالكراء إلا أن یعذر بجھل

كأن یمشي وراءه مثلا فھذا یفسخ متى اطلع ... الذي قبلھ حرام بدلیل الحكم بالفسخ

  :كما لا یجوز للذمي أن یكون وكیلا للمسلم قال صاحب التحفة )4(.."ھعلی

  ومنع التوكیل للذمي     ولیس إن وكل بالمرضي                      

یعني أن الفقھاء منعوا أن یوكل المسلم ذمیا؛ لكونھ لا یتقي  :قال میارة رحمھ الله

م وكیلا لذمي لما في ذلك من الحرام في معاملاتھ، وكذلك لم یرتضوا أن یكون المسل

لا یجوز للمسلم أن یستأجر نصرانیا إلا لخدمة، فأما : قال مالك... إھانتھ والاعتذار علیھ

وكذا ...لبیع أو شراء أو تقاض أو لیبضع معھ فلا یجوز لعملھم بالربا واستحلالھم لھ، 

: قال ابن القاسم... عبده النصراني لا یجوز أن یأمره ببیع شيء ولا شرائھ ولا اقتضائھ

ولا بأس ...المسلم  ولا یشارك المسلم ذمیا إلا أن لا یغیب على بیع أو شراء إلا بحضرة

ولا أحب لمسلم أن یدفع لذمي قراضا ...أن یساقیھ إذا كان الذمي لا یعصر حصتھ خمرا 

  .)5("لعملھ بالربا، ولا یأخذ منھ قراضا لئلا یذل نفسھ 

                                                           
  444: ، ص3المدونة، مالك، مصدر سابق، ج )1(
  192: ، ص2حاشیة العدوي على كفایة الطالب، العدوي، مصدر سابق، ج )2(
  436: ، ص3المدونة، مالك، ج )3(
  192: ، ص2حاشیة العدوي على كفایة الطالب، العدوي، مصدر سابق، ج )4(
، 1البھجة، التسولي، مصدر سابق، ج 131: ، ص1الإتقان والإحكام، میارة، مصدر سابق، ج )5(

  322:  ص
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لمعاملات لما فیھ من إذلال الكافر للمسلم، ھذا إذا وسبب المنع في ھذا النوع من ا

كان المسلم یعمل لصالح الذمي، أما كون الذمي یعمل لصالح المسلم فالمنع سببھ عدم 

الاحتراز من الحرام؛ كالربا، والخمر، والخنزیر، كما أن الوكالات مبنیة على الأمانة 

، أما البیع والشراء مع الذمي وھذه قلیلة في غیر المسلمین فلا ینبغي التفویض إلیھم

معاملة أھل الذمة جائزة وإن كانوا یعملون بالربا :" فالأصل فیھ عدم المنع قال ابن جزي

ویبیعون الخمر والخنزیر، على أنھ قد كره مالك أن یبیع المسلم سلعة من ذمي بدینا ر أو 

بالدنانیر والدراھم درھم یعلم أنھ أخذه من ثمن خمر أو خنزیر، وكره أیضا أن یباع منھم 

المنقوشة لما فیھا من اسم الله عز وجل، وقال ابن رشد ومعاملة الذمي أخف من معاملة 

المسلم المرابي إذا تاب لم یحل لھ ما أربى علیھ بخلاف الكافر، ولا یجوز من معاملة بین 

ه فالحكم المسلم والذمي إلا ما یجوز بین المسلمین، فإن عاملھ بما لا یجوز من البیع وغیر

  .)1("فیھ كالحكم بین المسلمین

وبناء على ما سبق من النقول؛ یظھر أن المعاملة المالیة مع الذمیین جائزة في 

الأصل، وقد یطرأ علیھا المنع لأسباب خارجیة؛ بعضھا یرجع لحرمة المسلم وكرامتھ 

ا على التي یجب أن تصان عن الإذلال؛ لكونھا من مشمولات النھي عن جعل الكافر ولی

المسلم، ویتجلى ھذا المنع في عقد الإجارة، وعقد الوكالة، وعقد المساقاة، وعقد القراض 

ونحوه؛ لأن ھذه العقود قائمة على التبعیة والخضوع لسلطة الذمي الذي قد یقصد إھانة 

المسلم وإذلالھ من خلالھا، لذلك كان المنع عند الفقھاء مترددا بین الكراھة والحرمة، فإذا 

العقد فیھ ذل واضح للمسلم كأن یمشي وراء الذمي لیرفع لھ ثیابھ عن التراب، أو  كان

یضع لھ یده لیطأھا عند ركوبھ على فرسھ فھذا حرام ویدخل تحتھ ما ھو شبیھ بھ، وقد 

یكون المنع راجعا لحرمة الدین الإسلامي؛ لكونھم لا یتورعون عن الاشتغال بالحرام؛ 

راء، والوكالة على المخاصمة وغیرھا، والشركة معھ مع مثل الإجارة على البیع والش

غیاب المسلم عن التعاقد، والمساقاة إذا كان یستغل الثمار في صنع الخمر، والقراض 

  .لكونھم یتعاملون بالربا ویعتقدون حلیتھا

                                                           
  192:  القوانین الفقھیة ابن جزي، مصدر سابق، ص )1(
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  :المطلب الثالث

  .حكم التجارة مع المستأمنین 

  

لأمان للتجارة فیجوز تأمینھ على والتاجر المستأمن إذا جاء من دار الحرب وطلب ا

ویؤخذ من تجار الحربیین وھم القادمون :" مقدار مالي یؤدیھ للمسلمین، جاء في الفواكھ

إلا أن . من دار الحرب إلینا بأمان العشر من نفس السلع التي قدموا بھا باعوا أو لم یبیعوا

ثر من العشر فیجوز ینزلوا على أكثر من ذلك؛ أي العشر فإن نزلوا على أن یدفعوا أك

أن الحربي إذا اتجر إلى بلاد الإسلام ودخل على شيء یعطیھ : أخذه، وحاصل المعنى

فإنھ یلزمھ ولو أكثر من العشر، ولا یجوز أخذ زائد علیھ، وعن عدم تعیین جزء یؤخذ 

منھم العشر إلا أن یؤدي الإمام اجتھاده إلى أخذ أقل فلیقتصر علیھ على المشھور؛ لأن 

  .)1("والزیادة موكولان إلى اجتھاد الإمامالنقص 

وبناء على عقد الأمان الذي یأخذه غیر المسلم من الأمة الإسلامیة المتمثلة في إمامھا 

أو من لھ التفویض بذلك شخصا أو مؤسسة، فإن المستأمن یحق لھ أن یعرض سلعھ في 

لأمان، قال المواق نقلا كل أقطاب البلدان الإسلامیة إذا لم یحدد لھ منطقة معینة في عقد ا

إذا نزل تجارھم بأمان فباعوا وانصرفوا فأینما رمتھم الریح من بلاد :" عن الإمام مالك

  .)2("الإسلام فالأمان لھم، ما داموا في تجرھم حتى یردوا بلادھم

ویجوز التعامل مع المستأمنین بالبیع والشراء، إلا ما علم أنھم یستعینون بھ على 

إذا قدم أھل الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منھم، إلا :" ، قال ابن جزيمحاربة المسلمین

أنھ لا یباع منھم ما یستعینون بھ على الحرب ویرھبون بھ المسلمین؛ كالخیل والسلاح، 

والأولویة، والحدید، والنحاس، ولا یباع منھم من الكسوة إلا ما یقي الحر والبرد لا ما 

                                                           
كفایة الطالب مع حاشیة العدوي، أبو  .339: ، ص1الفواكھ الدواني، النفراوي، مصدر سابق، ج )1(

  .494: ، ص1الحسن، مصدر سابق، ج
  563: ، ص4التاج والإكلیل، المواق، مصدر سابق، ج )2(
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ولا یباع منھم من الأطعمة إلا ما یقتات بھ؛ كالزیت،  یتزینون بھ في الحرب والكنائس،

  .)1("والملح، والفاكھة

فالتجارة معھم مبنیة على الحیطة والحذر؛ لأنھم في الأصل أھل حرب أمنوا لھدف 

التجارة، فلا نجعلھا وسیلة لتقویتھم بالسلع والبضائع والمواد الأولیة التي تساعدھم على 

سلمین في أرض المعركة، لذلك نص الفقھاء على عدم جواز أن یكون لھم الغلبة على الم

البیع والشراء منھم لبعض المواد؛ كالحدید، والنحاس، والسلاح، واللباس الحربي، 

ومما تم استثناؤه من معاملة . والأطعمة القابلة للتخزین في الحرب؛ كالزیت والملح

بیا دخل بلادنا بأمان فاشترى أرأیت لو أن حر: قلت:" المستأمن أیضا ما جاء في المدونة

أجبره على بیعھ ولا أنقض شراءه مثل : مسلما أینقض شراؤه أم یجبر على بیعھ؟ قال

لم أسمعھ من مالك : وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا؟ قال: قلت. قول مالك في الذمي

وأرى أن یجبر النصراني على بیع المصحف، ولا یرد شراؤه على قول مالك في العبد 

  )2("مسلمال

جبر المستأمن على بیع العبد المسلم أو الأمة المسلمة؛ لأن ذلك فیھ إذلال یو

للمسلمین، وقد یؤدي ذلك إلى جبرھم على ترك الإسلام والدخول في دین غیر المسلمین، 

كما أن المصحف  لھ حرمتھ فھو یحوي كلام الله تعالى، فلا یجوز أن یمكن منھ نجس، 

عمدا أو جھلا لھذا كان من العدل أن یجبر على بیعھ في بلاد یسھ جنوربما یقومون بت

الإسلام للمسلمین ولا ینقض البیع ولا یؤخذ منھ جبرا، وقد توسع الدسوقي في ما لا 

بل یمنع بیع كتب العلم لھم مطلقا وظاھره، ولو كان الكافر :" یجوز بیعھ للمستأمن فقال

تملكھ لھ إھانة ویمنع أیضا بیع  الذي یشتري ما ذكر یعظمھ وھو كذلك؛ لأن مجرد

التوراة والإنجیل لھم؛ لأنھا مبدلة ففیھ إعانة لھم على ضلالھم، واعلم أنھ كما یمنع بیع ما 

ذكر لھم تمنع أیضا ھبتھ لھم، والتصدق بھ علیھم ویمضي الھبة والصدقة علیھم من 

ھم، أو بیع أرض المسلم بذلك بعد الوقوع ولكن یجبرون على إخراجھ من ملكھم كالمبیع ل

لتتخذ كنیسة، أو خمارة، والخشبة لمن یتخذھا صلیبھ، والعنب لمن یعصره خمرا، 
                                                           

  192: القوانین الفقھیة، ابن جزي، مصدر سابق، ص )1(
  299: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )2(
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والنحاس لمن یتخذه ناقوسا، وكذا یمنع أن یباع لھم سلاح، أو كراع، أو سرج وكل ما 

یتقون بھ في الحرب من نحاس أو خباء أو ماعون، ویجبرون على إخراج ذلك، وأما بیع 

ابن یونس عن ابن حبیب یجوز في الھدنة، وأما في غیر الھدنة فلا الطعام لھم فقال 

یجوز، والذي في المعیار عن الشاطبي أن المذھب المنع مطلقا وھو الذي عزاه ابن 

فرحون في التبصرة وابن جزي في القوانین لابن القاسم وذكر في المعیار أیضا عن 

ن بھ على إضرار المسلمین، فإن كان الشاطبي أن بیع الشمع لھم ممنوع إذا كانوا یستعینو

  .)1("لأعیادھم فمكروه

وتجوز وصیة المستأمن للمسلم وللذمي، ولا یجوز العكس كما نص على ذلك أشھب، 

: قال. ولو أوصى ذمي إلى حربي لم یجز، وإن كان مستأمنا: أشھب" جاء في التوضیح

أن یبیع الخمر للذمي؛ ، ویجوز للمستأمن )2("ولو أوصى الحربي المستأمن إلى ذمي جاز

، وقد احترم الإسلام عقد الأمان مع )3("لأنھ مباح في دینھم، ویمنع من بیعھ للمسلم"

:" التاجر الحربي وحفظ لھ حقوقھ المالیة حتى في حالة وفاتھ جاء في حاشیة الصاوي

وإذا مات في بلده وكان لھ عندنا نحو ودیعة، ... وإن مات المؤمن عندنا فمالھ لوارثھ

  .         )4("إنھا ترسل لوارثھف

ومن خلال ما سبق؛ یظھر أن المالكیة یرون أن الأصل في معاملة المستأمن الجواز 

إلا ما حرمھ الله بنص؛ كالخمر والخنزیر، ویستثنى من ذلك السلع والبضائع التي یمكن 

ح أن تساعد أھل الحرب وتقویھم على المسلمین، وذكروا من ذلك أصنافا منھا؛ السلا

والحدید والنحاس، وكتب العلم، والمواد الأولیة لتصنیع الخمر، والطعام على بعض 

الأقوال خشیة تخزینھ والاستعانة بھ في الحرب، وھذا یختلف باختلاف الزمان والمكان، 

                                                           
شرح مختصر خلیل، الخرشي، . 7:، ص3جق، مصدر سابحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  )1(

  11: ، ص5جمصدر سابق، 
  553:  ، ص8التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج )2(
تح، ) ھـ 995: ت(شرح المنھج المنتخب إلى قواعد المذھب، المنجور أحمد بن علي المنجور  )3(

  263: ص ،1الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ج.ت.د. ط.محمد الشیخ محمد الأمین، د
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والضابط في ھذا أن المنع مرتبط بكل ما یظنھ الإمام او الحاكم مساعدا لھم في الحرب 

  .د یضیق وقد یتسع بحسب الحال والظروفعلى المسلمین، وذلك ق

ولا یتوقف المنع على تحقق المواد المساعدة لھم في الحرب، بل تشمل كل ما یتوقع 

الاستعانة بھ في الحرب على المسلمین وإن كان یبدوا أنھ بعیدا عن الاستعمالات 

فیھا؛ لأن  الحربیة، كالطعام، والخشب، والأراضي لبناء الكنیسة، أو إقامة أوكار الفساد

المسلمین مكلفون بحراسة أراضیھم من الفحشاء والمنكر التي یمكن أن ینشرھا غیر 

المسلمین بھدف إشاعة الفساد في البلدان الإسلامیة، وإبعاد المسلمین عن مبادئھم وقیمھم 

النبیلة، فھذا أیضا یدخل ضمن التخطیط الحربي الذي یمكن أن ینھجھ المحارب لإضعاف 

ن من الداخل، فواجب على الإمام وأمراء المسلمین وعلمائھم أن یحتاطوا قوة المسلمی

قرارات المنع بذلك، فلا یمكن المستأمن من ھذا النوع من  امنھ ویتخذو احذرولذلك وی

  .التجارة حفاظا على وحدة الأمة وقوتھا

  :المطلب الرابع

  .مع الحربیین ةالتجار حكم 

  

ع التجارة مع الحربیین، ثم تضاربت أقوالھم في اتفق فقھاء المذھب ابتداء على من  

حكم ھذا المنع، فبعضھم حملھ على الكراھة فقط، وبعضھم حملھ على الحرمة، ومن أجل 

رفع اللبس عن حكم التعامل مع الحربیین، فقد سقت بعض النصوص الفقھیة التي تحدثت 

ض الحرب، وقال لا تجوز التجارة إلى أر:" عن المسألة بشكل مستفیض، قال ابن جزي

ھي جرحة، ولا یدخل المسلم بلادھم إلا لمفاداة مسلم، وینبغي للإمام أن یمنع : سحنون

  . )1("الناس من الدخول إلیھا ویجعل على الطریق من یصدھم

فالحكم ھنا جاء مطلقا فلم یحدد ابن جزي المراد من عدم الجواز ھل على سبیل 

ھا من باب الحرمة؛ لأن الكراھة عند المالكیة الكراھة أم على سبیل الحرمة، والظاھر أن

                                                           
  192: القوانین الفقھیة، ابن جزي، مصدر سابق، ص )1(
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وأما على القول بأن ذلك مكروه فلا یؤدب؛ لأن :" من قبیل الجواز قال أبو الحسن

، وھو ما یفھم من قول سحنون حیث )1("المكروه جائز شرعا، والجائز لا یؤدب علیھ

حدیثھ عن اعتبرھا جرحة تقدح في عدالة المسلم، كما نص على ذلك الشیخ خلیل عند 

أي من أرض الإسلام  لأرض " وتجارة لأرض الحرب:" قوادح الشھادة حیث قال

ق، وقیده أبو الحرب التي تجري فیھا أحكام الكفر على المسلم، وظاھر المصنف الإطلا

وأجازھا أبو صالح فیمن یختلف إلى العدو ممن لا بأس بحالھ،  ...إسحاق بالعلم بذلك

  )2(."أفاده ابن عات

أن لا أحد ھنا قال بجواز التجارة في دار الحرب مطلقا، فأبو إسحاق أجاز  ویلاحظ؛

شھادة التاجر فیھا مع قید الجھل بكونھا لیست دار حرب، أو الجھل بالحكم الشرعي 

المتمثل في عدم جواز دخول دار الحرب للتجارة، وأبو صالح جوز الشھادة مع قید 

نھ صاحب صلاح لا یتأثر بمخالطة أھل وجود معاملة سابقة مع العدو؛ إذا عرف بكو

الكفر، فحدیث الفقھاء عن الجواز مرتبط بالشھادة ولیس بالتجارة؛ أي من أثر التجارة 

معھم عدم قبول شھادة التاجر إلا في الحالتین السابقتین، مما یعني أن التجارة حسب ما 

ضر بمصلحة سبق لا تجوز مع الحربیین بقید وبدونھ؛ لأن التجارة مع الحربیین ت

المسلمین التي یجب مراعاتھا وتقدیمھا على كل اعتبار كما نص على ذلك سحنون حین 

قید الدخول لبلاد أھل الحرب بخدمة مصلحة عامة للمسلمین مثل تحریر أسیر أو غیره، 

بل قرر أن الإمام یجب أن یتحمل مسؤولیة المنع من الدخول إلى بلادھم، وإذا كان 
                                                           

  21: ، ص2كفایة الطالب، أبو الحسن، مصدر سابق، ج )1(
  .435: ، ص8منح الجلیل، علیش، مصدر سابق، ج)2(
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من باب أولى، كما نص على  فإن الدخول من أجل التجارة معھم االدخول لوحده ممنوع

وتكره التجارة إلى أرض العدو المراد الكافر لما :" زید القیرواني حین قال يأبابن ذلك 

قال . )1("فیھ من إذلال دین التاجر والتغریر بنفسھ، فإن فعل ذلك كان جرحة في شھادتھ

وشدد مالك الكراھة في ... لى التحریمالكراھة قیل على ظاھرھا وقیل ع:" الحطاب

إن تحقق جري أحكام " :عیاض علیھم، قال التجارة إلى بلد الحرب بجري أحكام الكفر

ولعل القول بالحرمة . )2("المشركین علیھم حرم، ویختلف إذا لم یتحقق ھل یحرم أو یكره

الحرب،  ھو الصواب؛ لأن المحقق ھو جري أحكام الكفر على تجار المسلمین  في دار

  .فلن یقبل العدو بالتجارة في أرضھ مع فرض أحكام الإسلام على تلك التجارة

ومما یؤكد عدم جواز التجارة مع الحربیین؛ أن فقھاء المالكیة لم یعتبروا العقود التي 

تبرم معھم ذات أثر قائم، وألزموا التاجر معھم برد ما اشترى منھم إلى صاحبھ الأصلي 

المعقود علیھ ملكا لمسلم أو ذمي وأخذ منھ من طر ف الحربیین، قال  في حالة ما إذا كان

إن من دخل دار الحرب فوھبھ حربي سلعة أو عبدا، ھرب بدار الحرب، أو :" الخرشي

غار علیھ الحربي، فإذا قدم بذلك الموھوب لھ فإن ربھ المسلم أو الذمي یأخذه منھ بغیر 

بعوض بأن اشتراه منھ، أو وھبھ لھ ھبة عوض، وإذا كان المعطى لھ أخذه من الحربي 

  .)3("ثواب، فإن ربھ لا یأخذه من الذي ھو معھ إلا بعد أن یدفع لھ نظیر ما عوض علیھ

وعلیھ؛ فلم یعتبر الفقھاء إرادة الموھوب لھ، بل یرغم على رد الشيء الموھوب إلى 

یرغم ببیع  مالكھ الحقیقي، ولم تؤخذ إرادة المشتري من الحربي بعین الاعتبار فھو

الشيء المشترى بنفس العوض لصاحبھ الأصلي، ولیس لھ الحق في بیعھ لمن شاء وبأي 

عوض شاء، كما ھو الأصل في العقود العوضیة الصحیحة؛ أما إذا تمت التجارة مع 

حربي خارج دار الحرب كأن یتم ذلك بدار الإسلام، فإنھ یفرق بین وقوع الشراء قبل 

لبیع الواقع في دار الحرب فلا وصول لربھ إلیھ إلا بالثمن، إعطائھ الأمان، فیكون كا

                                                           
والثمر الداني، الأزھري، مصدر . 337: ، ص2دواني، النفراوي، مصدر سابق، جالفواكھ ال )1(

  779: سابق، ص
  518: ، ص2مواھب الجلیل، الحطاب، مصدر سابق، ج )2(
شرح مختصر خلیل، الخرشي، مصدر سابق، . 495: ، ص3التوضیح، خلیل، مصدر سابق، ج )3(

  .198: ، ص2ر، مصدر سابق، جالشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، الدردی. 441: ، ص3ج



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
357 

 
  

فیأخذه ولو جبرا على مشتریھ، وإن كان بعد إعطائھ الأمان فإنھا تفوت على ربھا، ولا 

وصول لھ إلیھا إلا بالشراء بعد رضا المشتري لھا؛ إذ لا جبر لھ إلا في الشراء من 

فإن باعھ الموھوب لھ أو ، الأمان الحربي بدار الحرب أو بدار الإسلام قبل إعطائھ

المعاوض علیھ فیمضي البیع ولیس لربھ إلیھ سبیل، ولمالكھ المسلم أو الذمي حینئذ الثمن 

على البائع إن كانت الھبة مجانا، أو الزائد علیھ إن أخذه بعوض؛ كأن یأخذه بمائة ویبیعھ 

  )1(.بمائتین فیأخذ المائة الزائدة

  :قوال السابقة؛ نجد أن للمالكیة ثلاثة أقوالوحاصل المسألة من خلال الأ

عدم جواز التجارة مع الحربیین باعتبارھا محرمة شرعا، لجریان  :القول الأول

أحكام الكفر علیھم فیھا، وتوجب جرحة في عدالة المسلم القائم بالتجارة معھم فلا تقبل 

  .شھادتھ، وھو مذھب سحنون، وتبعھ في المنع القاضي عیاض، وابن جزي

أخبرنا :" تكره التجارة مع الحربیین، وھذا ما نصت علیھ المدونة :القول الثاني

ھل كان مالك یكره أن یتجر الرجل إلى أرض : قلت لا بن القاسم: سحنون بن سعید قال

لا یخرج إلى بلادھم حیث : نعم، كان یكرھھ مالك كراھیة شدیدة، ویقول: الحرب؟ قال

زید لما فیھ من إذلال دین التاجر  يأبابن ما ذھب إلیھ  وھو )2(.تجري أحكام الشرك علیھ

  .والتغریر بنفسھ

  :الجواز بقیود منھا :القول الثالث

  ـ أن یكون التاجر جاھلا بكونھا دار حرب تجري فیھا أحكام الكفر؛1

  ـ أن یكون جاھلا بالحكم الشرعي بعدم جواز التجارة معھم؛2

ى معاملة سابقة لا یخشى فیھا على مصالح ـ أن تكون تجارة المسلم معھم مبنیة عل3

  .المسلمین
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فإذا اختلت ھذه القیود فالمنع مع التجریح في عدالة الفاعل بحیث لا تقبل شھادتھ 

لمخالفتھ أحكام الشرع، لذلك حث سحنون الإمام على تخصیص من یقوم بمھمة المنع من 

قد یستغل العدو تجار التجارة معھم على جھة الجبر مراعاة لمصلحة المسلمین؛ لأنھ 

المسلمین في التجسس على الدولة الإسلامیة، أو التزود بالسلع التي تساعدھم في التغلب 

ع فقھیا على المسلمین؛ لذلك وجب على السلطات الإسلامیة أن لا تكتفي بإعلان حكم المن

وما قیل في . عیة بتطبیق ذلك الحكم والخضوع لمقتضیاتھبل تراقب مدى التزام الر

لتجارة مع الحربیین داخل دار الحرب ینجر على التجارة معھم خارج دار الحرب ا

وداخل دار الإسلام دون وجد عقد الأمان؛ لأن الحربیین لا یدخلون دار الإسلام إلا بعقد 

ولیس یلتقي أھل الإسلام وأھل الحرب إلا :" أمان كما نص على ذلك ابن القاسم قال

  .)1("بعھد

لقول الأول الذي یمیل إلى الحرمة؛ لأن التجارة مع المحاربین والراجح مما سبق؛ ا

كیفما كان نوعھا فھي عون لھم، سواء ربح الحربي من تلك التجارة أم خسر؛ لأنھ إذا 

ربح فقد حصل لأھل الحرب عون مادي بتوفر السلع، وترویج الاقتصاد داخل البلاد التي 

تجارة مادیا فقد ربح معنویا بإحداث ھي في حرب مع دار الإسلام، وإن خسر من تلك ال

ثغرة في صفوف المسلمین الذین لم یلتزموا بقواعد الشرع من جھة، وبواقع الدولة 

الإسلامیة الحربي من جھة ثانیة؛ لأنھم اتخذوا دار الحرب عونا لھم في ترویج سلعھم 

حرب والحصول على ربح مادي دون الاھتمام بأحوال المسلمین عامة، مع العلم أن ال

تقتضي النكایة بالعدو وإضعافھ، وإظھار وحدة الصف لھ من أجل إرھابھ، قال ابن 

وأما ما یجوز من النكایة بالعدو فإن النكایة لا تخلو أن تكون في الأموال، أو في :" رشد

وأما النكایة التي تجوز في أموالھم، وذلك في المباني والحیوان ... النفوس، أو في الرقاب

أجاز مالك قطع الشجرة والثمار وتخریب العامر، ولم یجز قتل المواشي ولا ف... والنبات
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وإنما فرق مالك بین الحیوان والشجر؛ لأن قتل الحیوان مثلة، وقد نھي ... تحریق النخل

  .)1("عن المثلة

فإذا كانت الحرب تقتضي النكایة بھم بإتلاف أموالھم المملوكة لھم في أرضھم، فإن 

من باب أولى؛ لأنھ یحقق التضییق علیھم، وتوقف مصالحھم، وتوفیر منع التجارة معھم 

التجارة سلاحا في وجھ المشركین؛  صلى الله عليه وسلموسائل التغلب علیھم، وقد استعمل الرسول 

والله، لا یأتیكم من : لأنھم أھل حرب، وأقر ثمامة بن أثال حین قال للمشركین بمكة

ع عنھم السلع حتى توسلوا ، ومن)2("صلى الله عليه وسلمالیمامة حبة حنطة، حتى یأذن فیھا النبي 

عمد إلى نخیل بني النضیر فقطع جزءا  صلى الله عليه وسلمفرفع المنع، كما أن النبي  صلى الله عليه وسلمللرسول 

 :  �    منھ لكونھ عونا لھم في حربھم على المسلمین، قال 

        )3(.  

ثم إن التجارة مع الحربیین ركون إلیھم وإعلان للمودة معھم وقد حرم الله كل ذلك 

 :                بقولھ 

 )4( ،وقد رتب الله على الركون إلى الظالمین عقابا وھو مس النار للراكن إلیھم ،

ولا أرى ظلما أكبر من ظلم الكفار المحاربین للمسلمین، ولا ركنا إلیھم أكبر من التجارة 

ي حالة حرب مع المسلمین؛ لذك قال معھم وتزویدھم بما یحتاجون من الأموال وھم ف

دالة على ھجران أھل الكفر والمعاصي من أھل البدع وغیرھم، فإن  :"القرطبي والآیة

، والتجارة معھم مظھر )5(" صحبتھم كفر أو معصیة، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة

  .من مظاھر المودة والصحبة

    
                                                           

  .49و  48و  44: ، ص1یة المجتھد، ابن رشد، مصدر سابق، جبدا )1(
  344: سبق تخریجھ، ص )2(
  58: الحشر، الآیة )3(
  112: ھود، الآیة )4(
  108: ، ص9الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )5(
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  :المبحث الثالث

  .صادیةالتكییف الفقھي للمقاطعة الاقت 
  

وبناء على ما سبق بیانھ؛ یتضح لنا أن حكم المقاطعة الاقتصادیة في عصرنا 

فما ھي  الحاضر خاضع للاجتھاد والبحث بحسب ما تتطلبھ مصلحة الأمة الإسلامیة،

المصالح الشرعیة التي یجب الاحتكام إلیھا عند تقریر المقاطعة الاقتصادیة؟ ومن 

   لاقتصادیة أو إلغاءھا؟المخول لھ شرعا إعلان المقاطعة ا

  :المطلب الأول

  .اعتبار المقاطعة الاقتصادیة ضربا من الجھاد بالمال 

  

إن المقاطعة الاقتصادیة بناء على أنھا ضرب من الجھاد بالمال؛ تكون إما واجبة، أو 

مستحبة؛ فتكون واجبة في حق المسلمین الذین ھم في حالة حرب قائمة مع الكفار مثل 

لا :" ائیل، وھذا ما یفھم من أقوال فقھاء المالكیة السابقة، قال ابن جزيفلسطین مع إسر

ولا یدخل المسلم بلادھم إلا . ھي جرحة: تجوز التجارة إلى أرض الحرب وقال سحنون

لمفاداة مسلم، وینبغي للإمام أن یمنع الناس من الدخول إلیھا ویجعل على الطریق من 

واز وجوب المقاطعة بناء على القول بأن النھي عن ، ویفھم من القول بعدم الج)1("یصدھم

: قلت لا بن القاسم: أخبرنا سحنون بن سعید قال:" الشيء أمر بضده، وقد جاء في المدونة

نعم، كان یكرھھ مالك : ھل كان مالك یكره أن یتجر الرجل إلى أرض الحرب؟ قال

ابن وقال  )2("رك علیھلا یخرج إلى بلادھم حیث تجري أحكام الش: كراھیة شدیدة، ویقول

                                                           
  192: القوانین الفقھیة، ابن جزي، مصدر سابق، ص )1(
  294: ، ص3بق، جالمدونة، الإمام مالك، مصدر سا )2(
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المراد الكافر لما فیھ : قال النفراوي.وتكره التجارة إلى أرض العدو:" زید القیرواني يأب

  .)1("من إذلال دین التاجر والتغریر بنفسھ، فإن فعل ذلك كان جرحة في شھادتھ

ویفھم من القول بالكراھة، استحباب منع التجارة معھم؛ لأنھ أقل ما یقال عنھ أنھ 

على التمییز بین دول  اون مع المسلمین المضطھدین، وإن كان النظام الحالي قائمتعا

المسلمین لعدم الاتحاد بینھم، فإنھ في ظل ھذا الوضع فالمسلم المقاطع لبضائع الكفار 

  .الذین یحاربون المسلمین في أي دولة كانت یكون قد فعل مستحبا، أو واجبا

والجھاد ألوان وأنواع،  :"القرضاوي؛ حیث قالوبھذا أفتى بعض العلماء منھم یوسف 

. منھا الجھاد بالمقاطعة، مقاطعة البضائع الإسرائیلیة والأمریكیة وكل من یؤید إسرائیل

یجب أن یشعر ھؤلاء أن الأمة الإسلامیة تعرف من یعادیھا ومن یصادقھا، من ھو لھا 

نا وأبناءنا وبناتنا في واتلا ینبغي أن أرُبح الذین یقتلون إخواننا وأخ. ومن ھو علیھا

شتري منھم السلعة، ثمن ھذه السلعة قد یتحول إلى رصاصة تقتل إخواننا أفلسطین و

   .)2("وأخواتنا ھناك

لما كان الصھیوني یغتصب :" وجاء في فتوى صادرة عن رابطة علماء فلسطین ما نصھ

یاسیا، وإعلامیا، أرضا إسلامیة، ویحارب شعبنا وأمتنا العربیة والإسلامیة عسكریا، وس

وثقافیا، واقتصادیا؛ لذا فإن الواجب الدیني والوطني یحتم على شعبنا وأمتنا العربیة 

والإسلامیة مجابھة ھذا العدوان بكافة الوسائل المشروعة، وفي شتى المجالات وعلى 

رأسھا المجال الاقتصادي الذي تتجلى إحدى مظاھره الھامة في المقاطعة الاقتصادیة 

البضائع والمنتجات الصھیونیة؛ لذا فان الحكم الشرعي في شراء السلع للسلع و

نوع من موالاة الأعداء وھو كبیرة من  ھوالصھیونیة والأمریكیة  والمنتجات والبضائع

                                                           
  337: ، ص2الفواكھ الدواني، النفراوي، مصدر سابق، ج )1(
  70-69: ، مكتبة وھبة، ص2003/ھـ1424، 1فتاوى من أجل فلسطین، یوسف القرضاوي، ط )2(



 اعتبار الواقع عند المالكية دراسة تأصيلية وتحليلية لأهم قضايا المعاملات المالية

 

 

  
362 

 
  

 )1(:        الكبائر، حرام شرعا، مصداقا لقولھ

   )2(.  

وكتب  )3(وقد أفتى الألباني بعدم جواز شراء الأسلحة وغیرھا من الكفار المحاربین، 

لماذا یتردد :" سلمان العودة جملا یحث فیھا على ضرورة العمل بسلاح المقاطعة فقال

ائج أو لیشعر المسلم على بعض النت المسلمون في استخدام سلاح المقاطعة السلبیة لیؤدي

الأقل بأن ثمة دورا ولو محدودا یستطیع أن یقوم بھ، إنھ جزء من الإنكار القلبي أو 

العملي السھل الذي لا یخسر فیھ المرء أكثر من أن یختار صناعة عربیة أو إسلامیة أو 

  .)4("یبانیة، أو حتى أروبیة عند الحاجة وربما تكون بالمیزات نفسھا وبالسعر ذاتھ

... أبواب الجھاد متنوعة:" وبالمنع أیضا أفتى سعید رمضان البوطي رحمھ الله فقال

ومن أھم ھذه السبل مقاطعة البضائع الأمریكیة؛ مھما فاضت ھذه البلاد بھذه البضائع فإن 

الشعب المسلم یستطیع أن یحیلھا إلى عضویة وإلى قمامة، لماذا لا یعقلون ذلك؟ ھذا لون 

لجھاد، كلكم یعلم أن إسرائل إنما تعتقل إخوانكم بالأسلحة الأمریكیة، إنما من أقدس ألوان ا

تقتل إخوانكم تستعلي علیھم بالأموال الأمریكیة التي تدفع دون انقطاع إلیھا، وإنما تتجمع 

، واستدل القائلون بالمقاطعة الاقتصادیة مع غیر المسلمین )5("ھذه الأموال عن طریقكم

  . ارھا نوعا من الجھاد في سبیل الله بالمال، بأدلة من الكتاب والسنةالمحاربین لھم، باعتب

                                                           
  1:الممتحنة، الآیة )1(
، 1المقاطعة الاقتصادیة تأصیلھا الشرعي وواقعھا المأمول لھا، عابد بن عبد الله السعدون، ط )2(

  168: م، دار التابعین، ص2008/ ھـ1429
، 1فتاوى الشیخ الألباني ومقارنتھا بفتاوى العلماء، عكاشة عبد المنان الطیبي، ط )3(

  300: م، مكتبة التراث الإسلامي، ص1994/ھـ1414
  74:ھـ، مكتبة الرشاد، ص1425، 1تحیة للشعب المقاوم، سلمان بن فھد العودة، ط )4(
ھـ، مكتبة السائح، بیروت، 1424، 1صادیة بین النظریة والتطبیق، أیمن عمر، طالمقاطعة الاقت )5(

     41:ص
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 :           فمن الكتاب؛ قولھ 

     )1(،  وقولھ:         

        )2(،  وقولھ:     

              

              � 

)3(،  وقولھ:            )4(.  وقال

:           �      

 )5( وقال ،:            

    )6( .  

مال فیھا تقدم على الجھاد بالنفس، وھذا لھ إن القارئ لھذه الآیات؛ یجد أن الجھاد بال

 :دلالات واضحة على مشروعیة الجھاد بالمال وھو نوعان

  ـ مساعدة المجاھدین بالمال الذي یحتاجونھ لتوفیر المؤونة والسلاح وغیره؛

ـ مقاطعة العدو الظالم اقتصادیا والتضییق علیھ مادیا لیضعف وینھزم، أو لیكف أذاه 

لعل تقدیم الأموال على الأنفس لمِا أن المجاھدة بالأموال :" الآلوسي قال. عن المسلمین

تصور المجاھدة بالنفس بلا مجاھدة بالمال، تم دفعاً للحاجة؛ حیث لا أكثر وقوعاً، وأت

                                                           
  40: التوبة، الآیة )1(
  10: الصف، الآیة )2(
  58: النساء، الآیة )3(
  26: الأنفال، الآیة )4(
  19: التوبة، الآیة )5(
  43: التوبة، الآیة )6(
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ھذا :" ، وقال ابن القیم)1(.. "ترتیب ھذه المتعاطفات في الآیة على حسب الوقوع: وقیل

یجب بالنفس، فإذا دھم العدو وجب على القادر  دلیل على وجوب الجھاد بالمال كما

  .)2("الخروج بنفسھ، فإن كان عاجزاً وجب علیھ أن یكتري بمالھ

ومما سبق یتضح أن الجھاد بالمال بنوعیھ، یكون واجبا على أھل البلدة التي داھمھا 

العدو في حق من لم یستطیع الجھاد بالنفس، وقد یكون مستحبا في حق غیرھم من 

  .لأقطار الإسلامیة التي لھا مصالحھا الخاصة بھاأصحاب ا

جھز غازیا في  من :"قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ومن السنة؛ حدیث زید بن خالد 

، وحدیث أبي سعید )3("سبیل الله فقد غزا، ومن خلف غازیا في سبیل الله بخیر فقد غزا

مؤمن :" صلى الله عليه وسلمیا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله : قیل: ، قالالخدري 

جاھدوا :" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ، وحدیث أنس قال)4("یجاھد في سبیل الله بنفسھ ومالھ

  . )5("المشركین بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم 

ھذه الأحادیث تدل بشكل واضح على وجوب الجھاد بالمال دون تحدید لكیفیة ذلك، 

ى العدو، ولاشك أن ویدخل في ھذا المقاطعة الاقتصادیة إذا كانت تحقق أي ضغط عل

وقعھا في عصرنا على اقتصاد العدو أشد تأثیرا وأكثر نكایة؛ نظرا لعولمة الاقتصاد، 
                                                           

المثاني، شھاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  )1(
ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1415، 1تح، علي عبد الباري عطیة، ط) ھـ1270: ت(الألوسي 

  232: ، ص5ج
بدائع الفوائد، شمس الدین ابن قیم الجوزیة، تح، ھشام عبد العزیز عطا، عادل عبد الحمید  )2(

، 1م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة،   ج1996/ھـ 1416، 1العدوي، أشرف أحمد، ط
  86: ص

: كتاب الجھاد والسیر، باب فضل من جھز غازیا أو خلفھ بخیر، رقم الحدیثصحیح البخاري،  )3(
2843  

أفضل الناس مؤمن مجاھد بنفسھ ومالھ في سبیل الله، : صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب )4(
  .2786: رقم الحدیث

وأخرجھ الدارمي في سننھ، كتاب . 12246: رقم الحدیث مسند أنس بن مالك، مسند الإمام أحمد، )5(
وأبو داود في سننھ، أول كتاب . 2475:الجھاد، باب في جھاد المشركین باللسان والید، رقم الحدیث

والنسائي " إسناده صحیح:" قال الأرنؤوط. 2504: الجھاد، باب في كراھیة ترك الغزو، رقم الحدیث
والحاكم  في مستدركھ، كتاب . 3096: في سننھ، كتاب الجھاد، باب وجوب الجھاد، رقم الحدیث

  ".ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه:" قال الحاكم. 2427: الجھاد، رقم الحدیث
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والصحابة الكرام على المجال التجاري  صلى الله عليه وسلمومما یؤكد ھذا الاتجاه؛ اعتماد النبي 

 صلى الله عليه وسلمكوسیلة للضغط على العدو وإضعافھ، ومن الوقائع الدالة على ذلك بعثات النبي 

ض قوافل التجارة التي تكون للمشركین، أو قطع الطریق عنھم حتي لأصحابھ لاعترا

سعد بن  صلى الله عليه وسلمتضعف قوتھم ولا یستطیعون مواجھة الدعوة الإسلامیة، فقد بعث النبي 

: قال سعد" اخرج یا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عیرا لقریش ستمر بھ:" أبي وقاص فقال

. فنجد العیر قد مرت بالأمس...فخرجت في عشرین رجلا أو أحد وعشرین على أقدامنا،

  .)1("عھد إلي ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركھم صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

یرید عیرا لقریش فیھا أمیة بن خلف ومائة  صلى الله عليه وسلموفي غزوة بواط  خرج النبي 

وخرج أیضا في . )2(رجل من قریش، وألفان وخمسمائة بعیر، ثم رجع ولم یلق كیدا

ھ اعتراض عیر لقریش كانت قاصدة إلى الشام ولم یدركھا، ولما غزوة العشیرة وھدف

عادت خرج یریدھا؛ وھي العیر التي خرج لھا أیضا یریدھا حین رجعت من الشام 

ببدر  صلى الله عليه وسلمفلقوا رسول الله  . خبرھا فخرجوا یمنعونھا افساحلت على البحر وبلغ قریش

ج إلى بدر الحصول من الخرو صلى الله عليه وسلموكان غرض النبي  )3(فواقعھم وقتل منھم من قتل،

سمعت كعب بن : على أموال قریش، جاء في صحیح البخاري عن عبد الله بن كعب، قال

في غزوة غزاھا إلا في غزوة تبوك،  صلى الله عليه وسلملم أتخلف عن رسول الله : ، یقولمالك 

خرج رسول الله " غیر أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم یعاتب أحد تخلف عنھا، إنما 

وقد بین  )4(" ع الله بینھم وبین عدوھم على غیر میعادیرید عیر قریش، حتى جم صلى الله عليه وسلم

                                                           
: ، ص1، دار الأعلمي، بیروت، ج1409/1989، 3المغازي، الواقدي، تح، مارسدن جونس، ط )1(

تح ) ھـ 230ت (الطبقات الكبرى، ابن سعد . 178: ، ص2سیرة ابن ھشام، مصدر سابق، ج. 11
  5:، ص2م، دار الكتب العلمیة، ج1990/ھـ1410، 1محمد عبد القادر عطا، ط

  .176: ، ص2سیرة ابن ھشام، ج. 12: ، ص1المغازي، الواقدي، ج )2(
  12: ، ص1قدي، جالمغازي، الوا. 6:، ص2الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )3(
  .3951: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر، رقم الحدیث )4(
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ھذه عیر :" صلى الله عليه وسلمھذا القصد لأصحابھ عند الخروج من المدینة فقال صلى الله عليه وسلمالرسول 

  .)1("قریش فیھا أموالھم فاخرجوا إلیھا لعل الله ینفلكموه

ومما یزید الأمر وضوحا على كون المقاطعة الاقتصادیة من الجھاد في سبیل الله 

على قریش بالقحط والجوع تأدیبا لھم على اعتراضھم  صلى الله عليه وسلمالرسول  بالمال، دعوة

، فعن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلمطریق الدعوة إلى الله، وعدم استجابتھم لدعوة الرسول 

اللھم أعني :" وا علیھ، فقالؤدعا قریشا إلى الإسلام، فأبط صلى الله عليه وسلمإن رسول الله  :قال

ى أكلوا المیتة والجلود، فأخذتھم سنة فحصت كل شيء، حت" علیھم بسبع كسبع یوسف

  .)2("حتى جعل الرجل یرى بینھ وبین السماء دخانا من الجوع

بصیر ومعھ عصبة من الصحابة طریق المقاطعة الاقتصادیة للتأثیر  واعتمد أب وقد

حیث اشترطوا علیھ في صلح  ؛صلى الله عليه وسلمعلى المشركین المتعنتین في اتفاقھم مع الرسول 

مكة إلى المدینة ولو كان مسلما، فأسلم أبو بصیر  الحدیبیة أن یرد إلیھم كل من فر من

بتطبیق بنود الصلح فرده إلیھم، لكن  صلى الله عليه وسلموجاء إلى المدینة فطلب المشركون الرسول 

أبا بصیر فر إلى سیف البحر، ولحقھ أبو جندل بن سھیل، فعن المسور بن مخرمة، 

ر، حتى فجعل لا یخرج من قریش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصی:" ومروان قالا

خرجت لقریش إلى الشام إلا اعترضوا  ااجتمعت منھم عصابة، فوالله ما یسمعون بعیر

فأنزل ..تناشده با� والرحم صلى الله عليه وسلملھا فقتلوھم وأخذوا أموالھم، فأرسلت قریش إلى النبي 

:        �الله         

     )3( .  

                                                           
  182: ، ص1سیرة ابن ھشام، مصدر سابق، ج )1(
صحیح . 4809: صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب وما أنا من المتكلفین، رقم الحدیث )2(

  .2798: ان، رقم الحدیثمسلم، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب الدخ
  23: الفتح، الآیة )3(
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وعلیھ؛ فإن النصوص السابقة دلت على جواز اعتماد المقاطعة الاقتصادیة باعتبارھا 

ھذه المقاطعة بكل  نتائجلى سبیل الله، ودلت أیضا ع ضربا من ضروب الجھاد في

بالعطف والرجاء، لرفع  صلى الله عليه وسلمأنواعھا كما ھو واضح من خضوع المشركین للرسول 

 صلى الله عليه وسلمالضرر الذي لحقھم بسبب  التضییق المالي علیھم، وقد تأسى الصحابة بالرسول 

في ذلك فاعتمدوا نفس النھج للتاثیر على قرارات المشركین الجائرة، التي اتخذوھا في 

یھا أقویاء ولم تكن تنصف المسلمین، وفي أسلوب أبي بصیر ومن معھ ظروف كانوا ف

التضییق الاقتصادي على العدو في الحرب  ثمرةعلى مدى من الصحابة دلیل واضح 

  .بكل أشكالھ، ومن ذلك اعتماد المقاطعة الاقتصادیة بأسلوبھا المعاصر

  

  

  

  :المطلب الثاني

  .توقف المقاطعة الاقتصادیة على رأي الإمام 

  

على نظر الإمام؛ أي  اجعل أصحاب ھذا الرأي حكم المقاطعة الاقتصادیة متوقف

السلطات التي تتولى شؤون الحكم في البلدان الإسلامیة، فإذا رأت حكومة دولة مسلمة 

معینة ضرورة مقاطعة بضائع دولة كافرة محاربة أو معادیة للمسلمین، فإنھ یجب على 

لقرار، سواء كان كلیا یشمل كل منتجات وبضائع وسلع جمیع المواطنین الالتزام بذلك ا

تلك الدولة، أو كان جزئیا یشمل بعض السلع دون بعض؛ وذلك لأن الإمام أو من یقوم 

  :مقامھ ھو المكلف بالنظر في مصالح الناس، وبھذا افتى بعض المعاصرین منھم
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:" في فتواھا ما نصھـ اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة؛ حیث جاء 

یجوز شراء البضائع المباحة أیا كان مصدرھا، ما لم یأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منھا 

   )1("لمصلحة الإسلام والمسلمین

وأید ذلك صالح بن فوزان الفوزان حیث  )2(ـ وبھذا أیضا أفتى ابن باز والعثیمین،

كیة، والسلع الأمریكیة ما زالت فالعلماء ما أفتوا بتحریم الشراء من السلع الأمری: قال

تورد وتباع في أسواق المسلمین، ولیس بضار أمریكا إذا أنت ما اشتریت منھا ومن 

ولا تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر منعا ومقاطعة لدولة من الدول فیجب .  ..سلعھا

ل الله لا المقاطعة، أما مجرد الأفراد أنھم یریدون عمل ھذا ویفتون فھذا تحریم ما أح

  .)3("یجوز

المقاطعة الاقتصادیة مع العدو المحارب من اختصاص ولي الأمر الذي  وقد اعتبروا 

یناط بھ النظر في مصالح الدولة الإسلامیة، وعلیھ؛ فإذا أمر الحاكم بمقاطعة بضائع دولة 

معینھ فإنھ یجب طاعتھ وتحرم مخالفتھ، وإذا لم یأمر بذلك فالمقاطعة الاقتصادیة لا 

  :تجوز؛ لأنھا تحریم لما أحل الله تعالى، وحجتھم في ذلك

 :     ـ أن الله أمر بوجوب طاعة أولي الأمر قال  1

      )4( .  

اسمعوا وأطیعوا، وإن :" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ، قاللكـ عن أنس بن ما2

  .)1("استعمل علیكم عبد حبشي، كأن رأسھ زبیبة

                                                           
بتاریخ . 21776: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة رقم )1(

المقاطعة الاقتصادیة تأصیلھا الشرعي، واقعھا والمأمول لھا، عابد بن عبد الله . ھـ25/21/1421
   100: السعدون، ص

، مكتبة وھبة، 2011/ھـ 1422، 1سعد الدین مسعد الھلالي، طالجدید في الفقھ السیاسي،  )2(
  129: القاھرة، ص

ھـ، دار الأخبار، الریاض، 1424، 1الفتاوى الشرعیة للقضایا العصریة، محمد الحصین، ط )3(
   228 -  227:ص

  58: النساء، الآیة )4(
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السمع والطاعة حق ما :" ، قالصلى الله عليه وسلمـ عن ابن عمر رضي الله عنھما، عن النبي 3

  .)2("لم یؤمر بالمعصیة، فإذا أمر بمعصیة، فلا سمع ولا طاعة 

المفسدة في العلاقات الدولیة من ـ أن تحدید المصلحة العامة وتمییزھا عن 4

وذلك أن الأصل في تصرّفات الولاة النافذة على الرعیة أن تبنى  اختصاص ولي الأمر؛

وتصرّف الولاة على خلاف ھذه . على تحقیق مصلحة الجماعة، وأن تھدف إلى نفعھم

 اعلم أن كل من:" المصلحة غیر جائز، وقد نص الإمام القرافي على ھذا المعنى بقولھ

أن یتصرف إلا بجلب مصلحة أو  ولي ولایة الخلافة فما دونھا إلى الوصیّة لا یحلّ لھ

د أھل العلم قاعدة )3("مفسدة درء تصرّف الإمام على الرعیة منوط :" ولذا قعَّ

مرارة بن الربیع العمري، وھلال بن ، ولعل في قصة عبد الله بن كعب، و)4("بالمصلحة

ك ما یدل على ضرورة الالتزام بطاعة أولي الأمر، قال أمیة، حین تخلفوا عن غزوة تبو

المسلمین عن كلامنا، فلبثنا على ذلك خمسین   صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله :" كعب بن مالك

  .)5("بتوبة الله صلى الله عليه وسلملیلة، وآذن رسول الله 

للصحابة عن الكلام مع الثلاثة الذین تخلفوا عن الغزوة، كان  صلى الله عليه وسلمإن نھى الرسول 

ن، وإن كان النھي ھنا جاء عن أمر مباح، فكذلك المقاطعة فیھ مصلحة عامة للمسلمی

الاقتصادیة یجوز لولي الأمر أن ینھى عنھا إذا كان فیھا مصلحة وتحقق دفع مفسدة عن 

إلا أن ھذا المباح لیس مطلقا، بل ھو فقط ، المسلمین، وھذا یدخل تحت قاعدة تقیید المباح

عتبرة، وفي كل أمر ھو من اختصاصھ، فیما جعل للإمام فیھ حق التصرف بالمصلحة الم

وضمن مسؤولیتھ بحیث یباح لھ فعلھ، فیخرج بذلك جمیع المباحات التي لیست من 

  .اختصاصھ، ومنھا على سبیل المثال خصوصیات الناس

                                                                                                                                                                                
: صیة، رقم الحدیثصحیح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن مع )1(

7142.  
صحیح . 2955: صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب السمع والطاعة للإمام، رقم الحدیث )2(

  1839: مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، رقم
  39: ، ص4الفروق، القرافي، مصدر سابق، ج )3(
الأشباه والنظائر، السیوطي، مصدر . 104: ابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجیم، مصدر س )4(

  121: سابق، ص
  4418: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث كعب بن مالك، رقم الحدیث )5(
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نھیھ عن ادخار  ؛صلى الله عليه وسلموالدلیل على تقیید المباح لمصلحة معتبرة من فعلھ النبي  

من ضحى منكم فلا :" صلى الله عليه وسلمقال النبي : السلمة بن الأكوع، ق لحوم الأضاحي، فعن

یا رسول الله، نفعل : فلما كان العام المقبل، قالوا" یصبحن بعد ثالثة وبقي في بیتھ منھ شي

كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جھد، :" كما فعلنا عام الماضي؟ قال

حیث منع عمر  ؛صلى الله عليه وسلم وعمل بذلك بعض الصحابة بعد وفاتھ  )1("فأردت أن تعینوا فیھ

وذلك كي یستعین بھم على أمور  رضي الله عنھ بعض الصحابة من السفر خارج المدینة

الحكم، والرجوع إلیھم بالمشورة في قضایا الرعیة، وكذلك لدرء بعض المفاسد التي تنتج 

من انتشارھم في البلاد، كظھور التعصب بین الناس للصحابي المقیم في مدینتھ في مقابل 

  )2(.الصحابة، مما یبث الأحزاب والفرق بین المسلمینباقي 

 رآھا، وقد أمر عثمان بن عفان أبا ذر رضي الله عنھما بالتنحي عن المدینة لمصلحة 

ما أنزلك منزلك : ، فقلت لھمررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر : فعن زید بن وھب، قال

       :كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاویة في :" ھذا؟ قال

    )3( نزلت فینا وفیھم، فكان : نزلت في أھل الكتاب، فقلت: قال معاویة

أن أقدم المدینة : یشكوني، فكتب إلي عثمان بیني وبینھ في ذاك، وكتب إلى عثمان 

: تھا، فكثر علي الناس حتى كأنھم لم یروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال ليفقدم

إن شئت تنحیت، فكنت قریبا، فذاك الذي أنزلني ھذا المنزل، ولو أمروا علي حبشیا 

  .)4("لسمعت وأطعت

وبناء على ما سبق فإن أصحاب ھذا الاتجاه یرون أن المقاطعة الاقتصادیة لا یجوز 

من طرف الرعیة؛ لأنھ لا یجوز لھم تقیید ما أباح الله للناس، ومن جملة ذلك الإقدام علیھا 

                                                           
: باب ما یؤكل من لحوم الأضاحي وما یتزود منھا، رقم صحیح البخاري، كتاب الأضاحي، )1(

  5569: الحدیث
: ، ص4ھـ، دار التراث، بیروت، ج1387، 2ط) ھـ310: ت( تاریخ الطبري، أبو جعفر الطبري )2(

  .بتصرف 337
  33: التوبة، الآیة )3(
  1406: صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي كتابھ فلیس بكنز، رقم الحدیث )4(
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یتعامل منھم معنا تجاریا یكون  ولو كانوا في حالة حرب؛ لأن الذيالتجارة مع أھل الكفر 

قد سمحت لھ الدولة بذلك وھي وحدھا لھا ھذا الحق دون غیرھا من أفراد الشعب؛ 

ائع العدو ھو تقیید للمباح وتدخل في اختصاص ولي وبالتالي فالقول بوجوب مقاطعة بض

الأمر الذي أمر الله بطاعتھ والقول بالمقاطعة مخالف للطاعتھ، وقد تبین أن الذین قیدوا 

، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن صلى الله عليه وسلمالمباح ھم أولیاء أمور المسلمین، مثل الرسول 

  .عفان رضي الله عنھما

أرى أن كلا منھما راجح من جانب ومرجوح  وبالنظر إلى ھذین الرأیین وأدلتھما؛

  :من جانب أخر؛ لھذا أمیل إلى التمییز بین أمرین اثنین في ھذه المسألة

أن تكون السلع والبضائع المراد مقاطعتھا ذات أھمیة في واقع  :الأمر الأول

المسلمین؛ بحیث إن القول بوجوب مقاطعتھا یلحق ضررا بالمسلمین أكثر من غیرھم، 

ون القول الراجح ما ذھب إلیھ الفریق الثاني من ضرورة الرجوع إلى إذن ولي فھنا یك

أمر المسلمین أومن یقوم مقامھ من السلطات المفوضة لھا ذلك؛ مثل البرلمان، 

أن :" بن الخطاب رضي الله عنھماد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر والحكومة، فق

فكتب إلیھ ...فیأخذون منھم العشر تجارا من قبلنا من المسلمین یأتون أرض الحرب

فأبو موسى لم یتصرف دون  )1(.."خذ أنت منھم كما یأخذون من تجار المسلمین:" عمر

إذن عمر رضي الله عنھما بل رجع إلیھ؛ لأن الأمر یتعلق بمصلحة عامة للمسلمین لا 

معھم  یمكن الحكم فیھا بالمنع إلا بإذن ولي أمر المسلمین الذي حدد كیف یجب التعامل

یترتب  ھم قد تكون شاملة لسلع ضروریةحسب ما تقتضیھ مصلحة الأمة؛ لأن التجارة مع

الأمور الضروریة إذا اكتنفھا :" المسلمین، قال الشاطبيعلى منع شرائھا منھم تضرر 

من خارج أمور لا ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحیح على شرط 

  .)2("حرجالتحفظ بحسب الاستطاعة من غیر 

                                                           
  149: كتاب الخراج، لأبي یوسف، مصدر سابق، ص )1(
  199: ، ص5الموافقات، الشاطبي، مصدر سابق، ج )2(
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أن تكون السلع والبضائع المراد مقاطعتھا متوفرة بكثرة داخل البلدان  :الأمر الثاني

أي ضرر  یترتب علیھاولة الكافرة المحاربة لا الإسلامیة، وأن مقاطعة بضائع الد

لمسلمین، أو أن یثبت للمسلمین أن مردود السلع المروجة في البلدان الإسلامیة یستعین با

ى مقاتلة المسلمین والنیل منھم، فھنا تجب المقاطعة الاقتصادیة دون توقف بھا العدو عل

 :على إذن الإمام؛ لأنھ یدخل تحت النھي عن التعاون على الإثم والعدوان قال 

          )1( ویندرج أیضا تحت قاعدة سد ،

الذرائع التي تفضى إلى الوقوع في الحرام، وقد سبق بیان أقوال الفقھاء في التجارة مع 

غیر المسلمین بتفصیل، واتفق فقھاء المذھب على حرمة البیع والشراء مع غیر المسلمین 

حدید والأسلحة لمن فیما یستعملونھ في الحرام؛ كبیع العنب لمن یعصره خمرا، وبیع ال

أرأیت : قلت لابن القاسم:" یستعین بھا على محاربة المسلمین، جاء في المدونة ما نصھ

أھل الحرب ھل یباعون شیئا من الأشیاء كلھا، كراعا، أو عروضا، أو سلاحا، أو 

أما كل ما ھو قوة على : قال مالك: سروجا، أو نحاسا أو غیر ذلك في قول مالك؟ قال

مما یعلم أنھ قوة  ئأو شی... روبھم من كراع، أو سلاحمما یتقوون بھ في ح أھل الإسلام

  .)2("في الحرب من نحاس أو غیره فإنھم لا یباعون ذلك

ومما یؤید ھذا الرأي قصة ثمامة بن أثال الذي منع وصول البضائع والسلع 

؛ لأنھ كان یعلم مدى صلى الله عليه وسلمللمشركین بعد ما أسلم دون أن یستأذن في ذلك الرسول 

مشركین اقتصادیا، ولما تضرر المسلمین من ذلك، فعمد إلى قطع ھذا الضرر بمقاطعة ال

   )3(.صلى الله عليه وسلموا إلى الرسول ؤتضرروا لج

                                                           
  2: لمائدة، الآیةا )1(
  294: ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )2(
  344: سبق تخریجھ، ص )3(
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  :الفصل الخامس

  .مدى اعتبار واقع المسلمین في مسألة المقاطعة الاقتصادیة 
  

ثر سبقت الإشارة إلى أن البحث في مسألة المقاطعة الاقتصادیة أمر اجتھادي؛ فھو یتأ 

بمجموعة من العوامل الواقعیة التي یجب أخذھا بعین الاعتبار؛ لأن القول بالمقاطعة 

الاقتصادیة لا یمكن أن یكون حكما عاما ساري المفعول في كل زمان ومكان، وینطبق 

على كل الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین على حد سواء في مختلف الأحوال 

ا، قد لناس، فما یكون محرما في مكان وزمان موالظروف؛ فالحكم یختلف بحسب واقع ا

خر، وما یحرم على شخص أو فئة أو ھیئة قد یجوز لفئة آیكون جائزا في مكان وزمان 

أخرى؛ لأن الحكم بالمقاطعة الاقتصادیة لیس ھو الأصل، بل ھو حكم عارض یطرأ 

تصادیة فكیف یمكن التوفیق بین المصالح التي تحققھا المقاطعة الاق. لظروف معینة

للمسلمین والمفاسد التي تلحقھم بسببھا؟ وما التدابیر الواقعیة التي تكفل التزام كل 

  المسلمین بتطبیق قرار المقاطعة الاقتصادیة مع غیر المسلمین؟ 

المقاطعة : اقتضت الإجابة عن ھذه الإشكالیة تقسیم الفصل إلى مبحثین؛ تناولت في الأول

أبعاد المقاطعة الاقتصادیة وكیفیة : وفي الثاني. وجودھا الاقتصادیة وحاجة الأمة لإثبات

 .تنزیلھا
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  : المبحث الأول

  .المقاطعة الاقتصادیة بین عالمیة الموارد المالیة وحاجة الأمة لإثبات وجودھا
  

لم أودع الله في أرضھ من الموارد الطبیعیة ما یحقق للإنسان كل حاجاتھ المادیة، و

خر في الاستفادة من خیرات الله في أرضھ، فھو سخر آان ویضع أي قیود تمیز بین إنس

أن مبدأ عالمیة الموارد المالیة یصطدم بمصالح الناس المختلفة،  ؛ذلك للمسلم والكافر، بید

، أو على ضرورة خرلتملك والسعي إلى الھیمنة على الآھذه المصالح قائمة على حب ا

كیف یمكن للمقاطعة الاقتصادیة أن ف .ةموارد المالیالف یتوظبواسطة  الدفاع عن النفس 

  توفق بین مبدأ عالمیة الموارد المالیة وضرورة الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامیة؟ 

  :المطلب الأول

  .واقع التبادل التجاري من خلال التصور الإسلامي  

  

من المبادئ المتفق علیھا بین جمیع المسلمین أن الإسلام رسالة عالمیة تھدف إلى 

ج الناس من الظلمات إلى النور، وتسعى إلى ربط كل الناس بخالقھم، على أساس إخرا

 :       مبدأ التعایش والتعاون الذي خلقوا علیھ، قال 

             )1( قال ابن ،

خلق الله الخلق بین الذكر والأنثى أنسابا وأصھارا وقبائل وشعوبا، وخلق لھم :" العربي

وھذا  )2("ل، للحكمة التي قدرھا، وھو أعلم بھامنھا التعارف، وجعل لھم بھا التواص

المبدأ الكوني للرسالة الإسلامیة ینسجم مع مبادئ أخرى ترتبط بقضیة المال والاقتصاد 

  :وھي

                                                           
  12: الحجرات، الآیة )1(
  158: ، ص4أحكام القرآن، ابن العربي، مصدر سابق، ج )2(
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ن التبادل التجاري بین مختلف الناس لا یخضع لأي قیود من حیث المبدأ؛ لأن إـ 1

كون الإنسان خلقھ الله للخلافة  المواد الطبیعة التي خلقھا الله سخرھا للجمیع، بناء على

في الأرض وتعمیرھا بالصالحات، وذلك لن یتحقق إلا بجعل كل الموارد تحت ید 

الإنسان یستخدمھا لتلبیة حاجاتھ الضروریة وغیرھا، وفق الشروط الشرعیة التي جاء 

  .بھا الوحي

 :ولھ ھذا المنظور الإسلامي لعالمیة الموارد المالیة یستمد سنده الشرعي من ق 

           )1( وقولھ ،:      

                 

      )2( وقولھ ،:          )3( قال ،

فخوف الإقلال من سوء الظن با�؛ لأن الله تعالى خلق الأرض بما فیھا لولد :" القرطبي

         ،        :آدم، وقال في تنزیلھ

    ؛ فھذه الأشیاء كلھا مسخرة للآدمي قطعا لعذره وحجة علیھ، لیكون لھ

عبدا كما خلقھ عبدا، فإذا كان العبد حسن الظن با� لم یخف الإقلال لأنھ یخلف علیھ، كما 

 :    ، وقال )           )4:قال تعالى

 
)5(

 )6(.  

ــ الحصول على الرزق وفق الضوابط الشرعیة كفلھ الله للإنسان الذي یضرب في 2

 :الأرض ویسعى في مناكبھا للتحقیق حاجیاتھ؛ دون النظر إلى انتمائھ الدیني قال 

                                                           
  .12: الجاثیة، الآیة )1(
  29: البقرة، الآیة )2(
  28: البقرة، الآیة )3(
  38: سبأ، الآیة )4(
  39: نمل، الآیةال )5(
  .253: ، ص1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )6(
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             )1(قال القرطبي ، ":

، وقال ابن )2("أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العیون والأنھار وحفر الآبار

م علیھا، مع المنة بأنھ خلقھا ھینة لھم صالحة للسیر فیھا خلق الأرض التي ھ:" عاشور

 :           ، وقال )3("مخرجة لأرزاقھم

             �     

 )4(دعا إبراھیم :" مكفول للجمیع، قال ابن عباس ، دلت الآیة على أن الرزق

الناس خاصة، فأعلم الله عز وجل أنھ یرزق من كفر كما علیھ السلام لمن آمن دون 

 :وقال : قال أبو جعفر. یرزق من آمن، وأنھ یمتعھ قلیلا ثم یضطره إلى عذاب النار

      �  
(5) )6(الھ أما الرزق فلا یقبح إیص: ، وقال الرازي

إلى المطیع والكافر والصادق والمنافق، فمن آمن فالجنة مسكنھ ومثواه، ومن كفر فالنار 

  . )7("مستقره ومأواه

إن ھذا المعنى ھو المراد � تعالى؛ لكونھ یحقق حاجات الناس دون تمییز فیما بینھم 

لأن التمییز في الأمور المادیة، عكس الأمور الدینیة؛ لأن الأتقى ھو الأقرب � تعالى، و

في الأمور الدنیویة بتیسیر الرزق للمؤمن ومنعھ عن الكافر یؤدي إلى القتال والھرج، 

وھذا مخالف لغایة خلافة الله في الكون، لذا كان الرزق متاحا للجمیع  وسیحاسب الله كل 

  . واحد علیھ

                                                           
  14: الملك، الآیة )1(
  215: ، ص18الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )2(
  31: ، ص19التحریر والتنویر، ابن عاشور، مصدر سابق، ج )3(
  125: البقرة، الآیة )4(
  19: الإسراء، الآیة )5(
  120: ، ص2الجامع لأحكام القرآن، ج )6(
  .49: ، ص4ھـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،ج1420، 3مفاتیح الغیب، الرازي، ط )7(
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ى تطبیق وقد فھم فقھاء المالكیة ھذا المعنى فاستنبطوا أحكاما فقھیة عملیة تساعد عل

مبدأ حریة التبادل التجاري؛ حیث أجازوا إبرام عقد الأمان مع المحاربین بھدف التجارة، 

إذا نزل تجارھم بأمان فباعوا وانصرفوا فأینما رمتھم :" قال المواق نقلا عن الإمام مالك

كما نصوا . )1("الریح من بلاد الإسلام فالأمان لھم ما داموا في تجرھم حتى یردوا بلادھم

" على احترام شرائع غیر المسلمین أثناء التجارة معھم داخل البلدان الإسلامیة فأجازوا

؛ وبناء )2("للمستأمن أن یبیع الخمر للذمي لأنھ مباح في دینھم، ویمنع من بیعھ للمسلم

على مبدأ حریة التبادل التجاري احترم الإسلام عقد الأمان مع التاجر الحربي وحفظ لھ 

وإن مات المؤمن عندنا :" حتى في حالة وفاتھ، جاء في حاشیة الصاويحقوقھ المالیة 

  . )3("وإذا مات في بلده وكان لھ عندنا نحو ودیعة، فإنھا ترسل لوارثھ... فمالھ لوارثھ

مع غیر  ھذا التطبیق الفقھي جاء منسجما مع النصوص الشرعیة التي أطرت التعامل

 :      المسلمین وفق ظروف المسلمین وواقعھم قال 

   )4(طعام أھل الكتاب من ... دلیل قاطع على أن:" ، قال ابن العربي

: ، وقال في موضع آخر)5("الطیبات التي أباحھا الله عز وجل، وھو الحلال المطلق

مع رباھم واقتحامھم ما حرم الله سبحانھ علیھم، فقد قام الدلیل والصحیح جواز معاملتھم 

        ، ثم استدل بقولھ )6("القاطع على ذلك قرآنا وسنة

   )7( .  

كنا مع النبي :  عنھما قالومن السنة؛ حدیث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله

صلى الله علیھ وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طویل بغنم یسوقھا، فقال النبي 

                                                           
  .563، 4التاج والإكلیل، المواق، مصدر سابق، ج )1(
  263: ، ص1شرح المنھج المنتخب، المنجور، مصدر سابق، ج )2(
  290: ، ص2حاشیة الصاوي، مصدر سابق، ج )3(
  4: المائدة، الآیة )4(
  44: ، ص2أحكام القرآن، ابن العربي، مصدر سابق، ج )5(
  667: ، ص1المصدر نفسھ، ج )6(
  4: المائدة، الآیة )7(
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، وعن )1("لا، بل بیع، فاشترى منھ شاة: قال" أم ھبة : بیعا أم عطیة؟  أو قال:" صلى الله عليه وسلم

اشترى من یھودي طعاما إلى أجل معلوم،  صلى الله عليه وسلمأن النبي :" عائشة رضي الله عنھا

، والأدلة على ھذا كثیرة سقت معظمھا أثناء بحث )2("عا من حدیدوارتھن منھ در

  .مشروعیة معاملة غیر المسلمین تجاریا

وإذا كان الأصل في الإسلام حریة التبادل التجاري مع غیر المسلمین إلا ما ورد فیھ 

نص بالتحریم؛ كالخمر، والخنزیر، والربا، فقد استثنى فقھاء المالكیة بعض الأمور التي 

یجوز التعامل بھا مع غیر المسلمین إما لحرمتھا كالمصحف الكریم، أو لما فیھا من  لا

یلحق المسلم كالإجارة في بعض صورھا، وإما لحفظ أمن المسلمین مثل  الذل والھوان

السلع التي یستعین بھا العدو على مقاتلة المسلمین، وكل تلك الاستثناءات روعي فیھا 

: قلت لابن القاسم:" واقع المسلمین، جاء في المدونة ما نصھالنص الشرعي، واعتبر فیھا 

أرأیت أھل الحرب ھل یباعون شیئا من الأشیاء كلھا، كراعا، أو عروضا، أو سلاحا، أو 

أما كل ما ھو قوة على : قال مالك: سروجا، أو نحاسا أو غیر ذلك في قول مالك؟ قال

مما  أو شیئ )3(و سلاح، أو خرثيأھل الإسلام مما یتقوون بھ في حروبھم من كراع، أ

، جاء في حاشیة )4("یعلم أنھ قوة في الحرب من نحاس أو غیره فإنھم لا یباعون ذلك

بیع أرض لتتخذ كنیسة، أو خمارة، والخشبة لمن یتخذھا صلیبھ، ... یمنع:" الدسوقي

، أو والعنب لمن یعصره خمرا، والنحاس لمن یتخذه ناقوسا، وكذا یمنع أن یباع لھم سلاح

كراع، أو سرج وكل ما یتقون بھ في الحرب من نحاس، أو خباء، أو ماعون، ویجبرون 

عن ابن حبیب یجوز في الھدنة،  على إخراج ذلك، وأما بیع الطعام لھم فقال ابن یونس

وأما في غیر الھدنة فلا یجوز، والذي في المعیار عن الشاطبي أن المذھب المنع مطلقا، 

حون في التبصرة وابن جزي في القوانین لابن القاسم، وذكر في وھو الذي عزاه ابن فر

                                                           
: صحیح البخاري،كتاب البیوع، باب الشراء والبیع مع المشركین وأھل الحرب، رقم الحدیث )1(

2216  
  2252: لسلم، رقم الحدیثصحیح البخاري كتاب السلم، باب الرھن في ا )2(
أثاث البیت : ھي سقط البیت من المتاع؛ وقیل: أردأ المتاع والغنائم، وقیل: قیل ھي: الخرثي )3(

  )خرث ( لسان العرب، ابن منظور، حرف الثاء، فصل الخاء المعجمة، مادة ". وأسقاطھ
  .294  : ، ص3المدونة، الإمام مالك، مصدر سابق، ج )4(
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المعیار أیضا عن الشاطبي أن بیع الشمع لھم ممنوع إذا كانوا یستعینون بھ على إضرار 

  . )1("المسلمین، فإن كان لأعیادھم فمكروه

إن ھذه الاستثناءات روعي فیھا واقع المسلمین الذین یعیشون حالة الحرب، فلا 

أھل الحرب في حربھم  ن یتجروا مع المستأمنین في سلع یعلمون أنھا تساعدیمكنھم أ

على المسلمین، فالواقع الحربي ھو الذي أثر في الأصل العام واستثنى منھ ما لا یجوز 

بیعھ للمحاربین في حالة الحرب، ھذه الاستثناءات تتغیر حسب الزمان والمكان، فكل ما 

حربھ على المسلمین یجب مقاطعتھ اقتصادیا؛ لأنھ  اتضح أنھ یساعد العدو المحارب في

  .تعاون على الإثم والعدوان، وتمكین لأھل الكفر للتغلب على أھل الإسلام

  : المطلب الثاني

  .حاجة الأمة الإسلامیة لتطبیق المقاطعة الاقتصادیة

  

ة من العواطف الجیاش لا یمكن تفعیل المقاطعة الاقتصادیة مع العدو المحارب انطلاقا

حقق الھدف المراد من المقاطعة الاقتصادیة وھو الإضرار بالعدو ووقف تلا  نھافقط؛ لأ

جبروتھ، فالاعتماد على العاطفة فقط یوقع الناس في الفوضى؛ إذ لن یكونوا على بصیرة 

من أھداف المقاطعة الاقتصادیة خاصة في واقعنا المعاصر الذي أصبح فیھ عالم التجارة 

وأصبح تخصصا علمیا یدرس في بعض المؤسسات العلمیة التي لا  متطورا بشكل ملفت،

تقبل إلا المتفوقین في مجال الدراسة، وذلك لتكوین كفاءات وخبرات علمیة یتم الاعتماد 

علیھا في التخطیط التجاري، فنحن أمام واقع متطور تعتمد فیھ التجارة على الكفاءات 

فالعدو المحارب الآن لا یستثمر في بلد  العلمیة، التي لا تترك الأشیاء لمحض الصدف؛

أو في سلع معینة إلا بعد دراسة مستفیضة تبین لھ ھامش الربح ومدى احتمال الخسارة، 

وكل ھذا یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار عند الحكم بالمقاطعة الاقتصادیة لبضائع غیر 

                                                           
  7: ص 3على الشرح الكبیر، الدسوقي، مصدر سابق، جحاشیة الدسوقي  )1(
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لمقاطعة المسلمین المحاربین، ومن أجل ذلك ینبغي تحدید حاجات الأمة للعمل با

  :الاقتصادیة، وعلى رأس ھذه الحاجات ما یلي

ـ تحقیق وحدة الأمة بالانتماء إلى دین واحد الذي یجب الحفاظ علیھ بكل الوسائل، 

قال  ،):        )1وتقدیمھ على مصالح الدنیا الفانیة، قال 

فإن الله تعالى یأمر بالألفة وینھى عن الفرقة فإن الفرقة ھلكة والجماعة :" قرطبيال

ویجوز ... ولا تفرقوا؛ یعني في دینكم كما افترقت الیھود والنصارى في أدیانھم... نجاة

أن یكون معناه ولا تفرقوا متابعین للھوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دین الله 

 :ا لھم عن التقاطع والتدابر، ودل علیھ ما بعده وھو قولھ إخوانا، فیكون ذلك منع

              )2( ،

إحیاء للصحوة الإسلامیة التي یجب أن تنبعث من التراث الإسلامي للإعلان وفي ذلك 

عن استمرار حیاة الأمة الإسلامیة، وبقائھا في أرض المعركة للدفاع عن إرثھا 

التاریخي، ولتربیة الأجیال الصاعدة على الاستعداد للنزال الحقیقي ضد أعداء الإسلام 

بالاعتماد على  لا یمكن الوصول إلى الرفاھیة بواسطة الإعداد العلمي والاقتصادي؛ إذ

الغیر دائما، بل لا بد من التضحیة لفترة زمنیة لتحقیق الرفھ الاجتماعي، وھذه حاجة 

ماسة للأمة الإسلامیة یمكن أن تتحقق باعتماد المقاطعة الشاملة لكل منتجات الدول 

  .المحاربة لھا

یھ دون غیره مھما عظم شأنھ، ومھما ـ حاجة الأمة إلى حسن الثقة با� والتوكل عل

توفر لدیھ من وسائل التقدم والتطور؛ فالأمة الإسلامیة في حاجة إلى تجدید الصلة با� 

، والأخذ بالأسباب لتحصیل ھذا رزق المخلوقات تكفل بھ الله عزوجلقولا وعملا؛ ف

 :      الرزق أمر واجب، یبحث عنھ في خزائن الله التي لا تنفذ قال 

                                                           
  102: آل عمران، الآیة )1(
  159: ، ص4الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مصدر سابق، ج )2(
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 )1(  فالخوف من الفقر، والخوف من الھلاك لا یسوغ بحال الاستسلام لأعداء

 :المسلمین المحاربین لھم، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا القلق غیر المبرر بقولھ 

                      

          )2(كان المسلمون لما :" ،  قال القرطبي

منعوا المشركین من الموسم وھم كانوا یجلبون الأطعمة والتجارات، قذف الشیطان في 

، لذلك )3("فوعدھم الله أن یغنیھم من فضلھ. من أین نعیش: قلوبھم الخوف من الفقر وقالوا

؛ أي بمصالح عباده الملتزمین بتنفیذ ما      :ختم الله الآیة بقولھ تعالى

  .شرعھ لھم

ـ حاجة الأمة لدفع الظلم عن نفسھا ووقوفھا في وجھ العدو المغتصب كي یكف عن 

، ):              )4ظلمھ،  قال 

إن ھذه الآیة منسوخة بآیة براءة، وھذا لا یصح؛ لأنھ أمر ھاھنا بقتال من قاتل، :" قیل

، وقد ):        )5وكذلك أمر بذا بعده، فقال 

: وقال غیره. روى أشھب عن مالك أن المراد ھاھنا أھل المدینة أمروا بقتال من قاتلھم

ھو خطاب للجمیع، وھو الأصح؛ أمر كل أحد أن یقاتل من قاتلھ، إذ لا یمكن سواه؛ ألا 

         :تراه كیف بینھا تعالى في سورة براءة بقولھ

   � )6( وذلك لأن المقصود أولا كان أھل مكة فتعینت البدایة ،

یلي ممن كان  بھم، وبكل من دونھم أو عاونھم؛ فلما فتح الله تعالى مكة كان القتال لمن
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یؤذي، حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جمیع الآفاق، ولا یبقى أحد من الكفرة، وذلك متماد 

، وھو الموافق للفطرة السلیمة التي ترفض الظلم بجمیع أشكالھ، وتمیل )1("إلى یوم القیامة

  .إلى مقاومتھ بجمیع الإمكانیات المتاحة لھا

؛ فالمقاطعة الاقتصادیة تكشف بوضوح عن ـ حاجة الأمة لتمییز عدوھا من صدیقھا

الدول التي تساعد الجھات القائمة بالعدوان على المسلمین، فمقاطعات الشركات الیھودیة 

مثلا، یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على باقي الشركات الأجنبیة التي ترتبط معھم في 

ن الإسرائیلي والأمریكي معاملات تجاریة، مما یجعل باقي الدول الغربیة المدعمة للعدوا

تعید النظر في سیاساتھا العدوانیة تجاه المسلمین المتضررین، كما تجبرھم على 

الاعتراف بحقوق المسلمین في فلسطین، والعراق، وسوریا، وأفغانستان وغیرھا من 

  .البقع الإسلامیة التي تضررت من الغزو الإسرائلي، والأمریكي، ومن یدعمھم

التوافق على الدفاع عن قضایاھا الكبرى؛ فالمقاطعة  الاقتصادیة ـ حاجة الأمة إلى 

إذا تبنتھا الشعوب الإسلامیة في جل بقع العالم سیكون لھ تأثیر كبیر على اقتصاد العدو، 

وأما ما یجوز من النكایة بالعدو فإن النكایة لا : وفي ذلك تتحقق النكایة بھ، قال ابن رشد

وأما النكایة التي تجوز في أموالھم، وذلك ...في النفوستخلو أن تكون في الأموال، أو 

فأجاز مالك قطع الشجرة والثمار وتخریب العامر، ولم .... في المباني والحیوان والنبات

  . )2("یجز قتل المواشي

فالنكایة بھم عن طریق المقاطعة الاقتصادیة أصبح أشد إلحاحا في وقتنا؛ نظرا لدور 

طورھا، فكلما ضعف اقتصاد العدو إلا قل خطره، ورجع عن التجارة في تقدم الدول وت

:" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ، قالظلمھ، وھي من باب نصرة المسلم المظلوم، فعن أنس 
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یا رسول الله، ھذا ننصره مظلوما، فكیف ننصره : قالوا" انصر أخاك ظالما أو مظلوما

  .)1("تأخذ فوق یدیھ:" ظالما؟ قال

للعدو یصعب معاقبتھا من خلال مجلس الأمن وغیره  ثم إن الشعوب في مقاطعتھا

من المؤسسات الدولیة التي تخدم الغصب الصھیوني بشكل علني؛ إذ الإرادة الشعبیة 

المنظمة من طرف مؤسسات المجتمع المدني باختلاف أشكالھا وأھدافھا یكون لھ تأثیر 

في ذلك تقویة لإرادة وتقدر وجودھا، و واقعي، یدفع الدول الكبرى لتستمع لھذه الشعوب

البلدان الإسلامیة من أجل التفكیر في بدائل اقتصادیة ذاتیة، بالاعتماد على مؤھلاتھا 

الطبیعیة ومواردھا البشریة، فتروج بضاعتھا بنفسھا وتستفید من ثرواتھا بذاتھا، 

وتتخلص من التبعیة الاقتصادیة للمؤسسات الدولیة الكبرى، صحیح قد تتأثر أیضا 

لدول الإسلامیة، لكن لا توجد حرب دون خسائر، ولا بد من التضحیة للتخلص مصالح ا

من طغیان العدو، كما أن ھناك بدائل اقتصادیة في بعض الدول الأوروبیة، والأسیویة 

  .التي لا تكن العداء للمسلمین

ـ حاجة الأمة لتكبید الدول المحاربة للمسلمین لبعض الخسائر الاقتصادیة؛ لأن السوق 

سلامیة تدر على إسرائیل وأمریكا أرباحا طائلة، فلو منعت من ذلك فلا شك أن أسھم الإ

شركات ھذه الدول ستتأثر، ویقع بینھم التشتت، وتنتشر بینھم العداوة والبغضاء، فھم 

 :مشتتة، مصداقا لقولھ فمتحدون ما دامت مصالحھم الاقتصادیة تتحقق، أما قلوبھم 

                 

      )2(ظاھر حالھم حال اجتماع واتحاد، :" ر، قال ابن عاشو

لأن بینھم إحنا وعداوات فلا ...وھم في بواطنھم مختلفون، فآراؤھم غیر متفقة

وھذا تشجیع للمسلمین على قتالھم والاستخفاف ...والخطاب لغیر معین...یتعاضدون

مة لا بجماعتھم، وفي الآیة تربیة للمسلمین لیحذروا من التخالف والتدابر، ویعلموا أن الأ
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تكون ذات بأس على أعدائھا إلا إذا كانت متفقة الضمائر یرون رأیا متماثلا في أصول 

مصالحھا المشتركة، وإن اختلفت في خصوصیاتھا التي لا تنقض أصول مصالحھا، ولا 

تفرق جامعتھا، وأنھ لا یكفي في الاتحاد توافق الأقوال، ولا التوافق على الأغراض إلا 

   )1(."لصة من الإحن والعداواتأن تكون الضمائر خا

ــ حاجة الأمة إلى معاملة عدوھا بالمثل؛ وھذا مبدأ تعامل بھ المسلمون مع الدول 

أن عمر بن الخطاب أمر أبا موسى  المحاربة لھم في مجال التجارة، وقد سبق أن بینت

الأشعري أن یفرض على تجار دار الحرب الضریبة الجمركیة مثل التي فرضھا العدو 

إن تجارا من قبلنا من  ":ى تجار المسلمین، وذلك عندما كتب أبو موسى إلیھ قائلاعل

خذ أنت منھم : "فكتب إلیھ عمر"... المسلمین یأتون أرض الحرب فیأخذون منھم العشر

فالأمة الإسلامیة یجب أن تقاطع من یعتدي علیھا،  )2(..كما یأخذون من تجار المسلمین

إلى ذلك سبیلا ؛ لأن ردع المعتدي أمر واجب، وأضعف وتعاملھ بالمثل أن استطاعت 

بالجھاد بالمال  عن طریق مقاطعة كل بضائعھ؛ لأن ذلك یحقق حرمانھ  الإیمان أن یكون

جاء إلى  عندما صلى الله عليه وسلم، وھذا ما فعلھ الرسول )3(من الوسائل المادیة اللازمة للحرب

نقضوا العھد قاتلھم وقطعھم  المدینة، فقد تعامل مع الیھود ولم یقاطعھم اقتصادیا، وحینما

  .من أجل كسر شوكتھم، بل لجأ إلى نخلھم فقطع بعضا منھا لیبث الرعب في قلوبھم
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  :المبحث الثاني

  .أبعاد المقاطعة الاقتصادیة وكیفیة تنزیلھا ووسائل تفعیلھا 
  

 لا یمكن تقریر المقاطعة الاقتصادیة مع العدو إلا بعد تحدید أھدافھا، ودراسة البیئة

التي یمكن تطبیقھا فیھا لقیاس مدى تحقق المصلحة المراد جلبھا من خلال ھذه المقاطعة، 

بالإضافة إلى ضرورة الوقوف عند مرحلة تنزیل قرار المقاطعة على واقع المسلمین، 

  .ودراسة الوسائل والتدابیر الإجرائیة التي یتم تفعیل المقاطعة من خلالھا

  : المطلب الأول

  .صادیة ومنھج الموازنة بین المصالح والمفاسدالمقاطعة الاقت

  

إن اعتبار المصالح بجلبھا ومراعاة المفاسد بدفعھا مقصود شرعا، فلا یمكن الاجتھاد 

في مسألة مستجدة إلا بعد تقویم جانب المصلحة فیھا وجانب المفسدة؛ لأن الغایة من 

لا خلاف بین العقلاء أن :" الشریعة وأحكامھا جلب المصالح ودرأ المفاسد، قال القرطبي

ن الشارع إ:" وقال الشاطبي )1(.شرائع الأنبیاء قصد بھا مصالح الخلق الدینیة والدنیویة

  . )2("وضع الشریعة على اعتبار المصالح باتفاق

فالمصلحة دلیل شرعي یعتمد علیھ الفقھاء في كثیر من الفروع الفقھیة الاجتھادیة، 

سلة فغیرنا یصرح بإنكارھا، ولكنھم عند التفریع نجدھم وأما المصلحة المر:" قال القرافي

یعللون بمطلق المصلحة، ولا یطالبون أنفسھم عند الفروع والجوامع بإبداء الشاھد لھا 

وقال في . )3("دون على مجرد المناسبة وھذا ھو المصلحة المرسلةمبالاعتبار، بل یعت

وأما المصلحة :" حة، فقالموضع آخر مبینا أن كل المذاھب یعتمدون الأخذ بالمصل
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المرسلة فالمنقول أنھا خاصة بنا، وإذا افتقدت المذاھب وجدتھم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا 

بین المسألتین لا یطلبون شاھداً بالاعتبار، لذلك المعنى الذي بھ جمعوا وفرقوا، بل 

  . )1("اھبیكتفون بمطلق المناسبة، وھذا ھو المصلحة المرسلة، فھي حینئذ في جمیع المذ

وعلیھ؛ فإذا كانت المصلحة المرسلة مصدرا شرعیا معمولا بھ، فإن الدولة الإسلامیة 

راء الخبراء في مجال آھ لتقرر بواسطة اجتھاد العلماء ویمكن أن تتدخل من خلال

الاقتصاد الحكم المناسب للأخذ بالمقاطعة الاقتصادیة مع الدولة المحاربة للمسلمین؛ بید 

لا ینبغي أن یخضع فقط لرغبات الأشخاص وأھوائھم، بل یجب أن یكون  أن ھذا التدخل

الموجھ لھ وجود مصلحة حقیقیة تتوفر فیھا الشروط المقررة عند الأصولیین؛ كأن تكون 

المصلحة المراد جلبھا من المقاطعة الاقتصادیة مع الأعداء محققة؛ بحیث تجلب نفعا 

ع، فلا تناقض نصا أو دلیلا أقوى، وأن وتدفع ضررا، وأن تكون موافقة لمقصود الشر

یكون المقصود منھا المحافظة على الضروریات الشرعیة بطریقة مباشرة أو غیر 

 . مباشرة، وأن تحقق نفعا عاما ولیس نفعا خاصا لطائفة معینة

وعلیھ؛ فإذا تحققت ھذه الشروط، واتضحت المصلحة العامة، حینھا نقول بتطبیق 

العدو المحارب، لكن بالنظر إلى واقعنا الحالي  یصعب الإقرار  المقاطعة الاقتصادیة مع

بوجود مصلحة محققة لصالح المسلمین فقط، بل قد تلحقھم أیضا مفسدة من وراء ذلك، 

ولذلك قلت لا بد أن یكون القرار بالمقاطعة بعد دراسة علمیة مشتركة بین علماء الشریعة 

ضوع؛ وذلك من أجل اتخاذ القرار وخبراء الاقتصاد وغیرھم  مما لھ صلة بالمو

" الصحیح في ضوء مراعاة واقع المسلمین، واعتبار قواعد الشریعة التي تنص على أن 

إذا "، و)3("الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف"و  )2("درء المفاسد أولى من جلب المنافع

                                                           
  394: المصدر نفسھ، ص )1(
  19: ، ص30: مجلة الأحكام العدلیة، مرجع سابق، المادة )2(
   19: ، ص27: المادة المرجع نفسھ، )3(
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 الضرر لا" ، وقاعدة )1("تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب أخفھما

  .)2("یزال بمثلھ

وذلك غیر كاف؛ . لة المقاطعة الاقتصادیةأقواعد شرعیة یجب مراعاتھا في مس فھذه

بل لابد أیضا من اعتبار مجموعة من الشروط الواقعیة   قبل الإقدام على قرار المقاطعة؛ 

  :ومن ھذه الشروط

التي تكون  ـ اختیار زمن المقاطعة والتركیز علیھ بدایة ونھایة؛ لأن معظم القرارات

 .صائبة إذا اتخذت في وقت غیر مناسب تصبح نتائجھا عكسیة

ـ دراسة مكان المقاطعة، لمعرفة كیف یجب أن تكون، عامة تشمل كل الدول 

 .الإسلامیة، أم خاصة ببعض الأقطار الإسلامیة فقط

ـ تحدید الشركات المعنیة بالمقاطعة، للاقتصار على شركات الدولة المحاربة فقط،  

  . لا بد من إدخال كل الشركات التي لھا علاقة نفعیة بتلك الدولةأم 

ـ تكلیف خبراء بمجال الاقتصاد والتجارة؛ لحصر سلع وبضائع العدو المراد 

مقاطعتھا في قوائم محددة وبدقة عالیة؛ وذلك من أجل نشرھا للمواطنین الذین لا 

  . یستطیعون التمییز بین سلع العدو من غیره

عوب الإسلامیة من الناحیة الدینیة، والنفسیة، للوعي بأھمیة العمل ــ تھیئة الش

بالمقاطعة الاقتصادیة، مع توعیتھم بالأضرار التي یمكن أن تلحقھم جراء ذلك لیستعدوا 

 .لھا

الذي ستؤول إلیھ المقاطعة بالاعتماد على الأھداف الذي یجب أن  المآلـ اعتبار 

 .تحققھا، لتفادي المآل إلى ضرر أكثر

                                                           
  19:  ، ص28: المرجع نفسھ، المادة )1(
  19:  ، ص25: المرجع نفسھ، المادة )2(
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ــ تخصیص لجن ومراكز خاصة على أعلى مستوى، تقوم بتتبع سیر مراحل 

 .المقاطعة وتقویم نتائجھا بصفة دوریة ومستمرة

وبالنظر إلى ھذه الشروط الشرعیة والواقعیة؛ یمكن القول إن المقاطعة الاقتصادیة 

 :تحقق في عصرنا مجموعة من المصالح أذكر منھا

وسیلة ضغط مھمة لإرغام العدو على التراجع،  ـ الإضرار بالكفار وتغیظھم؛ فھي

 :               �  قال 

                   )1(  فھي

تغیظ العدو وتنال منھ وھي مطلوبة إذا كانت تحقق ھذا الھدف بدلیل ترتب الأجر على 

 .ذلك في الآیة الكریمة

أن الضرر سیكون لا : إن المسلمین سیتضررون بذلك أیضا، فالجواب: قد یقول قائل

محالة، لكن ما ھو حجمھ مقارنة بالمصلحة التي تجلبھا المقاطعة، فإذا كان الضرر أقل 

ویمكن تحملھ لفترة من الزمان ثم یرفع وتستمر ثمار المقاطعة فھذا مرغوب فیھ لخدمة 

د الكثیر من العقوبات فیھا تحدث ضررا مصالح المسلمین؛ لأن الناظر في الشریعة یج

على الأشخاص لكنھا تحقق نفعا عاما؛ فجریمة الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل 

النفس، حدد لھا الشارع عقوبات معینة، وھي مؤلمة، وتطبیقھا یخلف ضررا على 

صاحبھا، لكنھ ضرر حتمي لا مفر منھ لدفع ما ھو أعظم منھ؛ فإرھاب العدو للمسلمین 

بقتلھم، وفرض عقوبات علیھم، والسیطرة على ثرواتھم، والسعي من أجل طمس ھویاتھم 

وحضاراتھم، ضرر أشد من فقدان بعض السلع والبضائع في أسواق البلدان الإسلامیة، 

ویمكن تحملھ والاكتفاء بما لدى المسلمین مع الاعتماد على الذات في خلق بدائل محلیة؛ 

الحصول على صناعات أقل كفاءة في المراحل الأولى للتصنیع  فارتفاع النفقات نسبیا، أو

تاریخ أمر أقل أھمیة بكثیر من الآثار المنتظرة من انطلاق عملیة التنمیة الصناعیة، وال

لأن الدول الغربیة التي بدأت متأخرة في عملیة التصنیع  "الاقتصادي الغربي یؤكد ذلك

أن تنجز التنمیة الصناعیة إلا بحمایة شدیدة  مثل ألمانیا الاتحادیة، وأمریكا، لم تستطع
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ضد البلدان المتقدمة صناعیا، رغم السخط الشدید الذي أثارتھ الحمایة الجمركیة في ذلك 

  )1(."الحین

ـ تخلیص الاقتصاد الإسلامي من التبعیة المذلة للاقتصاد الغربي، وتدفعھ إلى 

ع التبعیة الاقتصادیة  الناتجة عن مبدأ الاعتماد علي نفسھ لتحقیق الاكتفاء الذاتي، فھي تدف

حریة التجارة؛ لأن اقتصاد الدول العربیة والإسلامیة مفتوح أمام التجارة الحرة؛ 

فمعدلات التبادل التجاري الدولي وصلت في كثیر من البلدان الإسلامیة إلى أكثر من 

%... 190، وفي قطر %224، وفي السعودیة % 193، ففي مصر 2010عام % 100

كما أن واقع التبادل التجاري بین الدول الإسلامیة یعد متواضعا جدا بالقیاس مع تجارة 

ھذه الدول مع دول أخرى، وبصفة خاصة الدول الرأسمالیة والصناعیة، فإجمالي التجارة 

عام % 8.15، وبلغ  2006عام % 4.15البینیة بین الدول الإسلامیة قلیل للغایة، بلغ 

عام % 7.17، وبلغ 2009عام % 17، وبلغ  2008م عا% 4.16، وبلغ  2007

وھي معدلات ضعیفة بینما كانت التجارة مع الدول الصناعیة أكثر بكثیر، حیث .  2010

بینما ) ملیارد 9.263(مقارنة ب) ملیار دولار 3.896(بلغت الصادرات للدول الصناعیة 

ملیار  285( ب  مقارنة) ملیار دولار 4.702(بلغت الواردات من الدول الصناعیة 

 .)2(.الإسلامیة مع الدول) دولار

فالمقاطعة الاقتصادیة یمكن أن تساعد على تغییر ھذا الوضع المزري الذي یخدم 

الدول الغربیة، إلى زیادة التبادل التجاري بین الدول العربیة والإسلامیة؛ لأن السوق 

في حلق صانع القرارات  الإسلامیة التي سیفقدھا العدو ومن یسانده یمكن أن تشكل شوكة

 )3(.الدولیة، فھي سوق كبیرة تضم أكثر من ستین دولة، وأكثر من ملیار ونصف نسمة

                                                           
. ط.مراحل التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة، عبد الرحمن یسري، د )1(

    18: ، مركز صالح كامل جامعة الأزھر، ص1991
والغربي والاشتراكي، محمد التكامل الاقتصادي الاسلامي دراسة مقارنة بین المنھج الإسلامي  )2(

  .بتصرف. 82ـ  79م، مكتبة النھضة المصریة،  2001، 1عامر، ط
م، دار الجامعات المصریة، 1988دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، عبد الرحمن یسري،  )3(

  .بتصرف. 301ـ   300: ص
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القوة التي یجب أن  عواملي مصلحة المسلمین، ویعتبر من ھذا الوضع یصب ف

تستثمر لصالحھم في حربھم ضد العدو، إضافة إلى أن المقاطعة الاقتصادیة قد تكون 

صناع القرار في البلدان الإسلامیة، إلى نھج سیاسة حكیمة تسعى  عاملا مھما في دفع

إلى تأھیل الاقتصاد الإسلامي الذي یزخر بثروات طبیعیة ھائلة، وفي ذلك یتحقق 

استبدال الواردات الإسلامیة بواردات إسلامیة أخرى نتیجة مقاطعة الواردات الأجنبیة، 

ات الناشئة داخل أقطار البلدان كما أنھا قد تساھم في إعطاء فرصة لنمو الصناع

الإسلامیة، ویصاحب ذلك ارتفاع معدلات تكوین وتأھیل الموارد البشریة، والسیر نحو 

التقدم التكنولوجي، والبحث عن كفاءات محلیة وتطویرھا، مما ینعكس إیجابا على التنمیة 

 )1(.الاقتصادیة، ورفع حجم التبادل التجاري بین البلدان الإسلامیة

قاطعة الاقتصادیة للسلع والصناعات الواردة من الدول المعادیة للمسلمین تحقق ـ الم

ما یعرف باقتصاد الحجم، فالدول الإسلامیة النامیة ما زالت متأخرة على مستوى 

التصنیع، وأسواقھا المحلیة تعاني من ضعف شدید، وھذا  یجعل صناعاتھا بعیدة عن 

ؤدي إلى قصور الطلب الفعلي على عوامل لأن ضیق السوق ی )2(اقتصاد یات الحجم؛

الإنتاج وھذا الوضع یشمل معظم البلدان الإسلامیة باستثناء بعض الأسواق المحلیة 

لبعض البلدان الإسلامیة كمصر، وباكستان، وتركیا، التي تتمكن من اقتصادیات الحجم 

بن والجبن ونحو س، وأصناف البقالة، كاللیلبعض السلع الاستھلاكیة، مثل الأثاث، والملاب

ذلك، وبعض السلع الوسیطة، التي یتم تجمیعھا، للوصول إلى الإنتاج النھائي؛ كالدقیق، 

والملح، والخمیرة بالنسبة للخبز، أما أغلبیة  الأقطار الإسلامیة ذات الكثافة السكانیة 

القلیلة، والدخل الفردي الضعیف لا یتسع سوقھا المحلي لإقامة مصنع للأحذیة، أو 

ابون، على أساس الحجم الاقتصادي؛ وبالتالي فإنھا ستستفید فائدة مباشرة من وراء الص

المقاطعة؛ أما الدول التي تتمتع بسوق محلیة كبیرة نسبیا مثل تركیا، ومصر، وباكستان، 

فإن المقاطعة تعطیھا الحجم الاقتصادي الأفضل في الصناعات الإنتاجیة، والصناعات 

                                                           
  .بتصرف 298: المرجع نفسھ، ص )1(
م، 1992/ ھـ 1413، 1ة، عبد الكریم محمد عبابنة، طالتكامل الاقتصادي بین الدول الإسلامی )2(

  .وما بعدھا بتصرف 15: جامعة الیرموك، الأردن، ص
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كسب في الآجال الطویلة، ویؤثر بالإیجاب في عملیة التنمیة، الثقیلة، ویتضاعف ھذا ال

  )1(.كما یحمي الدول من السیطرة الاقتصادیة

وعلیھ؛ فان اتساع السوق وتحقیق اقتصادیات الحجم عند تطبیق المقاطعة، سوف 

یسھم في إنتاج السلع بنفقات منخفضة نسبیا، ویؤھلھا لترقى إلى مستوى المنافسة في 

جي، ویفتح أمامھا فرصة التصدیر، وھذا من شأنھ أن یزید في تنمیة الناتج السوق الخار

  )2(.الكلي داخل بلد التصدیر

  :المطلب الثاني

  .تنزیل المقاطعة الاقتصادیة على أحوال المسلمین

  

التاریخ والواقع الحالي یشھدان على عداوة الیھود ومن یدعمھم للدین الإسلامي 

مین بالطبیعة، لا یرقبون فینا إلا ولا ذمة، وھم مستمرون وللمسلمین، فھم أعداء للمسل

على محاربة المسلمین بكل الوسائل؛ بما فیھا القتل، والطرد من الأرض كما ھو حال 

 :الفلسطینیین؛ لأن الھدف عندھم بالدرجة الأولى استئصال العقیدة الإسلامیة قال تعالى

        � 
فالمقاطعة الاقتصادیة تأتي  ؛)3(

من المسلمین باعتبارھا وسیلة للرد على العدوان المباشر الذي توقعھ مجموعة من الدول 

عن النفس في  المتحالفة ضد المسلمین بالشرق الأوسط، وأفغانستان، فھي نوع من الدفاع

  .حقیقة الأمر

                                                           
التكامل وتقسیم العمل الإقلیمي بین الأقطار الإسلامیة، محمد إبراھیم منصور، بحث قدم في ندوة  )1(

وما  32: ص م، مركز صالح جامعة الأزھر بالقاھرة،1991ط، .السوق الإسلامیة المشتركة، د
  .بعدھا بتصرف

الأسس والأھداف لإقامة سوق إسلامیة مشتركة، صلاح محمد زین، بحث قدم في ندوة السوق  )2(

  .بتصرف 35: م، جامعة الأزھر، ص1991ط، .الإسلامیة المشتركة، د

  216:  البقرة، الآیة )3(
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بید أن ھذه المقاطعة؛ یجب أن نأخذ فیھا بعین الاعتبار أحوال المسلمین من حیث 

قدرتھم على الالتزام بھا، فلا تكون إجراءا حماسیا یبدأ عندما یشتد العدوان على 

المسلمین، ثم ینتھي بمجرد انطفاء شعلة الحماس، كما یجب أن تؤسس على اعتبار واقع 

سلمین الاقتصادي، والسیاسي، حتى لا تصیبھم بالانھزام وتتحول المقاطعة إلى الم

انتكاسة أو نكبة للمسلمین؛ لذلك یجب مراعاة الأمور التالیة لتنزیل المقاطعة على واقع 

 :المسلمین

ـ تصنیف السلع المراد مقاطعتھا إلى ضروري وحاجي وتحسیني بالنسبة للمسلمین؛ 1

والدواء وما یشبھھما، والحاجي مثل بعض وسائل المواصلات فالضروري مثل الطعام 

وآلات التصنیع، والتحسیني مثل أنواع الألبسة والسیارات الفاخرة وغیرھا، فما ھو 

ضروري أو حاجي لا یمكن أن تشملھ المقاطعة الاقتصادیة إذا لم یكن ھناك بدائل، 

في ذلك شاھد یعضد ھذا فتقتصر المقاطعة في ھذه الحالة على ما ھو تكمیلي، ولنا 

، كان یأخذ من النبط، التوجھ، فعن سالم بن عبد الله، عن أبیھ؛ أن عمر بن الخطاب 

من الحنطة والزیت، نصف العشر ـ یرید بذلك أن یكثر الحمل إلى المدینة ـ ویأخذ من 

 .)1("القطنیة العشر

م عقد الذمة إذا قولھ كان یأخذ من النبط وھم كفار أھل الشام عقد لھ:" قال الباجي

استحقت، فكانوا یختلفون إلى المدینة بالحنطة والزبیب وغیر ذلك من أقوات أھل الشام، 

فكان عمر بن الخطاب یخفف عنھم في الحنطة والزیت فیأخذ منھم فیھا نصف العشر 

فیكثر حملھم لھما إلى المدینة فترخص بذلك الحنطة والزیت بالمدینة؛ لأنھما معظم 

یأخذ منھم من القطنیة العشر كاملا؛ لأن غلاء القطاني لا یكاد یضر بالناس القوت، وكان 

و حال المسلمین وواقعھم؛ حیث  خفف فیما ھ ؛ فقد اعتبر عمر)2("كثیر ضرر

في الضرر، ولم یفعل فیما ھو من قبیل التحسیني  اضروري وحاجي للناس حتى لا یقعو

ن إ:" علیھ الشاطبي رحمھ الله بقولھص عند الناس  بالمدینة، ویشھد لھذا المعنى ما ن
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إذا اكتنفتھا من خارج أمور لا ترضى ... الأمور الضروریة أو غیرھا من الحاجیة

شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحیح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من 

 . )1("غیر حرج

الحاجي، وللعز بن عبد السلام كلام دقیق في ضرورة الترتیب بین الضروري، و

ومعظم مصالح الدنیا ومفاسدھا :" والتحسیني باعتبار المصلحة والمفسدة، حیث قال

إذ لا یخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح ... معروف بالعقل

المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم 

أن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، و

وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة 

وكذلك الشرائع على . على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك

تحریم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصیل الأفضل فالأفضل من 

؛ فكلام العز بن عبد السلام یدفعنا إلى القول بضرورة دراسة أحوال )2("الأقوال والأعمال

المسلمین، وتصنیفھا حسب عوامل القوة والضعف لدى كل قطر إسلامي قبل اتخاذ قرار 

المقاطعة، وھي النقطة الثانیة التي یجب القیام بھا لتنزیل المقاطعة الاقتصادیة على واقع 

  المسلمین،

تصنیف أحوال المسلمین بحسب واقعھم الاقتصادي، والعسكري، والسیاسي، ـ 2

والاجتماعي؛ لأن الكل متفق على أن الدول الغربیة المساندة للكیان الصھیوني وللولایات 

المتحدة الأمریكیة ھم أشد قوة من المسلمین في كل المجالات، مما یعني أن المسلمین 

تفاوت في واقع الأمر، ویمكن حصر ھذا أضعف منھم، لكن ضعف المسلمین فیھ 

  :التفاوت في الحالات التالیة

مسلمون ضعفاء یعیشون تحت القھر، وھم خاضعون لسیطرة الدول  :الحالة الأولى

المحاربة لھم لا یملكون من أمرھم شیئا، وذلك مثل الفلسطینیین الذین یعیشون تحت 
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أیضا تحت قوة الولایات المتحدة  سلطة الاحتلال الصھیوني، والعراقیین الذین یعیشون

ومن یساندھا، فحال ھؤلاء شبیھ بحال المسلمین في المرحلة المكیة قبل الھجرة، وھؤلاء 

یصعب من خلال واقعھم أن یلتزموا بمقاطعة بضائع الدولة المحاربة؛ لأنھم قد لا یجدون 

    �     :غیرھا فیدخلون تحت حكم المضطر، مصداقا لقولھ تعالى

  )1(؛ "الضرورات تبیح المحظورات"القاعدة الفقھیة المشھورة  م، وتنطبق علیھ

 .یقتضي اعتبار كل البضائع في صنف الضروري أو الحاجي ملأن واقعھ

سلمة؛ فھم یملكون مسلمون ضعفاء یعیشون تحت سلطة دول غیر م :الحالة الثانیة

ھامشا من الحریة في تعاملاتھم، لكنھم محكومون بسلطة قانون الدول التي یعیشون فیھا 

لكونھم أقلیة مثل؛ اللاجئین وغیرھم من المسلمین الذین یعیشون في الدول الأوروبیة، 

إلیھا، وحكم ھؤلاء  صلى الله عليه وسلمفحال ھؤلاء یشبھ حال المسلمین بالمدینة قبل ھجرة الرسول 

الة الأولى؛ لأن التزامھم بالمقاطعة یلحق بھم ضررا دون شك؛ لكون معظم مثل الح

الدول الغربیة التي یعیشون فیھا متحالفة مع أمریكا وإسرائیل، والتزامھم بالمقاطعة بشكل 

جماعي ومنظم قد یعرضھم لما ھو أخطر، والضرر یزال شرعا، لكن باعتبار الأفراد 

 .لضرورة تقدر بقدرھا كما ھو معلوم في قواعد الشرعیمكنھم المقاطعة إذا استطاعوا، فا

مسلمون مستقلون بأرضھم لكنھم ضعفاء بسبب الفساد والفوضى فیما  :الحالة الثالثة

بینھم، لأسباب معظمھا مرتبط بشؤون الحكم والسلطة، كما ھو شأن الفلسطینیین بقطاع 

تفویض السلطة إلى غزة والضفة الغربیة، والعراقیین بعد خروج الجیش الأمریكي و

الموالین لھ، والسوریین أثناء الحرب بین المعارضة ومن یدعمھا ونظام الحكم ومن 

یدعمھ؛ فھؤلاء قلما یجتمع أمرھم على كلمة واحدة، وبالتالي نجاح أمر المقاطعة 

الاقتصادیة لا یكون كاملا، كما أن بعضھم یخضع لحصار العدو، كما ھو شأن قطاع 

ذي یتحكم في السلع والبضائع التي تصلھم والتي لا تصلھم، وحكمھم غزة؛ فالعدو ھو ال

كمؤسسات حكومیة شبیھ بالحالتین السابقتین، لكن أفراد الشعب علیھم أن یجتھدوا في 
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 :مقاطعة بضائع العدو لتقویة معنویاتھم وبث روح المقاومة فیھم، مصداقا لقولھ 

    �           )1( ؛ فالمقاطعة نوع

 .من الاستعداد لمحاربة العدو

مسلمون مستقلون في أوطانھم ولھم إمكاناتھم المادیة؛ لكنھم لیسوا : الحالة الرابعة

اتخاذ القرار، ولیسوا على وزان واحد من حیث القوة على كلمة واحدة من حیث 

والضعف، فھم بمجموعھم أضعف اقتصادیا وسیاسیا وعسكریا من عدوھم، وھذا حال 

معظم البلدان الإسلامیة، والظاھر من حالھم أنھم لا یمكن أن یتفقوا على المقاطعة على 

 : ھامستوى الھیئات الحكومیة لوجود صعوبات خارجیة وداخلیة من بین

ـ إن معظم ھذه الدول تقع تحت وطأة مدیونیة المؤسسات الدولیة الخاضعة بدورھا 

  لسلطة العدو لكونھ أقوى اقتصادیا؛

ـ إن معظمھا یعیش نزاعا وصراعا على مستوى الحدود الجغرافیا التي خلفھا 

  الاستعمار؛

لوجود صراع  ـ من الناحیة الدینیة لیسوا على اتفاق في مسألة الفتوى الشرعیة؛ نظرا

خفي على الزعامة الدینیة بین الشرق والغرب عموما، فیبقى نجاح المقاطعة مسألة نسبیة 

ق حقأن ییمكن فیصعب تحقیقھا من طرف الھیئات الحكومیة، أما على مستوى الشعب 

  .نجاحا كبیرا إذا كان ھناك تنظیم، وتأطیر، ومتابعة، لتفعیل المقاطعة على أرض الواقع
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  :ثالثالمطلب ال

  .التدابیر الإجرائیة لتفعیل قرار المقاطعة الاقتصادیة 

  

أقصد بالتدابیر كل الإجراءات القانونیة، والوسائل السیاسیة والاجتماعیة التي تساھم 

في عملیة تطبیق المقاطعة الاقتصادیة على أرض الواقع، مثل القرارات والمنشورات 

المجتمعات المدنیة، والندوات والمؤتمرات السیاسیة، والبیانات والبلاغات الصادرة عن 

المنظمة من طرف المؤسسات العلمیة والدینیة، والبرامج واللقاءات الإعلامیة، ویمكن 

  : إجمال ھذه التدابیر فیما یلي

ـ إصدار قرارات ملزمة من طرف ھیئات ومنظمات رسمیة، مثل جامعات الدول 1

غرب العربي، ومنظمات التعاون العربیة، ومجلس التعاون الخلیجي، واتحاد الم

الإسلامي، وغیرھا من الھیئات، والمنظمات والمؤسسات الإسلامیة والعربیة الشبیھة 

بھا، بحیث تصدر قرارات تبین فیھا أھداف المقاطعة الاقتصادیة، والدولة المستھدفة بھذه 

د أصدرت المقاطعة، والبضائع التي یجب مقاطعاتھا، والإجراءات اللازمة لتطبیقھا، وق

ینص على مقاطعة البضائع  1945/ 12/ 2، بتاریخ 16: الجامعة العربیة القرار رقم

والصناعات الیھودیة، وشكلت لجنة لتنفیذ تلك المقاطعة، وفي دورة مجلس الجامعة 

تمت صیاغة القانون المنظم لمقاطعة  1954/ 12/ 11الثاني والعشرین بتاریخ 

یجب اتخاذھا لمتابعة المقاطعة، فتم إنشاء مكتب  إسرائیل، ونص على الإجراءات التي

رئیس المقاطعة بدمشق، یقوم بالتنسیق مع الدول العربیة بخصوص تفعیل المقاطعة، بید؛ 

أن كل ذلك لم یحقق نجاحا كبیرا، لعدم التزام كل الدول الأعضاء بالقوانین والقرارات 

 )1(.المتعلقة بالمقاطعة

                                                           
قوانین ومبادئ المقاطعة .  http://www.lasportal.org:   موقع جامعة الدول العربیة )1(

. بتصرف 25ـ  22: ھـ، جامعة المجمعة، السعودیة، ص1435، 1العربیة، عمر إبراھیم عكاشة، ط
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ة أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي مكتبا متخصصا وعلى غرار جامعة الدول العربی

الصادر  15/12: لمقاطعة دولة الكیان الصھیوني، والذي تم تأسیسھ بموجب القرار رقم

م، وقد 1981عن المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجیة المنعقد في بغداد عام 

یل في جمیع دول أوكل لھذا المكتب دراسة أنجع السبل والوسائل لمقاطعة إسرائ

الأعضاء، والتنسیق مع المكتب العربي المنبثق من مجلس جامعة الدول العربیة؛ لتحقیق 

أكبر قدر من الفعالیة لتطبیق أحكام المقاطعة الاقتصادیة ضد إسرائیل في الدول 

ن المقاطعة الاقتصادیة ضد أالمؤتمر الإسلامي عدت قرارات بش وأصدر )1(الإسلامیة،

بید أن نتائج المقاطعة لم تكن في المستوى المطلوب؛  )2(ختلف دوراتھ،إسرائیل في م

حیث عقدت مصر مع إسرائیل معاھدة السلام المعروفة باتفاقیات كمب دیفید، وتضمن 

یتفق الطرفان على أن العلاقات الطبیعیة التي :" البند الثالث من ھذه الاتفاقیة ما نصھ

                                                           
مؤتمر وزراء  . OCI.ORG-WWW.OIC: المؤتمر الإسلامي لموقع الرسمي للمنظمةا )1(

م، القرارات السیاسیة، القرار 1981/ 6/ 1الخارجیة الإسلامي، الثاني عشر، المنعقد ببغداد، بتاریخ 
  .ن المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائیلأبش 15/12: رقم

إن  :"ضد إسرائیل؛ جاء فیھبشأن الالتزام بتطبیق أحكام المقاطعة ، 56/29: القرار رقم: منھا )2(
) دورة التضامن والحوار(المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة المنعقد في دورتھ التاسعة والعشرین 

- 25ھـ، الموافق  1423ربیع الثاني  16 – 14في الخرطوم ، جمھوریة السودان، في الفترة من 
تمر الإسلامي، وتذكیراً بالبیان م ، انطلاقا من مبادئ وأھداف میثاق منظمة المؤ 2002یونیو  27

الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
 26یوم  –دولة قطر  –حول الوضع الخطیر في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ، المنعقد في الدوحة 

مقاطعة الإسلامیة ضد إسرائیل ، واعتبار م، الذي یدعو إلى الالتزام بتطبیق أحكام ال2001مایو 
  :یقـــــرر.... التشریعات ، والأنظمة ، واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة

تكلیف المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائیل بمنظمة المؤتمر الإسلامي بتوجیھ الدعوة لعقد مؤتمر  -1
سبل وآلیات إحیاء وتفعیل المقاطعة  للفنیین، والمختصین بشؤون المقاطعة في الدول الإسلامیة لدراسة

 .ضد إسرائیل
دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التزام بحضور مؤتمرات ضباط  - 2

الاتصال المختصین بشؤون مقاطعة إسرائیل في الدول الإسلامیة التي یدعو إلیھا المكتب الإسلامي 
  .ؤتمر الإسلامي لمقاطعة إسرائیل بالأمانة العامة لمنظمة الم

  "تكلیف الأمین العام بمتابعة تنفیذ ھذا القرار  - 3
بشأن الالتزام بتطبیق مبادئ وأحكام المقاطعة ، 9/10: قرار رقمومن ھذه القرارات أیضا؛ ال  

دورة المعرفة ، الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي ضد إسرائیل، الصادرة عن  الإسلامیة

م، 2003أكتوبر  17 -16ھـ 1424شعبان  21 – 20: الأمة، بتاریخ والأخلاق من أجل تقدم

  .مالیزیا -بوتراجایا

    OCI.ORG-WWW.OIC: لموقع الرسمي للمنظمة المؤتمر الإسلامياـ 
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والعلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة والثقافیة ستقام بینھما ستضمن الاعتراف الكامل 

وإنھاء المقاطعة الاقتصادیة والحواجز ذات الطابع المتمیز المفروضة ضد حریة انتقال 

وھذا تطبیع رسمي مع إسرائیل، كما وقعت الأردن معاھدة السلام مع  )1("الأفراد والسلع

، وبعد )2(صادیة بین الدولتینإسرائیل تضمنت المادة السابعة منھا تنظیم العلاقة الاقت

توقیع اتفاق أوسلو بین منظمات التحریر الفلسطینیة وإسرائیل، بدأ البحث عن علاقات 

بالإضافة إلى أنشطة تجاریة كانت تتم بشكل غیر علني . اقتصادیة مع الكیان الصھیوني

شعوب مع إسرائیل من مختلف ھذه الدول، مما یدل على أن أمر المقاطعة كان لإرضاء ال

 )3(.العربیة آنذاك

ـ انخراط مؤسسات المجتمع المدني؛ ھذه المؤسسات لھا دور مھم في تأطیر الشعب 2

وتنظیمھ من أجل تفعیل المقاطعة الاقتصادیة على أكمل وجھ، كما أن لھا قنوات 

للتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني خارج الدول الإسلامیة لإقناعھا بضرورة 

لتضامن مع الدول المسلمة المعتدى علیھا، وقد قامت مؤسسات المجتمع المقاطعة، وا

المدني بفلسطین بتوظیف كافة إمكاناتھا للمناداة بمقاطعة إسرائیل وسحب الاستثمارات 

منھا، وفرض عقوبات علیھا حتى تخضع للقانون الدولي، ومواثیق حقوق الإنسان، 

ن مائة وسبعین مؤسسة حقوقیة وأصدرت ھذه المؤسسات بیانا وقع من طرف أكثر م

، ما جعل المشاركین في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي 9/7/2005ومنظمة مدنیة في 

المخصص لمنظمات المجتمع المدني، من أجل السلام في الشرق الأوسط المنعقد 

                                                           

م، مؤسسة 1978، 1اتفاق كمب دیفید وأخطاره عرض وثائقي، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ط )1(

  .23: الدراسات الفلسطینیة، ص

م، 1994أكتوبر،  26اھدة السلام بین المملكة الأردنیة الھاشمیة، ودولة إسرائیل، وادي عربة، مع )2(
مؤتمر التعاون الشرق أوسطي، الإیجابیات ..www.mfa.gov.jo . موقع وزارة الخارجیة الأردنیة

   248: م، ص 1997، 127والسلبیات، السعدني نرمین، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 
م، 2004، 1م الإقلیمي الشرق أوسطي ومخاطره على الوطن العربي، غازي حسین، طالنظا )3(

مشروع الشرق أوسطیة والأمن القومي العربي، كمال . بتصرف 46: مطبعة الزرعي، دمشق، ص
، 2012، العدد الأول، 28سالم الشكري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد

  .بتصرف 521ص 
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، یتبنون بالإجماع تلك المبادرة الفلسطینیة والنداء 12/7/2005بباریس، بتاریخ 

 )1(.یل وسحب الاستثمارات منھابمقاطعة إسرائ

ـ مساھمة الجامعات والمؤسسات والأكادیمیات العلمیة، عبر ندوات ولقاءات 3

ومؤتمرات علمیة، یحددون من خلالھا الوسائل  التقنیة المساعدة على تنفیذ المقاطعة 

 .بطرق میسرة وسھلة

ع الواجب ـ وسائل الإعلام من خلال تخصیص برامج بصفة دوریة تبین فیھا السل4

 مقاطعاتھا، والبدائل التي یمكن التعویض بھا

ـ المؤسسات الدینیة، بواسطة خطب الجمعة، ودروس الوعظ، والفتاوى الشرعیة 5

التي تحث على المقاطعة الاقتصادیة باعتبارھا جھادا في سبیل الله بالمال، ونصرة للأخ 

  . المسلم المظلوم، وتعاونا على البر والتقوى

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

وما بعدھا  35:، ص2001، 6لمجتمع المدني الفلسطیني، إبراھیم أبراش، مجلة رؤیة، العددا )1(
م، مواطن المؤسسة 1997، 2النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوا، جمیل ھلال، ط. بتصرف

حول واقع تطور الزعامة الفلسطینیة، . بتصرف 226: الفلسطینیة للدراسة الدیمقراطیة، رام الله، ص
  .بتصرف 60: م، مركز القدس للإعلام والاتصال، القدس، ص1991، 1لصالحي، طبسام ا
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لقد تم بحمد الله وعونھ بعد جھد طویل، وعمل متواصل، ما قصدت الوصول إلیھ من 

خلال ھذه الدراسة، بعد أن مدني الله بالعون والمداد، وفتح لي أبواب الھدایة والرشاد، 

لأقضي ردحا من الزمان في مصاحبة كتب الأخیار، من العلماء الأبرار، فانطلقت 

السراء والضراء، ومتضرعا إلیھ بالدعاء عند الملل والعیاء، فكان لي معتمدا على الله في 

  .خیر معین فلھ الحمد والشكر

o خلاصة البحث.  
  

بدأت ھذه الدراسة بالبحث عن حقیقة اعتبار الواقع، فبینت أن المراد منھ في    

النظر في الشيء بناء على ما ھو علیھ ھو نفسھ في ظرفھ، مع الإحاطة : الاصطلاح ھو

وبناء على ذلك رجحت أن . أسبابھ ونتائجھ وكیفیة الاستفادة منھ للحكم علیھ نفیا أو إثباتاب

یكون عنوان ھذه الدراسة اعتبار الواقع بدل فقھ الواقع؛ لأنھا تھدف إلى بیان كیفیة 

توظیف الواقع واعتباره بعد فقھھ وفھمھ، إذ قد یفھم المجتھد الواقع ویفقھھ، ولا یوظفھ 

   .؛ فلیس بین الفھم والتوظیف علاقة تلازمیة من حیث التطبیقولا یعتبره

یتمیز بكونھ ركنا أساسیا في الاجتھاد الفقھي لھ نفس المكانة  اعتبار الواقع كما أن

التي یتبوؤھا الاجتھاد الاستنباطي؛ إذ لا فائدة في معرفة الحكم الشرعي مع الجھل 

ستمرار العمل بالشریعة الإسلامیة في كل بمعرفة بیئة إعمالھ، فھو الوسیلة التي تضمن ا

زمان ومكان، وتحمل المكلف على قبول التشریعات الإلھیة والالتزام بھا في كل شؤون 

  .حیاتھ
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خضع لضوابط منھجیة دقیقة؛ روعي فیھا  للواقع ي المالكیةثم إن اعتبار مجتھد

في إطلاق الجانب المقاصدي من التشریع، والجانب المصلحي للناس، فلم یتسرعوا 

الأحكام، ولم یھربوا من خوض غمار البحث عن الحكم مھما كلفھم ذلك من عناء؛ إذ 

الباعث لھم على التجاوب مع مشاكل الناس الواقعیة شعورھم بالمسؤولیة الملقاة على 

عاتقھم؛ فھم المكلفون بالتوقیع عن رب العالمین، فلم یتساھلوا، ولم یتسرعوا، ولم یقعوا 

ور والإعجاب، فكثیرا ما جنحوا إلى الإعلان عن عدم المعرفة، لیعطوا تحت وطأة الغر

  . لأنفسھم فرصة التأمل والنظر والاستشارة قبل النطق بالحكم

وخلصت الدراسة إلى أن اعتبار الواقع لا یعني البتة التحرر من الضوابط والقواعد 

لھ، أن یكون قد الشرعیة، بل یجب على كل ناظر في الواقع قصد استنباط حكم شرعي 

وصل مرتبة المجتھد الكلي، أو مرتبة المجتھد الجزئي لضمان ارتباطھ بمصادر 

  .التشریع، وسیره في ضوء مقاصد الشریعة  الغراء

؛ حیث تبین لي بعد البحث ما سبق ذكرهولقد جاءت الدراسات التطبیقیة مؤكدة ل

كان محل اھتمام فقھاء  والنظر في كثیر من النوازل الفقھیة، أن أصل اعتبار الواقع

المذھب المالكي في كثیر من القضایا الفقھیة، التي كانت تعرض لھم في مختلف أبواب 

الفقھ، ونظرا لتشعب ھذه الأبواب واتساعھا فقد آثرت أن تنصب ھذه الدراسة على أھم 

ضیھ قضایا المعاملات المالیة التي ركز فیھا الاجتھاد الفقھي على واقع الناس، وفق ما یقت

الدلیل الشرعي المعمول بھ داخل المذھب، مثل؛ الكتاب، والسنة، والإجماع، والقیاس، 

والعرف، والاستحسان، والقیاس، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، 

وغیرھا من الأدلة  التي أثرت التراث الفقھي بأحكام فقھیة عملیة تختلف بحسب البیئة، 

نھج؛ بحیث لم تخرج عن أصول الشرع، ولم تناقض منھج مالك وتتحد في الأصول والم

  . في استنباط الأحكام

أما فیما یخص التطبیقات الفقھیة المعاصرة؛ فقد تأكد لي بعد البحث والدراسة، أن 

الحاجة إلى اعتبار الواقع في مثل ھذه المستجدات محل اتفاق بین مختلف المجتھدین 

باعتباره الوسیلة الضروریة لتنزیل الأحكام الشرعیة ، على المستوى النظري والباحثین
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أما على المستوى التطبیقي لا توجد لدیھم منھجیة واضحة وموحدة  على محلھا المناسب،

ھ فھما ومنھجا، الفقھي الذي یتبعبالمذھب  ن معظمھم تأثرلأ عن الزلل؛ من شأنھا تبعدھم

 ،ات معاصرة غریبة عن واقعھمم في مستجدھماحكأجعل مما ، فیھا نشأ تيیئة الوبالب

 المعاصر عن مألوف الناس ومعھودھم؛ فالمجتھد اتسم بالغرابة والشذوذ لخروجھت

جب أن یراعي الظروف التي ظھرت فیھا الحادثة ی دراسة وتكییفا باعتباره للواقع

الشرعیة، وأن یعرف العوامل والنتائج التي تترتب علیھا، لیكون لھ تصور واضح حول 

   .الواقعة

o نتائج الدراسة.  
  

فقد توصل  ؛الخلاصات التي اشتمل علیھا الجانب النظري والجانب التطبیقي انطلاقا من 

  :النتائج التالیة إلىالبحث 

یقوم في  وأنھ ؛ھاد الفقھيتالاج أصولمن  أصل عند المالكیة اعتبار الواقع إنـ 1

ة والقواعد العامة؛ كما في تحقیق الموازنة بین الأدلة الجزئیجانبھ النظري والعملي على 

ومسألة بیع الوقف العقار إذا خرب، وإمضاء بیع مسألة تضمین الصناع والأجراء 

  .المضغوط حفاظا على نفسھ ومالھ

ولا یبحث عن البدائل ، قع الناساـ إن الاجتھاد الذي لا یأخذ بعین الاعتبار و2

ي، وتسھل علیھ العمل الشرعیة الواقعیة التي تحفز المكلف على تقبل الحكم الشرع

بالفتوى؛ یترك المكلف في حیرة أمام واقع مخالف للشرع مفروض علیھ؛ فمساعدة 

  . المكلف على إیجاد الحلول لتطبیق الحكم، یدخل ضمن اعتبار الفقیھ لواقع  المكلف

وقصد المكلف  ،بین قصد الشارع من وضع التكالیف یفید الربطـ إن اعتبار الواقع 3

ومن أجل ھذا الغرض كان المالكیة  ؛تعالى العبودیة � بذلك مقصد قتحقفیمن الامتثال، 

یبدؤون معالجة الواقعة الفقھیة بتذكیر السائل باستحضار مراقبة الله تعالى عند  رحمھم الله

تطبیق الحكم الشرعي المسؤول عنھ؛ خاصة في القضایا التي یجنح فیھا الناس إلى 
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وعیوب المبیع، والوقف على البنین دون البنات؛ لأن  التحایل على الشرع؛ مثل الرھن،

  . السلطة الشرعیة لا یمكنھا مراقبة الأعمال الباطنیة

في تأسیس بعض الأصول والقواعد  عند المالكیة أسھمعتبار الواقع اإن  ـ4

 ،حصر لھا في كتب الفقھ المدینة الذي تفرعت عنھ جزئیات لا أھلالاجتھادیة؛ مثل عمل 

في حل كثیر من المشاكل الاجتماعیة  تساھم التي ،جرى بھ العملوقاعدة ما 

مراجعة فتاویھم وجنبھم الجمود ، بالإضافة إلى كونھ فرض على الفقھاء والاقتصادیة

  . على حكم واحد

الموازنة بین المصادر الشرعیة وبین مصالح الناس  نھجـ إن اعتبار الواقع وفق م5

قوانین الاستیراد  ، ویغني عنلواقعیة المعاصرةمن المشاكل ا اكثیریحل ، وحاجاتھم

   .ةالإسلامی اتالمجتمع وتطبیقھا فية بیغرمن البلدان الوضعیة ال

الفقھاء الاستعانة بالخبراء والاستفادة من تجاربھم  یفرض علىـ إن اعتبار الواقع 6

 ،والصناعات الدقیقة ،والاقتصاد الرقمي ،الطبفي الكثیر من المجالات مثل؛ 

لضمان حكم شرعي  من التخصصات الدقیقة والمتطورة،وغیر ذلك  معلومیات،وال

  . مسایر لحاجات الناس

الملكات العلمیة والمھارات فقط على تمكن المجتھد من  عتمدـ إن اعتبار الواقع لا ی7

یكون المجتھد ربانیا یتسم بالورع والتقوى  أن الأحیانبل یتطلب في كثیر من  المنھجیة،

ولیتمكن  ،والواقع الصادق ،یمیز بین الواقع المزیف أنلیستطیع لفطنة والذكاء وا

التحرر من الضغط الذي یفرضھ العوام، وتشجع علیھ وسائل  إخلاصھ وتضرعھ لربھب

الإعلام، فیكون قصده دائما الدفاع عن الحق والتشبث بالصواب بغض النظر عما یعتقده 

 .من الآراء المضللة الناس ویروجون لھ

اعتبار الواقع من أھم الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف بین الفقھاء؛ فكثیر من  ـ إن8

الفروع الفقھیة اتفقوا فیھا على العلة والدلیل، لكن أثناء تنزیل الحكم على محلھ اختلفوا، 

وذلك حسب تقدیر كل طائفة لواقع النازلة، مما یعني أن التدقیق في فھم الواقع وإدراكھ 

 متأخروالنظر المختلفة، ویقلل من التعصب المذھبي، وقد أفتى  یقرب بین وجھات
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بجواز أخذ الثمن عن استعمال الجاه عملا بفتوى منسوبة للنووي رحمھ الله،  المالكیة

وخالف مالكیة المغرب مذھب إمامھم في الحكم بالیمین مع الشاھد في الأموال، عملا 

  .بمذھب الحنفیة وغیرھم

المعاصرین للواقع لا یخضع لمنھجیة علمیة واضحة وموحدة إن اعتبار الباحثین ـ 9

 كثیر منھم یذھب سدى؛جعل جھد ال من شأنھا تبعدھم عن الزلل؛ فغیاب ھذه المنھجیة

تصورھم للنازلة ودراستھا، تأثر بالمذھب الفقھي للباحث والبیئة التي یعیش فیھا،  لكون

تسم بالغرابة م واقعا معینا، وتالتي تلائ وقد أدى ھذا الأمر إلى ظھور بعض الأحكام

مما جعل اختبار أحكام ھذه القضایا المعاصرة وفق أصول  ؛لشذوذ بالنسبة لواقع آخروا

  ..وقواعد المذاھب الفقھیة أمرا غیر ممكن، لكونھا لم تلتزم منھجا منضبطا ابتداء وانتھاء

وتحقیق قصد المالكیة عند اعتبارھم لواقع بعض الفروع حفظ النظام العام ـ 10

الاستقرار؛ حیث ألزموا الناس في فتاوى معدودة بعدم الخروج على رأي الإمام فیھا ولو 

كان رأیھ شاذا؛ ومن ذلك وجوب الخضوع لحكمھ في التسعیر، وعدم مخالفة قراره في 

منع التجارة مع الكفار، ووجوب بیع الحبس إذا قضى بھ الحاكم، وتنفیذ قراره في التبرع 

  .القسري

o اتالتوصی :  
  

  :تتلخص أھم التوصیات التي توصل إلیھا البحث فیما یلي

ضرورة اعتماد مؤسسة وطنیة رسمیة للاجتھاد الجماعي في مختلف البلدان  :أولا

الإسلامیة؛ نظرا لاختلاف الأمكنة والأزمنة، والأحوال والعادات، نتیجة تباعد الأقطار 

د على مؤسسات دولیة تجمع كل بین الكثیر من الدول الإسلامیة، مما یجعل الاعتما

مجد؛ لصعوبة اعتبار واقع كل بلد على حدة، كما أن ھذه  الإسلامیة أمرا غیرالبلدان 

المؤسسة یجب أن تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي دون الخضوع لأي سلطة أو وصایة 

عدا سلطة العلماء، وتضم مجتھدین ربانیین وخبراء عارفین، من أجل القضاء على 

  . فتاوى المناقضة لواقع المسلمین في كثیر من البلدانال
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ضرورة تطبیق الأحكام الفقھیة في مختلف مجالات الحیاة الیومیة بشكل  :ثانیا

رسمي، والتوقف عن استیراد قوانین وضعیة غریبة عن البلدان الإسلامیة، وذلك لربط 

متطلبات العصر، المسلمین بمنظومتھم الدینیة، وتطویر الاجتھادات الفقھیة حسب 

والقضاء عن الفصل الذي عمر طویلا بین واقع الناس وأحكامھم الشرعیة من جھة، 

ومحاربة التطرف الذي ینمو بعیدا عن الأحكام الشرعیة الصحیحة من جھة ثانیة، فلا 

  .یعقل أن نطالب بتطویر الأحكام الفقھیة مع رفض العمل بھا

زل الفقھیة داخل المذھب المالكي؛ لرصد الحث على مواصلة دراسة كتب النوا :ثالثا

الأصول والقواعد التي اعتمدوھا لمخالفة المشھور في المذھب، من أجل استخلاص 

قواعد اجتھادیة تساعد المجتھد المعاصر على إیجاد الحكم المناسب للمستجدات الطارئة، 

ازل معینة وبذلك تتحول تلك القواعد الاستثنائیة التي اعتمدھا فقھاء المذھب في نو

اعتبارا لواقع معین إلى منظومة فقھیة واضحة المعالم تستخدم عند الحاجة، وسأعمل 

بإذن الله على مواصلة العمل في ھذا المجال لعلي أظفر بما أطمح إلیھ إذا قدر الله لي 

  .التوفیق والسداد

ھ الكمال؛ الذي وفقني لإتمام ھذا الجھد العلمي الذي لا أدعي فی في الختام أحمد الله و

إذ الكمال � الأحد، ویسر لي طریق الوصول إلى المبتغى، فلھ المنة والفضل في كل 

شيء، وأسالھ سبحانھ وتعالى أن یتجاوز عن تقصیري وأخطائي، و أن یبارك لي في ھذا 

  .العمل، ویرزقني فیھ الإخلاص والثواب

لیك، عملت سوء ت أستغفرك وأتوب إسبحانك اللھم بحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أن

ظلمت نفسي، فاغفر لي فإنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى ف

  .آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
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  فھرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  رقمھا  جزء من الآیة  السورة

  
  البقرة

         

   

172     398  

       

  

28  378  

         274  228 -   
  232 310ـ 

        

     

281  208  

        

    

176  222  

       

   

282  227  

          

  

277  228 - 310 - 
317  

        

    

    

278  262  

       

  

230  263  

         

   

232  263  

        187  263  
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   

        

     

    

274  317   

          

     

 

184  322  

         

    

29  378  

          

   

125  375  

          

    

189  385  

   :     

     

  
  

216  395  

        117  338  آل عمران

       56  134  

           

  

    

 

102  383  

       5  323  النساء

       

     

28  265 - 324  



410 
 

         

    

 

29  89 - 115  

          

      

4  115   

         

      

   

127  270  

          

       

    

113  271  

        

     

   

34  273  

         

  

90  348  

         

    

  
  

58  370  

        المائدة

       

79  126  

         

 

87  134  

          2  219 - 374  



411 
 

        

    

94  274  

        

   

50  338 - 337  

       

       

 

56  338  

        

  

  
 

4  349–381 - 
381  

           الأنعام

  

139  182 - 188  

       





  

151  262  

         الأنفال

    

  399  

          التوبة

      

119  340 - 392  

          

    

28  344  

        

   

6  346  



412 
 

       

     

40  365  

         

     

19  365  

          

   

43  365  

       

       

33  372  

        

    

27  384  

         35  385  

         

    

  
  

122  385  

       37  313   ھود

       

    

98  279  

        

   

  
 

112  339 - 361  

       یوسف

      

  
 

58  - 59  339  

        9  212    إبراھیم



413 
 

  
 

           الحجر

  
 

20  384  

            النحل

     

 

97  312  

          

  
  

89  261  

        الإسراء

 



 

19  380  

         الكھف

     

  
 

90  221  

        الحج

    

  
 

76  126  

        الفرقان

   



  

66  324  

        النمل

   

84  25  

        87  26  



414 
 

         

  
 

39  379  

          القصص

  
 

21  279  

          سبإ

  

11  313  

          

    

 

38  379  

        الزخرف

    

  
  

31  296  

          الجاثیة

   



12  378  

        الفتح

     

  

  

23  369  

       الحجرات

     

10  219  

       

   

8  270  

         

   

  

12  377  



415 
 

 

       الرحمن

   

  
  

7  262  

           2  22  الحشر

         

 

58  342 - 361  

         

  

  
 

13  387  

         الممتحنة

    

    

7  349  

        

    

   

  
 

1  349 - 364  

        الصف

      

  
  

10  365  

           الطلاق

  
 

5  263  

        الملك

    

  
  

14  379  
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        المزمل

     

  
  

18  312  
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 فھرس الأحادیث والآثار

  

 

  الحدیث والأثر 

  

  الصفحة

    ـ حرف الألف ـ

 182  ...اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم  

  أتیت المدینة فلقیت عبد الله بن سلام205  ...ألا تجيء: ، فقال  

 271  ...اذھبوا بنا نصلح بینھم  

 368  ...اسمعوا وأطیعوا، وإن استعمل علیكم عبد حبشي  

  226  ...من یھودي طعاما بنسیئة صلى الله عليه وسلماشترى رسول الله  

 378  ...اشترى من یھودي طعاما إلى أجل معلوم  

  186  ...العطیةاعدلوا بین أولادكم في  

 203  ...إعطھ إیاه، إن خیار الناس أحسنھم قضاء  

  318  ...خیبر الیھود صلى الله عليه وسلمأعطى رسول الله  

 93  ...إما أن تزید في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا  

 389  ...لا بأس: إن أخذوا أفضل من دراھمھم؟ قال  

 274  ...إن الله ھو الحكم، وإلیھ الحكم، فلم تكنى أبا الحكم  

  89  ...الله ھو المسعر القابض الباسط الرازقإن  

 262  ...إن خیاركم أحسنكم قضاء  

  أن عمر بن الخطاب 139  ...ضمن الصباغ الذي یعمل بیده  

 383  ...انصر أخاك ظالما أو مظلوما  

 115  ...إنما البیع عن تراض  

 275  ...إنما النظر لي إنما ابتعت مغیبا  
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  266  ...قضى بوضع الجائحةأنھ بلغھ أن عمر بن عبد العزیز  

 

    ـ حرف الباء ـ

  340  ...خیلا قبل نجد، فجاءت برجل صلى الله عليه وسلمبعث النبي  

 بیني وبینك زید بن ثابت، فانطلقا... 

 البینة على المدعي                                                                                                                          ...

275  

50  

    ـ حرف التاء ـ

 115  ...تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسیان، وما استكرھوا علیھ  

  176  ...بأصلھ، لا یباع، ولا یوھب، ولا یورثتصدق  

 185  ...للمردودة من بناتھ: تصدق بدوره، وقال  

    ـ حرف الثاء ـ

 268  ...الثلث والثلث كبیر  

    ـ حرف الجیم ـ

 364  ...جاھدوا المشركین بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم  

    ـ حرف الحاء ـ

  حرق رسول الله 340  ...نخل بني النظیر وقطع  

    ـ حرف الراء ـ

  291  ... صلى الله عليه وسلمرجلا أعتق عبدا لھ لیس لھ مال غیره، فرده النبي  

  ً313  ...رخص في العرایا أن تباع بخرصھا كیلا  

    ـ حرف الزاي ـ

 239  ...الزعیم غارم  

    ـ حرف السین ـ

 369  ...السمع والطاعة حق ما لم یؤمر بالمعصیة  

    ـ حرف الصاد ـ

  271  ...المسلمینالصلح جائز بین  
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    ـ حرف العین ـ

 على الید ما أخذت حتى تؤدیھ... 

  خیبر بشطر صلى الله عليه وسلمعامل النبي...  

139   

52  

    

    ـ حرف الفاء ـ

 203  ...فاشتروه فأعطوه إیاه فإن من خیركم  

  343  ...أن نقاتلكم"  صلى الله عليه وسلمفأمرنا نبینا رسول ربنا  

  318  ...أن آخذ من قلائص الصدقة صلى الله عليه وسلمفأمرني رسول الله  

 فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم علیكم حرام... 

 فمن جعل ألف دینار في سبیل الله...  

115  

195  

    ـ حرف القاف ـ

 345  ...قد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ  

 274  ...قوموا إلى خیركم، أو سیدكم  

    ـ حرف الكاف ـ

  343  ...إذا أمر أمیرا على جیش صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  

  216  ...وسلم یقبل الھدیة ویثیب علیھا صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  

  كان علي 139  ...یضمن الخیاط، والصباغ، وأشباه ذلك  

 185  ... كان نحلھا جاد عشرین وسقا من مالھ فلو كنت جددتیھ  

 كان یأخذ من النبط من الحنطة والزیت... 

 كان یأخذ من قوم بمكة دراھم، ثم یكتب بھا...  

392  

205  

  كنا مع النبي ثم جاء رجل مشرك... 

 كل قرض جر منفعتھ....  

377  

205  

    ـ حرف اللام ـ

 68  ...لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا كأنھ ینظر إلیھا  

 294  ...لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا  
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 129  ...لا ضرر ولا ضرار  

 137  ...لا ضمان على مؤتمن  

  310  ...آكل الربا، ومؤكلھ صلى الله عليه وسلملعن رسول الله  

  216  ...الراشي والمرتشي صلى الله عليه وسلملعن رسول الله  

  365  ...في غزوة غزاھا صلى الله عليه وسلملم أتخلف عن رسول الله  

 366  ...اللھم أعني علیھم بسبع كسبع یوسف  

 267  ...لو بعت من أخیك ثمرا، فأصابتھ جائحة  

 216  ...لو دعیت إلى ذراع أو كراع لأجبت  

 129  ...لیس لعرق ظالم حق  

    ـ حرف المیم ـ

 177  ...ما أدركت الناس إلا وھم على شروطھم في أموالھم  

 313  ...ما أكل أحد طعاما قط، خیرا من أن یأكل من عمل یده  

 205  ...ما بال أناس یشترطون شروطا لیست في كتاب الله؟  

 370  ...مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر  

  119  ...یسلمھالمسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا  

 314  ...من ابتاع عبدا ولھ مال، فمالھ للذي باعھ  

 364  ...من جھز غازیا في سبیل الله فقد غزا  

 132  ...من زرع في أرض قوم بغیر إذنھم  

 364  ...مؤمن یجاھد في سبیل الله بنفسھ ومالھ  

  

  ـ حرف النون ـ

  

  72  ...عن بیع السنین صلى الله عليه وسلمنھى النبي  

  369  ...المسلمین عن كلامنا  صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله  

  313  ...عن المزابنة صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله  

  238  ...عن بیع الثمرة حتى یبدو صلاحھا صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله  
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  عن بیع الحصاة صلى الله عليه وسلمنھى رسول الله... 

  عن لبستین وعن بیعتینصلى الله عليه وسلمنھى رسول الله ،...  

61  

69  

 318  ...نھى عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة  

  62  ...الغررنھى عن بیع  

 282  ...نھى عن بیع الكالئ بالكالئ  

 123  ...نھى عن كراء المزارع  

    

    ـ حرف الواو ـ

 والأمر عندنا أن الدیة لا تجب على العاقلة... 

 والأمر عندنا في بیع البطیخ، والقثاء...  

269  

73  

 50  ...والله لیمرّنّ ولو على بطنك  

  ولقد رھن النبي درعا لھ بالمدینة... 

 وعلى ذلك الأمر عندنا، أنھ من ادعى على رجل.... 

 وھذا الأمر الذي لم یزل علیھ الناس عندنا یجیزونھ..  

226  

51  

66  
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  فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة

  

  المصطلح  واللفظ المشروح

  

  الصفحة

  

 284  ابتداء الدین بالدین  

 122  الإجارة  

 18  الاعتبار  

 25  اعتبار الواقع  

  342  الذمةأھل  

 284  بیع الدین بالدین  

 103  بیع الصفقة  

 112  بیع المضغوط  

 71  بیع المقاثي  

 69  بیع الملامسة  

 بیع المنابذة 

 بیع الاستجرار  

69  

97  

 64  البیع على البرنامج  

 97  بیعة أھل المدینة  

 273  التحكیم  

 85  التسعیر  

 245  التضخم  

 265  الجائحة  

 65  الجراب  
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 160  الخماس  

  345  الحربدار  

 144  الراعي المشترك  

 209  رفق الجاه  

 225  الرھن  

 67  الساج  

 50  ساق خلیجا  

 199  السفتجة  

 160  شركة المزارعة  

 301  شركة المساھمة  

 270  الصلح  

 234  الضمان  

 65  العدل  

 50  العریض  

 344  عقد الأمان  

 278  عقد التورید  

 326  عموم البلوى  

 284  فسخ الدین بالدین  

  128  القسريالكراء  

 333  المقاطعة الاقتصادیة  

 21  الواقع  

 171  الوقف  
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  فھرس الأعلام المترجم لھم

  

  العلــم      

  

  الصفحة

   37      أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن عبد الله الیزناسي   

 32  بو إسحاق إبراھیم بن ھلال السجلماسيأ  

  249  العابدین الأجھوريأبو الإرشاد نور الدین علي بن زین  

 184  أبو الحسن علي بن یحیى بن القاسم الصنھاجي الجزیري  

  81  أبو العباس أحمد بن عبد العزیز بن رشید بن محمد الھلالي  

 د بن عبد الله القلشاني   37  أبو العباس أحمد بن محمَّ

 د شھر بالشماع الھنتاتي التونسي   162  أبو العباس أحمد بن محمَّ

 116  قاسم بن سعید العقباني أبو الفضل  

 167  أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القیرواني  

 53  أبو القاسم بن علي بن محمد بن خجو  

 116  أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السیوري  

 د بن سراج الغرناطي د بن محمَّ   34  أبو القاسم محمَّ

  ،214  المعروف بالقفال المروزيأبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله  

 354  أبو بكر محمد بن أحمد بن الجھم  

 د بن إسحاق بن منذر بن السلیم الأندلسي   291  أبو بكر محمَّ

 238  أبو بكر محمد بن یبقى بن محمد بن زرب بن یزید قرطبي  

 162  أبو زید عبد الرحمن بن أحمد الوغلیسي  

 107  أبو زید عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي  

 167  أبو زید عبد الرحمن بن عفان الجزولي  

 173  سعید فرج بن قاسم بن لب الغرناطي أبو  

 147  أبو عبد الله التاودي بن الطالب بن سودة  
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 154  أبو عبد الله شمس الدین محمد بن إبراھیم التتائي  

 229  أبو عبد الله محمد المسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي  

  240  أبو عبد الله محمد المھدي بن محمّد بن خضر الحسني الوزاني  

 د بن أبي القاسم المشذالي البجائي   250  أبو عبد الله محمَّ

 116  أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي، الفاسي  

 د بن أحمد الوانوغي التوزري   250  أبو عبد الله محمَّ

  د بن أحمد؛ المعروف   291  بابن العطار الأندلسيأبو عبد الله محمَّ

 د بن الحسین بن عرضون   53  أبو عبد الله محمَّ

 د بن طاھر الھواري   238  أبو عبد الله محمَّ

 236  أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي؛  

 173  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الیفرني المكناسي؛  

  34  القرطبيأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب  

 214  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیشون الطلیطلي  

 د بن علي الأنصاري الغرناطي المعروف بالحفار   173  أبو عبد الله محمَّ

 163  أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة  

 229  أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي القاسم بن سودة  

 174  بابن الفخار أبو عبد الله محمد بن یوسف المعروف  

 164  أبو علي الحسن بن رحال المعداني  

 31  أبو عمر أحمد بن ھارون بن عات الشاطبي  

 219  أبو عمر محمد بن محمد بن محمد ابن منظور الأندلسي الغرناطي  

 184  أبو محمد عبد القادر بن علي بن یوسف الفاسي  

  د عبد الله بن علي بن عبد الله بن سلمون   236  الكناني الغرناطيأبو محمَّ

 د بن موسى بن معطي العبدوسي الفاسي   82  أبو محمد عبد الله بن محمَّ

 167      أبو محمد عبد الله بن محمد بن یوسف البلوي الشبیبي  

  257  بن دحونأبو محمد عبد الله بن یحیى  
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 257  أحمد بن إسحاق بن زید، أبُو بكر ابن طاھر القیسي  

  أحمد سیر المباركيأحمد بن علي بن 

 أحمد بن ناصر الداودي  

312  

131  

 34  أیوب بن سلیمان بن صالح بن ھاشم المعافري أبو صالح القرطبي  

 د بن یحیي القرافي؛   251  بدر الدین محمَّ

 د بن یوسف بن عبد الملك بن حیدرة التونسي   37  حیدرة بن محمَّ

 286  سامي بن إبراھیم السویلم؛  

  312    بن عبد الله الأطرمصالح بن عبد الرحمن  

 286  الصدیق محمد الأمین الضریر  

 227  عبد الحمید بن أبي البركات بن عمران ابن أبي الدنیا  

 264  عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن الأصغر  

 288  عبد السمیع أحمد إمام إسماعیل  

 212  عبد العزیز بن الحس ابن یوسف أبو فارس الزیاتي  

  20  عكیويعبد الكریم  

 312  عبد الله الباسم  

 149  عبد الله بن عیسى بن محمد التادلي  

 304  عبد الله بن یزید الأصم  

 23  عبد المجید عمر النجار  

 312  عبدالله بن عبدالله بن عبید الزاید الجمیلي  

 115  عثمان بن عیسى بن كنانة؛  

 اذِلي   184  علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشَّ

 175  عمر بن عبد الله بن عمر بن یوسف أبو حفص الفھري الفاسي  

 31  القاضي أبو الأصبغ عیسى بن سھل الأسدي القرطبي  

 214  القاضي حسین ابن محمد بن أحمد  

  صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطُْف الله الحسیني   محمد

  البخاري القنوجي

23  
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  251  بن یوسف، الرھوني بن أحمد، بن محمد) بفتح المیم الأولى(محمد  

 355  محمد أبو إسحاق بن القاسم بن شعبان  

 219  محمد الأندلسي المالقي  

 236  محمد العربيّ بن یوسف، بن محمد، الفھري القصري الفاسي  

 286  محمد المختار السلامي  

  146  محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجلیل، أبو زید السجلماسي  

  256  خلف التجیبي، المعروف بابن الحاجمحمد بن أحمد بن  

 217  محمد بن أحمد بن عیسى شھر بالجلاب التلمساني  

 146  محمد بن المدني بن علي جنون  

 256  محمد بن جھور صاحب قرطبة  

 256  محمد بن عباد صاحب إشبیلیة وقرطبة  

 232  محمد بن عبد الله اللوشي الشھیر بلسان الدین بن الخطیب  

  53  محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري اللخمي  

 31  محمد بن محمد بن محمد ابن عاصم القیسي الأندلسي الغرناطي  

 287  مصطفى الزرقا  

 292  مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي؛  

 286  نزیھ حماد  

 23  نور الدین بن مختار الخادمي  
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  في البحثفھرس المصادر والمراجع المعتمدة 
  

  ھـ1307ت(أبجد العلوم المسمى الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم، حسن خان (

  .دار ابن حزم م،2002/ھـ142، 1ط

  ،تحقیق )ھـ387:ت(إبطال الحیل، أبو عبید الله محمد المعروف بابن بطة العكبري ،

 .الإسلامي، بیروتھـ، المكتب 1403، 2زھیر الشاوش، ط

  منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي،ت(المنھاج الإبھاج في شرح :

م، دار  1995/ھـ1416ط، .تقي الدین بن السبكي وولده تاج الدین، د) ھـ785

 .الكتب العلمیة

 ،ت(عبد السلام بن سودة  إتحاف المطالع بوفیات أعلام القرن الثالث عشر والرابع :

دار الغرب الإسلامي،  ،م1997/ ھـ 1417، 1تح، محمد حجي، ط) ھـ1400

  .بیروت

 1اتفاق كمب دیفید وأخطاره عرض وثائقي، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ط ،

  .م، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة1978

 ت، .ط، د.دار المعرفة، د) ھـ1072: ت(سي الإتقان والإحكام، أبو عبد الله میارة الفا

   .2ج

  بیھ، منشور في مجلة مجمع الفقھ أثر المصلحة في الوقف، مقال لعبد الله بن

/ ھـ1421، رجب 12الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة العدد 

  .م2000

  الاجتھاد المقاصدي حجیتھ وضوابطھ ومجالاتھ، نور الدین الخادمي، كتاب الأمة

، سلسلة دوریة تصدر كل شھرین 1ط. م1998/ھـ1429، جمادى الأولى، 65العدد 

 .وقاف والشؤون الإسلامیة قطرعن وزارة الأ

 1فقھ الواقع والتوقع، عبد الله بن محفوظ بن بیھ، ط: الاجتھاد بتحقیق المناط ،

  .، مؤسسة طابة، أبو ظبي، الإماراتھـ1414

  الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة مع نظرات تحلیلیة في الاجتھاد المعاصر، یوسف

  .لكویتم، دار القلم، ا1996/ ھـ1،1417ط القرضاوي،
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 م، دار 2000/ ھـ1420 ،1النص والواقع والمصلحة، أحمد الریسوني، ط: الاجتھاد

  .الفكر، دمشق

  أحكام التعامل في المصارف الإسلامیة، مقال لوھبة الزحیلي منشور، مجلة مجمع

  .م1986/ھـ1407، 2العدد الثاني،ج الفقھ الإسلامي، الدورة الثانیة،

 ،تح، محمد صادق )ھـ370: ت(أبو بكر الجصاص الحنفي،  أحكام القرآن ،

 .إحیاء التراث العربي، بیروتھـ، دار  1405ط، .القمحاوي، د

 ر دا.م 2003/ ھـ  1424، 3أحكام القرآن، لابن العربي، تعلیق عبد القادر عطا، ط

  .الكتب العلمیة بیروت،لبنان

  تح، )ھـ504: ت(الھراسي الشافعي أحكام القرآن، لعماد الدین، المعروف بالكیا ،

    .ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت 1405، 2موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، ط

 یوسف بن أحمد البكري، تح،  ،)ھـ751: ت(ابن قیم الجوزیة  ،أحكام أھل الذمة

   .رمادى للنشر، الدمام م،1997/ھـ 1418، 1ط ،وشاكر بن توفیق العاروري

  ط، .تحقیق عبد الرزاق عفیفي، د) ھـ361:ت(الأحكام، الآمدي، الإحكام في أصول

  .ت، المكتب الإسلامي بیروت، لبنان.د

  ،الإحكام في تمییز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي، شھاب الدین القرافي

لبشائر الإسلامیة، م، دار ا1995/ ھـ1416، 2اعتنى بھ، عبد الفتاح أبو غدة، ط

 .بیروت، لبنان

  م، دار 1986ط، .د) ھـ450: ت(الدنیا والدین، لأبي الحسن علي الماوردي أدب

  .مكتبة الحیاة
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 ،تح، موفق عبد الله عبد القادر، ) ھـ643: ت(أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح

  .العلوم والحكم، المدینة المنورة م، مكتبة2002/ھـ1423، 2ط

 ،ت(لمحمد بن علي الشوكاني  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول :

  . م، دار الكتاب العربي 1999/ ھـ  1419، 1تح، الشیخ أحمد عز، ط) ھـ 1250

 ھـ1405، 2إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ناصر الدین الالباني، ط/ 

  .م، المكتب الإسلامي، بیروت1985

  ،تح، عصام بن عبد ) ھـ  468: ت(أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن الواحدي

  .م، دار الإصلاح1992/ھـ 1412، 2ط المحسن الحمیدان،

  ،الاسثمار في الأسھم، محیي الدین القره، مقال منشور مجلة مجمع الفقھ الإسلامي

  .م1996/ ھـ1417العدد التاسع، 

  الأسس والأھداف لإقامة سوق إسلامیة مشتركة، صلاح محمد زین، بحث قدم في

   .م، جامعة الأزھر1991ط، .شتركة، دالإسلامیة المندوة السوق 

  2ط) ھـ922:ت(الإسعاف في أحكام الوقف، إبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي ،

   .م، المطبعة الھندیة، مصر1902/ ـ،ھ1320

  ،ھـ926: ت(أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا الأنصاري الشافعي (

 .دار الكتاب الإسلامي. ت.، د.ط.د

 ،ب بن القاضي أبو محمد عبد الوھاب، تح، الحبی الإشراف على نكت مسائل الخلاف

  .مم، دار ابن حز1999/ ھـ 1420،  1طاھر، ط
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 ،بن حجر العسقلاني، تح، عادل أحمد عبد الموجود، ا الإصابة في تمییز الصحابة

 .ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت 1415، 1وعلى محمد معوض، ط

 دار  م،1993/ـھ1413ط،  .الإسلامي، رفیق یونس المصري، د أصول الاقتصاد

   .القلم، دمشق، بیروت

  ،1ط تح، ھشام بن إسماعیل الصیني،) ھـ 790:ت(الاعتصام، للشاطبي ،

  .م، دار ابن الجوزي، السعودیة2008/ھـ1429

  ،قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ )ھـ 751: ت(إعلام الموقعین، ابن قیم الجوزیة ،

ھـ، دار ابن الجوزي 1423، 1وآثاره، أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، ط

 .، المملكة العربیة السعودیةللنشر والتوزیع

  ،م، دار العلم للملایین2002، 15، ط)ھـ1396: ت(الأعلام، خیر الدین الزركلي. 

   ت(الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام، عبد الحي الحسني الطالبي :

 ، 8م، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ج1999/ ھـ، 1420 1، ط)ھـ1341

 م، المكتب 2011/ھـ1432، 1عبید حسنھ، ط الأعمال الفكریة الكاملة، عمر

  .الإسلامي بیروت

 دار المعرفة، بیروت ،م1990/ھـ1410ط .، د)ھـ204:ت(ي، الأم، الإمام الشافع.   

 ،دار . ت. د. ط.محمد ھراس، د، تح، خلیل )ھـ224: ت(الأموال، أبو عبید القاسم

  .الفكر

  2ط) ھـ885:ت(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین المرداوي ،

 .ت، دار إحیاء التراث العربي.د

  ،تح، أحمد بوطاھر الخطابي إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، الونشریسي

مي المشترك بین المغرب م، إحیاء التراث الإسلا1980/ھـ1400ط، .صدوق، د

  .والإمارات
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  ،1تح، ھشام الطعان، الطبعة) ھـ356: ت(البارع في اللغة، أبو علي القالي ،

   .اد، ودار الحضارة العربیة، بیروتم، مكتبة النھضة، بغد1975

 م 1994/ھـ 1414، 1ط) ھـ794: ت(، الزركشي البحر المحیط في أصول الفقھ

  .دار الكتبي

 ،2004/ھـ 1425ط،.،د)ھـ595: ت(ابن رشد الحفید  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

  .دار الحدیث، القاھرة م،

  م، 1988/ ھـ1408، 1تح، علي شیري، ط) ھـ774: ت(البدایة والنھایة، ابن كثیر

 .دار إحیاء التراث العربي

  2، ط)ھـ587: ت( تیب الشرائع، علاء الدین الكسائيالصنائع في تربدائع ،

  .م، دار الكتب العلمیة1986/ھـ1406

 شمس الدین ابن قیم الجوزیة، تح، ھشام عبد العزیز عطا، عادل عبد ، بدائع الفوائد

ة نزار مصطفى الباز، م، مكتب1996/ھـ 1416، 1الحمید العدوي، أشرف أحمد، ط

    .مكة المكرمة

  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروفة بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للدردیر

الذي شرح فیھ كتابھ أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك، أبو العباس الصاوي المالكي 

   .ت، دار المعارف.ط، د.د) ھـ1241: ت(

  ،ار م، د2000/ھـ1420، 1، ط)ھـ855:ت(البنایة شرح الھدایة، بدر الدین العیني

  .الكتب العلمیة بیروت، لبنان

  ،تح، عبد القادر )ھـ  1258: ت( البھجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي ،

  .، لبنان، بیروتم، دار الكتب العلمیة1998/ھـ 1418، 1شاھین، ط

  ،ھـ749: ت(لشمس الدین الأصفھاني، بیان المختصر شرح مختصر بن الحاجب (

  .م، دار المدني السعودیة 1986/ ھـ  1406، 1تح، محمد مظھر بقا، ط

 التحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، ابن رشد الجد، البیان و

الغرب م، دار 1988/ھـ1408، 2، تح، محمد حجي و آخرون، ط)ھـ520:ت(

  .الإسلامي بیروت، لبنان
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 دار  ھـ، 1423. ط.د) ھـ255: ت(بالجاحظ  أبو عثمان، الشھیر ،البیان والتبیین

  .ومكتبة الھلال، بیروت

 م، 1986/ ھـ1406، 1بیع الكالئ بالكالئ في الفقھ الإسلامي، نزیھ كمال حماد، ط

  .الاقتصاد الإسلامي جدة السعودیة سلسلة المطبوعات العربیة، مركز أبحاث

 ت، .ط، د.د ة،تاج العروس من جواھر القاموس، للمرتضى الزبیدي، تح، مجموع

 .ار الھدایةد

  ھـ، دار التراث، 1387 ،2ط) ھـ310: ت(تاریخ الطبري، أبو جعفر الطبري

  .بیروت

 م، عالم المعرفة1987ط، .ي زكي، دالتاریخ النقدي للتخلف، رمز.   

  ،ت.، د3طالتبشیر والاستعمار في البلاد العربیة، مصطفى خالد، وعمر فروخ .

  .المكتبة العصریة، بیروت

  ،ھــ799: ت(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، ابن فرحون( ،

 .م، مكتبة الكلیات الأزھریة1986/ ھـ1406، 1ط

  1تح، محمد حسن ھیتو، ط) ھـ476: ت(التبصرة في أصول الفقھ، الشیرازي ،

  .دار الفكر ھـ، 1403

 ھـ 1313، 1ط ،)ھـ743:ت(، فخر الدین الزیعلي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق

  .عة الكبرى الأمیریة، القاھرة، المطب

 م، 2001/ ھـ1422، 1تحفة أكیاس الناس بشرح عملیات فاس، المھدي الوزاني، ط

  .ف والشؤون الإسلامیة بالمغربوزارة الأوقا

  ط، .د) ھـ1353: ت(ء المباركفورى أبو العلا ،جامع الترمذي الأحوذي بشرحتحفة

 .العلمیة، بیروت ت، دار الكتب.د

 م، 1995، ط .تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بیع الصفقة، میارة الفاسي، د

  .مطبعة الصومعة، الرباط

  م، 1983/ھـ1403ط، . شرح المنھاج، ابن حجر الھیثمي، دتحفة المحتاج في

  .برى بمصر لصاحبھا مصطفى محمدالمكتبة التجاریة الك
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 م النقدي وعلاجھا في الاقتصاد الإسلامي، محمد التحلیل الاقتصادي لظاھرة التضخ

  .، المملكة العربیة السعودیةھـ، جامعة أم القرى1410. ط .بن حسن الزھراني، د

 ھـ، مكتبة الرشاد، 1425، 1تحیة للشعب المقاوم، سلمان بن فھد العودة، ط  

 عبد .تدھور القیمة الحقیقیة للنقود ومبدأ التعویض ومسؤولیة الحكومة في تطبیقھ، د

، للمجمع، منشور في مجلة مجمع 12الرحمن یسري أحمد، بحث قدم في الدورة 

  .م  2000/ھـ 1421، 4، ج12الفقھ الإسلامي، العدد 

 مدار الكتب العلمیة1998/ھـ1419، 1شمس الدین الذھبي، ط، تذكرة الحفاظ ،

   .بیروت

 الصحراوي، ترتیب المدارك، القاضي عیاض، تح، ابن تاویت الطنجي، وعبد القادر 

  .، مطبعة فضالة المحمدیة، المغرب1ومحمد بن شریفة وسعید أحمد أعراب، ط

 ،تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي أبو عبد الله بدر الدین الزركشي 

 م، مكتبة قرطبة 1998/ھـ  1418، 1ربیع، طعبد الله وسید عبد العزیز،  تح،

  .للبحث العلمي وإحیاء التراث

  ،التضخم المستورد دراسة في أثار التضخم بالبلاد الرأسمالیة على البلاد العربیة

   .م، دار المستقبل العربي1986، 1ط رمزي زكي،

 دار ھـ، 1427، 1لح، طالتضخم النقدي في الفقھ الإسلامي، خالد بن عبد الله المص

  .ابن الجوزي

  التضخم وعلاجھ على ضوء القوعد العامة من الكتاب والسنة، علي محیي الدین القره

م، 2000/ ھـ1421، 12داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد

  .4ج

  م، جامعة قاریونس1981ط، .عزیز، دالتضخم، كروین، ترجمة محمد.   

 دار الكتب العلمیة م، 2003/ ھـ  1424، 1طمحمد عمیم، ، التعریفات الفقھیة.  

  ،م، دار 1983/ھـ1403، 1تحقیق جماعة،ط) ھـ816ت(التعریفات، للجرجاني

 .تب العلمیة بیروتالك
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  رائن والأزمانلا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الق(تغیر الأحكام دراسة تطبیقیة لقاعدة (

م، دار البشائر 200 7/ـھ 1428، 1، سھا سلیم مكداش، طفي الفقھ الإسلام

  .الإسلامیة

  ،م1984ط، .د)ھـ1393ت(تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور ،

 .شرالدار التونسیة للن

  2طتح، محمد سلامة ) ھـ 774: ت(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ،

 .م، دار طیبة1999/ھـ1420

  ،یئة المصریة الھم، 1990ط، .د) ھـ1354: ت(تفسیر المنار، محمد رشید رضا

 .العامة للكتاب

 محرم ، 93تقدیم لكتاب الاجتھاد التنزیلي، عمر عبید حسنھ، سلسلة كتاب الأمة، العدد

 .مركز البحوث بقطرم،2003مارس / ھـ 1424

 م،  1986/ ھـ  1406، 1بن حجر العسقلاني، تح،محمد عوامة، طا تقریب التھذیب

   .دار الرشید، سوریا

  ،2ط) ھـ879:ت(شمس الدین، المعروف بابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر ،

  .م، دار الكتب العلمیة1983/ ھـ1403

  دراسة مقارنة بین المنھج الإسلامي والغربي  الإسلاميالتكامل الاقتصادي

  .م، مكتبة النھضة المصریة 2001، 1والاشتراكي، محمد عامر، ط

 ھـ1413، 1محمد عبابنة، ط التكامل الاقتصادي بین الدول الإسلامیة، عبد الكریم  /

   .م، جامعة الیرموك، الأردن1992

  التكامل وتقسیم العمل الإقلیمي بین الأقطار الإسلامیة، محمد إبراھیم منصور، بحث

مركز صالح جامعة الأزھر م، 1991ط، .قدم في ندوة السوق الإسلامیة المشتركة، د

  .بالقاھرة

 حجر العسقلاني  ابن الكبیر، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي

، 1995/ ھـ 1416، 1أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط تح؛ )ھـ852:ت(

  .مؤسسة قرطبة، مصر
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  تح، عبد الله جولم النبالي، وبشیر ) ھـ 478ت (التلخیص في أصول الفقھ للجویني

  .بیروتت، دار البشائر الإسلامیة، .ط، د.أحمد العمري، د

 تحقیق ) ھـ 422: ت(لكي، لأبي محمد عبد الوھاب البغدادي التلقین في الفقھ الما

  .م دار الكتب العلمیة2004/ھـ1425، 1محمد بوخبز، ط

  تح، ) ھـ463: ت(التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ابن عبد البر

 ھـ، وزارة1387ط، .مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر البكري، د

 .الإسلامیةالأوقاف و الشؤون 

 1تنبیھ المراجع على تأصیل فقھ الواقع، عبد الله بن الشیخ المحفوظ بن بیھ، ط ،

  .للبحث والدراسات، بیروت، لبنان م، مركز نماء2014

  ت، .ط، د.د )ھـ676:ت(تھذیب الأسماء واللغات، أبو زكریاء محیي الدین النووي

 إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصولھ ومقابلة علیھ والتعلیق وتصحیحھ بنشره عنیت

  .لبنان ،بیروت العلمیة، الكتب دار، المنیریة الطباعة

 ئرة المعارف النظامیة، الھندھـ، مطبعة دا1326، 1تھذیب التھذیب، ابن حجر، ط.  

  تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة، محمد بن علي بن حسین مفتي

   .ت، عالم الكتب.د.ط.، د)ھـ1367:ت(المالكیة بمكة المكرمة 

  ،م، 2001، 1تح، محمد عوض مرعب، ط) ھـ370: ت(تھذیب اللغة، الأزھري

  .العربي، بیروتدار إحیاء التراث 

  ،تح، بلقاسم الزبیدي، ) ھـ898: ت(التوضیح في شرح التنقیح، لأبي العباس حلولو

  .م جامعة أم القرى2005/ھـ1425ط، .د

 تح، عبد ) ھـ938: ت(، أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي ثبت أبي جعفر

  .، بیروت، لبنان الإسلاميھـ، دار الغرب 1403، 1الله العمراني، ط

  الثمر الداني في شرح رسالة أبي زید القیرواني، لصالح عبد السمیع الآبي

  .م،  دار الفكر 1996/ ھـ 1416، 1طالأزھري،

 ،تح، أبو عبد الرحمن الأخضري ) ھـ646: ت(جامع الأمھات، لابن الحاجب المالكي

  .الیمامة للطباعة والنشر والتوزیعم، 2000/  ھـ  1421، 2الأخضري، ط
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  ، 1، تح، أحمد شاكر، ط )ھـ  310: ت(جامع البیان  في تأویل  القرآن  للطبري ،

 .م، مؤسسة الرسالة 2000/ ھـ  1420

  ،2أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، طالجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تح ،

  .م،دار الكتب المصریة، القاھرة1964/ھـ1384

 مكتبة 2011/ھـ 1422، 1الجدید في الفقھ السیاسي، سعد الدین مسعد الھلالي، ط ،

  .وھبة، القاھرة

 لمنصور الرباطم، دار ا1973 .ط.جذوة الاقتباس، أحمد بن القاضي المكناسي، د. 

  ،م، 1987، 1تح رمزي بعلبكي، ط) ھـ321: ت(جمھرة اللغة، ابن درید الأزدي

  .لعلم للملاییندار ا

 م، دار 2000/ ـھ1420، 1حاشیة ابن رحال على شرح میارة للتحفة، ابن رحال، ط

  .الكتب العلمیة

 حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن 

  .ت، دار الكتب العلمیة. د. ط .د) ھـ1250: ت(محمود العطار الشافعي 

 دار ھـ1398، 1، محمد بن المدني كنون، طاشیة المدني بھامش حاشیة الرھونيح  ،

   .الفكر، بیروت، لبنان

  ،م، دار الفكر بیروت1995/ھـ1415ط، .عمیرة، دوحاشیتا قلیوبي. 

 1، ط)ھـ450: ت(الشافعي، الكبیر أبي الحسن الماوردي  الحاوي ،

  .الكتب العلمیة بیروت، لبنان م، تحقیق جماعة، دار1999/ھـ1419

  حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، الدكتور علي أحمد السالوس بحث منشور

   .ھـ1407ثانیة، العدد الثاني، بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي، قدم في الدورة ال

 تي تقترض أو تودع بالربا، خالد بن إبراھیم الدعیجي، حكم تداول أسھم الشركات ال

   .ھـ1425، شعبان، 204لبیان، العدد مقال منشور بمجلة ا

 ز القدس م، مرك1991، 1حول واقع تطور الزعامة الفلسطینیة، بسام الصالحي، ط

   .للإعلام والاتصال، القدس

 ،ت،.ط، د.د الخراج، لأبي یوسف، تح، طھ عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد 

  .ة الأزھریة للتراثالمكتب
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 م،مكتبة وھبة1999، 5القرضاوي، ط یوسف. الخصائص العامة للإسلام؛ د.  

  ،ط، ،، د)ھـ1436: ت(خصائص المذھب المالكي، الشیخ محمد التاویل رحمھ الله

  .ت، مطبعة أنفوـ برات، فاس.د

 دار الجامعات م، 1988ري، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، عبد الرحمن یس

   .المصریة

  ،الحسیني فھميتعریب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حیدر ،

  .الجیل دار، م1991 - ھـ1،1411ط

  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، لا بن حجر العسقلاني، تح، محمد عبد المعید

  .، الھندأبادالعثمانیة، صیدر م، مجلس دائرة المعارف 1972/ ھـ1392، 2ضان، ط

  ،تح، )ھـ799: ت(الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، ابن فرحون ،

  .دار التراث، القاھرة ت،.ط، د.الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، د

  ،م، دار الغرب الإسلامي،1994، 1، ط)ھـ684:ت(الذخیرة، شھاب الدین القرافي 

 .بیروت

 م،  1992/ھـ1425، 2، ط)ھـ1252ت(ابن عابدین المختار،  المحتار على الدر رد

 .دار الفكر، بیروت

  تح، رشید قیاظ، ) ھـ1140:ت(رفع الالتباس في شركة الخماس، ابن رحال المعداني

، منشورات مركز الدراسات )15(م، سلسلة نوادر التراث 2012/ھـ1433، 1ط

 .ابطة المحمدیة للعلماء، الرباط والأبحاث وإحیاء التراث بالر

  ھـ89 :ت(رفع النقاب عن تنقیح الشھاب، أبو عبد الله الحسین بن علي الرجراجي (

م، مكتبة 2004/ھـ1425، 1، وابن عبد الله الجبرین، طتح، أحمد بن محمد السراج

  .الرشد، الریاض

  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، ابن

یان للطباعة م، مؤسسة الر 2002/ ھـ  1423، 2ط) ـ ھ 620ت (قدامة المقدسي 

   .والنشر والتوزیع

 بة ت، مكت.ط، د.زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي، محمد التاویل، د

 .الھدایة، الدار البیضاء
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  زكاة أسھم الشركات المساھمة، عبد الله بن منیع، مقال منشور في مجلة البحوث

  .ھــ1412ھـ ــ 1411القعدة إلى صفر،، من ذو 32الإسلامیة، العدد 

  سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقھي في التطبیقات المعاصرة، وھبة

  .دار المكتبي م،2001/ ھـ1421، 1الزحیلي، ط

  السلسلة الأندلسیة، فتاوى علماء غرناطة، فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج

 ،ط. وتحقیق، محمد أبو الأجفان، د ودراسة،جمع، ) ھـ  848: ت(الأندلسي 

  .أبو ضبي، الإمارات - م، المجمع الثقافي2000/ ھـ 1420

  سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن

 .م، دار الثقافة 2004/ ھـ  1425، 1جعفر الكتاني، تح، محمد حمزة الكتاني، ط

  ،ھــ1430، 1تح، شعیب الأرنؤوط وجماعة، ط) ھـ273: ت(سنن ابن ماجھ /

 .دار الرسالة العالمیة م،2009

  ،م، دار الرسالة  2009/ھـ 1430، 1شعَیب الأرنؤوط، طسنن أبي داود، تح

   .العالمیة

  ومطبعة م، شركة مكتبة 1975 - ھـ  1395، 2سنن الترمذي، تح، جماعة، ط

   .مصطفى البابي الحلبي، مصر

  1حسن عبد المنعم شلبي، ط: حققھ وخرج أحادیثھللنسائي، السنن الكبرى ،

 .م، مؤسسة الرسالة بیروت2001/ ھـ1421

 ،دار  م،2003/ھـ 1424، 3محمد عبد القادر عطا، ط السنن الكبرى، للبیھقي، تح

 .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

  بن  ثم محمد. الغرناطيسنن المھتدین في مقامات الدین، محمد بن یوسف المواق

، منشورات مؤسسة الشیخ مربیھ ربھ لإحیاء التراث، مطبعة بني 2002، 1خمین، ط

   .یزناس، سلا، المغرب

  2، ط)ھـ1420ت(سؤال وجواب حول فقھ الواقع، محمد ناصر الدین الألباني ،

  .ھـ، المكتبة الإسلامیة1422

 ،4یوسف القرضاوي، ط السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھا ،

  .مكتبة وھبة القاھرة. م2011/ ھـ1432
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  ،م، دار الحدیث، القاھرة2006/ ھـ1427ط،.دسیر أعلام النبلاء، الذھبي.   

  ،تح، مصطفى السقا وإبراھیم ) ھـ213: ت(السیرة النبویة، عبد الملك بن ھشام

م، شركة مكتبة ومطبعة 1955/ھـ1375، 2الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، ط

  .الحلبي وأولاده بمصرى البابي مصطف

 ت، دار ابن حزم.، د1وكاني، طالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، الش.  

 م، دار  2003/ ھـ 1424، 1ط) ھـ1360ت (، لمحمد مخلوف، شجرة النور الزكیة

  .الكتب العلمیة، لبنان

 سى شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، قاسم بن عی

، 1اعتنى بھ أحمد فرید المزیدي، ط) ھـ837:ت(بن ناجي التنوخي القیرواني 

  .م، دار الكتب العلمیة، بیروت 2007/ ھـ  1428

  د المختار ) ھـ536: ت(شرح التلقین، أبو عبد الله المازري المالكي تح، محمَّ

  .م، دار الغرب الإِسلامي 2008، 1السّلامي، ط

  ،شرح الزرقاني على مختصر خلیل ومعھ الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني

 .الكتب العلمیة بیروت، لبنانم، دار 2002/ھـ1422، 1، ط)ھـ1099:ت(

 1شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، للزرقاني، تح، عبد الرؤف سعد، ط ،

   .ة  الثقافة الدینیة، القاھرةم، مكتب 2003/ ھـ 1424

 على مختصر الخرقي، شمس الدین الزركشي الحنبلي،  الزركشي شرح

 .م، دار العبیكان1993/ھـ1413، 1، ط)ھـ772:ت(

  صححھ وعلق علیھ؛ ) ھـ1357:ت(شرح القواعد الفقھیة للشیخ أحمد الزرقا

  .م، دار القلم، دمشق1989/ ھـ1409، 2مصطفى أحمد الزرقا ط

  ،دار الفكر ت،.ط، د.دالشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، الدردیر. 

  ،تح،) ھـ995:ت(شرح المنھج المنتخب إلى قواعد المذھب، أحمد بن علي المنجور 

  .ت، دار عبد الله الشنقیطي.ط ، د.د محمد الشیخ محمد الأمین،

  ،1تح، طھ عبد الرؤوف سعید، ط) ھـ784ت(شرح تنقیح الفصول، القرافي ،

  .م،شركة الطباعة الفنیة المتحدة1973/ھـ1393

  ،ھـ، المكتبة العلمیة1350، 1ط) ھـ 894: ت(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع.  
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 ھـ899: ت(أحمد زروق  ،شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني (

  .م، دار الكتب العلمیة 2006/ ھـ  1427، 1ط

  ،ت، دار الفكر.ط، د.د) ھـ 1101: ت(شرح مختصر خلیل للخراشي.  

 م، 1994/ھـ1414، 4الشركات في الشریعة الإسلامیة، عبد العزیز الخیاط، ط

  .مؤسسة الرسالة

 م، 2009/ھـ 1429ط، .علي الخفیف، د في الفقھ الإسلامي بحوث مقارنة، الشركات

   .مطبعة البردي

 ،ھـ1409ط، .، د)ھـ544: ت( الشفا بتعریف حقوق المصطفى، القاضي عیاض /

  .م1998

  ،شعیب الأرنئوط،  ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ـھ 739: ت(صحیح ابن حبان

  .مؤسسة الرسالة، بیروت ،م1988/ھـ 1408، 1ط

 م،  2000/ ھـ  1421، 1صحیح التَّرغیب وَالتَّرھیب، ناصر الدین الألباني، ط

  .مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة

  ،دار إحیاء التراث العربي،  محمد فؤاد عبد الباقي،صحیح مسلم، الإمام مسلم، تح

  .بیروت

  دار 1970، 1تح، إحسان عباس، ط) ھـ476: ت(طبقات الفقھاء، الشیرازي ،

 .الرائد العربي، بیروت

  ،1ت، مكتبة دار البیان، ج.د. ط.د) ھـ 751ت(الطرق الحكمیة، ابن القیم ، 

 مطبعة فضالة المحمدیة، المغرب. ت. د. ط.العرف والعمل، عمر الجیدي، د.   

  عقد التورید دراسة فقھیة تحلیلیة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، بحث نشر في

م  2000/ ھـ  1421 ،12مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الثانیة عشرة، العدد

   .2ج

  ،ھـ616:ت(عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، جلال الدین بن شاس( ،

ار الغرب الإسلامي بیروت، م، د2003/ھـ1423، 1تح، حمید بن محمد لحمر، ط

 .لبنان
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 دار . 1423/2003، 1البصل ط عقد المقاولة والتورید في الفقھ الإسلامي، لعلي أبو

  .القلم

  عقود التورید والمناقصة، رفیق یونس المصري، بحث نشر في مجلة مجمع الفقھ

   .2م، ج 2000/ھـ  1421، 12،  العدد 12الإسلامي، الدورة 

  الاقتصاد الإسلامي ضرورة قائمة وحقیقة واقعة، أحمد فھمي أبو سنة، مقال علم

  .م2000 /ھـ1420منشور في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الثالث عشر، 

 1مسلم بن محمد الدوسري، ط موم البلوى دراسة نظریة تطبیقیة،ع ،

  .م، مكتبة الرشد، الریاض2000/ھـ1420

 م، دار الغرب 2006، 2ط  المجید عمر النجار، عوامل الشھود الحضاري، عبد

 .الإسلامي

  ،دار البشائر الإسلامیة. ت.د. ط.دالفتاوى الاقتصادیة، مجموعة من المؤلفین.   

 م، دار القلم 1999/ ھـ  1420، 1فتاوى الزرقا، مصطفى الزرقا، ط.  

  ،الأخبار، ھـ، دار 1424، 1طالفتاوى الشرعیة للقضایا العصریة، محمد الحصین

   .الریاض

 1فتاوى الشیخ الألباني ومقارنتھا بفتاوى العلماء، عكاشة عبد المنان الطیبي، ط ،

  .م، مكتبة التراث الإسلامي1994/ـھ1414

 ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة : تألیف فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى

ھـ، دار المؤید 1424، 1أحمد بن عبد الرزاق الدویش، ط :جمع وترتیب، والإفتاء

   .7468: الریاض،  الفتوى رقم للنشر والتوزیع،

 مكتبة وھبة2003/ھـ1424، 1فتاوى من أجل فلسطین، یوسف القرضاوي، ط ،.   

 دار 1999/ـ ھ1420. ط.فتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك الإسلامي السوداني، د ،

   .السداد للطباعة

 دار البشائر . ت.د. ط.فتاوى ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي، د

  .الإسلامیة

  فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك، لأبي عبد الله المالكي المعروف

  .ت، دار المعرفة.ط، د.علیش، دب
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 لفاسي، تح، رشید فتح العلیم الخلاق في شرح لامیة الزقاق، أبو عبد الله میارة ا

 .ة العصریة، صیدا، بیروتم، المكتب2011/ ھـ1432ط، .البكاري، د

 ھـ، 1،1303شرح لامیة الزقاق، للتاودي، مطبوع مع الحواشي الشریفة للتسولي، ط

  . المطبعة التونسیة الرسمیة

  الفكرت، دار .ط، د.د) ھـ861:ت(فتح القدیر، ابن الھمام.   

 بتاریخ . 21776: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة رقم

  . ھـ25/21/1421

  ،ت، عالم الكتب.ط، د.د) ھـ684:ت(الفروق للقرافي.  

 وقاف والشؤون وزارة الأم، 2013 : فبرایر سنة  20 إلى 18من . الواقع والتوقع

 .الإسلامیة بالكویت

 م، مؤسسة الرسالة1973/ ھـ 1393، 2فقھ الزكاة، القرضاوي، ط.  

  فقھ الواقع من منظور القطع والظن، دراسة أصولیة، سامي الصلاحات، منشور

یونیو  1/ھـ  1425الأخیر، بمجلة الشریعة والقانون، العدد الحادي والعشرون ربیع 

  .م 2004

  مان تحقیق أبو عبد الرح) ھـ463: ت(الفقیھ والمتفقھ، لأبي بكر الخطیب البغدادي

    .ھـ، دار ابن الجوزي، السعودیة1421، 2عادل بن یوسف الغرازي، ط

 م، دار 1995/ھـ1416، 1الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، الحجوي، ط

 ، 2الكتب العلمیة، ج

  ،الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني، شھاب الدین النفراوي

  .الفكرم، دار 1995/ھـ1415ط،.د، )ھـ1126:ت(

  ھـ، 1410، 22فقھ التدین فھما وتنزیلا، عبد المجید النجار، كتاب الأمة العدد في

  .البحوث والمعلومات بقطر مركز

 م، دار النھضة، مصر1980، 4، طالقاموس السیاسي، أحمد عطیة الله.   

 م، دار إحیاء التراث اللبناني2003ط، .القاموس الفقھي، سعدي أبو حبیب، د.   

 تح، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة )ھـ817:ت(محیط، الفیروز أبادي القاموس ال ،

  .م، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان2005/ھـ1426، 8الرسالة، ط
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  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي المعافري، تح، محمد عبد الله ولد

   .م، دار الغرب الإسلامي1992، 1كریم، ط

  الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة السابعة عشرة المنعقدة ما قرارات المجمع الفقھي

   .م2004/ھـ1424، 2ھــ، ط1424/ 10/ 23و  19بین 

  ،قرارات الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، المجموعة الشرعیة بمصرف الراجحي

  .، الریاضم، دار كنوز اشبیلیا2010/ھـ 1431، 1ط

 ھـ،  1426ــ  1403مي، من الإسلا للاقتصاد البركة ندوات وتوصیات قرارات

 ،7أحمد، ط الدین محیي أحمد والدكتور غدة، أبو الستار عبد الدكتور :وتنسیق جمع

   .البركة دلة مجموعة

  ،تح، محمد حسن ) ھـ 489: ت(قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني

  .لبنانر الكتب العلمیة، بیروت، م،دا1999/ ھـ  1418، 1إسماعیل الشافعي، ط

  علق علیھ طھ ) ھـ660: ت(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام

   .مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرةم، 1991/ھـ1414ط، .عبد الرؤوف سعید، د

  قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحلیلا، عبد الرحمن بن ابراھیم

 .دار الفكر، دمشقم،  2000/ ھـ1،1421الكیلاني، ط

 ھـ، جامعة 1435، 1قوانین ومبادئ المقاطعة العربیة، عمر إبراھیم عكاشة، ط

   .المجمعة، السعودیة

 ،تح، محمد محمد أحمد ولد )  ھـ463ت (  الكافي في فقھ أھل المدینة، لابن عبد البر

  .ة الریاض الحدیثة، السعودیةم، مكتب1980/ ھـ 1400، 2الموریتاني، طمادیك 

  كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعلاء الدین المرداوي، محمد بن مفلح

م، مؤسسة 2003/ھـ1424، 2تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط) ھـ763:ت(

  .الرسالة

 رابطة العالم الإسلامي ھـ،1424، 2كتاب قرارات المجمع الفقھي، ط.  

 علي دحروج، تح،  )ھـ1158: ت(التھانوي العلوم، كشاف اصطلاحات الفنون و

 .م، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت1996، 1ط
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  ،ط .د )ھـ1051:ت(كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي

  .ت، دار الكتب العلمیة.د

 دار الكتاب الإسلامي. ت. د. ط.كشف الأسرار، البزدوي د.   

  ط، .الأجفان، دكشف القناع عن تضمین الصناع، ابن رحال، تح، محمد أبو

  .م، الدار التونسیة1986

  كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات، عبد الرحمان

م، 2002/ھـ1423ط، .محمد بن ناصر العجمي، د تح،،)ھـ1192:ت(الحنبلي، البعلي

 .دار البشائر الإسلامیة، لبنان، بیروت

 بو الحسن، تحقیق یوسف للشیخ كفایة الطالب الریاني لرسالة أبي زید القیرواني، أ

   .دار الفكر، بیروت. م1994/ ـ ھ1414ط، . محمد البقاعي، د

 عدنان درویش، ومحمد المصري، ،تح) ھـ1094ت (البقاء الحنفي،  الكلیات لأبي 

 .مؤسسة الرسالةت، .ط، د.د

 ھـ 1414 ،6ضوابط، یوسف القرضاوي، ط نبویة معالم وكیف نتعامل مع السنة ال

 .م، دار الوفاء، مصر1993/

  ،ت،دار .ط، د.، د)ھـ911: ت(لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدین السیوطي

  .الكتب العلمیة، بیروت

  ،ھـ، دار صادر، بیروت1414، 3ط) ـ ھ711: ت( لسان العرب، لابن منظور.   

 2الھند، طلسان المیزان، بن حجر العسقلاني، تح، دائرة المعرف النظامیة ب ،

  . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان م،1971/ھـ 1390

 ھـ، مطابع الفرزدق التجاریة1421، 4مبادئ الاقتصاد الكلي، فایز الحبیب، ط.  

  ،م، دار المعرفة، بیروت1993/ـھ1414ط، .د) ھـ483:ت(المبسوط، السرخسي.   

  ،مقال منشور بمجلة البحوث المتفق والمختلف من كنى الفقھاء، عبد السلام الشویعر

  . ھـ1429ھـ ـ 1428 ، من ذو القعدة إلى صفر،83الإسلامیة، عدد 

 ط، .مثلى الطریقة في ذم الوثیقة، لسان الدین بن الخطیب، ثم عبد المجید التركي، د

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرم، 1983

 2001، 6ددأبراش، مجلة رؤیة، الع المجتمع المدني الفلسطیني، إبراھیم.   
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 نور ت، .ط، د.مجلة الأحكام العدلیة، ثلة من العلماء والفقھاء، تح، نجیب ھواویني، د

  .محمد، كارخانھ تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي

 م1988/ ھـ1409لعدد الخامس، مجلة المجمع الفقھي، الدورة الخامسة، ا. 

  م،2012/ ھـ1433الثامن والعشرون، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار.  

  2م، ج 2000/ ھـ  1421 ،12، العدد 12مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة.   

  4ج . 2000/ ھـ 1421، 12، العدد 12مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة.  

  ،3جم  2000/ ھـ  1421 ،12، العدد12الدورة مجلة مجمع الفقھ الإسلامي.   

  ،م،1992/ ھـ 1412مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع 

  .1ج

 م1992/ ھـ 1412، 7مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السابع، ج.  

 م 2000/ھـ 1421، العدد الثاني عشر، 4مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ج.   

  تح، عبد الرحمان بن محمد بن ) ھـ728: ت(مجموع الفتاوى، تقي الدین ابن تیمیة

المدینة م، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف 1995/ھـ1516ط، .قاسم، د

  . النبویة، السعودیة

 م، دار 2002/ ھـ1423، 1المجموع الكامل للمتون، جمع وتصحیح خالد العطار، ط

  .الفكر، بیروت

 1حسین علي الیدري وسعید فودة،ط ،ي أصول الفقھ، لابن العربي، تحالمحصول ف ،

 .م،  دار البیارق، عمان1999/ ھـ1420

  تح، الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، ) ھـ606: ت(المحصول، فخر الدین الرازي

   .م، مؤسسة الرسالة 1997/ ھـ  1418، 3ط

 ابن الملقن سراج   الحاكممختصر استدراك الحافظ الذھبي على مستدرك أبي عبد الله

 ھـ،1411، 1عَبد الله بن حمد اللحَیدَان، ط تح،) ھـ804:ت(الدین الشافعي المصري 

   .سعودیةدَارُ العاصِمة، الریاض، المملكة العربیة ال

  ،م، دار الصحابة 1993/ ھـ1413ط، .د) ھـ334:ت(مختصر الخرقي، الخرقي

 . للتراث
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  ،تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ) ھـ763: ت(الفروع لمحمد بن مفلح الحنبلي

 ، 6مؤسسة الرسالة، ج. م2003/ھـ1424، 1ط

 تح، أحمد ) ھـ  776: ت(، لخلیل بن إسحاق المالكي المصري، مختصر خلیل

 .م، دار الحدیث، القاھرة 2005/ ـ ھ 1426، 1جاد،ط

  مطبعة جامعة . م1963/ ـھ1383، 7الزرقا، طالمدخل الفقھي العام، مصطفى

  .دمشق

  ،م، دار الكتب العلمیة1994/ھـ 1415،  1، ط)ھـ179: ت(المدونة، الإمام مالك.  

 دار الكتب  )ھـ476(المذھب في فقھ الإمام الشافعي أبو إسحاق الشیرازي، ت

  .ت.ط د.العلمیة، د

 اصرة، عبد الرحمن مراحل التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الظروف المع

  . ، مركز صالح كامل جامعة الأزھر1991. ط.یسري، د

 ،ھـ1411، 1مصطفى عبد القادر عطا طتح،) ھـ405: ت( المستدرك، للحاكم /

 .م، دار الكتب العلمیة، بیروت1990

  م، 1993/ ھـ1413، 1للغزالي، تح، محمد عبد السلام عبد الشافي، طالمستصفى

 .دار الكتب العلمیة

  2001/ھـ 1421، 1حمد، تح، شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، طأمسند 

 .م، مؤسسة الرسالة

 ھـ 1370 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،)ھـ  204: ت(الشافعي  مسند الإمام

  .م1951/

  مشروع الشرق أوسطیة والأمن القومي العربي، كمال سالم الشكري، مجلة جامعة

  .،2012، العدد الأول، 28ة، المجلدوالقانونیدمشق للعلوم الاقتصادیة 

  ،ت، المكتبة العلمیة بیروت.ط، د.د) ھـ770ت (المصباح المنیر، للفیومي.   

 ھـ، مكتبة الرشد، 1409، 1مصنف ابن أبي شیبة، تح، كمال یوسف الحوت، ط

   .الریاض

 ھـ،  المجلس 1403، 2مصنف عبد الرزاق، تح، حبیب الرحمن الأعظمي، ط

 .الھند العلمي،
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  ھـ388: ت(معالم السنن ھو شرح سنن أبي داود لأبي سلیمان المعروف بالخطابي (

   .المطبعة العلمیة، حلب م1932/ ھـ 1351، 1ط

  ،26معاھدة السلام بین المملكة الأردنیة الھاشمیة، ودولة إسرائیل، وادي عربة 

  ..www.mfa.gov.jo . م، موقع وزارة الخارجیة الأردنیة1994أكتوبر، 

  ،تح، خلیل المیس، ) ھـ 436: ت(المعتمد في أصول الفقھ، لأبي الحسن البصري

 .العلمیة، بیروت ھـ، دار الكتب1403، 1ط

 ھـ 1408، 2معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنیبي، ط /

 .م، دار النفائس1988

  2ھارون، ط ، تح، عبد السلام محمد)ھـ395: ت(معجم مقاییس اللغة، لابن فارس ،

  .م، دار الجیل بیروت، لبنان1999/ھـ1425

 ،م1991/ھـ  1412 ،1ط معرفة السنن والآثار للبیھقي، تح، عبد المعطي أمین  ،

 .دار الوفاء المنصورة للقاھرة

  ،ھـ  1406، 1تح، شاكر ذیب فیاض، ط) ھـ251: ت(الأموال، لابن زنجویة /

 .الإسلامیة، السعودیة ث والدراساتم، مركز الملك فیصل للبحو1986

  ،حقق تحت إشراف الدكتور محمد حجي، ) ھـ914:ت(المعیار المعرب، الونشریسي

  .والشؤون الإسلامیة بالمغرب ھـ،منشورات وزارة الأوقاف1401، 1ط

 الأعلمي،  ، دار1409/1989، 3المغازي، الواقدي، تح، مارسدن جونس، ط

  .بیروت

 ت(المنھاج، شمس الدین، الشربیني  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ :

 .م، دار الكتب العلمیة1994/ ھـ1415، 1، ط)ھـ977

  ھـ771: ت(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله التلمساني (

   .م، مكتبة  الخانجي1996/ھـ1417، 2تح، عبد الوھاب عبد اللطیف، ط

 تحقیق صفوان عدنان ) ھـ502ت(ني، المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفھا

 .، دار القلم الدار الشامیة، دمشقھـ1412، 1ط الداودي،

 ط، .مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور، تح، محمد الحبیب بن الخوجة، د

 .سلامیة، قطروزارة الأوقاف والشؤون الإ. م2004/ھـ1425



449 
 

 مؤسسة 1434/2013، 3ھ، طمقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، عبد الله بن بی ،

  .الإسلامي الفرقان للتراث

  ،ھـ، مكتبة 1424، 1طالمقاطعة الاقتصادیة بین النظریة والتطبیق، أیمن عمر

   .السائح، بیروت
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